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ڪتاب الرهن 


[ ڪتاب الرهن ]“ 
]119۹[ ا عل جواز الرهن في الحضر والسفر؛ لقوله تعالى : 


Ku ر‎ 


فرهلن ا [ البقرة: ۲۸۳] 

وأصل الرهن في اللغة : حبس الشيء على [ حق ]° قال : رهنتك الشيء ولا 
U‏ 

› واختلفوا: هل يصح الرهن على الحق قبل وجوبه؟ فقال مالك‎ ]۱۲٠١[ 
والشافعي » وأحمد : لا يصح ذلك » وقال أبو حنيفة : يص()‎ 

1۱۲7 واختلفوا : فيما إذا قال له : قد رهنتك داري على مالك على من الدين › 
فقال له : قد قبلت » إلا أنه لم يقبض » فهل يكون [ هذا الرهن ]“ لازمًا قبل القبض ؟ 
فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يلزم إلا بالقبض »› سواء كان الرهن متميرًا أو غير متميز . 

وقال مالك : يلزم بنفس القول في الكل على الإطلاق 

E ANE OR OR 
e E والثوب » والدار [ لزم ] بنفس القول » وإن کان‎ 


)١(‏ كتاب الرهن ساقط بأكمله من المطبوع » وهذا العنوان والمسألة الأول في (ز) موجود بعد باب التسعير 
والاحتكار وباقي مسائل الكتاب موجودة بعد باب صورة ة بيع العينة . 

(۲) في (ز) : واتفقوا. 

(۳) «المغني) )۳۹۸/٤(‏ > و« رحمة الامة » )۱۳١١(‏ › و«المهذب » (۸1/۲)› و«الإشراف » (۷/۳) . 

. في (ط) : رهن‎ )٤( 

)٦(‏ الثابت عن مالك صحة عقد الرهن قبل وجوب الحق . قال ابن جزي : ويجوز الرهن قبل حلول الحق 
حلافا للشافعي . وقال القاضي عبد الوهاب : يصح عقد الرهن قبل وجوب الحق خحلاقًا للشافعى . 
انظر : « القوانین » )۳٤۲(‏ » و« الإشراف ٩‏ (۲۲/۳) » و« المغني » )۳۹۹/٤(‏ » و«المهذب » )۸٦/۲(‏ . 

(۷) في (ط) : القول . (۸) في (ز) : واختلفوا. 

. في (ز): لازم‎ )٩( 


إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


إلا بالقبض » والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة » والشافعي' . 

7 م واختلفوا : في صحة رهن المشاع » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : 
يجوز» وقال أبو حنيفة : لا يجوز" . 

(۲۹۳] واختلفوا: في الانتفاع بالرهن»ء فقال [أبو حنيفة » ومالك ]» 
وأحمد : لا يملك الراهن الانتفاع به » وقال الشافعي : للراهن أن ينتفع بما لم يضر 
بالمرتهن » وهل للمرتهن [ الانتفاع ]“ بالعين المرهونة ؟ فمنعه أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي » وما حكاه الخرقي من قوله : ولا ينتفع من الرهن بشيء إلا ما کان محلوبا» 
أو مركوبًا فيحلب وي ركب بمقدار العلف» فإنه محمول على ما إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على الرهن وأنفق عليه المرتهن فله ذلك بمقدار علفه » ذكره أبو حفص العكبري 
في شرحه لمختصر الخرقي . 

. واتفقوا : على [ أن ] منافع الرهن للراهن‎ ]١۲۹٤[ 

: واختلفوا : في نماء الرهن » هل يدخل في الرهن ام لا؟ فقال أبو حنيفة‎ ١۲ ٠٠[ 
» يدحل في ذلك الولد» والصوف » والتمر» واللبن » وأجرة العقار» والدواب‎ 
ويكون ]“ للراهن رهتا مع الأصل» وقال مالك: لا يدحل في الرهن من ذلك إلا‎ 
. الولد > [ وفسيل ]' “ النخل‎ 

وقال الشافعي : لا يدحل شيء من ذلك في الرهن على الإطلاق . 


سے 


(۱) « المغني » »)۳۹۹/٤(‏ و« القوانين » )۳٤۳(‏ › و«الهداية ۲ )٤٦١(‏ › و« المهذب » .(A1/۲)‏ 
)۲( « الإشراف » (4/۳) » و« ا مغني » )٠٠١/٤(‏ » و« رحمة الأمة» )١١١(‏ » و« بداية امجتهد » )٤۱۹/۲(‏ . 
™ في (ز) : مالك وأبو حنيفة . (٤)‏ في (ز) : ن ينتفع . 

.)۷۱ ٠۷١ ( » مختصر اللخرقي‎ ١ : انظر‎ )٥( 

. )٤۷١١/۲(٠ و« الهداية‎ » )٤1۷/ ٤( » و« المغني‎ » ) ٤٠٠/۲ » المهذب » (۹1/۲) » و« بداية المجتهد‎ « (VD 
. ليست في (ط)‎ )۷( 

(۸) «القوانین » )۳٤۳(‏ › و« الإشراف » (۱۹/۳) › و«المهذب» (۱۰۱/۲) . 

. في (ز) : وفصيل‎ )٠١( في (ز) : ویکونوا.‎ )٩( 


ڪتاب الرهن 


وقال أحمد : يدخل ذلك كله في الرهن( 

م واختلفوا : في الكسب » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يدخل 
في الرهن » وقال أحمد : يدخل فيه 

[1۲۹۷] واختلفوا : في النفقة من المرتهن على الرهن في غيبة الراهن »› إذا كان 
الرهن محلوبا » أو مر كوبا » فقال أب حنيفة » والشافعي : يكون المنفق عليه متطوعًا إن 
لم يأذن له الحاكم » وقال أحمد : لا يكون متطوعًا وإن لم يأذن له الحاكم » وتكون 
النفقة ديتا على الراهن » وللراهن استيفاؤه من ظهره ودَرهِ » وقال مالك : إن أشهد على 
الإنفاق استحقه » وإن لم يشهد ولم يرفع إلى الحاكم كان متطوعًا . 

[1۲۹۸] واختلفوا: فيما إذا اشترط في عقدة الرهن أن يبيعه المرتهن عنه 
والمحل » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يجوز الشرط وللمرتهن أن يبيعه » وقال 
الشافعي : الشرط باطل » وهل بيبطل الرهن؟ على قوليء^ . 

7" واختلفوا : فيما إذا أعتق الراهن العبد الذي كان رهنه » هل ينفذ عتقه أ 
لا؟ فقال أبو حنيفة : ينفذ عتقه » سواء كان المعتق موسرًا أو معسرًا» يسع العبد في 
قيمته إن كانت أقل من الدين ويرجع على الراهن . 

وقال مالك : إن كان موسرًا نفذ عتقه وعجل الحق للمرتهن أو رهنه غيره» وإن 
كان معسرًا لم ينفذ عتقه وبقي رها » فإن أفاد مالا قبل الأجل نفذ العتق وعجل الحق » 
وإن بقي على إعساره بيع عند الأجل . 

وقال أحمد : إن كان موسرًا ضمن قيمته وتكون القيمة رهنًا مكانه رواية واحدة» 
وإن کان معسرًا فهل ينفذ عتقه ؟ قال أصحابه : على روايتين تخريجا من عتق المفلس 
منصوصًا عليه » والمنصوص في الرهن جواز عتقه موسرًا كان أو معسرًا. ٠‏ 


١ (۱)‏ المخني » )٤۷۱/٤(‏ » و« القوانين » )۳٤۳(‏ » و« الإشراف ) (۲۳/۳)» و«المهذب» ٠٠/۲(‏ . 
(۲) «المغني » )٤۷١/٤(‏ » و«الهداية » )٤۷۳/۲(‏ » و« المهذب» »)۹٥/۲(‏ و« الإشراف » .)۲۳/٣(‏ 
(۳) انظر: «المغني) )٤1۹/٤(‏ . 

۰ 14/4 ودالشي»‎ »)۱١۱/۲( (£۱۸)ء ود الهداية» (۸۳/۲)» والهذب)‎ ٩ دالتلقين‎ (٤( 


۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وللشافعى أقوال » أحدها : كقول مالك » والآحر : كقول أحمد» والثالث : لا ينفذ 


عتقه بحال » وهو الذي نصره اصدا : 


› واختلفوا : فيما إذا وكل وكيلا في بيع الرهن ثم عزله » فقال الشافعي‎ ]١۲۷١[ 
› وأحمد : له ذلك » وقال أبو حنيفة : ليس ذلك إليه إذا كان الت وكيل في نفس الرهن‎ 
. فأما إذا وكله في البيع بعد تمام الرهن فله عزله » وقال مالك : له عزله على الإطلاق‎ 

۲۷١١‏ واختلفوا : في الرهن هل هو أمانة في يد المرتهن أو مضمون؟ فقال 
أبو حنيفة : هو مضمون بالأقل من قيمته أو الدين » فإن هلك في يد المرتهن وقيمته 
والدين سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمًاء وإن كان قيمة الرهن أكثر فالفضل 
أمانة » وإن كان أقل سقط من الدين بقدرها ويرجع المرتهن بالفضل . 

وقال مالك : يضمن منها ما يخفي هلاكه كالذهب » والفضة › والعروض بقيمته 
بالغة ما بلغت » ولا يضمن ما يظهر هلاكه كالحيوان» والعقار» وقال الشافعي › 
وأحمد : هو أمانة في يد المرتهن إذا تلف كانت المصيبة فيه من راهنه" . 

. وأجمعوا : على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف ضمنه‎ ۲۷۲١ 

۲۷۴۳ وأجمعوا : على أن نفقة الرهن على الراهن“ . 

۲۷٤‏ وأجمعوا : على أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم أو غيره مع 
غيبة الراهن أو امتناعه كان ديًا للمنفق على الراهد" . 


)0 « اللإشراف » )١١/۳(‏ » و« المغني » )٤١۲/٤(‏ » و« الهداية » )٤۸۷/۲(‏ » و«المهذب » .)٠٠١/۲(‏ 

(۳( قال القاضي عبد الوهاب المالكي في « التلقين » : ويجوز أن يكون المرتهن و كيلا في بيعه وليس للراهن 
فسخ الو كالة » وقال في « اللإشراف » وإذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل في بيع الرهن لم يكن ذلك له . 
انظر : « التلقين » )4١۸(‏ » و«الإشراف » (۱۷/۳) » و«الهداية » )٤۸۳/۲(‏ . 

(۳) «الهداية » )٤1۸/۲(‏ » و« التلقين » »)٤١١(‏ و« المغني » )٤۷۹/٤(‏ › و«التنبيه )۷١( ٩‏ . 

. )١۳۷( و« رحمة الأمة»‎ › )٤۷۸/٤( » و« المغني‎ » )۷١( » وه التنبيه‎ ›»)٠٠١/۲( «المهذب»‎ )٤( 

. )٤۷١/۲( » و« الهداية‎ › )٤۷٤/٤( ٠ و« المغني‎ ›)٠١٠/۲( » و« المهذب‎ » )۷١( » التنبيه‎ « )٥( 

(0) «الإشراف» (۲۰/۳)› و« المغني » (/4۷۸) › و«الهداية » )٤۷۲/۲(‏ . 


باب التفليس 


باب التفلیس ۲( 

[۱۲۷۰] 1 اتفقوا ۲ : على أن الحجر على المفلس إذا طلب الغرماء ذلك › 
وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم» وله منعه من التصرف حت لا يضر 
بالخرماء» ويبيع أمواله إذا امتنع المفلس من بيعها [ويقسمها] بين غرمائه 
بالحصص » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا يحجر عليه في التصرف بل يحبسه حت 
يقضي ] الدیون » فان کان له مال لم يتصرف الحاكم فيه ولم يبعه إلا أن يکون 
له دراهم ودینه دراهم فان القاضي يقبضها بغر [إذنه ٩]‏ » ون کان دنه دراهم وله 
دنانير باعها القاضي في دين 

ومعنى الإفلاس في اللغة : أنه اسم مأحوذ من الفلوس » والمراد : أن هذا صار ذا 
فلوس بعد أن کان ذا دراه . 

]۱۲۷٩[‏ واختلفوا : في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه » فقال 
ابو فة + لا بجو الحجر عليه » وإن [ حکم ] قاض عليه لم ينفذ قضاؤه ما لم 
يحكم به قاض ثا » وإذا لم ينفذ الحجر صحت تصرفاته كلها » سواء احتملت الفسخ 
a‏ [ ون نفد ۳ الحجر بحکم قاض ثانٍِ صح من تصرفاته ما لا 


)١(‏ في (ز) : باب الحجر والإفلاس . (۲) في (ز) : وأجمعوا. 
(۳) في المطبوع : وتقسيمها. )٤(‏ في (ز) : تقضي . 
(°) في (ز) : أمره ويقضيها . ) 
( « رحمة الأّمة» (. ٠») ٠‏ و« التلقين 6 )٠۲۷(‏ » و« المهذب » »)١١١/۲(‏ و« المغني » 6/9). 
(۷) الفلس : هو عدم الال » والتفليس : هو خلع الرجل عن ماله للغرماء. 
والمفلس : هو الذي لا مال له ولا ما یدفع به حاجته . 
وهو في عرف الفقهاء : من دنه أکثر من ماله وخرجه أكثر من دخله . انظر: « المصباح المنیر ) (۲۹۰)» 
و« مختار الصحاح » (۲۹۷) . 
(۸) في (ز) : حجر . 
)٩(‏ في (ز) : فأنفذ. 


٠‏ ۱ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ تحتمل ]“ الفسخ » كالنكاح » والطلاق » والتدبير » والاستيلاء » والعتق » ولم يصح 
ما يحتمل الفسخ كالبيع » والإجارة » والهبة » والصدقة » ونحو ذلك . 

وقال مالك : لا ينفذ تصرفه في أعيان ماله ببيع » ولا هبة » ولا عتق . 

وعن الشافعي قولان» أحدهما: كمذهب مالك وهو الأظهر منهماء والآخر : 
تصح تصرفاته في ماله إلا أنها تكون موقوفة » فإن قضيت الديون من غير نقض 
1 التصرف ]"“ نفذ التصرف » وإن لم [ يمكن ] قضاؤها إلا بنقض التصرف فسخ 
منها الأضعف فالأضعف » يبدأ بالهبة » ثم البيع » ثم العتق . 

وقال الشيخ أبو إسحاق ^ : يحتمل عندي أن يقال : فسخ الاأخر فالاخر . 

وقال أحمد فى أظهر روايتيه : لا ينفذ له تصرف في شيء من ماله إلا في العتق 
اة ا شيء لله بل . 


۲۷۷ واختلفوا : فيما إذا كانت عنده سلعة فأدركها صاحبها ولم يكن قد 
قبض من ثمنها شيئًا والمفلس حي » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : صاحبها أحق بها 
و اول ا و ا ق 

۷۸ واختلفوا : فیما إذا وجدھا صاحبھا ولم یکن [ قد قبض من ٹمنها شيا 
و]“لكن بعد موت المفلس » فقال الشافعي [ وحده]': هو أحق بها [ من 


. في المطبوع و(ز) : يحتمل . (۲) في (ز) : للتصرف‎ )١( 


(۳) في (ز) : يکن . )٤(‏ انظر: «المهذب » )١١٤/۲(‏ . 
)٥(‏ في (ز) : فانه . 


»( « مغن » »)٥۳۰/٤(‏ و« الإشراف » (۳۱/۳) » وه القوانین ٩‏ (۳۳۸)» و«رحمة الأمة» )٠٤١(‏ . 
(۷) في (ز) : باب الرفلاس . 

(۸) «المهذب» (۱۱۸/۲)› و«المغني ۲ ›)٤۹۳/٤(‏ و« الإشراف » (۲۹/۳)› و« القوانین » (۳۳۹) . 
)٩(‏ في (ز) : قبض شيئا من ثمنها . )٠١(‏ في المطبوع : وجده. 


۱١ ٠ باب التفليس‎ 


الغرماء ٠“)‏ كما لو كان المفلس حيا» وقال الباقون : هو أسوة الغرماء. 
- [۳۷۹] واختلفوا : في الدین إذا کان ا 
يحل » وقال ا ا وعن الشافعي قولان کالمذھبی. ( 

7" واختلفوا : في الدين المؤجل هل يحل بالموت ؟ فقال أحمد وحده: 
لا يحل بالموت في أظهر روایتیه ۲ إذا وثق 1 من a ٠]‏ 
كالرواية الثانية [ عنه 9 

[۱۲۸1] واتفقوا : على أنه إذا e‏ ولم يكن [ المقر 
له مشا ركا للغرماء [ في الدين الذي ]“ حجر عليه [ فيه ٠7]‏ لأجلهم » إلا الشافعي 
فإنه قال : یشا رکه ٩‏ . 

۲7" واختلفوا : هل [ تباع  ]‏ على المفلس داره التي لا غناء [ به ٩]‏ عن 
سکناها وخحادمه ؟ فقال پو فة وأحمد: ل تباع 7 عليه ٩"۲‏ » وزاد اپو فة 
[ فقال ] : ولا 7 يباع ]7 عليه شيء من العقار» والعروض كما قدمناء وقال 


(1) زيادة من (ز) . 
)( «(رحمة الأمة» (. ۰)۰ و« القوانین ٩‏ (۳۳۹) » و« الشرح الكبير» .)٠٠۳١/٤(‏ 
(۳) « الإشراف » (۳۲/۳) » و« القوانين ) (۳۳۸) و« المهذب » »)١١١/۲(‏ و« المغني» 9/). 
)٤(‏ في المطبوع : في أظهر روايتيه لا يحل باوت . 
(*) زيادة من (ز) . () ليست في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب» »)۱۲٤/۲(‏ و«الغني» ›)٥۲٠/٤(‏ و« القوانین» (۳۳۸)» 
و«رحمة الأمة) ١ ٤١(‏ . 


(۷) في المطبوع : المقولة . () في (ز) : الذين . 
(٩)‏ اا 0 

.)٠۹٦( و« الإشراف » (۳۱/۳)» و« الوجیر»‎ ›)۱٤١( «رحمة الامة)‎ )٠١( 
. في (ز) : باع . ) (۲) في (ز) والمطبوع : له‎ )۱١( 
. في (ط) : وقال‎ )۱٤( . ليست في المطبوع‎ )٠۳( 


. في (ط) : تباع‎ )٠٠( 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مالك › والشافعي : باع ذلك کله . 

(۲۸۴۳] واختلفوا : فیما إ إذا ‏ أقام ] المفلس البينة بإعساره [ هل يستحلف بعد 
ذلك عليه ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد: لا يستحلف» وقال مالك› والشافعي : 
تحاف اذا طلت الماع دلت . 

۱۲۸٤٦‏ واختلفوا : فيه بعد ما ثبت عند الحاكم | إعساره ۲ هل یخلیٰ بینه وبين 
غرمائه ؟ فقال أبو حنيفة : يخرجه الحاكم من الحبس ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد 
حروجه من الحبس » يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر » ويأحذون فضل كسبه 

i i 
وین غرمائه(‎ 

ا را ا دي 
ولده الصغار وزوجته 

1۱۲۸۹7 واتفقوا : عل أن البينة تسمع على الإعسار بعد الحبس” . 

۱۲۸۷7 ثم اختلفوا : هل تسمع قبله ؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تسمع 
قبله » وقال أبو حنيفة في ظاهر مذهبه : لا تسمع إلا بعده . 


ورو البرذوي“ في شرح « المبسوط » في كتاب النفقات » وفي كتاب الكفالة : 


. )٤٤٤/۲( » و« بداية المجتهد‎ ›)۱٤١( ۲ و«رحمة الأمة‎ ›»)٥٠٥/٤( «المغني)‎ )١( 


(۲) في (ط): قام . 
)( والغني »)۵٤۳/٤(‏ و رحمة الأمةع ٤۱(‏ ۱) » و القرانین؛ (۲۳۹) . 
(( ما بین [ ] ساقط من (ط) . )٥(‏ هذه المسألة ليست في (ز) . 


انظر مصادر المسألة : « المغني » ›)٠٤٤/٤(‏ و« رحمة الأمة» ›)۱٤١(‏ و«الإشراف » (۳۳/۳). 
() «المغني » ›)٥۳۳/٤(‏ و« الوجیز» .)۱١۹۷(‏ 
)۷( هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في المطبوع › وهما في (ط) »› و( . 

انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» »)١٤١(‏ و« الوجيز» (۱۹۸) › و« المغني ) ¢ )6/(. 
(۸) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكربم » أبو الحسن البزدوي » صاحب الطريقة في اذهب » - 


باب الجر ۲۳ 


أنه إن أحبر ]“ الحاكم راح هه اه قاس فل الح ل به ا لم 
[ تبت تثبت ۲ جنایته › والحبس عقوبة ا يستحقها إلا الجاني“ . 


باب ] الحجر 

[۲۸۸] اتفقوا: على أن الأسباب الموجبة للحجر الصغرء والرق» 
والجنون . 

والحجر [ في اللغة هو ]© اسر > وهو في [ الشرع ۲ : عبارة عن 
منع شخص معین أن يتصرف في ماله . 

]7 "] واتفقوا : على أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله" . 

]۱۲۹١[‏ ثم اختلفوا: في حد البلوغ في حقه [ وحق ]أ الجارية معاء فقال 
أبو حنيفة : بلوغ الغلام بالاحتلام » والإنزال إذا وطئ » فإن لم يوجدا فحتى تتم له [ ثمان 
عشرة ]© سنة» وقيل: [تسع عشرة]"“ سنة» وبلوغ الجارية بالحيض» 
والاحتلام » والحبلء فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها [ سبع عشرة ]" سنة» ولم 


i e CO شيخ الحنفية‎ = 


۲(۰ ه) » انظر «السير» .٠/٠٤(‏ 

. في (ط) : أجبر. (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۳) في (ز) : يثبت . 

. )۳۳۹( » وه القوانین‎ ›)0٥٤1/٤( » «المغني‎ )٤( 

() في (ز) : کتاب . 

»( «رحمة الامة) ›)۱٤١(‏ و« القوانين ) (۳۳۹) ۰ و« بداية امجحتهد ) (4۹/۲(› و«الوجيز ) 
(۰۲). 

(۷) في (ز) : هو في اللغة . (۸) في (ز) : الشريعة . 

. )٠١٤/٤( و«المغني)‎ ›)۱١١/۲( » و« المهذب‎ › )٤۲۲( » و التلقين‎ » )۲٠۲( الوجیز»‎ .)٩( 

. في (ز) : ثمانية عشر وهو خطاً‎ )١١( . في (ز) : وفي حق‎ )٠١( 


)١(‏ في (ز) : تسعة عشر وهو خحطأً. (۱۳) في (ز) : سبعة عشر وهو خطاً. 


۶ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


يحد مالك فيه حدًا» إلا أن اصحابه 7 قالوا ۲( : [ سبع عشرة » أو ثمان عشرة ] في 
[ حقها ٠]‏ وروی ابن وهب : [ حمس عشرة ]» [ وقال الشافعي » وأحمد في 
أظهر روايتيه : حده في حقهما (خمس عشرة)“ سنة ])» وعن أحمد في الجارية 
اطا روا اخری ` أنه لا یحکم ببلوغها إلا بالحیض” . 

7 ."1 واختلفوا : في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به ؟ فقال أبو حنيفة : 
[ لا اعتبار به ]“ أصلا» قال مالك » وأحمد : يعتبر [ به ]» وهو علم من أعلامه» 
وقال الشافعي : هو علم في المش ر كين يميزه بين [ الذرية ]' " والمقاتلة » وهل هو علم 
في المسلمين ؟ على قولين ‏ . 

[1۲۹۲] واتفقوا : على أنه إذا أونس من صاحب المال الرشد دفع إليه ماله" . 

[1۲۹۴۳] ثم اختلفوا : في الرشد ما هو ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : الرشد 
في الغلام هو إصلاح ماله [ وتأمینه ]"" لتمیزه » ون لا یکون مبذرًا [ له ]0 ولا 
[ تراعى ]'“ عدالته في دينه ولا فسقه » وقال الشافعي : الرشد الصلاح في [ المال 


والدین ۲" . 

)١(‏ في (ط) : قال . (۲) في (ز) : سبعة عشر أو ثمانية عشر وهو حطاً. 
(۳) في (ز): حقهماء )٤( ٠.‏ في (ز) : خمسة عشر وهو خحطأاً. 

() في (ز) : خمسة عشر وهو خطأً. (1) ما بين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع . 

)۷( « التلقين » (4۲۳) » و« المغني » »)٠١٦/٤(‏ و«المهذب » »)١١١/۲(‏ و«الهداية » )۳٠۹/۲(‏ . 
(۸) في (ط) والمطبوع : في اعتباره. )٩( ٠‏ زیادة من (ز) . 


) في (ط) والمطبوع : الدمة.‎ )٠١( 
. )٠٥٦/٤( » و« المغني‎ »)٠١١( و«رحمة الأمة»‎ »)٠١١/۲( » و«المهذب‎ »)٠١/۳( » «الإشراف‎ )١١( 
. )٤۲۹/۲( و« بداية انجتهد»‎ »)١٤۲( » و« رحمة الأمة‎ ›)٥٥۲/٤( » «المغني‎ )۱۲( 
. زيادة من (ز)‎ )٠١( في (ط) والمطبوع : وتأتيه.‎ )١١( 
. في (ز) : الدين والمال‎ )۱١( . في (ز) : يراعي‎ )٠١( 
»)۳۷/۳( » ودالإشراف‎ ›)٥٦٦1/٤( » و«الغني‎ ›)۱١١/۲( انظر مصادر المسألة : «المهذب»‎ 
. )٤۳١/۲( و« بداية انجتهد»‎ 


باب الحجر ) ٥‏ 


› واختلفوا : هل بين الجارية والغلام فرق في الرشد؟ فقال أبو حنيفة‎ ] 1۲۹٤7٠ 
والشافعي : لا فرق بينهما في الرشد» وكل منهما على أصله» وقال مالك : لا يفك‎ 
الحجر عنها وإن بلغت وكانت رشيدة حت تزوج ويدخل بها زوجها» وتكون حافظة‎ 
٠ مالها كما كانت قبل الترويج » وعن أحمد روايتان » إحداهما: أنه لا فرق بينهما‎ 
كمذهب أبي حنيفة » والشافعي » وهي التي اختارها الخرقي» والأخرى كمذهب‎ 
مالك» وزاد عليه [ و ]حت يحول عليها حول عند [الزوج ]» أو تلد ولدًا‎ 
. وقكون ]2 ضابطة حينعذ كما كانت قبله » وعن مالك أيصًا مثل ذلك(‎ 3 

]1۲۹١[‏ واختلفوا : في المرأة المزوجة هل يجوز تصرفها في أكثر من ثلث مالها 
بغير معاوضة من غير إذن الزوج ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي : لها أن تتصرف فيه 
بالصدقة » والهبة من غير اعتبار لإذنه . وقال مالك : لا يجوز للمرأة المزوجة التصرف 
في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة إلا بإذن زوجها . وعن أحمد روايتان » إحداهما 
كمذهب مالك » والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعى °0 

3" واتفقوا : على أن الصبي إذا بلغ لم يدفع إليه ماله حت يؤنس منه الرشد» 
إلا أن أبا حنيفة قال : إذا [ انتهت ] به السن إلى حمس وعشرين سنة دفع إليه ماله 
بکل حال . 

1 !]ب ثم اختلفوا : ذ با غا ةا ا خەخ م 
عليه أم لا؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يحجر عليه » وقال أبو حنيفة : لا يحجر 


. ليست في (ز)‎ )۲(  .)۷۳( » انظر: « مختصر الخرقي‎ )١( 
. في المطبوع : أو تكون‎ )٤( . في (ز) : الزواج‎ )۳( 
و«رحمة الأمة)‎ »)٨٦٠/٤( » و« الإشراف » (۳۹/۳) » و«المغني‎ ›)٤۳۰/۲( «بداية امجتهد»‎ )٥( 
۱ E0 
. )٤۱/۳( » و«الإشراف‎ >» a » و« المغني‎ »)۳١۲( » «القوانين‎ (DD 
 .یهتنا‎ : في (ز)‎ )۷( 


(۸) «الهداية » ›)۳١١/۲(‏ و«المهذب » ۳١/۲(‏ 0 و«القوانين ) )۳١١(‏ ۰ و« المغني » (۱/4). 


۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


عليه وإن کان مبذرًا' . 

1۲۹۸ واتفقوا : على أن الوصي مع الت لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم" . 

١۲۹۹‏ واختلفوا : في الوصي هل له ن يأحذ من مال اليتيم عند الحاجة؟ 
فمذهب أبي حنيفة الذي ذکره أبو محمد : أنه لا يأل بحال لا قرضا ولا غیره. 

وقال الشافعي » وأحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته › 
وهل يلزمه عند الوجود رد العوض ؟ على روايتين عن أحمد» وقولين للشافعي . 

وقال مالك إن کان غا فلیستعفف » وإن کان فقیرًا فلیأکل بالمعزوف › أ أي : 
بمقدار نظره وأجرة مثله" . 

[۱۳۰۰] واختلفوا: ذ N‏ إل اليتيم بعد بلوغه» فقال 
أبو حنيفة » وأحمد: القول قول الوصي مع د يمينه » وكذلك الحكم في الأب› 
والحاكم » والشريك » والمضارب » وقال مالك › والشافمي : لا يقبل قول الوصي إلا 
بينة » واستثن الشافعي الشريك » والمضارب فذكر فيهما قولين* , 


® ® 8 


/۲( ودالهداية»‎ ›)٥۸/٤(  ينغملا«و‎ »)۱١۲/۲( » ودالمهذب‎ )١٤١( (رحمة الأمة)‎ )١( 
.) ٥ 

١ (۲(‏ المهذب » (0۲۹/۲) › و« القوانين » )۳٤١(‏ » و« التلقين » ›)٤۲۷(‏ و«المغني » )٥۷١/٤(‏ . 

(۳) نفس المصادر السابقة . 

. )٥۷۷/٤( و«الشرح الكبير»‎ ›)۳٤١( » و« القوانين‎ › )٤۲۷( » «التلقين‎ )٤( 


ڪتاب الصلح ۱۷ 


[ ڪتاب الصاح ] 
۱۰۱7 اتفقوا : على أن من علم أن عليه حقًا فصالح عل بعضه لم يحل ؛ لاأنه 


هضم للحق . 

۳۰۲ ثم اختلفوا : فیما إذا لم یعلم أن قبله ما يدعیه عليه خصمه فأنكر ذلك » 
فهل بجۆز أن يصالح عليه ؟ فقال أبو حنيفة › 3 ومالك » وأحمك: E,‏ وقال 
الشافعي : لا يصح » وكذلك اختلافهم في الصلح بعد السكوت” . 


1۴7 واختلفوا : في الصلح [ عن ] المجهول › فأجازه أبو حنيفة › ومالك » 


واس » ومنعه الشافعي "© : 


ا ۷ 
باب التنازع في الجدار ۲ 
٤[‏ ۳۰] واختلفوا ” : فیما ذا تنازع نفسان في جدار بین داریهما هل یحکم به 


(۱( الصلح في اللغة : قطع النزاع › والصلاح هو الخير والصواب . 
وشرعًا : هو عقد يحصل به ذلك . 
والصلح أنواع » والمقصود به هنا : هو الصلح في المعاملات » وهو لقطع اللخصومة إذا وقعت المزاحمة › 
إما في الأملاك » أو في المشتركات . انظر : ١‏ المجموع » )11/١١(‏ . 
وهذا العنوان غير موجود في (ز) . 

(۲) «امجموع» »)1۸/١١(‏ و« رحمة الأمة » »)٠٤١(‏ و« المغني» )٠١/١(‏ . 

)( في (ز) : وأحمد ومالك . 

)٤(‏ «رحمة الأمة» )۱٤۳١(‏ » و« بداية امجتهد» )٤)٤۷/۲(‏ › و«الهداية » )۲٠٤/۲(‏ » و«الإشراف» 
(/). 

. في المطبوع : على‎ )١( 

»( «الجموع» »)1۹/١١(‏ و« رحمة الأمة » »)١٤١(‏ و« المغني » (ه/٠٠)‏ . 

)¥( هذا العنوان غير موجود في (ط) . 

(۸) هذه السائل الثلاث التالية غير موجودة في (ط) . 


۱۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ منها ]“ لمن إليه الدواحل والخوارج وهي صحاح الأجر ومعاقد القَمُط أُم لا؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعي › واخ لا يحكم بذلك ویکون بینهما. 

وقال مالك : إذا كان فيه لأحدهما تأثير [ فشهد ۲" العرف بأنه يفعله المالك 
حكم له به مع يمينه وذلك كمعاقد القمط » والرباط » ووجوه الآجر . 

٥[‏ ۱۳۰] واختلفوا : فیما إذا تناز ع رجلان جدارًا بین دارين [ ولأحدهما ] عليه 
جذوع هل يحکم به لمن عليه الجذوع أو يكون بينهما؟ فقال أبو حنيفة : إن کان له 
عليه [ ثلاثة ]"“ جذوع فصاعدًاء أو جذعان رجحت دعواه بذلك» وقضى [ به 
له ]؟ ون کان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بینهما. 

وقال مالك : يرجح دعویٰ صاحب الخشب ويقضي له به » سواء کان قلیلا أو 
کثیرا» ولو کان له جذع واحد رجحت دعواه. 

وقال الشافعي » وأحمد : لا 1 تأثی ٩۲‏ لصاحب الخشب ولا ترجح دعواه عل 
الإطلاق » والحائط بينهما مناصفة . 

۳١ [‏ واختلفوا : فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لاخر وبينهما سقف 
[ فتداعيا ]' '“» فقال أبو حنيفة » ومالك : السقف لصاحب السفل » ولصاحب العلو 
حق السكنى عليه » وقال الشافعي » وأحمد : [ فهو ]' بينهما نصفين' . 

. ساقطة من (ن)‎ )۲( ٠ في (ز): منهما.‎ )١( 
. في (ز) : يشهد‎ )۳( 
. هذه المسألة في (ز) قبل العنوان السابق مباشرة تابعة للباب السابق‎ )٤( 


انظر مصادر المسألة : « المغني » (ه/٤٤)‏ » و« القوانين » )٠١۸(‏ 
والقمط : هي ما تشد به الحيطان من الجص وشبهه . 


. في المطبوع : ثلث‎ )١( في (ز) : لأحدهما.‎ )٥( 
. في (ز) : له به . (۸) في (ز) : ترك‎ )۷( 
. )٤۳/٥( » و« المغني‎ »)۳١۸( » و« القوانین‎ › )٤۸/۳( » «الإشراف‎ )٩( 
. ليست في (ز)‎ )۱١( . في (ز) : فتداعیاه‎ )٠١( 


(۱۲) «المهذب » )۱٤۲/۲(‏ › و« الإشراف » )٥۲/۳(‏ » ود القوانين » )٠١٠۹(‏ » و« رحمة الأمة» )١٤۳(‏ . ) 


ڪتاب الصلح ۹ 


)۱( 
e 1 

[۷. ] واختلفوا : في جواز إخحراج الرجل من ملكه [إلى الطريق إذا عظم 
جناحا ] » أو ميزابًا » أو ظلة » أو بيني فيه د كانًا ينتفع به » فقال أبو حنيفة : له فعل ذلك 
کله ما لم یضر بالمسلمین » [ وللرجل ]' من [ آحاد ]2 الناس أن یبطله ولا ضمان 
على المبطل . 

وقال مالك »› والشافعي : له فعل ذلك ما لم يضر بالمسلمين › ال ا 
الناس منعه » وإن منعه لم یلزمه الامتناع . 

وقال أحمد : ليس له ذلك على الإطلاق » سواء کان فيه ضرر أو لم يكن . 

[۱۳۰۸] واتفقوا : عل أن [ الطرق ] لا يجوز تضييقها" . 

17 واختلفوا : في الجار هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره ؟ فقال 
أبو حنيفة : ليس له ذلك على الإطلاق . 

وقال مالك » والشافعى فى الجديد : یستحب له أن لا یمنعه » فان تشدد ومنع لم 
جدار جاره إذا کان لا يضر به » ولا يجد بدا من ذلك » مثل أن يكون الموضع له ربع 
حيطان ثلاثة منها لجاره وواحدة له » فأما إن کان له حائطان فليس له ذلك . 


. في (ز) : كتاب التصرف في الطريق » وهذا العنوان غير موجود في (ط) › والمطبوع‎ )١( 

(۲) في المطبوع : جناحًا إلى الطريق الأعظم . )٠(‏ في المطبوع : ولرجل. 
() في المطبوع : عرض . 

(ه) هذه المسألة في (ط) والمطبوع في آخر كتاب الصلح › والأوفق ذكرها هنا كما في (ن) . 

انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)٥۳۹/۲(‏ و«المهذب » ›)١0۳۹/۲(‏ و« الإشراف » ›)4۷/٣(‏ 
| و« المغني » )۳٤/٥(‏ . 
() في (ز) والمطبوع : الطريق . (۷) «المغني » (۳۰/۰) » و« القوانین » )۳١۹(‏ . 

(۸) في المطبوع : حشب › وهي ليست في (ز) . 


۲۰ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


وانفرد أحمد بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطاها آلزمه الحاكم بذلك » 
[ وقد تقدم د ی الان ر ای را ب اراز وکر ا ی ب ن 
النبي ية أنه قال : « انه من مَنَعَ ذلك يعرز يَومُ القَيامَة بين كيفيه » ٠]‏ . 


ص 


"١‏ واتفقوا: على أن للرجل التصرف في [ملكه ]" إذا لم يضر 
بالجار 2 . 


» ثم اختلفوا : فيما إذا كان تصرفه يضر بجاره » [ فأجازه أبو حنيفة‎ ]۱۳۹١[ 
والشافعي ]» ومنع منه مالك » وأحمد في الأظهر من الروايتين عنه » ومثال ذلك : أن‎ 
بيني حمامًا » أو [ مقصرة ]» أو يحفر بغرا مجاورة لبئر [ جاره ] ينقصها من مائها‎ 
. ونحو ذلك‎ 


)۱( اا ااا ا 

(۲) في (ط) والمطبوع : وفيه حديث آي هريرة الصحيح حجة امجواز , 5 
وهذا الحديث ورد بروايتين ء الرواية الأول عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال : « لا تع أحَد كم 
جار أن يعرز حَسَبةً في جداره » ثم يقول أبو هريرة E eg r‏ 
أكتافكم . 
أحرجها البخاري )۲٤١٦۳(‏ » ومسلم )١٦١۹(‏ » وهي في كتاب « الجمع بين الصحيحين » للحميدي 
برقم (۲۳۲۰)» (۱۱۷/۳) ط . ابن حزم . 
والرواية الثانية وهي التي انفرد بها البخاري برقم (1۲۷ )٥‏ » عن أبي هريرة كنإف قال : « نه النبي 
يو عن الشرب من فم القربة والسقاءء وأن ينع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»» وهي 
بنفس الرقم في « الجمع بين الصحيحين» . 
فالزيادة التي أوردها المصنف من قوله (فإنه من منع ذلك ... إلى آخره) لم ترد في رواية مسلم › 
وكذلك في روايات كتب السنة المشهورة » فالحديث ورد عند أي داود برقم )۳٠۳١(‏ » والترمذي 
برقم )۱۳٣۲۳(‏ » وابن ماجه برقم (۲۳۳۰) . بدون هذه الزيادة . 


(۳) في المطبوع : بيته . )٤(‏ انظر: ٠‏ رحمة الأمة» )۱٤١۳(‏ . 
(ه) في (ز) : فقال أبو حنيفة » والشافعي : له ذلك إن لم ببالغ في الضرر . 
(7) في (ز) : معصرة . (۷) في (ز) : شریکه . 


(۸) «المغني » ›)5٥۲/٥(‏ و«المهذب » (۱۳۷/۲)› و« القوانین » )۳١۹(‏ . 


كتاب الصلح ۲١‏ 


۳۹۲7 واتفقوا : على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناءه في ملکه » ولا يحل له 
أن [ یتطلع ]“ على عورات جیرانه . 

فإن کان سطحه أعل من سطح غيره فهل يلزمه بناء سترة [ تحجز ] عن النظر 
لمن [ عساه ]7 [ أن ينظر ]“؟ فقال مالك » وأحمد : 7 يجب ] عليه بناء سترة 
[ تمنعه عن ] الإشراف على جاره . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يازمه ذلك . 

وقال أبو الليث السمرقندي" من الحنفية وغيره منهم : يازمه ذلك . 

۳۹۴١‏ واتفقوا : على أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه 
دون شریکه . 

]١۳٠١[‏ واتفقوا : على أن من له حق في إجراء ماءٍ على سطح غيره أن نفقة 
السطح على صاحبه . 

۳٠٠١‏ واختلفوا : فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لاحر فانهدم السفل فهل 
يجبر صاحب السفل على [ بناية ]"' المنهدم لحق صاحب العلو ام لا؟ 

وهكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجاين جدار فسقط وطالب أحدهما الاخر 


E aa 

. في (ز) : يطلع . (۲) في (ط) والمطبوع : يحجر‎ )١( 
. في (ز) : تنظر‎ )٤( في (ز) : عيناه.‎ )۳( 

. في (ط) : تحب . (1) في (ط) : يمنعه من‎ )٥( 


)۷( هو أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي » صاحب كتاب « تنبيه الغافلين » » 
وكتاب « الفتاوى ) »› توفي (۳۷۰ه) » انظر «السیر» ٠۰/۱۲(‏ 

a (N) 

(۹) «القوانين الفقهية » »)١۸(‏ و« المغني » )۳۷/١(‏ . 

)٠١(‏ «المغني » )۱١( .)٠١/١(‏ في (ز) : بناء. 


۲۲ إجماع الأئمة الأربعحة واختلافهم 


وكذلك إذا کان بینهما دولاب( فانهدم » 7 أو نهر » أو قناة فتعطلت 7 › أو بغر 


فقال أبو حنيفة : يجبر على البناء في النهر» والدولاب » والقناة » والبعرء وأما في 
الجدار وصاحب العلو والسفل فلا يجبر الممتنع [ منهما ]“ على الإنفاق » ويقال 
للآحر : إن شعت فابن وامنعه من الانتفاع حتى يعطيك قيمة البناء. 

وقال مالك بالإجبار على البناء لمن امتنع منه في النهر » والقناة » والدولاب » والبئر 
كأبي حنيفة وكقوله في أن للمنفق [ منع من لم ينفق ]أ من الانتفاع جت يعطيه قيمة 
بنائه . 

واحتلف قوله في الجدار المشترك على روايتين » إحداهما : أنه يجبر الممتنع › 
والأخرى : لا يجبر الممتنع » وإذا اختلفا قسمت عرصة الجدار بينهماء وقال في 
صاحب السفل والعلو يازم صاحب السفل بإصلاحه ولم [ يبعه بناءه ]/“ إذا انهدم › 
ولصاحب العلو حق الجلوس عليه . 

وللشافعي قولان » القديم منهما : يجبر الممتنع [ في جميع المسائل المذكورة» 
والجديد منها: لا يجبر الممتنع منهما ]» وإذا بن أحدهما كان للذي لم يبن 
الانتفاع [ بقیمته ] ولیس لمن بن منعه . 

وقال أحمد : يجبر الممتنع منهما على الانفاق في جميع الحالات إلا مسألة 
صاحب العلو مع صاحب السفل رواية واحدة » فإن لم ينفق منعه المنفق من الانتغاع 
حت يعطيه قيمة البناء » أو قدر حصته من النفقة على روايتين في هذا المعنى خاصة . 


. )۸٤( الدولاب : شكل كالناعورة يستقى به الماء . انظر : « القاموس المحيط)‎ )١( 

(۲) في (ز) : أو قناة أو نهر فتعطل . (۳) في المطبوع : فيهما. 

. في (ط) : شعثه وبنائه » وفي (ز) : يتبعه بناژه‎ )٥( في (ز) : منعه.‎ )٤( 
. ما بين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع وهو في (ز)‎ )( 

(۷) زيادة من (ز) . 


باب الحوالة 8 


[ فأما ]“ صاحب العلو والسفل فعنه ثلاث روايات » إحداها : يجبر الذي له 
الغ عل الاو ا ف جه ر لرا ا بجر صاع ال 
على الإنفاق مشاركا لصاحب العلو فيه » والثالئة : لا يجبر صاحب السفل على 
الإنفاق لكن إن أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع حت يعطيه بقدر حصته 
من النفقة" . 


باب الخوالة 


. اتفقوا : على جواز الإحالة“‎ ]۳١١[ 
وقال اللغويون : الحوالة تحول الحق 7 من ذمة إل ذمة ]7 » من قولك : تحول‎ ) 
فلان من دار‎ 


۷7" واتفقوا : على براءة ذمة المحيل إ إدا ك 
ورضي المحال والمحال عليه . 


وقال مالك : [إنما]“ يستفنى [من]“ صحة هذا الباب وهو الحوالة 


)١(‏ في (ز) : وأما. (۲) في المطبوع : ينفقه 
(۳) «المهذب) (۲/ EEN a OS ٤١‏ 
وما بعدها» و« رحمة الأمة) ٤٤(‏ )»> و« الإشراف » )٥۱/۳(‏ › وما بعدها . 
)٤(‏ قال ابن قدامة : الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع . 
وقال أيصًا : وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في ال جملة . انظر : « المغني» (ه/٤٠)‏ . 
() زيادة من (ز) . 
)٦(‏ الحوالة في اللغة : التحويل والانتقال من مكان إلى مكان . 
وفي الشرع تحويل الحق من ذمة إل ذمة ء أو تقل الدين من ذمة إل ذمة أحرى مشغولة غل ذلك تقلا 
تبر به الذمة الأولى . 
انظر : «اججموع» »)٠١٤/١١(‏ و«المغني » )٥٤/٥(‏ . 
(۷) «المهذب ۲ )١ ٤٤/۲)‏ » و« القوانين الفقهية » )۳٤٠١(‏ › و« الهداية »(۲/ e‏ 
(۸) ليست في (ز) . )٩(‏ زیادة من (ز) . 


۲٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


7ا ]“ نه عنه رسول الله بيا وهو بيع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين » فكان 
[ هذا ] مستئن من ذلك كما استثنيت العرايا من بيع التمر بالرطب . 

7" ثم اختلفوا: إذا لم يرض المحتال» فقال أبوحنيفة » ومالك › 
والشافعي : يعتبر رضاه » وعن أحمد روايتان » إحداهما : لا يعتبر رضاه» والأخرى : 
يعتبر کمذهب الباقین( 

7" واختلفوا : في رض المحال عليه هل يعتبر ؟ فقال أبو حنيفة : يعتبر 
رضاه » وقال مالك : إن کان عدوا له اعتبر رضاه وإلا لم یعتبر» وقال اا 
وأحمد : لا يعتبر على الإطلاق' . 

7" واختلفوا : فيما إذا [ نف ] المال المحال به بجحود المحال عليه أو 
فلسه » فهل يرجع به على المحيل أم لا؟ فقال أبو حنيفة : يرجع على المحيل إذا مات 
المحال عليه مفلسا أو ج جحد الحق وحلف ولم يكن للمحتال بينة . 

وقال مالك : إذا كان المحال عليه مليًا في الظاهر ولا يعلم المحيل منه فلشا فإنه 
يصير المحتال كالقابض [ ولا ]“ يرجع على المحيل بحال » وإن كان المحال عليه 
مفلشا وقت الحوالة والمحيل [ عالمًا ] بذلك تمارى صاحب الحق من ذمة المفلس 
فإنه يرجع عليه [ وإن ]“ كان المحتال عالمًا بذلك ورضي به لم يكن له الرجوع » وهو 
اختيار أبي العباس بن سريج » وإن حدث الفلس بعد ذلك لم يرجع . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يرجع على المحيل بحال . 


. في (ط) والمطبوع : نما . (۲) في (ز) : هو‎ )١( 

E a e /۲( » و« الهداية‎ » )٤ ٤۳( » و« التلقين‎ » )١٤٤/۲( ٠ «المهذب‎ )۳( 

. )٠٤١( و« رحمة الأمة)‎ »)١٤٤/۲( » و«المهذب‎ » )٥۷/۳( » و« الإشراف‎ » )1١/١( » «المغني‎ )٤( 

() في (ط) والمطبوع : نوی . () في (ز) : فلا. 

(۷) في (ط) والمطبوع : عالم. (۸) في (ز) : في . 

(۹) «الهداية» »)۱۱١/۲(‏ و« القوانين الفقهية » )٠٤١(‏ » و« التلقين» »)٤٤۳١(‏ و«رحمة الأمة» 
)۱٤٥(‏ . 


باب الضمان Yo‏ 


[ باب الضمان'“والكفالة 


۳۲۹7 ] [ اتفقوا ] : على جواز الضمان » وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون 

[ عنه ] الحي بنفس الضمان وإنما ينتقل بأداء الضامن“ . 

قال اللغويون : والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه » [ والقضمن ]“ أن 
يحوي الشيء [ الشيء] . 

[۳۲۲] واختلفوا : هل تبرأً ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان ؟ 
فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا ينتقل الحق عن ذمته أيصًا إلا بالأداء كالحي . 

واختلف عن أحمد على روايتين » إحداهما كمذهبهم » والأخرى : بنفس الضمان 
ينتقل الدين عن ذمة الميت” . 

۳۲۴١‏ واختلفوا : هل يصح الضمان بغير قبول الطالب ؟ فقال مالك» 
والشافعي » وأحمد : يصح على الإطلاق قياسًا على الحوالة . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد وهو أن يقول 
المريض لبعض ورثته : اضمن عني ديني » فيضمنه والغرماء [ عُبّب ] فيجوز ون لم 


)١(‏ ويسمى كذلك الحمَالة » والرعامة » والكفالة » فهى أسماء متعددة والمسمى واحد. 
والضمان : مشتق من التضمين » وهو ضم ذمة إلى ذمة » واصطلا حا : شغل ذمة أخحرى بالحق . 
أو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه فى الترام الحق فيثبت فى ذمتهما جميعًا . 


(( في (ط) والمطبوع : باب الضمان . )۳( في (ز) : واتفقوا . 

. في المطبوع : عن‎ )٤( 

. )٤٤۹/۲( و« بداية امجتهد»‎ » )١٤١( و«رحمة الأمة»‎ ›)۷٠/١( » «المغني‎ )٥( 

(1) في (ز) : المضمن . (۷) ليست في (ز) . 

(۸) «الإشراف » (1۱/۳)› و«اججموع» ›)٠٤١/۱١(‏ و«المغني » »)۸١/١(‏ و«رحمة الأمة) 
.)٤7(‏ 


. في (ز) : غيوب‎ )٩( 


۲٦‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


يسم الدين » وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء . 

ِ واختلفوا : في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاءٌ به ؟ فقال‎ [۱۳۲ ٩[ 
أبو حنيفة : لا يصح إلا أن يخلف وفاء به » وقال الباقون : يصح على الإطلاق » سواء‎ 
. خلف وفاء او لم يخلف'‎ 

7" واختلفوا : في ضمان المجهول وهو [ مثل ] أن يقول : ضمنت لك 
ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغه » وكذلك [ مما ] لم یجب مثل أن قول : ما 
داينت به فلان [ فأنا ] ضامنه » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يصح الضمان 
فيهما» وقال الشافعي : لا يصح . 

]1۳۲١[‏ واختلفوا : هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون 
عنه » أو أحدهما؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : له [ مطالبة ] أيهما شاء . 

وعن مالك روايتان » إحداهما مثل مذهبهم» والأخرى : لا يطالب الضامن إلا أن 
يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه“ . 

۲۷7 واتفقوا : عل أنه ذا ضمن حقًا عن رجل بإذنه وأداه أنه یجب له 
الرجوع به على الفضرن س : 

7 ۔ ‏ ثم اختلفوا : فيما إِذا ضمن عن غیره حًا بغیر إذنه وأداه فهل يجب له 


) و«القوانين الفقهية‎ ›)٠١١/١۳( » و«امجموع‎ ›)۷٠/١( و«المغني»‎ »)٠٤۷/۲( «المهذب»‎ )١( 


(٤ (‏ ) 
(۲) «القوانين» ›»)"٤٤(‏ و«المهذب») ›)١٤۷/۲(‏ و«التلقين) )٤٤٤(‏ . 
(۳) زيادة من (ز) . )٤(‏ في (ز) : ما . 


(ه) في (ط) والمطبوع : وأنا. 

١ (0‏ امغني » »)۷۲/١(‏ و« المهذب ۲ »)١٤۹/۲(‏ و« التلقين » ›)٤٤٤(‏ و«رحمة الأمة) )٠٤١(‏ . 
(۷) في المطبوع : مطالبته . 

(۸) «المغني » ›)۷۰/٥(‏ و«المهذب» ›)٠٠۰/۲(‏ و«الوجیز» (۲۱۲)› و«التلقین» .)٤٤٥(‏ _ 
(۹) «القوانين الفقهية » )٠٤٠(‏ › و«المهذب ) ›)٠١١/۲(‏ و«المغني » )۸٦/١(‏ . 


باب الضمان 


الرجوع على المضمون به ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي : هو متطوع وليس له الرجوع . 

وقال مالك في المشهور عنه : له الرجوع به [ عليه ]“» وعن أحمد روايتان › 
إحداهما ا مالك» وهي التي اختارها الخرقى لاخر كمذهب أي 
حنيفة » والشافعى° 

[1۳۲۹] واتفقوا : على أن ضمان الأعيان كالغصب » والوديعة » والعارية يصح 
ويلزم حلاف لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم » والوجه الآخر : أنه يصح 
كمذهب الجماعة° . 

7" واتفقوا : على أن الكفالة بالنفس جائزة خلافًا لأحد قولي الشافعى(° 

۹١‏ واتفقوا : على أنه إذا تكفل بنفس إلى وقت فماتت النفس قبل الوقت أو 
فيه أنه قد برئ . 

[۲۔] تم اختلفوا : 7 فيما ] إذا E‏ بنفس إل وقت بعینه فلم 
يسلمها عند ذلك الوقت لا لموت المكفول به بل لتغيبه أو لهربه » فقال أبو حنيفة › 
والشافعي على القول الذي [ يجيز ] فيه الكفالة بالنفس : ليس عليه غير إحضاره ولا 
يلزمه المال » فإن تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع 
بکفيل إلى أن يأني به » فان لم يت به حبس حت يأتي به . 

وقال مالك » وأحمد : إن لم يحضره وإلا غرم المال . وأما الشافعي فلا يغرم المال 


لله , 


(1) زیادة من (ز)» ٠‏ 

(۲( انظر : « مختصر الرقي » )۷٤(‏ . 

(۳) «المغني » )۸۷/٥(‏ › و« الوجيز» »)۲١۲(‏ و« القوانين » )٠٤٠١(‏ » و«المهذب » )١١/۲(‏ . 
)٤(‏ «الشرح الكبير» )۸۷/١(‏ › و«الوجيز) (۲۱۱) ۰ و«امجموع» )۱٦۷/۱۳(‏ . 

. )٠١۴/۲( » و« المغني » (ه/٥٠)» و« بداية امجتهد‎ » )٠٤٠( » و« القوانين الفقهية‎ » )٠١۲/۲( » «المهذب‎ )١( 
. في (ز) : فيه . (۷) في (ط) والمطبوع : كفل‎ )١( 

(۸) في المطبوع : يجير. 


۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال ابن سريج كمذهب مالك» وأحمد . 
باب الشركة 

. اتفقوا ]" : على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف“‎ [ ۳۳۴١ 

. واتفقوا : على أن شركة العنان جائزة‎ ] ۴۳٤١ 

واشتقاقها من عناني [ الفرس ]“ في التساوي » وقال الفراء : اشتقاقها من عَنّ 
الشيء اع اراد ر راا جا ی رک ا 

وهي في الشرع : عبارة عن الشريكين يشت ركان بمالهما وأبدانهما . 

7" واختلفوا : هل يجوز أن يكون ما يخرجه واحد منهما اقل من الاخر و 
یکون من [ غیر ] جنس مال الاخر وصفته ؟ 

فقال أبو حنيفة » ومالك» وأحمد : يجوز. 

وقال الشافعي : لا یجوز حت یکون مال کل واحد منهما من جنس مال الاخر 
وع صفته» فإن كان لأحدهما [ دانير ]“ وللآخر [دراهم ٩]‏ لم يصح › 
وكذلك ۲ إن کان لأحدهما صحاح وللاخر قراضة . 

واختلف عنه في تساوي المالين فقيل عنه : لا يجوز حت يتساوى المالان » وقيل : 


(۱) « المغني » (ه/۹۸)» و« رحمة الأمة » )١ ٤١(‏ » و« الهداية ٩‏ (۹۹/۲)› و« امجموع » (۲۲۷/۱۳) . 
(۲) في (ز) : واتفقوا . 

. )٠٠۹/۰( و«المغني»‎ ›)۷/٠٤( «امجموع»‎ )۳( 

. )٠٤۸( و«رحمة الأّمة»‎ »)٠١٤/١( » و« المغني‎ »)٠١١/۲( » وه المهذب‎ » )۳١۷( » القوانين‎ « )٤( 


)٥(‏ في (ز) : الفرسين . )٦(‏ في (ز) : واحدة. 
(۷) في (ط) والمطبوع : شركة الاخر. (۸) ساقطة من (ط) والمطبوع . 
)٩(‏ في (ز) : دراهم . )٠١(‏ في (ز) : دانير . 


)١١(‏ في المطبوع : وكذا. 


باب الشركة ۹ 


. 4 ۱ 
يجوز » والجواز أظهر“ . 

[TT]‏ واختلفوا : في فسمه الربح › فقال أبو حنيفة › وأحمد: ذلك عل مأ 
اصطلحا عليه » وقال مالك › والشافعي : هو عل قدر المال » فإن تساويا في المال 
وشرطا التفاضل في الربح › أو تفاضلا في المال وشرطا التساوي في الربح بطل 
العقد . 

۷" واختلفوا : فيما إذا اشترطا في الوضعية شرطاء فقال أبو حنيفة » 
وأحمد : الوضعية عل قدر المال » [ وقال مالك » وأصحاب الشافعى 7“ : يیطل 
الشرط من أصله“ . 

[TTA]‏ واختلفوا: في شر كة' المفاوضة › [ وشركة الوجوه»› وشركة 
الأبدان ]» فقال أبو حنيفة : تصح كلها . 

وقال أحمد : كلها صحيحة إلا شركة المفاوضة فإنها باطلة . 

وقال مالك : تصح شركة المفاوضة في الجملة » وشركة الأبدان إلا مع احتلاف 
الصناعتين كقصار وحداد فلا يصح » وكذلك شرط أيصًا اتفاق المكان فيهما » وأبطل 
سر كة الوجوه وحدها 

وقال الشافعى : كلها باطلة سوى سركة العنان وحدها. 

فأما شركة المفاوضة التي [ أجازها ]© أبو حنيفة » ومالك » [ وأبطلها ۲ 
)١(‏ «المهذب» »)٠١١/۲(‏ وما بعدهاء و«الهداية » (۷/۲)» و«امجموع» ›)٠٠/٠١(‏ وه بداية 

الجتهد» (۳۹۰/۲) . ) 

(۲) «بداية امجتهد » (۳۹۱/۲)» و«القوانين» ›»)٠١(‏ و« اججموع ) (4۹/5) ودالمغني» (ه|/ 
(٠‏ 

(۳) في (ز) : وقال الشافعي وأصحاب مالك. )٤(‏ المقصود بالوضعية : الخسارة في الشركة . 
انظر : « امجحموع » )٤۹/١١(‏ » و« المغني » )١٤۷/١(‏ » وه الهداية » (۸/۲) » و« المهذب » )٠١۸/۲(‏ . 


)٠(‏ في (ز) : وشركة الأبدان وش ركة الوجوه. )٦(‏ في (ط) والمطبوع : اختارها. 
(۷) في (ن) : فأبطلها . 


۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الشافعي » وأحمد إلا أن أبا حنيفة أجازها بشروط وهي : أن يكون بين الحرين المسلمين 
[ الجائزي ] التصرف » ولا يجوز بين حر وعبد » ولا بين صبي وبالغ » ولا بين مسلم 
وکافر» ویکون [ المالان ] منهما متساويين وتصرفهما جميعًا متساو » وأن يتساويا 
في الربح » وأن لا [ يبقيا ] من جدس مال الشركة شيمًا إلا ويدخلاه في الشركة » وأن 
يضمن کل واحد منهما ما ضمنه صاحبه بعقد ضمان » أو غصب » أو شراء فاسد» وما 
يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله [ و ]“ كسوتهم » وينعقد 
على الكفالة وال وكالة » فمتى اخحتل شيء من هذه الأوصاف بطلت المفاوضة وصارت 
شر کة عنان » إلا أنه لا يطالب واحد منهما بمن [ کفل ]0 الاخر ببدنه » ولا يشا رکه 
فيما ملكه بالاحتشاش » والاحتطاب › والاصطياد » والوصية » والإرث» والهبة › 
والمعدن » والركاز» والمهر» لكن متيل ملك أحدهما [ بأحد ]7 هذه [ الأوصاف ۲“ 
شيئًا من جنس مال الشركة بطلت المفاوضة وصارت شركة عنان . ' 

وقال مالك : تصح ش ر كة المفاوضة وصفتها عنده : أن يفوض كل واحد منهما إلى 
الآخر التصرف مع حضوره وغیبته » وتکون يده کیده » ولا یکون [ شریکه ]إلا بما 
يعقد أن الشركة عليه » ولا يشترط أن يتساوى المال » ولا أن [ لا ببقي ]“ أحدهما 
مالا إلا ويدخله في الشركة . 

فأما شر كة الأبدان فاتفق مجيزوها وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد على أنها تجوز 
مع اتفاق الصنعة'' . 


)۱( في (ز) : ا جائر . ("( في (ط) والمطبوع : المالين . 


(۳) في المطبوع : يتبيا . )٤(‏ في (ط) والمطبوع : أو . 
)٥(‏ في (ز) : کفله. )١(‏ في (ط) والمطبوع : أحد. 
(۷) في (ز) : الاقسام . (۸) في (ز) : شركة . 


. في المطبوع و(ز) : ييقى‎ )٩( 
وما بعدهاء و« بداية‎ » )١١١٠/١( » و«المغني‎ » )1 ٤۸( » و« رحمة الامة‎ › )۳١٠١( » القوانين الفقهية‎ « )٠١( 
٠ .)٠١۸/۲( » وما بعدهاء و«المهذب‎ ›)٠١/۲( » امجتهد» (۳۹۲/۲) » وما بعدهاء و« الهداية‎ 


باب الوكڪالة I‏ 


[۱۳۳۹] ثم اختلفوا : فيما إذا احتلفت الصنائع › فقال أبو حنيفة » وأحمد : تصح ) 
مع اختلافها ايسا » وتصح وإن عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر مجتمعين 
ومنفردین . 

وقال مالك : لا تصح مع اختلاف الصنعة كقصار ودباغ » ولا مع اختلاف المكان 
كما قدمنا. ) 

ومن أصحاب الشافعي من قال للشافعي قول آخر في صحة هذه الشركة . 

› واختلفوا : ايسا هل تصح الشركة في الاحتطاب »› والاحتشاش‎ ]۳٤۰[ 
› والاصطياد » والاستقاء» وما يؤحذ من الجبال » والمعادن وشبهه ؟ فأجازها فيه مالك‎ 
. وأحمد» ومنع [ منه ] أبو حنيفة » والشافعي”‎ 

فأما شر كة الوجوه التي أجازها أبو حنيفة » وأحمد» وأبطلها مالك والشافعي 
فهي : أن يشتر كا على أن يشتريا في [ ذممهما ] والضمان عليهما » [ والربح ]7 فيما 
حصل من کسب بینهما . 

باب الوكالة ٩‏ 


"١‏ [ اتفقوا ] : على أن ال وكالة“ من العقود الجائزة فى الجملة» وأن 


. )١۱٠۳/١( » و« المغني‎ ›)٥٤/۱٤( و« بداية الجتهد) ۰)۹۳ و« اججموع»‎ » )٠٠١( » «القوانين‎ )١( 


(۲) في (ز) : منها . 
(۳) «الهداية » »)١۲/۲(‏ و« التلقين » ))٠٠١(‏ › و«الإشراف » )۷٠/۳(‏ . 
)٤(‏ في (ز): ذمتهما. )٥(‏ ليست في (ز) . 


(1) «الهداية» )١١/۲(‏ » و« بداية اجتهد » ٤/۲(‏ ۳۹) » و« القوانين » »)۳٠۷(‏ و«المهذب» )١۹/۲(‏ . 
(۷) هذا الباب في المطبوع وفي (ز) بعد باب المضاربة. 
(۸) في (ز) : واتفقوا. [ 
(۹) الوكالة : مشتقة من وكل الأمر إليه إذا اعتمد عليه وهى الاعتماد والتفويض . 
واصطلا حا : إقامة الشخص غيره مقام اق وا 


۳۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة [ فيه ٠]‏ » كالبيع » والشراء» 
والإجارة » [ واقتضاء الحقوق ]» والخصومة في المطالبة بالحقوق » والترويج › 
والطلاق وغير ذلك . 

› و ]“اختلفوا : في ت وكيل الحاضر إذا لم يرض خحصمه » فقال مالك‎ [ 1۳4۲١ 
والشافعي » وأحمد : إنها صحيحة » وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا برضاه » إلا أن يكون‎ 
. الموكل مريصًا أو مسافرًا سفرًا [ تقصر ]“ فيه الصلاة‎ 

وقال أبو بكر الرازي : وقال متأحرو أصحابنا : والمرأة التي هي غير بور يصح 
توكيلها بغير رض الخصم › [ ثم ] قال : وهذا شيء استحسنه المتأحرون من 
أصحابنا » فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك“ . 

۴ واختلفوا : هل يملك الوكيل عزل نفسه من الو كالة في غيبة الموكل؟ 
فقال مالك › والشافعي »› واجيك: يملك ذلك › وقال أبو حنيفة : لا يملك ذلك إلا 
بمحضر منه" . 

. ©] واتفقوا : على أنه إذا عزل الم وكل [ الوكيل ]' وعلم بذلك [ انعزل‎ [١١ ٤[ 


. في المطبوع : في . (۲) في (ز) : وقضاء الدين‎ )١( 


)۳( دالمجموع » )٠٠١١/١٤(‏ › و« التلقين » )٤٤٥(‏ » و«المغني » ›)۲١٠/١(‏ و«الهداية » )٠١١/۲(‏ . 
)٤(‏ في (ز) : ثم . (ه) في المطبوع : يقصر . 


. امرأة بَررَةٌ : بارزة الحاسن » أو متجاهرة كهلة جايلة تبرز للقوم يجلسون إليه ويتحدثون وهي عفيفة‎ )١( 
.)°۰۲( » انظر : « القاموس‎ 

(۷) زيادة من (ز) . 

)۸( « القوانين الفقهية » )۳٤۷(‏ » و« رحمة الأمة) )٠٠١(‏ » و« المغني » »)٠١٠٤/١(‏ وه الهداية » )٠١۳/۲(‏ . 

)) و الإشراف » c“(VA/Y)‏ و« الشرح الكبير ) (/۲۱۷)› و(رحمة الأمة » (۰). 

. ساقطة من (ط) والمطبوع‎ )٠١( 

. في (ط) والمطبوع : العزل‎ )١١( 
/٠( و«الشرح الكبير»‎ »)۱۷١/۲( » و« الهداية‎ ›)۳٤۸( » ومصادر المسألة انظرها : « القوانين‎ 

۰)۱۷ وا بدایة امجتهد» )٤٥۹/۲(‏ . 


باب الوڪالة 81 


]١۳٤٠[‏ ثم اختلفوا : [ فيما ]" إذا عزل ولم يعلم » [ أو“ مات الموكل ولم 
يعلم بموته » فقال أبو حنيفة : لا ينعزل إلا بعد العلم بالعزل » وينعزل بالموت وإن لم 
يعلم » وقال أحمد في إحدى الروايتين : ينعزل في [ الحالين ]" وإن لم يعلم » اختارها 
الخرقى“؟» والأحرى: : لا ينعزل إلا بعد العلم في الحالين › وعن الشافعي قولان › 
ولأصحاب مالك وجهان كالمذهبين  .‏ 

]۱۳٤٩[‏ واتفقوا : على أن ! رار الرکیل عل موکله في غير مجلس الحکم لا 
يقبل بحال . 

[۷"] ثم اختلفوا : فيما إذا قر عليه في مجلس الحكم » فقال أبو حنيفة : 
الوكيل ] بالخصومة يصح إقراره على موكله في مجلس القاضي إلا أن يشترط 
عليه مو کله ]0 أن لا يقر عليه » وقال الباقون : لا يصح أيصّا» كما لو أقر في غير 
مجلس القاضى(“ 

] واختلفوا: هل يجوز سماع القاضي البينة على الو كالة من غير حضور 
الخصم ؟ فقال أبو حنيفة : لا[ تسمع ]أ إلا بحضور [ الخصم ] ' » وقال الباقون : 
تسمع بغیر حضوره ٩‏ . 

1.7 واختلفوا : هل تصح الو كالة في استيفاء القصاص والم و كل غير حاضر ؟ 
7| 


- فقال أبو حنيفة : لا [ تصح )"إلا بحضوره » وقال مالك » والشافعي في أحد قوليه : 


)١(‏ زيادة من (ز) . (۲) في (ط) والمطبوع : و. 

(۳) في المطبوع : الحالتين . )٤(‏ انظر: « مختصر الخرقي » )۷٥(‏ . 

() « الهداية » )٠۷١/۲(‏ » و« رحمة الأمة » )٠٥١(‏ › و« الإشراف » (۸۲/۳) › و« القوانین ) )۳٤۸(‏ . 
() «امجموع» ›)۲۲۹/۱٤(‏ و«المغني » )۲۱۸/٥(‏ . 


(۷) ساقطة من (ط) والمطبوع . (۸) في (ز) : مو کله عليه . 
)٩(‏ «الغني » ›)۲۱۸/١(‏ و« الهداية » (۱1۷/۲)› و«امجموع) )۲۲٣/۱٤(‏ . 
)۱١(‏ في (ز) : يسمع . )١١(‏ في (ط) والمطبوع : خحصم . 


(۱۲) «رحمة الأمة» »)٠١١(‏ و«المغني » .)٠٦۷/١(‏ 
(۱۳) في (ز) : يصح . 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


1 تصح ] من غير حضوره » وعن أحمد روايتان كالمذهبين » أظهرهما : أنها تصح 


من غير حضوره . 
٠٠٠١‏ واتفقوا : عل أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير 

مقبول » سواء كان في مجلس [ الحكم ] أو غيره . 

]٠۳١١[‏ واختلفوا: في حقوق [العقود]“ بمن يتعلق بالوكيل أو 
[ الموكل ]“؟ فقال أبو حنيفة : حقوق العقد في المعاملات كالمطالبة بالشمن› 
والرد بالعيب ونحوهما يتعلق بال وكيل . 

وقال [ مالك ] : إذا لم يقل الوكيل : [إنني ]“ أشتري لفلان فالفمن على 
الوكيل » وإن قال : اشتريته لفلان فالثمن على فلان ولا شيء على الوكيل » وكذلك في 
البيع إذا قال : هو لفلان فالعهدة على الآمر دون ال وكيل » وإن لم يقل ذلك فالعهدة على 
[ ال وکیل ] . 

وقال الشافعي » وأحمد : هي [ متعلقة ]'“ بالموكل على الإطلاق'' . 

[۲] واختلفوا: في شراء الوكيل من نفسه لنفسه» فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : لا يصح ذلك على الإطلاق . 

وقال مالك : له أن يبتاع من نفسه لنفسه بزيادة في الثمن . 


. في (ز) : يصح‎ )١( 

(۲) «الإشراف » (۷۹/۳) » و« رحمة الامة » )٠١١(‏ » و« بداية المجحتهد » )٠٥۸/۲(‏ » و«المهذب » (۲/ 
Sb‏ ) 

(۳) في (ز) : حکمه. 

. )۲٠۸/١( » و«المغني‎ »)۳٤١۷( » «المهذب » (۱1۷/۲)› و« الإشراف » (۷۸/۳) › و«القوانین‎ )٤( 

. في رن : العقد. (1) في (ز) : بالموکل‎ .)١( 

(۷) ساقطة من (ز) . (۸) في (ز) : اني . 

. في (ز) : متعلقات‎ )٠١( في (ز): وکیله.‎ )٩( 


. )٠١٤/۲( و«الهداية»‎ »)۲٠٦۳/١( » و«المغني‎ » )۲۳۹/۱ ٤( ٩ «امجحموع‎ )۱ ۱( 


باب الوديعة ) 2 


وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه لا يجوز بحال » وهي التي اختارها الخرقي' » 
والأخرى : يجوز بأحد شرطين » إما أن يزيد في ثمنها» أو يوكل [ من يبيعها ] منه 
غيره ليكون الإيجاب من الغير . 

۴7 ] واتفقوا : عل أن الت وکیل يصح فيما يملکه الموکل [ وتصح ] فيه 
النيابة عنه كما ذکرنا» ویلزمه أحکامه » ویکون ال وکیل حرا بالا . 

]١٠١[‏ ثم اختلفوا: في توكيل الصبي المراهق المميز الذي يقصد العقد 
ويعقله » فقال أبو حنيفة » وأحمد : يصح » وقال القاضي [ عبد ] الوهاب : لا عرف 
فيه نصا عن مالك › وعندي أنه لا يصح » وقال الشافعي : لا ص 

[1] واختلفوا : في الوكيل في الخصومة هل يكون وكيلا في القبض ؟ 
فقالوا : لا یکون وکیلا› وقال ابو حنیفة : یکون وکیلا فیھںا“ . ١‏ 


[ باب الوديعة ٩]‏ 
]١٠١[‏ [ اتفقوا ]'' : على أن الوديعة '“ أمانة محضة› وأنها من القرب 


. في (ز) : في بيعها‎ )۲( . )۷٥( » انظر: « مختصر الخرقي‎ )١( 

ENON EO و«المغني‎ »)۲٠٠/٠٤( اججموع)»‎ )۳( 

. في (ز) : ويصح‎ )٤( 

(ه) «المهذب» )١٦٤/۲(‏ › و«القوانين » ›)۳٤۷(‏ و«الهداية » »)٠١۳١/۲(‏ و« بداية امجتهد» (۲/ 
۸( . 

(1) في المطبوع : وعبد وهو خحطاً. 

(۷) «الإشراف » للقاضي عبد الوهاب ودالهدایةه (۱٥۳/۲‏ ودالغي» ۴/٥‏ (. 

(۸) «المغني ) »)۲٠۸/١(‏ و«المهذب » (۱1۷/۲)» و«رحمة الأمة» ›)٠١١(‏ ودالهداية» (۲/ 
1 . 

| ) في (ز) : واتفقوا.‎ )٠١( . هذا الباب في (ز) بعد باب العارية‎ )٩( 

)١١(‏ الوديعة : مشتقة من الشيء وادع آي ساكنء ااا من الدعة وهي 
الأمان› فهي أمان من التلف عند المودع . 
وفي الاصطلاح : هي استنابة في حفظ الال . 


. إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم‎ HE 


المندوب إليها » وأن في حفظها ثوابا » وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي › 
وأن القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه( . 

۷ !] ثم اختلفوا : فيما إذا كان المودع [ قد ] قبضها ببينة فهل يقبل قوله 
فى ردها بغير بينة ؟ فقال أبو حنيفة » والشافعى : يقبل قوله بغير بينة » كما لو كان قبضها 

وقال مالك : لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما كمذهب أبي حنيفة » والشافعي » والأخرى 
کمذهب مالل . 

۸7" واتفقوا : على أنه مت طلبها صاحبها وجب على المودع أن لا يمنعها 
مع الإمكان » فإن لم يفعل فهو ضامن“ 

: واتفقوا : على أنه إذا طالبه فقال : ما أودعتني » ثم قال بعد ذلك‎ ]١۳١۹[ 
“(۳ ما [ تستحق‎ : O ضاعت » أنه ضا‎ 
. کان القول قوله"‎ E 


۰7 واختلفوا : " فيما إذا أسلم الوديعة إلى عياله » أو زوجته في داره» فقال 


›)٤۳٤( ودالمهذب » (۱۸۱/۲)› و«القوانین» (۳۹۱) » و«التلقين»‎ ›)۲٤۰/۲( «الهداية»‎ )١( 
. )٠٠١( و« رحمة الاأّمة»‎ 

(۲) زيادة من (ز) . 

(۳) (الإشراف » (۱۰۹/۳) » و« التلقین » )٤٤٥(‏ › و« الوجیز» (۳۱۸)› و«الإرشاد» )۲٤۹(‏ . 

() « الهداية ) ›»)۲٤١/۲(‏ و«المهذب » »)۱۸١1/۲(‏ و«رحمة الامة ) )٠١١(‏ » و«المغني ) )۷ 
(A‏ . 

. في المطبوع : يستحق‎ )١( 

»)۲٤١/۲( و«الهداية»‎ ›)۱۸٦/۲( «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲۲۹/۲) » و«المهذب»‎ )١( 
. )۲۹۰/۷( » و«المغني‎ 


باب الوديعة 


أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : إذا أودعها عند من تلزمه [ نفقته ]“ لم يضمن وإن كان 
من غير عذر» وقال الشافعي : مت أودعها عند غيره من غير عذر فتلفت ضمر ° 

]١۳ 7‏ واختلفوا : فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون» هل يجوز له أن 
NE TN TE‏ : لیس له أن يودعها 
إلا الحاكم أو عياله . 

وقال مالك : له إيداعها عند مه نقة من هل الك ون [ قدر °2۳ على الحاكم» 
[ ولا ]“ ضمان عليه . وقال أحمد : مت قدر على الحاكم فلا يجوز له إيداعها عند 
غیره . 

[۳۹۲] واختلفوا : فیما ذا کان الطریق آمتا 7 فهل له أن یسافر بها ۲ ؟ فقال 
أبو حنيفة › والح : إذا سافر بها والطريق آمن e‏ نهاه أن يسافر بها فلا 
ضمان عليه إن تلفت . 

وقال مالك »› اا ك اع ا و ت 

7" واختلفوا : فيما إذا أقر بوديعة في رده لنفسين لا 7 يعرف ٩]‏ عين 


(۱) في المطبوع : نفقة نفقة ۰ ) 
(۲) «المهذب») 0۸4/9 و« القوانين ) (۳۹۱) » و« التلقين ) E‏ و« الهداية » »)۲٤٠١/۲(‏ 
و« الإرشاد» )۲٤۹(‏ . 


(۳) زيادة من (ز) . () من (ز). 

(<) في (ز) : تقدر. (1) في (ز) : فلا . 

(۷) «الهداية» ›)۲٤۲/۲(‏ وه اب » ۳/۲ ٠)۸‏ «الإشراف » )١١۲/۳(‏ » و« بداية المجتهد» (۲/ 
GEV‏ 


(۸) ليست في (ط) والمطبوع . 
() « بداية انجتهد  )٤۷۲/۲( ٩‏ وه التلقین ۲ )٤٠١(‏ » و« الإشراف »)۱١١/۲( ٩‏ و« الوجیز» ۳٠١(‏ . 
)٠١(‏ في المطبوع : تعرف . 


۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مالکها» فقال الشافعي › وأحمد: القول قوله [ مع يمينه إن لم يدعيا ٩(۲‏ عليه العلم 
بمالکها» وإن ادعيا عليه العلم وأنکره استحلف . 

وقال أبو حنيفة : يستحلف لكل واحد منهما بكل حال على البت أنه ما أودعه› 
وقال مالك : يحلفهما وتسلم إليهما الوديعة يقتسمانها» وهل يغرم لهما مثل الوديعة ؟ 
عل روایتین" . 

۳7 واختلفوا : ماذا يصنع بها في كلا الحالين ؟ فقال أبو حنيفة : توقف حت 
يتبين أمرها إلا أن ينكل عن اليمين لأحدهما فيقضي له بها . 

وقال أحمد : يقرع بينهما فيمن وقعت عليه القرعة [ حلف ]" أنها له وسلمت 
إليه . 

وقال الشافعي : لا يقرع بينهما› واحتلف قوله ماذا يصنع بها ؟ على قولين › مرة 
قال : تنزع من يد المودع › ومرة قال : تقر في يده حت يتبين مرها . ) 

۱۳7 ]راختلفوا : فيما إذا أخرج المودع 7 شيا من الوديعة بنية ]“ الخيانة 
فأنفقه » ثم [ أنه ]" ثاب إليه إيمانه فأعاد مثله ثم تلفت الوديعة » فقال أبو حنيفة : إن 
ردها بعينها لم يضمن » وإن رد مثلها [ وهي تتميز ] عن الباقي فتلفت الوديعة ضمن 
الجميع . ) 

وقال مالك : إن ردها بعينها أو مثلها إن کان مثل لم يضمن › وعنه : أنه يضمن . 

وقال الشافعي : يضمن [ على ]“ كل حال » وقال أحمد فيما رواه الخرقي : 
(۱) في (ن) : بغير بين لن يدعيها . 
)١(‏ «الوجيز» »)۳٠۹(‏ وه الهداية » »)۲٤٤/۲(‏ وه بداية امجتهد» »)٤۷۳/۲١(‏ و«الغني» (۷/ 

۶( ) 
)۳( في (ط) والمطبوع : احلف . 
(4) «الهداية » »)۲٤٤/۲(‏ و« الوجیز» »)۳٠۹(‏ ودالمغني » )۲۹٤/۷(‏ . 
(ه) في (ن) : في الوديعة شيئًا على نية . () ليست في (ز) . 
(۷) في (ز) : وهو متمیز . (۸) في (ز) : في . 


باب الوديعة ۹ 


يضمن [ قدر ] ما کان أحذ»› وإن کان رده أو مثله" . 

]1۳۹١[‏ واختلفوا : فيما إذا قال صاحب الوديعة : ضعها في هذا البيت دون هذا 
البيت » فخالف » فقال أبوحنيفة : إن وضعها في بيت آحر من الدار أو مساو 
[ للحرز]" لم يضمن » وإن وضعها في موضع دون الأول في الحرز أو في دار أخرى 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يضمن مع المخالفة بكل حال . 

ومن أصحاب الشافعي من قال : إذا نقلها من بيت إلى بيت ومن دار إلى دار مساوية 
لها في الحرز فلا ضمان“ , 

۷" واختلفوا : في [ المودع إذا أودع ] الوديعة من غير إذن المودع من 
غير ضرورة فتلفت » فقال أبو حنيفة : الضمان على الأول وقال مالك » والشافعى › 
وأحمد : لصاحبها [ تضمين ]“ أيهما شاء" . ۰ 

[۱۳۹۸] واختلفوا: فيما إذا ودع رجل رجلا كيشا مختومًاء أو صندوقً 
مقفلا ۲“ فحل فحل الكيس» أو صح القفل» نقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه إن 
تلف ۲ » وقال الشافعي : عليه الضمان . 


)١(‏ في (ز) : بقدر. 

)۲( « الإشراف » )۱٠١/۳(‏ »› و«الإرشاد» )۲٤۹(‏ » و« بداية امجتهد» (4۷۲/۲) »› و«المهذب» (۲/ 
۸°( . 
وعبارة الخرقي : ولو أودع شيئًا فأحذ بعضه ثم رده أو مثله فضاع الكل لزمه مقدار ما أخذ . انظر : 
( مختصر الخرقي » )۹٥(‏ . 

(۳) في (ز) : للأول في الحرز» وفي المطبوع : للحذر. 

(“)( «المهذب » (۱۸۲/۲) » و« الهداية » »)۲٤۳/۲(‏ و«المغني » (۲۸۷/۷) » و« الوجيز» )۳١۷(‏ . 


. في (ن) : إذا أودع المودع . (7) في (ز) : يضمن‎ )١( 
e »)۲۲٤/۲( و« بداية امجتهد» (4۷۳/۲) › و«الهداية»‎ »)١١١/۳( » «الإشراف‎ )۷( 
.)۳۱١( 


)^( في (ن) : مقفولا . )٩(‏ في (ط) والمطبوع : تلفت ,. 


٤٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وع ن أحمد روايتان » أظهرهما : وجوب الضمان . وعن مالك روايتان كالمذهبين' . 

7" واختلفوا : فيما إذا أودع بهيمة عند إنسانِ ولم يأمره بالإنفاق عليها » 
فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يلزم المود ع أن يعلفها » أو رفعها إلى الحاكم ليتدين 
عل صاحبها ما تحتاج إِليه » أو [ يبيعها ] عليه إن كان غائبا » فإن تركها المودع ولم 
يفعل ذلك ضمن »› وقال أبو حنيفة : لا يازمه من ذلك شيء . ) 

7 ۷ واتفقوا : على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن والشرط 
. 

]1۳۷١[‏ واختلفوا : في الوديعة إذا سرقت فهل للمود ع أن يخاصم سارقها من غير 
ت وكيل من المالك ؟ فقال مالك» والشافعي » وأحمد : ليس له أن يخاصم إلا أن 
[ يو كله ۲ المالك » وقال أبو حنيفة : له ذلك بغير ت وكيإ" . 

[۱۳۷۲] واختلفوا : فیما إذا وجد للرجل [ بعد موته ] في دفتر حسابه بخطه 
أن لفلان ]“ عندي وديعة » أو علي كذا [ وكذا]ء فقال أبو حنيفة » وأصحاب 
الشافعي : لا يجب الدفع إل من هو مكتوب باسمه ما لم يكن من الميت إقرار بذلك . 

وقال أحمد: يجب دفع ذلك كما [لو]' أقر به في حياته» ومن أصحاب 


(۱) «الوجیز» (۳۱۷)› و«العدة» »)١۹/۱(‏ و«المغني » (۲۹۰/۷) . 

(۲) في (ز) : بيعها . ) | 

(۳) «الإشراف » (۱۱۳/۳) › و« الوجیز » (۳۱۷)» و«المهذب» ›)۱۸١/۲(‏ والمغني » (۲۹۳/۷) . 

)©( « الإشراف » )١٠٠١/۳(‏ » و«المهذب » )0۸١/۲(‏ › و« بداية المجتهد» )٤۷۲/۲(‏ » و« المغنى » (۷|/ 
٠ .)۸۱‏ 

)٥(‏ في (ز)» (ط) : وکله. 

(1) «المهذب » (۱۸1/۲)› و«الإشراف » )۱۱١۹/۳(‏ » و«المغني » (۲۹۷/۷) . 

(۷) زيادة من (ز) . 

)۸( في (ز) : لفلان ابن فلان» وفي المطبوع : إن لفلان . 

. زيادة من (ز)‎ )۱١( . زيادة من (ز)‎ )٩( 


باب العارية ١‏ 


ابي حنيفة المتأخحرین ۳ من قال : یجب دفع ذلك کما لو أقر به » والقائل هو 
[ضاغد بن اح : 


(۲ باب العارية‎ ١ 


.1 [ اتفقوا ] : على أن العارية“ وهي إباحة [ منافع ] بغير عوض » 
جائزة وقربة مندوب إليها» وقد [ تكون ]“ من الماعون» ون للمعير [ فيها ۲(“ 
واا . 

7" ثم اختلفوا : في ضمانها » فقال أبو حنيفة : هي أمانة غير مضمونة ما لم 
يتعد مستعيرها كالوديعة . 

وقال مالك : هي کالرھن فما کان منها یغاب عنه ویخفی هلاکه کالثیاب › 
انان ضمن» وما کان مما لا یخفی هلاکه [ کالدر]' والحیوان لم يضمن . 

وقال الشافعي : هي مضمونة بالقبض بكل وجه » وإن نف شرط ضمانها ضمنها 
ايسا . 


)۱( في المطبوع : المتأحرون . 
(۲) صاحبه محمد . ولعله المثبت من المتوف سنة (۳۲٤ه)‏ . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » »)۱۸٤/۲(‏ و«المغني » (۲۹۰/۷). 
(۳) هذا الباب في (ز) بعد باب الرقرار . )٤(‏ في (ز) : واتفقوا . 
() قال الجوهري : العارية بالتشديد كأنها منسوبة إلن العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وينشد : 
تما انقفتا ارنية والعواري قصارى أن ترد 
والعارة مثل العارية . وقيل : اشتقاقها من عار إذا ذهب وجاء» فسميت بذلك لذهابها إلى يد المستعير 
ثم عودها إلى يد المعير» ومنه سميت العير لذهابها وعودتها . 
انظر : « المصباح انير » (۲۹۲) » و« مختار الصحاح) )۲٤۳(‏ . 
(1) في (ن) : المنافع . (۷) في (ز) : یکون . 
(۸) زیادة من (ز) . ) 
O E )(‏ 
)٠١(‏ في (ط) : كالأذر» وفي المطبوع : كالأرز. 


3 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وعن أحمد روايتان » أظهرهما كمذهب الشافعي » والرواية الأخرى : إن شرط 
المستعير نفي الضمان لم يضمن" . 

۱۳۷۰7 واختلفوا : هل [ للمعیر ]أن یرجع فیما [ أعاره ]" متیٰ شاء؟ فقال 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : له أن [ يستعيدها ]““ منه مت شاء » وإن كان المستعير 
قد [ قبضه ]7 › وإن کان لم ينتفع به ايا . 

وقال مالك : إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إل انقضاء الأجلء 
وعلىى هذا ] لا يملك المعير [ استعادتها ]“ من المعار قبل أن ينتفع بها . 

۳۷7 واختلفوا : هل للمستعير أن يعير العارية ؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : له 
ذلك وإن لم يأذن [ له ]“ المالك إذا كان مما يختلف باختلاف المستعمل . 

وقال أحمد : لا يجوز إلا بإذن المالك » وليس عن الشافعي فيها نص » ولأصحابه 
[ فیها وجهان  .'']‏ 

۳۷۷ واتفقوا : على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره ' . 


باب الغصب ۲ 
۸7 [ اتفقوا ["“ : على أن ألغصب حرام » وأن الغصب أخذ بعدوان وقهر › 


(۱) « الهداية » )۲٤۷/۲(‏ » و« القوانين الفقهية » (۳۹۰) › ودالمهذب » (۱۸۹/۲)› و«الررشاد» )۲١۸(‏ . 
(۲) في (ز) : للمستعير. (۳) في (ز) : استعاره . 
)٤(‏ في المطبوع : يستعيرها. (ه) في المطبوع : قبض . 
)١(‏ في (ن) : وهكذاء وفي المطبوع : على هذا. (۷) في (ز) : استعارتها . 
)۸( المهذب » (۱۸۹/۲) » و« القوانین » (۳۹۱)» و« الهداية » )۲٤۷/۲(‏ » و« رحمة الأمة ) )٠١۷(‏ . 
)٩(‏ ساقطة من (ز) . 
)٠١(‏ في (ز) : وجهان فيها . 

انظر مصادر المسألة : « الهداية ۲ )۲٤۲۷/۲(‏ » و« المهذب » (۱۹۰/۲) » و« منار السبيل ) )۳٠١/١(‏ . 
)۱١(‏ «المهذب » (۱۹۰/۲)» و« منار السبيل » ›)۳٦٦/١(‏ و«الهداية» )۲٤۷/۲(‏ . 
(۲( هذا الباب موجود في (ز) بعد باب الوديعة . )۳( في (ز) : واتفقوا . 


بات الفضت ۳ 
قال الله تعال ۳( : : وان ورام مك ملك یاځد کل سفيَةٍ عَصَبّا [الکهف : ۹ 

۴7" واتفقوا : على 7 أن الغاصب يجب عليه ۲“ رد المغصوب إن كانت 
عينه قائمة » ولم يخف من نزعها إتلاف [ نفس ]0 . 

[۳۸۰] واتفقوا : عل أن العروض والحیوان وکل ما کان غیر مکیل ولا موزون 
يضمن إذا غصب وتلف بقيمته . 

1" واتفقوا : على أن المكيل والموزون إذا غصب وتلف ضمن بمثله إذا 
وجد مثله » إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : أنه يضمن بقيمته" . 

۸۲١‏ ] واختلفوا : فيما إذا زاد المغصوب في بدنه » أو بتعلم صناعة » ثم نقصت 
في يد الغاصب » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يضمن هذه الزيادة » وقال [ الشافعي » 


وخم : اة صاحبه وياحذ من الغاصب قيمة ما زاد“ . 


۳" واتفقوا : على [ أن من ٩]‏ غصب یی ا فا ا دا 


. في (ن) : والمطبوع : بل‎ )١( 
› الغصب : من عَصَبَ يَعْصِب » من باب صَرَبَ يَصرب » واغتصبه أحذه قهرًا وظلمًا فهو غاصب‎ )۲( 
. والجمع : غاب‎ 
. واصطلاعا : هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق » أو هو أحذ مال قهرا تعديًا بلا حرابة‎ 
و( رحمة الأمة»‎ N ٤( ) و« امجموع‎ ›» )۳٤۸( » و« القوانین‎ (V4) » انظر : « المغني‎ 
MoM 
. في (ز) : أنه يجب على الغاصب‎ )۳( 
في (ز) : نفسه.‎ )( 
›»0۹٦/۲( و«المهذب»‎ »)۳۷١/١( » و« الغني‎ »)۳٤۹( انظر مصادر المسألة : « القوانين»‎ 
. )٤۸٠۰/۲( و« بداية امجتهد»‎ 
. )۱۱۷/۳( » و« المغني » (/۳۷۷) » و« الإشراف‎ › )۳٤۹( » )»و القوانین‎ ۰ ./١( الهداية»‎ )( 
. )۱۹۷/۲( » و«المهذب‎ » )۳٤۹( » و« القوانین‎ » ) )۳۷۷/٥( » و« الغني‎ » )١١۸( درحمة الأمة»‎ (0 
. في (ز) : أحمد والشافعي‎ )۷( 
. )١۲۳/۳( » وه المغني » (۳۹۷/۰) » و« الإشراف‎ » ) ۳٤۳/۲ » ا لمهذب )» (۱۹۹/۲) » و« الهداية‎ « (^) 
في (ن) : أنه ذا.‎ )٩( 


ج إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ردها إلى مالكها وأرش ما [ نقصه ]“ الوطء ء إلا أبا حنيفة فإن قياس مذهبه : أنه يجب 
عليه الحد ولا أرش عليه للوطء . 

فإن أولدها وجب عليه رد أولادها» وكانوا [ رقيقًا ]"“ للمغصوب » وأرش ما 
نقصتها ۲ الولادة » إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا : إن جبر الولد ما نقصتها الولادة 
سد ذلك بذلك » [ وإن ]5 باعها الغاصب من آخر فوطعها الثاني وهو لا يعلم أنها 
مغصوبة فأولدها ثم استحقت فإنها ترد إلى مالكها أيصًّا» [ وبمهر ] مثلها» ويفدي 
الثاني أولاده بمثلهم » [ ويكونون ] أحرارًا» ويرجع بذلك كله على الغاصب عند 
أحمد» والشافعي » إلا أن الشافعي قال : يفدي أُولاده بقیمتهم لا [ بمثلهم ] . 

وقال أبو حنيفة : يجب عليه [ أعني ]“ الواطئ العقد ويغدي أولاده بقيمتهم لا 
بأمثالهم وهم أحرار » ويردها إلى مالكهاء ثم يرجع بقيمة الولد والشمن على الغاصب ولا 
يرجع [ عليه بالعقد ٩]‏ . 

وقال مالك : إذا اشتراها من يد الغاصب فاستولدها ثم استحقت من يده فمستحقها 
بالخيار [ بين" أن يأحذها أو يأحذ قيمة ولدهاء ولا يستحق غير ذلك لا مهر ولا 
أرش » أو يجيز البيع » [ أو ]'“ يأحذ قيمة الولد » هذا قول مالك الأول » وعليه جميع 
أصحابه » ثم نقل عن مالك الرجوع عن ذلك » فقال : يأحذ قيمة الولد وقيمة الم 
فعليل القول الأول ]' : إذا أحذها 7 و "قيمة الولد فإنه يرجع على الغاصب 
بقيمتها لا بقيمة الولد ؛ لأن الولد ليس من جناية الغاصب » وعلى الرواية الثانية : هو 


)١(‏ في (ز) : نقصها. (۲) في (ز) : أرقاء. 

(۳) في (ز) : نقصها. )٤(‏ في (ز) : فان . ) 

)٥(‏ في (ز) : ومهر. )١(‏ في (ط) والمطبوع : فيكونوا. 

(۷) في (ن) : بأمثالهم . (۸) في المطبوع : أغني » وفي (ز) : يعني . 
)٩(‏ في (ز) : بالعقد عليه . )۱١(‏ في (ز) : من . 

(0 في (ز): و. )١۲(‏ ساقطة من المطبوع . 


۳( في (ن) : أو. 


باب الفصب ٥‏ 


مخير بين أن يرجع باوف الغرمين من قيمتها أو الثمن» والولد حر [ في كل 
الحالات ۲ . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : [ أن ] فيها ربع القيمة » وفى العينين ما نقص › 
والأخرى: 7 أن ۲ في الجميع ما نفص کمذهب [ مالك › والشافعي ] . 

]۸٩[‏ واختلفوا : فيما إذا جن رجل على عبد جناية توجب قيمته كقطع 
اليدين › فقال مالك › والشافعی › وأحمك: اصاحب العبد مسا که وأحذ قیمته من 
الجاني . 
وقال أبو حنيفة : المولى بالخيار إن شاء سلم العبد إلى الجانى وأخذ قيمته منه » وإن 
شاء امسكه هو وليس على الجاني [ شيء حينعذ ٠]‏ . 


(1) في (ز) : عل کل حال . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » ›)٠٠۷/١(‏ و«الهداية) (۲/ ۳١٤۳ء »)۳٤٤١‏ ورحمة الأمة» ٠‏ 
(۹(› و« الوجيز» (۲۳۹)» و«بداية الجتهد» »)٤۹١/۲(‏ و«الإشراف» »١۲٠١/٣(‏ 
و« المدونة » )۲١۹۲/۱(‏ » و« القوانين » )٠٠۲(‏ . 

() في (ز) : ذلك . (۳) زيادة من (ز) . 

. ليست في (ز)‎ )٤( 

. في (ط) والمطبوع : الشافعي ومالك‎ )٥( 
›)۳٥۲( و« الوجيز» (۲۳۶)» وه القوانین»‎ » )۳۸۷/٠( انظر مصادر المسألة: «المغني»‎ 

.)١۲١/۳( » و«الوشراف‎ 

(1) في (ز) : حينڏ شيء . ) 
انظر مصادر المسألة : «المغني » (/۳۸۸)› و«الوجیز» (۲۳۷)› و« القوانین» »)٣٠۲(‏ 
وه الإشراف » )١١۹/۳(‏ . 
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س سس 


واختلفوا : في منافع الغصب » فقال أبو حنيفة هي [ غير ٠]‏ مضمونة . 

وعن مالك روايات » إحداها : وجوب الضمان في الجملة » [ والثانية ]“ : إسقاط 
الضمان في الجملة » والثالثة : التفرقة بين ما إذا كانت دارا فسكنها الغاصب بنفسه لم 
يضمن » وإن أكراها ضمن» وعلى ذلك إن كان المغصوب حیواًا [ ف رکبه ]( لم 
يضمن كالعقار» وإِن ا کراه ضمن » وروي عنه : أنه لا يجب الضمان في الحيوان 
جملة » فأما إذا كان قصد الغاصب المنافع غ ان نج لذ سرون درات الا 
فإنه يوجب ضمان المنافع على غاصبها رواية واحدة» مع أن المالك مخير بين إلزام 
الغاصب بقيمة أصل العين [ كاملا ]“ أو [ تضمين ] المنافع ورد العين . 

وقال الشافعي › وأحمد في أظهر الروايتين : هي مضمونة . 

[۱۳۸۷] واختلفوا : فيمن غصب عقارًا فتلف في يده : إما بهدم أو غشيان سيل › 
أو حريق » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يضمن القيمة » [ ورأى أبو حنيفة ) أنه 
إذا لم يكن ذلك بکسبه فلا ضمان عليه . 

7" واختلفوا : فيما إذا غصب أُرصًا فزرعھا [ فاد ر کھا ] ربها قبل ان يأحذ 
الغاصب الزرع » فقال أبو حنيفة » والشافعي : له إجباره على القلع . 

وقال مالك : إن كان وقت الزرع لم يفت فللمالك إجبار الغاصب على قلعه » وإن 
کان وقت الزر ع قد فات فعنه روایتان » إحداهما : [ له قلعه » والثانية : له قلعه وله 


أجرة الارض وهي المشهورة . 


. ساقطة من (ط) والمطبوع . (۲) في (ط) والمطبوع : والأخرى‎ )١( 

(۳) في المطبوع : فركن . )٤(‏ في (ط) » (ز) » والمطبوع : كملا . 

. في (ز) : تضمن‎ )٥( 

. )۲٤١( و« الهداية » (۳۳۹/۲)› و« الوجیز»‎ › )٠١( » و« القوانین‎ ›)۱۲٤/۳( » الإشراف‎ « (D 
. في (ز) : وروي عن ابي حنيفة‎ )۷( 

)^( الإشراف » »)١۲١/۳(‏ و« الهداية » (۳۳۹/۲)» و« رحمة الأمة» )١١١(‏ . 

. ليست في (ط) والمطبوع‎ )٠١( . في (ن) : وأدرکها‎ )٩( 


باب الفصب . ۷ 


وقال أحمد : إن شاء صاحب الأرض أن يقر الزرع في أرضه للغاصب على وقت 
الحصاد وله أجرة [ أرضه ]“ وما نقصها الزرع وليس له إجباره على قلعه بغير عوض » 
وإن شاء دفع إليه قيمة الزرع وكان الزرع لصاحب الأرض » وعنه فيما يدفع إليه من قيمة 
الزرع أو قدر ما أنفق على الزرع روايتان" . 

7" واختلفوا : في الغاصب إذا غير المغصوب عن صفته بحيث يزول الاسم 
وأكثر المنافع المقصودة » نحو أن يغصب شاة فيذبحها [ فيشويها ]" أو يطبخهاء أو 
حنطة فيطبخهاء» فقال أبو حنيفة : ينقطع حق المغصوب منه بذلك» ويجب على 
اض أن حتاف سا امل کا اا 

وقال الشافعي » وأحمد في أظهر الروايتين : لا ينقطع حق المغصوب منه بذلك 
وهي لمالکها» ويلزم الغاصب أرش النقص . وقد روي عن أحمد كمذهب أبي حنيفة . 

وقال مالك : المالك بالخيار بين أن ی ر و 
أن [ يغرمه ‏ القيمة أكثر ما كانت . 

٠١‏ 1 واختلفوا : فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار» أو حل عقال البعير 
فشرد » فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه . 

وقال مالك » وأحمد : عليه الضمان سواء حرج عقيبه أو متراخيًا . 

وعن الشافعي قولان » [ في ]“ القديم : لا ضمان عليه مطلقًا» وفي الجديد: 
[ أنه ]“ إن طار عقيب الفتح وجب الضمان وإن وقف ثم طار لم يضمن“ 

. في (ز) : الأرض وفي المطبوع : أرض‎ )١( 


(۲) «القوانين» ›)٠٠١(‏ و« المغني » ›)۳۷۸/١(‏ و«الهداية » ›)۳٤١/۲(‏ و« بداية المجتهد» (۲/ 
۰)۸ و«المهذب » (۲۰۳/۲) . 


(۳) في (ز) : أو يشويها. )٤(‏ في المطبوع : يغرم . 
)٥(‏ د الهداية » (۳۳۸/۲) » و« القوانين » ›)٤۹(‏ و«المغني » (ه/٠٠٠)‏ › و« رحمة الأمة» )٠٠١(‏ . 
)٦(‏ ساقطة من (ط) والمطبوع . (۷) من(ز). 


)۸( «المهذب » )۲١۹/۲(‏ » و« الغني » )٤٤۹/٥(‏ » وه الإشراف ٩‏ (۱۲۸/۳) » و« رحمة الأمة» )٠١١(‏ . 
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1.7 واتفقوا : عل 1 آن ] من غصب ساجة فأدخلها في مر کبه وطالبه بها 
مالكها وهو في اللجة أنه لا يجب عليه قلعهاء [ وحكي ] عن الشافعي : أنه 
قال ] : يؤمر بأن يرسي بأقرب المراسي عنده ثم يرد الساجة إلى مالكها“ . 

7" واتفقوا : على أنه إذا غصب ساجة فبنى عليها فإنه ينقض الباني بناءه 
ويرد الساجة إلى مالكها » إلا أبا حنيفة فإنه قال : يلزمه قيمتها ولا يازمه نقض البناء . 

› ثم اختلفوا : فيما إذا غصب آجرة فأدخلها في بنائه » فقال مالك‎ "۴١ 
: والشافعي » وأحمد : إنه يجب عليه نقضها ورد عينها إلى مالكهاء وقال أبو حنيفة‎ 
. يازمه قيمتها وليس عليه نقض البناء"؟‎ 

7 1 واتفقوا : عل أنه ذا غصب خیطًا [ فخاط ٩]‏ به جرحه » فخاف عل 
نفسه التلف إن هو نزعه أنه لا يازمه سوىٰ القيمة لأجل الخوف على النفر " . 

]۳۹٠[‏ واختلفوا : فيما إذا وهب الغاصب ما غصب فتلف في يد الموهوب له› 
فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يضمن أيهما شاء » إلا أنه إن ضمن الموهوب له رجع 
على الغاصب » وقال أبو حنيفة : أيهما ضمن لم يرجع على الآحر . 


. في (ز) : ویحکیٰ‎ )( ٠ في (ن): أنه‎ )١( 

(۳) من (ن). 

19 ) و« امحموع‎ ›»)٠٦١( و«رحمة الاأمة»‎ »)٤۲۸/١( » و« المغني‎ ›)۲١١۹/۲( «المهذب»‎ )٤( 
) (AY 


والساج : هو جنس من الشجر له خشب حسن . 
)١(‏ («اللمهذب» ›)٠٠٥/۲(‏ و«المغني » »)٤۲۹/١(‏ و«الإشراف » (۱۲۷/۳)»› ودالهداية » (۲|/ 
(. 
(7) «المغني » )٤۲٤/(‏ › و« التحقیق ›)۳۳۲/٦( ٩‏ و« امجموع» )۳۸١/۱٤(‏ . 
(۷) في (ز) : فخيط . 
(۸) «المغني» )٤۲٤/٥(‏ › و«الوجیز» (۲۳۹)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» )۲۳١۰/۲(‏ . 


(۹) «المهذب» »)۲١۷/۲(‏ و«المغني » (ه/١٠٤)»‏ و«المدونة» ›)۲٠٠١/٦(‏ و«امجموع» /|٠٤(‏ 


.) ٥ 


باب الشفعة ٤۹‏ 
س 


۳۹7 واختلفوا : فيما إذا راق على ذمي حموا» أو قتل [ له ] خنریرًا » فقال 


الشافعى » وأحمد: عله ةل ارخ الك : ي 


باب الشفعة ۲ 

[۷ ] 1 واتفقوا ] © : على أن الشفعة تجب [ في الخليط ]“ . 
1A‏ اختلفوا : [فیما ۲ إذا 7 صرفت الطرق ,“ 7[ EES:‏ 
الحدود» فهل [ يستحق ]' الشفعة بالجوار؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد: لا 

شفعة بالجوار» وقال اع ی ا 

قال اللغويون : والشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية . 

قال [ القتيبي ] ۳ : كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل › » أو حائط أتاه الجار 
والشريك ك والصاحب يشفع إليه فيما [ باع ] ۲" فیشفعه وجعله أولی به ممن بعد عنه › 
فسميیت شفعة » وسمی ي طالبها OE‏ 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲( هذه المسألة ساقطة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » )۲١۸/۲(‏ » و«المغني ) (ه/۲٤4)»‏ و«الهداية» ›)۳٤٤١/۲(‏ 
TST‏ 

() هذا الباب في المطبوع بعد باب الإقرار» وفي (ز) بعنوان كتاب الشفعة . 

)٤(‏ في (ط) : اتفقوا. 

(ه) في (ط)» ورن) : للخليط. | 
انظر مصادر المسألة : «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ ١‏ )» و« المغني ) ›)٤٦۱/٥(‏ و« رحمة 


الأمة» )١١۲(‏ . ) 
() ساقطة من المطبوع . (۷) ساقطة من (ز) . 
(۸) في (ز) : طرقت الطرق › وفي (ط) : صرفت الطريق . 
© ي( :روهدت )٠١(‏ في (ز) ‏ تستحق . 
( 0 «الاقاع في مسائل الإجماع» (۲۹۹/۲)ء وه الإشراف ٠‏ (۳/١١)ء‏ ود الغني » .))٦/٥(‏ 
( ف ا : القتيني . (۱۳) في (ز) : اع . 


e الشفعة : مأحوذة من اشع وهو الزوج ضد الفرد » وهي بالضم ء‎ )١ ٤( 
= . ا : تزیده‎ 


٠‏ 0 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[۳۹۹] واختلفوا : متى يستحق الشفيع الشفعة؟ فقال أبو حنيفة : يثبت عند البيع 
فيع حت الطاب » ن طلب وقت علمه بیع » وتن المشتري» [ وک0 
شن» أر حضر عند المشتري أر عند العقار وأشهد عليه بالطلب » أو عند ابائع إن كان 
المبيع في حقه استقر [ حقه ۲ ود ثبت له ولاية الأخذ والفسخ ولا يملك [ المبيع ] (٤)‏ 
9 لاغذ ب سام ۳ المشتري آر بسک الحاکم ان رضي بایع لم یت د 
حق . 

وهل يكون طلبها على الفور [ أو]“ على التراحي؟ اختلف عن أبى حنيفة على 
روايتين » إحداهما: : على الفور حتى إن علم وسكت هنيهة ثم طلب فليس له ذلك » 
وفي الرواية الأحرى : ما دام قاعدًا في [ [ ذلك ]"“ المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم 
يوجد منه ما يدل على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر . 

واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين » إحداهما : أنها تنقطع بعد 
سنة » والأحرى : نها لا تنقطع إلا 1 بأن )“ ياتي عليه يه من الزمان ما یعلم [ به )“ أنه 
تارك لها 3 فأما ٠‏ طلبها عنده فعلى التراحی 

[ واحتلفت أقوال ] الشافمي في ذلك » قتال فی التديه : إنها على التراحي لا 
مطل أبدًا حتى يبطلها صاحبها بالعفو صريكا أو ما يدل على العفو» وقال في الجديد : 
إنها على الفور فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعة له وإن طالب فى المجلس » وهذا 


= وعند الفقهاء: : حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرًا بعوض . 
أو : : هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض . 


(1) في (ط) والمطبوع : من . (۲) في (ط) : وکتم . 
(۳) ساقطة من المطبوع . | )٤(‏ في المطبوع : البيع . 
)٥(‏ في (ز) : أو بتسليم » وفي المطبوع : إما بتسليمه. 
(7) في (ط) والمطبوع : أم. (۷) ساقطة من (ط) . 

. زيادة في (ط)‎ )٩( في المطبوع : : أن‎ )۸( ٠ 


(۱۰) في المطبوع : وأما. )١(‏ في المطبوع : واخحتلف قول . 


باب الشفعة o١‏ 
اا 


هو الذي ينصره أصحابه » والقول الغالث : [ إنها تتقدر “ بثلائة أيام » فإن مضت 
[ ولم يطالب بها سقطت» والقول [ الرابع ۲ : إن حقه ثابت إلى أن يرفعه 
لمشتري إلى الحاكم ليجبره على [ العفو أو الأحذ ۳ . 

واحتلف عن أحمد فروي عنه : هي على الفور» [ فمتى ]أ لم يطالب بها في 
الال ق و الأحرى : أنها مؤقنة بالمجلس» والثالئة : أنها على 
التراحي فلا تبطل أبدًا حتى [ يطلب أو يعفو] . 

٤ ٠ ٠١‏ واختلفوا : في البناء والغراس إذا بيع منفردا» فقال الشافعي » وأحمد› 
وأصحاب الرأي : لا شفعة فيه » وقال مالك : فيه الشفعة“ . 

1611[ واتفقوا: على أنه إذا كان الشفيع غاثبا فله إذا قدم المطالبة 
; بالشفعة ]“ ولو [ تناقل ]© المبيع جماعة » وكذلك [ الصغير إذا كبر ]''» وهذا 
إذا 7 طالب ]“ وقت علمه أو أشهد على ق 


)١(‏ في (ن) والمطبوع : أنه يتقدر . () فين :فلم ۽ 
(۳) في (ط) : الثالث وهو خحطا. )٤(‏ في (ز) والمطبوع : الاخذ أو العفو . 
)٥(‏ في المطبوع : فمن . (( في المطبوع : وفي الرواية . 


(۷) في (ن) والمطبوع : يعفو أو يطالب . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » )۲٠۷/۲(‏ » وه الإشراف » »)٠١١/۴(‏ وه رحمة الامة» (۲١١)؛‏ 
و« المغني » (ه/۷۷٤)»‏ و« القوانین » ›)۳٠۹(‏ و«الهداية » »)۳١١۱/۲(‏ و بداية امجتهد» (۲/ 
۹( . 

(۸) هذه المسألة غير موجودة في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » ›)۱١۳/١(‏ و« الهداية » )۳٦٠/۲(‏ › و«المغني ) ۰)٤٦ ٤/(‏ 


و«المهذب » (۲۱۲/۲) . 
)٩(‏ في المطبوع : بالشفاعة . )٠۰(‏ في (ز) : تناول . 
)١١(‏ في المطبوع : إذا كبر الصغير . )١۲(‏ في المطبوع : طلب . 
)۱١(‏ في المطبوع : و. 


.)۲۷۳/۲( » و« المغني ) (ه/٥۸٤)› و«القناع في مسائل الإجماع‎ ›)۳١۹( » «القوانين‎ )١ ٤( 


o۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7 ] واختلفوا : فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم استحق عليه 
باشفعة » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء 
المر ى ان يأخذ بناءه فله ذلك | ذا لم یکن فيه ضرر»› ولیس له إ إجبار المشتري على 
[ القلع ]» [ وقال أبو حنيفة : : للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه ]< . 

"١‏ واختلفوا: هل يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؟ مثل أن ي 
بسلمة ]7 مجهولة عند من برى ذلك مسقا للشغعةء أو بان يقرله يعض الملك م 
يبيعه الباقي › فقال أبو حنيفة : والشافعي : له ذلك » وقال مالك » وأحمد : ليس له 
ذللى0) . 

]٠٤١٤[‏ واختلفوا : فيما إذا كانت دار بين جماعة وهم [ ذوو]“ سهام متفاوتة 
فيع منها حصة ء فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام » [ أو ] على عدد الرعوس؟ 
فقال أبو حنيفة : إنها على عدد الرءوس » وقال مالك : هي على قدر السهام» وعن 
الشافعي قولان » ولأحمد روایتان کالمذهبي. . 

]۱٤٠٥[‏ واختلفوا : : في عهدة الشفيع هل هي على البائع 1 أم ] على المشتري؟ 


فقال أو حنيفة : ٠‏ هي على [ البائع إن اة من يده ) وان آذه من يد المشتري 


. في المطبوع : قلع بنائه‎ )١( 
: هذا القول ساقط من المطبوع‎ )۲( 
) و الوجيز؛ (١٠٠)ء و اغى‎ » )١۹۲( و« رحمة الأمة‎  )٠١١( ٠ نر مصادر السألة : «التلقين‎ 


(۰۰|) 

)١(‏ في المطبوع : سلعة. 

|٠ و بدائع الصنائم»‎ »)۳١١/١( » ء وه الهداية‎ )١١٠١/١( » ء و المغني‎ )١۹۲( درحمة الأمة‎ (٤( 
. (٦ 

١ في المطبوع : ذو. ) فين‎ )١( 


(۷) «القوانین» .٩(‏ ۰)۰ و«المهذب» (۲/. »))٠‏ و١‏ رحمة الأمة» (1۲)» eT‏ ) 
(۸) في (ط) : آو. ) 


باب الشفعة or‏ 


فعهدته ۲“ على المشتري » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : هي على المشتري سواء 
أحذه من يده أو يد البائ" . 

7 واختلفوا : هل تورث الشفعة؟ فقال أبو حنيفة : لا تورث وإن كان 
الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات » وقال مالك » والشافعي : 
تورث بکل خلب قال دة ل رت ال آ6 بكرن الت طا ا :. 

› واختلفوا: هل للذمي شفعة على المسلم؟ فقال أبو حنيفة » ومالك‎ ٤۷7 
والشافعي : الف وال أ لس ل عل ال‎ 

]٤١۸[‏ واختلفوا: هل تثبت الشفعة فیما 7 له يقسم [ كالحمام 
والرحاء 7 ؟ فقال أبو حنيفة : تبت » وقال الشافعي : لا تبت » واخحتلف عن مالك › 
وأحمد على روایتين » إحداهما : لا تبت E‏ ااخف: E‏ 

٤ ۹[‏ واختلفوا : فيما إذا باع بشمن مؤجل فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو 
مۇجل؟ فقال أبو حنيفة » والشافعى فى قوله الجديد : يأحذه بثمن حال أو يصبر [ ٠]‏ 
حتى ينقضى الأجل » وقال [ الشافعى ]“ في القديم 1 من أقواله ]'' : يأخذه بشمن 
مؤجل فى الحال وإلا يترك » وعن الشافعي قول ثالث : أنه يأحذه بسلعة تساوي الثمن 
إلى ذلك الأجل . 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 
» و 9 و« المغني‎ ›)۱۳۳/۱١( و«امجموع»‎ ›)۲۱٤۱/١( «للمدونة»‎ )۲( 

. (۳ 4/( 

)( « رحمة الأمة » (۳ ٦‏ ۱) » و« القوانین » (۹ ۳۰ ) » و« الإشراف » )١ ٤1/۳(‏ » و« الهداية )۳٣٤/۲( ٩‏ . 
(٤)‏ « القوانین » (۳۰۹) » و« الإشراف » )١ ٤١/۳(‏ » و« الهداية » (۳۹۱/۲) » و« المهذب » )٠٠١/۲(‏ . 
(ه) في (ز) والمطبوع : لا . 

(1) في (ز) : كالرحى والحمام . 

)۷( « الإشراف » ( )١ ٤۹/۳‏ › و« القوانين » ٠۸(‏ ۰ و« الهداية » (۰/۲ )ءالهب » (۲۱۳/۲). 


(۸) في (ز) : به . )٩(‏ من المطبوع . 
)٠١(‏ ساقطة من (ز) . 


o:‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك» وأحمد: [إذا٣()‏ کان ميا [ثقة ]“ [أحذه ]7 بالئمن 
المؤجل» وإن لم يكن ميا ثقة أتى بكفيل 1 ملي ]2 ثقة فيكفله ثم يأحذه بالفمن 
المۇجإ . 

[] واأختلفوا : فيما إذا اشترى شقصًا ووقفه فهل تسقط الشفعة فيه؟ فقال 
e‏ ا والشافعي : لا تسقط » وزاد أبو حنيفة بان 

وقال الت نن إن کک 

7 ] واختلفوا : في الموهوب [ به ]" والمتصدق به هل تثبت الشفعة فيه؟ 
فقال أبو حنيفة › والشافعی › وأحمد: لا تبت ت فيه الشفعة . 

وعن مالك روايتان » إحداهما : [ تفبت ] الشفعة فيه » والأخرى : تسقط( ' . 


[ باب المضاربة ١۲‏ 


۲7 اقرا 9 : على جواز المضاربة » وهي القراض بلغة أهل المدينة"' . 


(1) في (ز) : إن . (۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) في (ز) : ياخذه . )٤(‏ ليست في المطبوع . | 

. )٠٠۷/۲( » و« الهداية‎ ٠)٠ ٠۷/١( » ود المغني‎ »)١٤١١/۳( » وه الإشراف‎ » )۳١٠۹( ٩ القوانين‎ ١ )٥( 
في (ز) : عنهما.‎ )1( 

(۷( «المغني » )٤۹٠/٥(‏ »› و« اججموع » )۸۷/۱١(‏ › و« القوانین » )۳٠٠١(‏ . 

(۸) زیادة من (ز) . )٩(‏ في (ز) : يثبت . 


.)۰۹( ) و« القوانين‎ » )۳٦۲/۲( ٠ و« الهداية‎ » )٠۹٠/١( » و« المغني‎ » )١١۳/۳( » «الإشراف‎ )٠١( 
. هذا الباب في (ز) والمطبوع بعد باب الشركة »› وهو في (ط) بعنوان : باب القراض‎ )۱١( 
وقد ذكر محقق المطيوع أن باب اللضاربة لا يوجد في الأصل » والحق أنه موجود فيه وهي النسخة التي‎ 
. اشرت إليها بالرمز (ط)‎ 
في (ز) والمطبوع : واتفقوا.‎ )١( 
. القراض من القرض وهو القطع . والقراض لغة أهل الحجاز » والمضاربة لغة أهل العراق‎ )٠١( 


باب المضارية ) 2 


[١١۴7‏ ثم اختلفوا : [إذا] شرط رب المال على المضارب أن لا يبيع في بلد 
معين ونحو هذا من الشروط فقال أبو حنيفة» [ وأحمد] : ذلك له ولا يجوز 
للمضارب أن يتجاوزه» فإن [تعداه ]“ ضمن . وقال مالك › e‏ س 
TER‏ 

: واختلفوا ای قاری فی جال سار : قال ریا رمال‎ ١٤ 
E ] هي من [ مال ] المضاربة » إلا أن مالكا شرط في ذلك : أن [ يكون‎ 
يتسع لالإنفاق ۳ منه . وقال اخ هي من نفسه خاصة في طعامه » و کسوته‎ 
| ورکوبه.‎ 

وعن الشافعي قولان کالمذهبی ^ 

ARK واختلفوا‎ ٧7 
: أبو حنيفة › وأحمد: يبطل الشرط والمضاربة صحيحة » وقال مالك»› والشافعي‎ 
.  ”طرشلا قبطل ]"“ المضاربة بهذا‎ 


وشميت مضاربة ؛ لأن كأ يضرب بسهم في الربح » أو هي مشتقة من الضرب في الأرض ؛ لأن 
المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله » ويسمى أيضًا مقارضة . . 

واصطلاعا : توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. _ 
انظر : : دالغني ۲ (۱۷۹/۰)ء و الجموع » (۱۳۹/۱۰)» وه الهداية» »)۲۲١/۲(‏ و« رحمة الأمة؛ 
.)۱٦(‏ 

. ليست في المطبوع‎ )١( في المطبوع : فيما.‎ )١( 

(۳) في (ز) : تعمداه. 

(4) «الهداية» (۲۲۷/۲)› و«المهذب» (۲۲۹/۲)› و« الإشراف ( N‏ و« المغني » /٠(‏ 
(A٤‏ . 

(ه) في المطبوع : حال » وفي (ن) ورط) : مالك › والثبت هو الصواب . 

() في (ط) : لا یکون . (۷) في المطبوع : الإنفاق . 

(۸) «المهذب » (۲۳۱/۲) › و«القوانین » ۰٥(‏ ۳۰ و«الإشراف » (۱۷۹/۳)» و« المغني » ..)٠١۲/١(‏ 

. في (ز) : بيبطل‎ )٩( 

١ (‏ ) «المغني )۱۸۷/١( ٠‏ »و« الإشراف ٠/٣)٠١‏ ۰ »و القوانین » ١ ٥(‏ »و بداية امجتهد ۳۷۳/۲(۰) . 


o٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ع" واختلفوا: فيما إذا اشترى رب المال شيا من المضاربة» فقال 
اوحيغة؛ e‏ وقال الشافعي : ا ا [ صح وعن أحمد 


]161۷[ اانا فيما إذا ذا ادعی المضارب أن رب المال أذن له في ابيع 
والشراء نمدا [ أو ( سيگ » وقال رب الال : أذنت له بالنقد » فقال أبو حنيفة > 


ومالك » وأحمد : القول قول المضارب مع يمينه . 

وقال الشافعي : القول قول رب المال مع يمینه(“ . 

[4۱۸] واختلفوا : في المضارب 1 لرجل ] إذا ضارب 1 لآخر ٩]‏ فربح» 
فقال أحمد وحده : ٠‏ يجوز ]له المضارية لأحرء فإن 1 فعل ] وربح رد الربح في 
شركة الأول . 

وقال الباقون : له ذلك وليس عليه رد الربح على الأول( . 


. في (ز) والمطبوع : يصح‎ )۲(  )( 

(۳) انظر : «رحمة الام )١١(‏ » ود الغتي ۲ (/ 0۷۲ . 

. في (ز) والمطبوع : و‎ )٤( 

. )١١١( و«رحمة الأمة»‎ » )٠۱۹١/١( » انظر: «المغني‎ )١( 

(1) في (ز) : أرب . (۷) في (ط) : الاخر. 

(۸) في (ز) : جوز . )٩(‏ في المطبوع : فعله. 

)١ ٠ )‏ الثابت من مذهب الشافعي آنه لا يجوز للمضارب أن يضارب آخر» قال أبوإسحاق الشيرازي : : ولا 
يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب الال ؛ لأن تصرفه بالإذن ولم يأذن له رب الال في 
القراض فلم يملكه . 
انظر : « المهذب » (۲۲۹/۲) . 
وأما مذهب أبي حنيفة فقد قال صاحب بداية المبتدى : : وإذا دفع المضارب الال إلى غيره مضاربة ولم 
أذ له رب الال لم يضمن بالدفعء ولا يتصرف الضارب افاي حتى يريع ء ناذا ربح ضمن الأرل 
لرب الال » قال الشارح : وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة كا . وبهذا يتبين أن قول ابن هبيرة : 
وقال الباقون : له ذلك ولیس عليه رد الربح إلى الاأول: منقوض بهذين المذهبين . 
انظر مصادر المسألة : « الوجيز )٠٠٠١( ٩‏ » و« القوانين » (ه ٠‏ ) » و« المغني » )١٦۳/٠١(‏ » و« الهداية ) 
)°۲( . 


باب العبد المأذون o۷‏ 


باب العبد المأذون ١‏ 

١١7‏ 1 واتفقوا ۲ : على أن الرجل إذا أذن لعبده فى التجارة على الإطلاق أن 
الإإذن صحیح والتجارة صحيحة . 

فأما إن أذن له في نوع من التجارة خاصة فهل يجوز له أن يتجر في غيرها؟ فقال 
أبو حنيفة : [ يصير ] مأذونًا له فى جميع التجارات . 

وقال مالك : إذا حلي بينه وبين الشراء والبيع في [ البز ]2 كان مأذوتًا له في الأنواع 
كلها» فأما إذا أسلمه قصارًا اا مأذوتًا له إلا فیما يعمل بيده من هذه 
7 الصناعة ۲ . 

وقال الشافعي »› و 51 اُذن له في نوع من التجارة لم یجزر له أن 

ET 

۷ واخحطفوا: فى المأذون له إذا ركبه دين » فقال أبو حنيفة : الدين في رق 
العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء» فان زاد الدين على قيمته لم يلزم السيد شيء . 

وقال مالك » والشافعى : يكون فى ذمة العبد [ يتبع ] به بعد العتق . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : كمذهب أبى حنيفة سواء» رواها مهنا [ عنه ]» 
والأحرى : هو في ذمة السيد' . 

7و في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه » أو يطعم › أو يعير 


. هذا العنوان مثبت من (ط) وهو غير موجود في (ز) والمطبوع‎ )١( 


(۲) في (ط) : اتفقوا. | (۳) في المطبوع : فيصير . 

)٤(‏ في (ط) والمطبوع : البر. )١(‏ في المطبوع : البضاعة. 

. ساقطة من المطبوع‎ )١( 

(۷) «المهذب » »)۲٠١/۲(‏ و«الغني » )۱۹۹/٥(‏ » و« الهداية » )۳۲٠/۲(‏ » و« القوانين » )۳١١۲(‏ . 
(۸) في المطبوع : يبتع . )٩(‏ ليست في المطبوع . 


. )۳١۳( و«الهداية » (۳۲۸/۲) »› و«القوانين»‎ » )۲۳٠/۲( » «المهذب‎ )٠١( 


o۸‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


الدابة » أو يكسو الثوب » أو يهدي الدراهم والدنانير » فقال [ مالك » و]"الشافعي : لا 
يجوز [ له ]“ شيء من ذلك على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد : يجوز إطعامه » وهديته الطعام » وإعارته الدابة » فأما 
7 کسوته ]" الوب » [ وإعطاؤه ]7 الدراهم والدنانیر [ فلا يجوز[ . 

7" واختلفوا : في العبد إذا ملكه السيد مالا هل يملكه؟ فقال أبو حنيفة » 
وأحمد في أظهر روايتيه : لا يملك وإن ملك . 

وقال مالك » وأحمد في الرواية الأخرى : يملك إذا ملك . 

وعن الشافعي قولان » الجديد منهما : أنه لا يملك وإن ملك » وقول من جعله 
اھ عا ا قر . 


7 باب المساقاة ۷ 


EY‏ اختلفوا ]“ : في المساقاة"“ في النخل على الإطلاق › فأجازها 
مالك › والشافعي › e O‏ أبو حنيفة . 


. ساقطة من (ط) والمطبوع . (۲) ليست في (ز) و(ط)‎ )١( 

(۳) في (ط) : كسوة. )٤(‏ وإعطاه : في المطبوع . 

() في (ط) والمطبوع : فلا. 
انظر مصادر المسألة : «المغني » (ه/. ۰ )» و الهداية ٩‏ (۳۲۷/۲) » و« القوانین » )۳١٣۲(‏ . 

. هذه المسألة غير موجودة في (ز) والمطبوع‎ )١( 
. )۳١۲( » انظر مصادر المسألة : « القوانین‎ 

(۷) هذا الباب موجود في المطبوع و(ز) بعد باب الإجارة. 

(۸) في (ز) : واختلفوا. 

() المساقاة مفاعلة من السقي » وسميت بذلك ؛ لان غالب العمل المقصود فيها هو السقى فاشتق اسمها 
وفي الاصطلاح : أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم من 
دمره . 


باب المساقاة ۹ 


ثم اتفق مجيزوها في | لجملة على أنها تجوز في [ الكزم والنخل ]“ . 

[£ 14[ ثم اختلفوا : في بقية الشجر والأصول التي [ لها ثمرة ‏ والرطاب› 
فأجازها مالك › وأحمد» ولاشافعي فيها قولان( . 

: واختلفوا: هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ فقال مالك‎ ٠١7 
تجوز ]۵ ما لم [ تزه ]( » فأما إذا أزهت وجاز بيعها [ ] فلا [ تجوز ]“ المساقاة‎ 
) › قول واحدا» وعن الشافعى قولان »› الجديد منهما : أنه ا يجوز › و اح روایتان‎ 
. أظهرهما : الجواز كمذهب مالك‎ 

]٠٤۲١[ -‏ واختلفوا: في الجذاذ في المساقاة على من هو؟ فقال مالك 
والشافعي » واحمل في إحدى الروايتين : جميعه علي العامل 1 7 وقال اتخیل في 
; الرواية الأحرى ]'“: هو على ل وصاحب النخل جميعاء وهو مذهب 
خمد الح 


. في (ز) والمطبوع : النخل والكرم‎ )١( 
e و( رحمة الأمة)‎ ›)۳١۲( انظر مصادر المسألة : « الهداية » (۳۸۹/۲) » و« القوانين»‎ 
. )۲۳۷/۲( و«المهذب»‎ 

)"( في (ط) : هي ثمار. 

9( « احمؤع ) (۲٤/۱۰7‏ و« الشرح الكبير ٠‏ (/4د)› و« بداية الحتهد » «(AYIY)‏ 
و« الإشراف » )۱۸١/۳(‏ . ) 

. في المطبوع : يجوز‎ )٤( 

() في (ط) ۰ (ن) واللطبوع : تھی › ات اقرب 


() في (ز): فانها. )۷( e‏ 


(۸) «الشرح الکبير» ›)٥٥۸/٥(‏ و«المهذب» (۲/ e‏ (۰۲ )۰ و« الإشراف » /٣(‏ 
۸1( . 

() في (ز) : وقال أحمد في الرواية الأحرى هو على المالك . 

. في (ز) : رواية أيصًا‎ )٠١( 

. )۳۸٤/۲( و« الإشراف » (۱۸۷/۳) » و« بداية انجتهد»‎ » )٥1۷/( » «المغني‎ )١١( 


1 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

7" واختلفوا : في [ جزء ]أ العامل في المساقاة إذا احتلف فيه العامل 
وصاحب النخل › فقال مالك ٠‏ القول قول العامل مع يمينه › وقال الشافعي : يتحالفان 
ويتفاسخان » وللعامل أجرة المثل » وقال أحمد : القول قول المالك“ . 


باب المزارعة ۲ 


١‏ 1 [ واختلفوا ]“ : في المزارعة وهي : أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى 
آخر [ فیزرعها ] ببعض ما [ تخرج الأرض ]۰ بشرط أن یکون البذر من صاحب 
الأرض ولا [ يرتجع بذره ]» فمنعها [ على هذه الصفة ]“ أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي » وأجازها أحمد وحده [ منهم ]» وهو مذهب أبي يوسف » ومحمد» إلا 
أن أبا يوسف روي عنه : [ أنه ٩]‏ إن [ اشترطا ٩]‏ على أن يكون البذر 7 ٠۳۳‏ 
يرتجعه [ وسطا]" من بذره ويقسم الباقي [ جاز» وسواء ۲ كان البذر للعامل 
او ا | 

1 ثم اختلفوا : في الأرض فيها [ نخيل  ]‏ هل تجوز المزارعة فيها على 
الوجه المذكور؟ فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق » وقال مالك : إن كانت تبعا للأصول 
جازت المزارعة تبعًا للمساقاة » [ وأجازها ١۷٣‏ الشافعي » وأحمد» إلا أن الشافعي 


٠. في المطبوع : جذ والجرء الراد به ما جعل للعامل من الأرض‎ )١( 
. )۲٤۱/۲( » و«المهذب‎ »)٥۷٥/٥( » «الرشراف » (۱۸۸/۳) » و« المغني‎ )۲( 


(۳) هذا العنوان غير موجود في (ز) . )٤(‏ في (ط) : اختلفوا. 

. في (ز) : يزرعها. (1) في المطبوع : يخرج من الأرض‎ )٥( 
. في المطبوع : يرجع ببذره. (۸) ليست في (ط)‎ )۷( 

. ليست في (ط)‎ )٠١( . ليست في المطبوع‎ )٩( 

. في (ز) والمطبوع : اشترط . (۱۲) في (ز) : منعه‎ )١( 

. في (ز) : جائز سواء‎ )۱٤( . ليست في المطبوع‎ )۱١( 


. )۱۸۸/۳( » و« القوانین » (۳۰۳) » و« الإشراف‎ › )٥۸۱/۰( » «المغني‎ )٠١( 
. في المطبوع : نخل . (۱۷) في (ن) : وأجازهما‎ )٠١( 


باب الإجارة 1١‏ 


اشترط أن یکون البیاض فیھا یسیا . 
[١٤١٠١١‏ واختلفوا : في كراء الأرض بالثلث أو الربع مما يخرج منها» فقالوا : لا 
تصح › واخحتلف عن أحمد على روایتین › أظهرهما : چا 


¡ باب الإجارة ]2 


١١۳١١‏ ] [ اتفقوا ]2 : على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية » وهي تمليك 
المنافع بالعوض » وأن من شرط صححتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين(° 

٤۴۲‏ ثم اختلفوا : هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ فقال أبو حنيفة : لا تملك 
بالعقد و[ تجب ۲ و في آخحر كل يوم بقسطه من الأجرة. 

وقال مالك : لا os‏ المطالبة إلا يومًا بيوم » فأما الأجرة فقد ملكت 
بالعقد . 

وقال الشافعي » وأحمد ٠‏ تملك الأجرة بنفس العقد» وتستحق قق بالتسليم » و 
بمضي المدة . 

٩] واختلفوا : فیما إذا استأجر دارا کل شهر بشيء معلوم » [ فقال‎ ]۱٤۳۳[ 


.)۲٤۲/۲( ودالمهذب»‎ ›)٥۸۲/٥( » «المغني‎ )١( 

(( هذه المسألة E,‏ في ( ۰ والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة: : «الهداية» (۳۸۳/۲)» و«الغني ) ›)٥۹۸/٥(‏ ودالقوانين» ›)۳٠۳(‏ 
و« الإشراف » (۱۹۳/۳) . 

(۳) هذا الباب في )0 والمطبوع بعد باب الشفعة . 


)٤(‏ في (ز) : واتفقوا. 
() (امجموع» »)۲٠٠١/٠١(‏ و« المغني ) »)٥/١(‏ و« رحمة الأمة) )۱٦۸(‏ › و« الرقناع » (۲۲۰/۲) . 
(1) في (ز) : يجب . )۷( في المطبوع : تملك . 


(۸) «القوانین » (۲۹۷) › و« الهداية » (۲۹۱/۲) › و« المغني » )۱۸/٨(‏ › و« الإشراف » (۱۹۸/۳) . 
)٩(‏ في اللطبوع : قال . 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في [ إحدى ] الروايتين : تصح الإجارة في الشهر الأول 
وتلزم » وأما ما عداه من الشهور [ فتبطل فيها ولكل واحد منهما أن يفسخ عند راس 
الشهر » فإن لم يفسخ حتى مضى من الشهر الثاني يوم أو يومان فليس لواحدِ منهما أن 
يفسخ بالدخحول فيه ۲ » وقال الشافعي في المشهور عنه » وأحمد في الرواية الأخحرى : 
تبطل الإجارة في الجميع . 

› واختلفوا : فيما إذا استأجر دارا شهرًا ولم يعين » فقال أبو حنيفة‎ ]٤۳٤١[ 


ومالك : يصح وهو شهر عقيب العقد» وقال الشافعي › وأحمد: لا يصح حتى 
٤‏ ۰ 
e‏ 


أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يصح العقد» وقال الشافعي : لا يصح . 


]۱٤۳۹[‏ واتفقوا : على أنه يجوز سكنى دار بسكنى دار» وخدمة عبد بخدمة 
عبد » إلا أبا حنيفة وحده فإنه قال : لا يجوز" . 


]٤۳۴۷[‏ [ وكذلك ] اختلفوا: هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة؟ 
فقال أبو حنيفة › ومالك»› وأحمد: يجور »› وعن الشافعي أقوال » أظهرها : أنه لا يصح 


)۱( في (ط) : اصح . 
(۲) في (ز) : فتلزم بالشروع فيها» وفي المطبوع : فتلزمه بالدخحول .فيه . 
(۳) «المغني » )۲۲/١(‏ › و« الهداية » (۲۹۸/۲) › و« الإشراف » (۱۹۹/۳) » و«المهذب » )۲٤٠/۲(‏ . 
)٤(‏ هذه المسألة غير موجودة في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : «الإشراف » (۲۲۳/۳)» و« بداية الجحتهد» »)٠١٠/۲(‏ ودالمهذب) 
(۲/°(. 
)٥(‏ «اججموع » »)۲۸٦/٠١(‏ و«المغني » )۷/٦(‏ وما بعدها. 
»( هذه المسألة غير موجودة في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۲٠۹/۳(‏ » و«المدونة» »)٠۷٠٠/١(‏ و«المغني » )٠١/١(‏ . 
(۷) ليست في (ز) . 


باب الإجارة 


اكثر من سنة» وعنه : يجوز إل لان مة > وغه يجرر أ كر نة بير ققدي : 


]١٤۳۸[‏ واختلفوا : فيما إذا استأجر دارا سنة في بعض الشهر » فهل يستوفي شهرًا 
بالأيام وأحد عشر شهرًا بالأهلة » أو يستوفي السنة كلها بالأيام؟ فقال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين » ومالك » والشافعي » وأحمد في أظهر الروايتين : يستوفي شهرًا بالأيام 
وأحد عشر شهرا بالأهلة » وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى» وأحمد في الرواية 
الأخرى : يستوفي السنة كلها بالأيام . 

7 واختلفوا : فيما إذا 7 حول ] المالك المستأجر في أثناء الشهر› 
فقالو |: له أجرة ما سكن»› إلا أحمد فإنه قال : لا أجرة له» وكذلك قال : إن 
[ تحول ]0 الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي » فإن أحرجته يد غالبة كان عليه 
اة ماک 

٠٤٤٠١‏ واختلفوا: في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟ فقال 
أبو حنيفة : لا تباع إلا برضى المستأجر » أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه [ فيجوز 
بيعها في دينه ]» وقال مالك » وأحمد : يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها 
المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة » وعن الشافعي قولان . 

7 واختلفوا : في إجارة المشاع » فقال أبو حنيفة : لا تصح إجارة المشاع 
إلا من الشريك » وقال مالك» والشافعي : [ يجوز على الإطلاق » وعن أحمد 


)١(‏ «المغني» »)١/١(‏ و«رحمة الأمة) »)11٩۹(‏ و«امجموع» »)۲٠٦٠/٠١(‏ و«المدونة» (ه/ 
4۸( . 
(۲) هذه المسألة ليست في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » (۸/7) › و«المهذب » ›»)۲٤۹/۲(‏ و« الجموع » )۲٦۷/۱۰(‏ . 
(۳) في (ط) : حرك. (4) في (ط) : تحرك . 
(ه) انظر: «المغني » )۲۸/٦(‏ . (1) في (ز) والمطبوع : فيبيعها في دينه . 
(۷) «رحمة الأمة ) »)۱۷١(‏ و«الوجيز» )۲٦۷(‏ » و«المغني » (۲۷/0)› و«الإشراف ») OTD‏ 
(۸) في (ز) : تصح . 


1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


روايتان » أظهرهما : أنها لا تصح على الإطلاق » والأحرى : تصح » اختارها أبو حفص 
الک 

٤ ١‏ ] واختلفوا : في جواز الاستعجار لاستيفاء القصاص في النفس وفيما دون 
النفس » فقال أبو حنيفة : لا يصح الاستفجار على القصاص في النفس وقتل أهل 
الحرب » و[ يصح ] فيما دون النفس » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجوز في 
النفس وفيما دون النفس" . 

.] ثم اختلفوا : هل تجب [ الإجارة ]“ على المقتص له أو المقتص منه؟ 
فقال أبو حنيفة : هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس » وما فوق 
ذلك فلا يجوز الاستعجار فيه أصلا بناءً على مذهبه » وقال مالك : هي على المقتص 

7 له في الجميع بناءًا على أصله > وقال الشافعي » وأحمد : هي على المقتص منه 

في الجميء . 

٤7‏ واختلفوا: هل يجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة a‏ 1 لر 
يختص به كمرض أو غيره؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يجوز وهي لازمة من 
الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة بعيب في المعقود 
عليه . 

وقال أبو حنيفة : للمستأجر الفسخ لعذر يلحقه مثل أن يمرض » أو يحترق متاعه » 


أو غير ذللى^ . 


. )٠٠۷/۲( » و« بداية امجتهد‎ » )۲١٤/۳١( » و«الإشراف‎ » )۲۷١/۲( «الهداية»‎ )١( 
. )٤٥/٦( » «الإشراف » (۲۰۸/۳)» و«المغني‎ )۳( 
في (ز) : الاجرة. © ف‎ )٤( 
. )٠٥/٦( » و«المغني‎ » )۲١۹/۳( » «الإشراف‎ )1( 
) . في (ز) : غير‎ )۷( 
. )۳١/١( » و« المغني‎ » )۲۸٠/۲( » و« الهداية‎ » )۲١١/۲( » الشراف » (۱۹۷/۳) » و« المهذب‎ « (۸) 
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: واختلفوا : هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؟ فقال أبو حئيفة‎ ]١ ٤ ٤7 
تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع › وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا تبطل مع‎ 
. الإمكان من استيفاء المنافع'‎ 

» واختلفوا : في أحذ الأجرة على القرب» كتعليم القرآن» والحج‎ ٤7 
. والأذان » [ والإمامة ]"» فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز ذلك‎ 

وقال مالك : يجوز ذلك في تعليم القرآن » والحج » والأذان » فأما الإمامة فإن 
أفردها وحدها لم يجز له أذ الأجرة عليها » وإن جمعها مع الأذان جاز وكانت الأجرة 
على الأذان لا على الصلاة. 

وقال الشافعي : يجوز في تعليم القرآن » والحج » فأما الإمامة في [ الفروض ]" فلا 
يجوز فيها ذلك » ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان وفي الأذان ثلاثة 
وج04 . 

: واختلفوا : في أجرة الحجام » فقال أبو حنيفة »> ومالك » والشافعي‎ ]۱٤٤۷[ 
يجوز [ وبياح ]( للحر» وقال أحمد : لا يجوز فإن أحذها من غير شرط ولا عقد‎ 
. علفها ناضحه أو أطعمها رقيقه وهو ]“ حرام في حق الحر‎ [ 

7 واختلفوا : هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما 


() «الهداية» )۲۸١/۲(‏ › و المغني ) )4۸/٩(‏ ۰ و« الإشراف » (۱۹۸/۳)» و« بداية امجتهد» (۲/ 
۲( . 
(۲) ساقطة من (ط) والمطبوع . (۳) في (ز) : الفرض. 
()٤(‏ هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : « القوائین » (۲۹۸)» ود الهداية) »)۲٠۹/۲(‏ ورحمة الأمة» ›»)٠٦۹(‏ 
وه المغني » )٠١١/١(‏ . 
)٥(‏ في (ط) والمطبوع : مباح . ( في (ز) : عليها فهو . 
)۷( و التحقيق ) »)۳٠١/١(‏ و«الهداية» »)۲٦۹/۲(‏ ودالغني» »)٠١١/١(‏ واججموع) 
AD‏ 


٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


استأجرها به ؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا أن یکون قد حدث فیھا شیئًاء فإن لم 
یحدث فبها ] لم یکن له أن يكري بزيادة » فان أكرى تصدق بالفضل . 

وقال مالك » والشافعي : يجوز سواء أصلح في العين شيئًا وبنى فيها [ بناءًا )“أو 
لم يفعل [ ذلك ] . 

وعن أحمد أربع روايات » إحداها كمذهب أبي حنيفة » والثانية كمذهب مالك › 
والشافعي » والثالثة : لا [ يجوز ] إجارتها بزيادة [ بحال ] » [ والرابعة ]° : يجوز 
ذلك يإذن المؤجر [ و] لا يجوز بغير إذنه“ . 

]٠١٤۹[‏ واختلفوا : في جواز استعجار الخادم [ والظئر ]“ بالطعام والكسوة› 
فقال أبو حنيفة : يجوز في [ الظعر أ“ دون الخادم » وقال مالك : يجوز فيهما جميعًا» 
وقال الشافعي : لا يجوز فيهما [ جميعًا ۲(“ وعن اخ روایتان › أظهرهما : الجواز 
فيهما كقول مالك » والأخرى : المنع فيهما كقول الشافعي . 

7ع" واختلفوا: في [ جواز]"“ استجار الكتب للنظر فيهاء فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز وقال مالك » والشافعي » وأحمد: يجوز“ . 

[١٤‏ واختلفوا : في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ 
فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: يضمن ما جنت يده » وعن الشافعي [ قولان › 


. في (ز) : يکن أحدث فيها شيئًا . (۲) في (ط) : شيئًا‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ في (ز) : تجوز . 

() في (ز) : حال . (1) في (ط) : والرابع. 

(۷) ساقطة من (ط) . 

١ (^)‏ المهذب » )۲١۸/۲(‏ » و١‏ المغني ۲ (1۲/7) » و« امجموع )۳١۸/٠١( ٩‏ » و« بدائع الصنائم » )٤۹/1(‏ . 

. من (ز)‎ )۱۱١( في (ط) والمطبوع : الطير.‎ )٠١( ٠ )٩( 

(۲) «المغني » )۷۷/١(‏ » وما بعدهاء و« الهداية » )۲۷١/۲(‏ » و« القوانين » (۲۹۷) » و« الإشراف » |٣(‏ 
۳( . 


۳ من (ن . )١١(‏ انظر : « المغني » )٠١۳/١(‏ . 
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أحدهما آل يصمن › ¡ والاحر ۳ : ٠‏ رظ ٩‏ 


]١٤١۲[‏ واختلفوا : في الأجير المشترك هل يضمن ما [ لم تجن ]“ يده؟ فقال 
أبو حنيفة : لا ضمان عليه » وقال [ مالك ]7 : عليه الضمان » وعن الشافعي قولان 
کالمذهبین » وعن أحمد [ثلاث ٩]‏ روایات› [إحداها ] : لا ضمان عليه 
كمذهب أبي حنيفة » والأحرى : يضمن كمذهب مالك » والثالثة : إن كان هلاكه بما 
لا يستطاع [ الامتناع منه ]“ كالحريق » واللصوص › وموت البهيمة فلا ضمان عليه › 
وإن کان بأمر [ حفي ٩]‏ يستطاع الاحتراز منه ضمن' . 

. واتفقوا : على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه‎ [١٤ ٠۴١ 

› واختلفوا : فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت‎ ]١ ٤١٩ 
فقال مالك » والشافعى » وأأحمد : [ لا يضمن ]"" » وقال أبو حنيفة : يضمن وإن كان‎ 
۰ . ضربًا معتادًا"'‎ 


۱٤ ٥7‏ ] واختلفوا : فيما إذا عقد مع مال على [ حمل ]“" مائة رطل ثم كل 
(۱)( في (ز) : روایتان إحداهما. 


(۲) في (ن) : والأحرى» وفي المطبوع تقد وتأخير . 
(۳) «المهذب » )۲٦۷/۲(‏ » و«الهداية » »)۲۷٤/۲(‏ و«المغني » )١۱١۷/۲(‏ . 


. غير واضحة في (ز) . (°) في (ط) : أبو حنيفة وهذا حطاً‎ )٤( 
. ساقطة هن (ط): (۷) في (ز) : إحداهن‎ )( 
. في (ط) والمطبوع : يخفى‎ )٩( . في (ز) : منه الامتناع فيه‎ )۸( 


. )۲۷٤/۲( » و« الهداية‎ › )۳٠۳/٠١( «المغني » (۱۲۸/7) › و« امجموع»‎ )٠١( 

/۲( » و«الهداية‎ ›)۲٠٠/۲( » و«المهذب‎ › )۳٦۳/۲( » و« بداية امجتهد‎ › )١٤١/٦( » «المغني‎ )١١( 
(٤ 

(۱۲) في (ز) : لا ضمان عليه . 

(۱۳) «امجموع» »)٠۲/٠١(‏ و«الهداية » (۲۹۹/۲)» و«المغني » ›)۱۳۲/١(‏ و« الإشراف» 49 
٥‏ ). 

. في (ز) : جمل‎ “OD 


A‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


منها» فقال أبو حنيفة [ ومالك » وأحمد ]“: كل ما أكل منه ترك عوضه» وقال 
الشافعي في أظهر قوليه [ ] : ليس له أن يترك عوضه . 

]١ ٤٥١‏ واختلفوا : فیما إذا اکتری رجلان جملا لي ركباه إلى مكة » ويحملا عليه 
المحمل »› والغطاء » والظلال » فهل ينعقد الكرى قبل أن يرى الرجلان المحمل› 
والظلال » والغطاء؟ فقال أبو حنيفة : يجوز وإن لم ير استحسائًا. 

وقال مالك : إذا لم ير الراكبين جاز » وقال الشافعي » وأحمد في رواية الخرقي : لا 
يجوز حتی يعرف ذلك أو يراه . 

٤ ۷[‏ ] واختلفوا : فيما إذا استأجر دابة » فهل [ يجوز له ]7 أن يۇٌجرها لغيره؟ 
فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة ال ركوب » وقال الشافعي » وأحمد : 
يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في [ السمن والطول ]» وقال مالك : له أن يكريها 
من مثله في رفقة يسيرة . 

]٠٤١۸[‏ واتفقوا : على أنه إذا استأجر حائطا ليضع عليه جذعه » أو يني عليه 
سترة » والجرم معلوم » والمدة معلومة جاز [ له ]“ ذلك » وقال أبو حنيفة وحده : لا 


ب 

) . ساقطة من (ط) . (1) في (ن) : أنه‎ )١( 

(۳) «الإشراف » (۲۲۹/۳)» و«المهذب ›)۲٦۷/۲( ٠‏ و«الغني» ›)٠٠١/١(‏ و«الهداية» (۷/ 
۲( . 


. هذه المسألة والمسألتان التاليتان غير موجودة في (ز)‎ )٤( 
و« الهداية » (۲۸۲/۲) ء‎ » )٠١۲/٦( » وه المغني‎ » )۲١۸/۲( » انظر مصادر هذه المسألة : « المهذب‎ 
. )۲٠١( و« الإرشاد»‎ 


() في (ز) : له . (1) في المطبوع » (ز) : الطول والسمن .. 
(۷) «الوشراف » (۲۲۷/۳) » و«المدونة» »)۱۷۳۸/١(‏ ود المغني ) )٥۹/٩(‏ . 
(۸) ليست في (ط) . 


. )١٤١١/١( ٩ و« المخني‎ »)٠۷١٠/١( و« المدونة»‎ »)۲۲٠/۳( » «الإشراف‎ )٩( 
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7 ا 

۱٤٥۹7‏ واتفقوا : على أنه ذا استأجر حمالا ليحمل له خمرًا لم يصح »› ولم 
يستحق الأجرة » إلا أبا حنيفة وحده فإنه قال : يصح العقد مع الكراهية » وعن أحمد 
مثله . 

٠١7‏ واختلفوا : فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة» كالملاح 
والحلاق › فقال مالك › وأخيد* يستحق كل منهم الأجرة» فل الان ا 
ERA Ns‏ 
المتأحرون : إنهم يستحمول الأجرة“ 

۱٤۹۹7‏ واختلفوا : فى إجارة الحلي » الذهب بالذهب » [ و[ الفضة بالفضة» 
هل يكره؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يكره » وكرهه أحمد . 

1٤۹۲‏ ] 7 واتفقوا ] : في كرى الأرض بالثلث والربع [ بما ] يخرج منها» 
فقالوا : لا يصح› [ واختلف ۲ عن أحمد [على روايتين ]۰ أظهرهما : 
جوازە ' . 

› واتفقوا : على أنه إذا استأجر ارا ليزرعها حنطة فله أن يزرعها حنطة‎ ٠٤۹۳١ 
فا اشر جار ا‎ 


8 ٤( و«الإرشاد»‎ ONS «الإشراف » (۲۲۲/۳)› و« الدونة)‎ )١( 
. (ط) والمطبوع : أصحاب الشافعي‎ 9 
. )۲۹۳/۲( » «المغني) (0۱۷/0)»› وما بعدها» و« الإشراف » (۲۲۸/۳) › و«الهداية‎ )۳( 


. في (ن): او‎ )٤( 
ا).‎ e) » و« الإقناع في مسائل الإجماع » (۲۲۳/۲)» ود المغني‎ ›)۱۹۸۷/٥( (ه) «المدونة»‎ 
في (ز) : واختلفوا. و (۷) في (ز): مما.‎ )١( 
. في (ز) : روایتان‎ )٩( في (0): و.‎ )۸( 
»)٠۷١( و« رحمة الأمة»‎ »)٨۹٦/( » و« المغني‎ » )۱۹١/۳( » و« الإشراف‎ » )٠١٠١( » القوانين‎  )١١( 
. )۳۷۷/١( » و« التحقيق‎ 


. في (ز) : ضرره‎ )۱١( 
. )۳۱۱/۱٣١( و« الغني » (/۸ ۰ و« التلقین ۲ (۲ ۰ ۰)۰ و امجموع)‎ ›» )۲۲١/۳( » «الإشراف‎ )١۲( 
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» واختلفوا : في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده» فقال أبو حنيفة‎ [٤۹4١ 
ومالك » والشافعي : لا يصح » وزاد مالك فقال : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة‎ 
یرضع مثلها » أحمد : يص0)‎ “7 

7 واختلفوا: فیمن اکتری بهيمة إلى مدى فجاوزه فعطبت» فقال 
E OY‏ إلى الموضع المسمى » وعليه قيمتها» ولا أجرة عليه 
فیما جاوزه . 

وقال مالك : صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة» أو أجرة 
المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى . 

وقال الشافعي » وأحمد : عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها" . 

[٠٤۹١7‏ واختلفوا : فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها» فقال مالك » والشافعي» 
وأحمد : : يجوز أن يؤجر الرجل داره [ من ] يتخذها مصلى مدة معلومة ثم تعود إليه 
ملكا [ وله ) الأجرة » وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك ولا أجرة له“ . 


قال الوزير“ : وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبني على [ أصله وهو ] : أن 
القرب عنده لا يؤخذ عليها أجرة » وهو من محاسن أبي حنيفة [ كف ]“ لا مما يعاب 
عليه . 

۷ .1 واختلفوا : هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثًا في الإجارة؟ فقال أبو حنيفة › 
)١(‏ في (ط) والمطبوع : ولا. 


(۲) «المغني » )۸٦/١(‏ » و«المدونة » »)۱۷۱۳/١(‏ و« الوجیز» .)٠١۸(‏ 
)۳( الإشراف )۲٠۳١/۳( ٩‏ » و« الهداية » )۲۹٠/۲(‏ » و« المغني » )۸۸/١(‏ ء و«المدونة » ))۷١٤/٥(‏ . 


() في (ط) والمطبوع : يمن . . () في (ز) : فله . 
() «الإشراف» (۲۲۲/۳)ء وه المغني » )٠٤١/١(‏ . 
(۷) في (ز) : يده الله . (۸) ساقطة من (ز) . 


() في (ز) : رحمه الله . 


باب الجعالة . 4 


ومالك » زاحمك: يجوز »› وسواء کانت على مده و في الذمة» وقال الشافعي 
١‏ افك : لا يجوز في المدة قولا واحدًا» وفي الذمة على قولين . 

۸7 واتفقوا: على أن العقد فى الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقبة › 
Ty Ag i NP i‏ ) 
خحلافا لا حد قولي الشافعي” ٤‏ 


باب الجعالة ۲ 


[14۹] اتفقوا] : على أن راد الأبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه' . 

[۷٠١‏ ثم اختلفوا : في استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه › فقال مالك فيما روى 
عنه ابن القاسم : [ إن ] کان معروفًا برد [ الإباق ]“ استحق على حسب بعد 
الموضع وفُربه » [ فان ]۳ لم يكن ذلك شأنه فلا جعل له ویعطی ما أنفق عليه . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد : يستحقه على الإطلاق » ولم يعتبرا وجود الشرط ولا 
عدمه» ولا أن یکون معروفا برد الإباق ولا أن لا یکون . 

وقال الشافعي : لا يستحقه إلا أن يشترطه '' . 


| . غير موجودة في (ز)‎ )١( 
و« رحمة الامة)‎ » )۳١۸/۲( » و« بداية امجتهد‎ »)۲٠١۳/۲( » و« المهذب‎ » )۲۰٠۰/۳( » «الإشراف‎ )۲( 
.)۷۱( 
. )۷/١( » و« المغني‎ » )۲۹١/۲( » و« الهداية‎ » )۲٠٠٤/٠٠١( » الإشراف » (۲۰۲/۳) » و« امجموع‎ « (™ 
. اخعالة : جيمها مثلثة كما قال ابن مالك‎ )٤( 
وشرعًا : التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول عسر علمه.‎ 
. وهذا الباب في المطبوع بعد باب اللقيط » وهو كذلك في (ز) بدون عنوان‎ 
في (ز) : واتفقوا.‎ )٥( 
. )۱۸١( و« رحمة الأمة)‎ » )۳٦۸/۲( » «المهذب» (۲۷۱/۲)» و« بداية المجحتهد‎ )0( 
. في (ن) : ٳذا. (۸) في (ز) : البق‎ )۷( 
. في (ز) : وان‎ )٩( 
. )۳۸١/١( » و«منار السبیل‎ › )۱۸۱١( و« رحمة الأمة»‎ ›)۸/۱٦۹( «اججموع)»‎ )۱۰( 


4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


1۹١‏ 1 واختلفوا: هل هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة : إن رده من مسيرة ثلاثة يام 
استحق أربعين درهځا» وان رده من دون ذلك یرضخ له الحاکم . 

وقال مالك : له أجرة المثل » ولم يقدر» وعن أحمد روايتان » [إحداهما(“: 
دينار أو اثنا عشر درهما» ولا فرق عنده بين قصر المسافة أو طولها» ولا بين خارج 
المصر والمصر» والأخرى : إن جاء به من المصر فعشرة دراهم » وإن جاء به من خارج 
المصر فأربعون درهكاء ولم يفرق أيصًا بين فرب المسافة وبعدها“ . 

: واختلفوا : فيما أنفقه على الآبق في طريقه » فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ] 1۲١ 
لا يجب على سيده إذا كان المنفق متبرعًا» وهو الذي ينفق من غير أمر الحاكم»‎ 
وإن ] أنفق بأمر الحاكم كان ما أنفق ديا على سيد العبد » وله أن يحبس العبد عنده‎ [ 
حتى يأخذ نفقته » وقد تقدم مذهب مالك في الفصل عنه في المسألة الأولى » وقال‎ 
. احم هو غلی سیده بک ال0‎ 

7 باب المسابقة “(٣‏ 


۳7 ]"] اتفقوا : على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض 7© 
٤۷٤١‏ ] واتفقوا : على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائ . 


)١(‏ في (ز) : أحدهما. 
(۲) «امججموع) »)۹/١(‏ و«رحمة الأمة) (۱۸۱)› و« الوجیز» (۲۹۸)› و«منار السبیل » /|١(‏ 
(AY‏ . 
(۳) في المطبوع : فإن. 
)٤(‏ «امجموع۲ ›)۲١/١١(‏ و«رحمة الأمة» )0۸١(‏ . 
(°) یلا العنوان غير موجود في (ز) » والباب بمسائله غير موجود في المطبوع . 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ن) . 
ومصادر المسألة انظرها في : « الرقناع في مسائل الإجماع » (۳۸/۲) » و« القوانين الفقهية » )٠۸٠١(‏ . 
)۷( اعلم ان النصل للسهم » والخف ابل » والحافر للفرس والبغل والحمار. 
انظر المسألة في : : «الإرشاد ) ›)5١١(‏ و«المهذب » )۲۷١/۲(‏ . 


باب المسابقة 7 


› واختلفوا : في المسابقة على الأقدام بعوض » فقال أبو حنيفة : تجوز‎ ]١٤۷١[ 
وقال مالك » وأحمد: لا تجوز» وعن [ الشافعی ]“ كالمذهبين » [ فإن [“ كانت‎ 
. المسابقة على الأقدام بغير عوض فهي جائزة إجماعًا‎ 

. واتفقوا : على أن اللعب بالنردشير حرام وأنه يرد به الشهادة“‎ ]٤۷[ 

٤۷۷١‏ واتفقوا : على أن اللعب بالشطرنح حرام » إلا ما يروى عن الشافعي 
في إباحته") » فإنه بلغني عنه نت أنه قال : إذا منعوا صلاتهم من النسيان » وأموالهم من 
النقصان »› وألسنتهم من الهذيان › رجوت أن یکون مدأعبة بین الإخوان 1 

وأما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقد ذكره في كتابه"“ فقال : ويكره اللعب 


. في (ط) : الشافعية . (۲) في (ز) : ون‎ )١( 

(۳) «امجموع» )٤۸/١١(‏ » و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۳۹/۲)› و« القوانين» )۱۸١(‏ . 

. هذه المسألة والتي تليها موجودتان في (ز) دون المطبوع و(ط)‎ )٤( 
. والنرد : لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين » تعتمد على الحظ › تعرف عند العامة باسم « الطاولة»‎ 
) . قال النووي : النردشير عجمي معرب » وشير معناه : حلو‎ 

(ه) الشطرنج: فارسي معرب » وکسر شینه جود » ویجوز إبدال شينه سيئا» وأول من وضعه هو 
(صصه) ابن زاهر الهندي » وضعه لبهرم ملك الهند مضاهاة لأزدشير أول ملوك الفرس الأخيرة حيث 
وضع النرد مضاهاة للدنيا وأهلها وافتخرت الفرس به . انظر : « كف الرعاع» )١٠١(‏ . 

() قال الشافعي في الام » )١١١/۸(‏ : فإذا كانوا هكذا -يعني أهل الأهواء -فاللاعب بالشطرخ وإن 
کرهناها له وبالحمام ون کرهناها له حف حالا من هؤلاء با لا یحصی ولا یقدر. 
قال البيهقي في « السنن الكبرى » )۲٠٠/٠١(‏ : ونما قال ذلك لا فيه أيصّا من اختلاف العلماء. 
قلت : وقد أجمع أهل العلم على أن المقامرة بالشطرخ حرام وفاعله سفيه ترد شهادته » قال ابن عبد البر 
في « التمهيد » )١ ٤۷/٥(‏ : ولا يختلف العلماء في أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل » وأنه من 
الميسر امحرم » وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تجوز شهادته . 
وقال أيصًّا : وأما الشطرنح فاخحتلاف أهل العلم في اللعب بها على غير اختلافهم في اللعب بالنرد ؛ لأن 
كثيرًا منهم أجاز اللعب بالشطرخ على غير قمار» ومن رويت الرحصة عنه في اللعب بالشطرخ ما لم 
يكن قمارًا : سعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » ومحمد بن سيرين » ومحمد بن المنكدر -وغيرهم - 
ثم قال : كل هؤلاء يجيز اللعب بها على غير قمار . اه . 

(۷) انظر: «المهذب » للشيرازي (4۳۸/۳) › بنصه . 


V٤‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أولى » ولا يحرم ؛ لأنه روى اللعب به عن ابن عباس » وابن الزبير » وأبي هريرة » وسعيد 
ابن المسیب' » وذ کر کلامًا طویلا إلى أن قال : ومن لم یکثر منه لم ترد شهادته » فإن 


. اعلم رحمك الله أن جميع الأحاديث الواردة في الشطرح غير صحيحة فلم يثبت منها شيء‎ )١( 
قال ابن حجر الهيتمي : قلت : قال الحفاظ : إن جميع الاحاديث ليس فيها حديث صحيح › ولا‎ 
حسن » بل أقلها ضعيف وأكثرها منكر ساقط » ومن تم قال الحافظ المنذري : وقد ورد ذكر الشطرغ‎ 
. )٠٠٠١( في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادًا صحيحًا ولا حستًا اه . « كف الرعاع»‎ 
أما عن الصحابة - رضوان الله عليهم - فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالمنقول عن الصحابة المنع‎ 
من ذلك كما صح ذلك عن علي بن أبي طالب وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر طون جميًا‎ 
. حكم الإسلام في النرد والشطرځ » (۲۹)» بتصرف‎ ١ اه . انظر:‎ 
» قلت : فإذا عرفت ذلك علمت أن ما نقله الشيرازي في کتابه فيه نظر› فإنه لم يثبت عن ابن عباس‎ 
. وأبي هريرة اللعب بالشطرخ » بل ورد عنهما حلاف ذلك وإن كانت بأسانيد فيها مقال‎ 
قال ابن حجر الهيتمي : وعنه - يعني ابن عباس - بسند لا يصح : الميسر والنرد » والشطرخ » والقمار‎ 
حتى الجوز » والفلوس » والحصى » والكعاب » وما أشبه ذلك باطل حرام » بل قد أخرج البيهقي في‎ 
السئن الکبری » (۲۱۲/۱۰) : يإسناده عن معن بن عيسى يقول : قال مالك : الشطرخ من النرد بلغنا‎ « 
: )٤۳۲/۷( عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها » بل قال البيهقي في « معرفة السنن والآثار»‎ 
. وروينا عن ابن عباس » وابن عمر» وأيي سعيد » وعائشة أنهم كرهوا ذلك‎ 
: وأما أبو هريرة نإف فقد ورد عنه حديث في ذم النرد والشطرخ قال عنه محقق « كف الرعاع»‎ 
. » حدیث موضوع أورده الأجري في كتابه « تحرم النرد والشطرخ والملاهي‎ 
وبهذا يعلم بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام جواز اللعب بالشطرخ بل ورد عنهم المنع من‎ 
» ذلك ومن هؤلاء علي بن أبي طالب »› وعبد الله بن عمر» وأبو موسى الأشعري » وأبو سعيد اللخدري‎ 
. )٤۳۲/۷( » وفي « معرفة السنن والآثار‎ » )۲٠۳/١١( » انظر أسانيد أقوال هؤلاء « في السنن الکبری‎ 
وأما سعيد بن المسيب فقد ورد عنه روايتان » الأولى : تجيز اللعب بالشطرخ على غير قمار» انظر‎ 
وأما الرواية الأحرى فقد ساق البيهقي يإسناده‎ » )١٤۷/١( » و« التمهيد‎ » )٤11/۸( » الاستذ كار‎ ١ 
> عن صالح بن أبي يزيد قال : سألت ابن المسيب عن الشطرنج فقال : هي باطل ولا يحب الله الباطل‎ 


انظر « السنن الکبری» )۲٠۲/۱۰(‏ . 
وأما ابن الزبير فقد ثبت عنه اللعب بالشطرځ . انظر « التمهيد » )١٤١/٠١(‏ » و«السنن الكبرى » 
(۲۱۲/۱۰). ) ) 


قال العلامة المطيعي : وقد اشترط من أباحه شروطًا ثلائة : ج 


باب إحياء الموات ۷0 


اکر ردت کیا ان الان ر بن لاو قليلها وكثيرها» وإن ترك فيه 
ترك المرو( 


قال الوزير کا تعالی : وما ذکره الشيخ أبو إ TT‏ 


طن فليس هو مما ثبت في كتابنا هذا الصحيح” . 


باب إحياء الموات وتملك المباحات ۲" 


7" 1 اتفقوا ۲“ : على جواز إحياء الأرض الميتة العادية(“ 


. ألا تؤخر به صلاة عن وقتهاء فإن أكبر حطورته في سرقة الأوقات‎ -١ 

- ألا يخالطه قمار. 

۳- أن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب من الفحش » والخنا» ورديء الكلام » فإذا أفرط في هذه 
الثلائة أو بعضها اتجه القول إلى التحري » انظر : « امجحموع » (۳۹/۲۳) . 

وخلاصة القول : في هذه المسألة ما قاله الإمام أبو عمر ابن عبد البر : وتحصيل مذهب مالك وجمهور 
الفقهاءِ و في الشطر نح أن من لم يقامر بها » ولعب مع أهله في يته مستترا به مرة ؟ في الشهر » أو العام لا 

یطلع عليه » ولا یعلم به انه معفو عنه غير محرم عليه » ولا مکروه له › وآنه ن تخلع به واستهتر فيه 
سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته وهو يدل على أنه لیس بمحرم لنفسه وعینه ؛ لأنه لو کان 
کذلك لاستوی قلیله وکثیره في تحريه » ولیس بمضطر إليه ولا ما ينفك عنه فيعفى عن اليسير منه اه . 
انظر : ١‏ التمهید » )۱٤۸/٥(‏ . 

انظر مصادر المسألة: «الإرشاد» »)٠١١(‏ و«اججموع ) (۲۳/ ۳ ودالموطاً) (1۳۱)› 
و« الاستذکار» (41۰/۸) » و«التمهید» )٠٤۳/٥(‏ . 

يقصد ابن هبيرة أن ما أورده الشيرازي عن هؤلاء غير موجود في كتاب «الجمع بين الصحيحين) 
للحميدي . 

في (ز) والمطبوع : باب إحياء الموات » وهذا الباب فيهما بعد باب المزارعة . 

في (ز) : واتفقوا . 

الأرض المرات : هي الأرض الخراب الدارسة التي لا مالك لها من الأدميين» ولا ينتفع بها أحد» 
قتعي فة هرانا ومو اناا وال ان هو اموت الذريع . 

انظر : «المغني » »)٠٦٤/١(‏ و امجموع » »)۱١۸/١١(‏ و«المغني )» و« رحمة الأمة) .)١۷١(‏ 


۷1 إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


]٤۷۹[‏ ثم اختلفوا : هل يشترط في ذلك إذن الإمام؟ فقال أبو حنيفة يحتاج إلى 
إذنه . 

وقال مالك : ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذن » وما 
كان قريبا من العمران وحيث يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يفتقر إلى إذن . 

› واختلفوا : في أرض كانت للمسلمين ممل وكة ثم باد أهلها وخربت‎ 1۸٠7 
› هل تملك بالإحياء؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : تملك بذلك » وقال الشافعي : لا تملك‎ 
. وعن أحمد روايتان كالمذهبين » أظهرهما : أنها لا تملك‎ 

1۸١7‏ واختلفوا : بأي شيء تملك الأرض ويكون [إحياءًا ]" لها؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : [ بتحجيرها ] وإن لم يتخذ لها ماءًا » وفي الدار بتحويطها وإن 


وقال مالك : [ ما ] يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء » 7 و]“غراس » وحفر 
بغر » وغير ذلك . ) 
وقال الشافعي : إن كانت للزرع [ فبزرعها ]“ واستخراج [ مائها ]» وإِن كانت 
للسکنی [ فبقطعھا ]7 بیوتًا [ وتسقیفها ]'' . 
)١(‏ «الإشراف » )۲٠٠/۳(‏ » وه الشرح الكبير » ›)۱١٦۸/١(‏ و« الهداية » »)٤٠١/۲(‏ و« رحمة الأمة ) 
(۷. ) 
(۲( « المغني » »)۱٦٦/1(‏ و« رحمة الأمة» (۱۷۲)» و« المهذب » (۲۹۳/۲) » و« الإشراف » )٠٤١/۳(‏ . 
(۳) في المطبوع : إحياؤها . )٤(‏ في (ط) : بتحجرها . 
() في (ز) والمطبوع : با . () في (ط) : او. 
(۷) في (ز) : فيزرعها . (۸) في (ز) والمطبوع : ماءًا لها . 


(۹) في (ز) والمطبوع : فيقطعها . 

[ . في (ز) والمطبوع : ويسقفها‎ )٠١( 
›)۱۷١/١( » و« المغني‎ »)۲۹٤/۲( انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» (۱۷۲)» و«المهذب»‎ 
. )٤۳١( » و« التلقين‎ 


باب إحياء الموات ۷۷ 


[4۸۲] واختلفوا : في حريم البر العادية » فقال أبو حنيفة : إن كانت لسقي 
الإبل [ الماء 0 فحريمها أربعون ذراعًا ؛ لأجل عطن الإبل وهي مبار کها عند ورودها › 
) وإن كانت للناضح فستون » وإن كانت عيتا فحريمها ثلشمائة ذراع » وفي رواية عنه : 
فحريمها حمس مائة ذراع » فمن أراد أن يحفر في حريمها [ منع ] منه » وقال مالك › 
والشافعي : ليس لذلك حد مقدر» والمرجع فيه إلى العرف » وقال أحمد : إن كانت في 
أرض موات فخمسة وعشرون ذراعا» وإن كانت في أرض عادية فخمسون» وإن 
كانت عيًا فخمس مائة ذراع . 

14۸۳[ واتفقوا : على أنه يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في الأرض الموات 
لإبل الصدقة » وخيل المجاهدين » ونعم الجزية » [ والضوال ]“ إذا احتاج [ إليه ]"› 
ورأى [ فيه آ" المصلحة› خلاقًا لأحد قولي الشافعي . 

4۸4١‏ واختلفوا : في الحشيش إذا نبت في أرض ممل وكة هل [ يملكه صاحبها 
بملکها ]؟ فقال أبو حنيفة : لا يملکه وکل من أحذه فهو له . 

وقال الشافعي : يملكه بملك الأرض . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما كمذهب أبي حنيفة . 


)١(‏ المقصود بحرم البثر : ما يتصل لها من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها لا باطئًا من 
حفر بر يقلل ماءها أو يذهبه » ولا ظاهرًا كالبناء والغراس . 


(۲) غير موجودة في (ط) . (۳) في (ز) : يمنع منه . 

)٤(‏ « التلقين » )٤١١(‏ » وما بعدها» و« الهداية » (4۳۷/۲) » و« رحمة الأمة) »)۱۷١(‏ و«المهذب) 
(۲/). 

)٠(‏ في (ز) : والسوال . )١(‏ في (ط) : إليها. 

(۷) في (ط) : فيها. 


) «الإشراف » )۲٤۱/۳(‏ » و« الغني » )۱۸٥/٦(‏ » و«الوجیز» (۲۷۱) » و«المهذب)» (۲۹۹/۲) . 
)٩(‏ في الطبوع : يلك صاحبها ملكها. 


۷۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : إن كانت الأرض محوطة ملكه صاحبها وإن كانت غير محوطة لم 
يملکە( . 

A0٠‏ 1] واختلفوا : فيما يفضل عن حاجة الإإنسان»› وبهائمه › وزرعه من الماء 
في بغر أو نهر فقال مالك : إن كانت البعر أو النهر في البرية فمالكها أحق [ بمقدار 
حاجته ] منها » ويجب عايه بذل ما فضل من ذلك » ون کانت في حائطه فلا یلزمه 
بذل الفاضل إلا أن یکون جاره زر ع على بئر فانهدمت » أو عين فغارت فإنه فيجب عليه 
بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره [ بعر ]" نفسه أو عینه » [ وإن ]2 تهاون جاره [ في 
إصلاح ]7 ذلك لم یلزمه أن یبذل له » [ وبعد ] البذل له [ هل ] یستحق عوضه؟ 


فيه روایتان . 
وقال أبو حنيفة » وأصحاب الشافعي : يلزمه بذله [ لشرب الناس ] والدواب من 
غیر عوض » ولا [ یلزمه ]“ للمزارع » وله آذ العوض عنه فیها الا انه یستحق له بذله 


[ من غير ]''“ عوض » وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه يازمه بذله اب 0 
عوض [ للماشية والشفعة ]"“ [معا]"“ ولا يحل له منعه» والرواية الأخحرى 


[ عن 7© کمذهب ان حنيفة ومن وأفقه من الشافعة 2 


. )٠١١۷( وما بعدها» و« القوانين»‎ › )١۸١/٦( » «(رحمة الأمة» (۱۷۲)› و« الشرح الكبير‎ )١( 


(۲( في (ط) : بحاجته . )"( في (ط) : في . 
)٤(‏ في (ز) والمطبوع : فإن. )١(‏ في (ط) : يإصلاح . 
(1) في (ط): وهل . (۷) ليست في (ط) . 
(۸) في المطبوع : لشرب الناس . (۹) في (ز) : يزم . 
)٠١(‏ في (ط) و(ذ) : للشرب للناس . )۱١(‏ في (ز) : من غير . 
)١۲(‏ في (ز) : للمشابهة والشفعة » وفي (ط) والمطبوع : للماشية والشفة . 
)۱١(‏ في المطبوع : جميعًا. )۱٤(‏ ليست في (ز) . 


) و« رحمة الاأمة‎ » )۳٠٠١/۲( ») و« المهذب‎ » )٠۷١/١( » و« الشرح الكبير‎ » )۲٤٠۱/۳( » الإشراف‎ « )٠١( 
.)۷۲( 


باب اللقطة ۷۹ 


فيه ] [ منفعة ٩‏ فإنه لا يجوز للمسلم أن ینفرد بها" . 


7 باب اللقطة e‏ 


]۱٤۸۷[‏ [ اتفقوا ۲“ : على أن اللقطة ما لم تکن تافًا یسیرًا أو شيئًا لا بقاء له 
انها تعرف حولا کامل5 . 

۱۸۸7 ] وأجمعوا : على أن صاحبها [ إن ]“ جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا 
ثبت له آنه صاحبها“ . 

]1٤۸۹[‏ وأجمعوا : على أنه [ إن ٠]‏ أكلها ملتقطها بعد الحول [ فأراد صاحبها 
أن يضمنه إن ذلك له » وإنه إن تصدق بها ملتقطها بعد الحول  ']‏ فصاحبها مخير بين 
القضمين وبين أن يكون له [ ]"" أجرها » فأي ذلك تخير كان له ذلك يإجماع › ولا 
تطلق ]" يد ماتقطها عليها بصدقة ولا تصرف قبل الحول . 

1 إلا ضالة الغنم فإنهم أجمعوا ا ا ا 
عليها له أکله ' . 


)١(‏ في المطبوع : فيه للمسلمين . (۲) في (ز) : المنفعة. 

.)٤٤١/۲( و«المهذب»‎ › )۱۷۳/١( » «المغني‎ )۳( 

. هذا الباب في المطبوع بعد باب الهبة » وفي (ز) بعد باب العُمْرّى‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) : واتفقوا. 

. اللقطة : قال الخليل : هي بفتح القاف اسم للملتقط » وبسكون القاف اسم للمال الملقوط‎ )١( 

| واصطلاحا : هي الال الضائع من ربه يلتقطه غيره . 

)۷( « ا مغني » »)١١/١(‏ و« المهذب » »)٠٠١/۲(‏ و« رحمة الأمة » (۱۷۸) » و« القوانين » )۳٠١(‏ . 


)^( في (ز) : ٳذا. 
() «رحمة الامة» (۱۷۸) » و«المغني ) (۳۹۳/7 )۰ و«الإشراف » )۲۹٦۹/۳(‏ . 
)٠١(‏ في (ن) : ذا . ) (۱۱) ساقط من (ز) . 
(۱۲) في (ط) : على . (۱۳) في (ط) : تنطلق » وفي (ز) : ينطلق . 


.)۱۷۸( و«رحمة الأمة)‎ ›»)۳١١( و«القوانين)‎ » )٤٦٥/۲( » و« بداية امجتهد‎ » )٤۷١/۲( » «الهداية‎ )١ ٤( 


A٠‏ إجماع الأئمة الأربعمة واختلافهم 


]٤۹١[‏ واتفقوا : على جواز الالتقاط في الجملة. 

› ثم اختلفوا : هل الأفضل ترك اللقطة أو أحذها؟ فاختلف عن أبي حنيفة‎ ۲١ 
فروي عنه : أن الأفضل أحذها» 7 وروي عنه ]“ رواية أحرى : أن الأفضل تركها.‎ 

وعن الشافعي [ في الالتقاط “٣‏ ۰ أحدهما: أنه يجب أخذهاء 
[ والآحر ] : أن [ أحذها أفضل ]^ . وقال أحمد: الأفضل تركها. 

وقال مالك : إن [ کانت شیئا ] له بال وخطر ویمکن تعريفه فينبغي لمن 
[ رآه ٩]‏ أخذه [ و]"یعتقد بأحذه حفظه على صاحبه » وإن کان شیا يسیرًا من 
الدراهم أو يسيرًا من المأكول فهذا لا فائدة في أحذه» فإن أخحذه جاز»ء وإن وجد 
7 آبمًا ۲“ لجاره أو لأحيه 7 أو لأحته ۲© فله أن يأحذه وهو في السعة من تركه » فإن 
کان لا یعرف صاحبه فلا يقربه(' '“ . 

قال الوزير [ كله" : والذي أرى أنه إذا أحذها ناويا بأحذها حفظها على 
صاحبها واثقًا من نفسه بتحمل الأمانة في ذلك فإن الأفضل [ أخذها ]"'ء وإن كان 
يخاف [ منه [" الفتنة أو [ انها ۲ تکلف وجه أمانته فلیتر که ' . 


. في المطبوع › (ز) : وعنه . (۲) غير موجودة في المطبوع‎ )١( 

(۳) في (ط) : والأخرى . )4( a‏ احذها. 

. في (ط) ۰ (ز) : کان شيء. - () في (ز): يراه‎ )٥( 

(۷) في المطبوع : أن. (۸) في المطبوع : أبقاه. 

. ساقطة من (ز)‎ )٩( 

/( » و«المغني‎ »)٠١۹( و«القوانين»‎ » )٤1۲/۲( و بداية امجتهد»‎ »)۳١۳/۲( » «المهذب‎ )٠١( 
.( “ئ‎ 

)۱١(‏ في (ن) : يده الله تعالی . (۱۲) في (ن) : أن يأحذها. 

. في المطبوع › (ز) : منها‎ )٠١( . في المطبوع » (ز) : منها‎ )٠١( 


. هذه من ضمن المسائل التي أبدى فيها ابن هبيرة اجتهاده مبيتًا فيها رأيه غير متقيد بمذهب معين‎ )٠٠١( 
. موضكًا في اجتهاده الأصلح للملتقط‎ 


باب اللقطة ) ۸١‏ 


4۹۴١‏ واختلفوا : فيما إذا أحذ اللقطة ثم ردها إلى 1 مكانها ]» فقال 
أبو حنيفة : إن أخحذها ليردها على صاحبها ثم ردها إلى موضعها الذي وجدها فيه فلا 
ضمان عليه » وإن أُحذها وهو لا یرید ردها ثم بدا له فردها إلى موضعها ثم سرقت ضمنها . 

وقال الشافعي » وأحمد : يضمن على كل حال . 

وقال مالك : إن كان التقطها بنية الحفظ على صاحبها فردها ضهن [ ]» وان 
أحذها مترويًا بين أخذها وت رکھا ثم ردها فلا ضمان عایه" . 

٠4۹ 4[‏ واختلفوا : في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ فقال مالك » 
والشافعي : Oh‏ کان غبیًا أو فقیرٌا» وسواء کانت 
اللقطة أثمائًا أو عروصًا » أو حايًا أو ضالة غنم . 

وقال مالك : [ هو ]“ بالخيار بعد السنة بين أن يت ركها في يده أمانة فإن تلفت فلا 
ضمان عليه » وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان » وبين أن يتملكها فتصير ديا في 
ذمته » ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة [ ليس ] بقربها قرية 
ويخاف عليها الذثب » فإن شاء ت ركها وإن شاء أحذها وأكلها [ ولا ]" ضمان عليه في 
أظهر الروايتين . 

وقال أبو حنيفة : لا 7 يملك ] شيا من اللقطات بحال »› ولا [ ينتفع[ بها إذا 
کان غنيًا » فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها بشرط الضمان » فأما الغني فإنه يتصدق بها 
بشرط الضمان . 

وعن أحمد روایتان » إحداهما: إن کانت اُثمائًا ملکها بغیر اختیاره وجاز له 


)۱( في المطبوع : أنه . (۲) في المطبوع : عليه . 
(۳) «القوانین» ›)۳٠١(‏ و« رحمة الأمة ) (۱۷۸) ۰ و المغني )۳۹۸/١( ٩‏ . 
)٤(‏ في المطبوع : اللقطات . (ه) في (ز) : وهو . 

)٦(‏ في المطبوع : وليس . (۷) في المطبوع : فلا. 


(۸) في (ن) : تملك . )٩(‏ في (ط) : تنتفع . 


A۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الانتفاع بھا نیا کان أو فقیرا » وإن کانت عروصًا او حلیًا لم یملکها لا باختیاره ولا بغیر 
اختياره » ولم يجز له الانتفاع بها غنيًا كان أو فقيرًا » والأخحرى : أنه لا يملك الأئمان 
أيضًا بل يتصدق بها» فإن جاء صاحبها بعد الحول خيره بين الأجر وبين أن يرد عليه 
مثلها' . 

]٤۹٠[‏ واختلفوا: فيما إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الملتقط في مد 
التعريف » فقال مالك » والشافعى » وأحمد: لا ضمان عليه » وقال أبو حنيفة : إن 
کک آ. ۰ ۰ ھ ۰ ۳ 
[ اشهد حین ] احذها لیردھا لم يضمن وإن لم یشهد ضمر“ 

واختلفوا : هل يجوز التقاط الإبل » والخيل » والبغال » [ والبقر [» 
والحمير» والطير؟ فقال الشافعي » وأحمد : لا يجوز التقاطها » إلا أن الشافعي فرق بين 
وکبارها en‏ 


وهي التي ف ول أبو حنيفة : يجوز . 


() « بداية امجتهد » )٤1٤4/۲(‏ » و« الهداية » )٤۷۳/۲(‏ » وه رحمة الامة» (۱۷۸) » ودالمهذب » (۲| 
۰)۰١‏ و« الغني » )۳۰٥١/٦(‏ › و« القوانین ۲ )۳٣۱(‏ . 

(۲) في (ط) : شهد عليه . 

(۳) «المغني » )۳۹۹/٩(‏ ااا ا ا »)٠١‏ و« حاشية ابن عابدين ) 
(4/6). 

ا 

() «الام» »)۱۳٥/٥(‏ و« المهذب » (۳۰۷/۲) » و«المغني » )۳۹۱/٩(‏ . 

»( عن زيد بن خالد ال جهني أنه قال : جاء رجل إلى النني ية فسأله عن اللقطة؟ فقال 8 
فاضا ر واا ڈ ثم عَرفها سء قن جاءَ صاجيها وَل فَصَأنَكَ بها » قال : فضالة الغنم؟ قال : 
لَك أ لأَجِيك أ لنب » : قال : فضالة الإبل؟ قال : دما لَك ولا مها اها وَغِدَازاء رة 
لاء وتال الشَجَرَ حى يَلْقَاها رها » . 
أخرجه البخاري »)۲٤۲۹(‏ ومسلم (۱۷۲۲)» وهو في «الجمع برن الصحيحين » للحميدي برقم 
)٥٤۱/۱( ۰ )۸۹۲(‏ ط ابن حزم . ت 


باب اللقطة AY‏ 


وقال مالك : أما الإبل فلا يجوز التعرض لها بحال » وآما البقر فإن خاف عليه 
السباع أخذها وإن لم يبخف عليها فهي بمنزلة الإبل» وكذلك الخيل» والبغال » 
والحمير» وأما الطير فلم [ يرو ] عنه فيها [ نص ] . 

قال الوزير كل : فأما الطير فالذي أرى فيه أن الحمام منه وما يألف أوكاره فإنه لا 
يلنقط » [ فأما ]“ الضواري من الطير التي إذا أهمل التقاطها عادت إلى ما كانت عليه 
من التوحش من الإنس وكان إهمال التقاطها على نحو [إتلافها “٠‏ أو مؤديًا إلى 
إتلافها ۲“ [ كان ]۲ التقاطها جائرًا بنية الحفظ لها على أربابها . 

١4۹۷7‏ ] واتفقوا : على أن التقاط الغنم جائز » عدا رواية عن أحمد أن التقاطها لا 


N. 
© 


= وقول الوزير ابن هبيرة : فيه دلالة على ترجيح قول الشافعي في التقاط الصغار دون الکبار مستدلا 
بذلك با ورد نطقه في الحديث المذ كور آنقًا» وهذا من جملة المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة أحد 
المذاهب على الأخحرى » بانيا ترجیحه على منطوق الحدیث » وإن کان الحديث واردًا في الإبل ولکن 
يقاس عليه كل حيوان يقوى على الامتناع كالبقر » والخيل فلا يجوز التقاطه › قال الحافظ ابن حجر في 
١‏ الفتح » )١١۲/١(‏ : وأشار بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بجا ركب في طباعها من اججلادة على 
العطش » وتناول الأكول بغير تعب ؛ لطول عنقها فلا تحتاج إلى ملتقط . اه . 

)١(‏ في (ط) والمطبوع : نر. 

(۲) في (ط) والمطبوع : نصا 
ا ادرا « الهداية » )٤۷١/۲(‏ › و« بداية امجتهد» )٤٦٤/۲(‏ › و«القوانين» )۳٠١(‏ › 
و« التلقين ) .)٤٥١(‏ 

(۳) في (ن) : وأما. )٤(‏ في (ز) والمطبوع : الإتلاف . 

() في (ز) والمطيوع : الإتلاف . () في (ز) : فکان . 

)۷( هذا أيصًا من اجتهادات ابن هبيرة في بعض مسائل هذا الكتاب التي لم ينح فيها مذهبا معيتًا بل أبدى فيها 
اجتهاده هو ففرق في الطيور بين ما يألف أوكاره وبين الضواري التي يخشى عليها التوحش » فمنع من 
التقاط الأولى وأجاز التقاط الأخرى» وهذا فيه وجاهة وبعد نظر تم عن مكانة ابن هبيرة الفقهية وقدرته 
على إبداء رأيه واجتهاده في المسائل دون التقيد بمذهب معين حتى ولو خالف مذهب إمامه . 

١ (۸)‏ بداية الجتهد » »)٤11/۲(‏ و« المغني » )۳۹۰/٦(‏ » و« امجموع ) )١۹۲/۱١(‏ » ود الهداية » )٤۷۱/۲(‏ . 
والرواية الثانية عن أحمد قال ابن قدامة : ويروى عن أحمد رواية أخرى ليس لغير الإمام التقاطها . 


A٤‏ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


. واتفقوا : على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده‎ ]٤۹۸[ 

]٤۹۹[‏ ثم اختلفوا : في الفاسق » فذهب أبو حنيفة » وأحمد : إلى أنها تقر في 
يده [ قياسًا على العدل ] » وعن الشافعي قولان » أحدهما : ينزعها الحاكم من يده 
ويجعلها في يد أمين» [ والآحر] : لا [ يتزع ١]‏ من يده ويضم إليه الحاكم 
[ میا ]7 » وقال مالك : لا تقر بيده بحال” . 

[٠١١ ١[‏ واختلفوا : في لقطة الحرم » فقال أبو حنيفة » ومالك : هي كغيرها من 
اللقطات في جميع أحكامها » وقال الشافعي : له أخذها ليعرفها ولا يملكها بعد السنة» 
وعنه قول أخحر كمذهبهما. 

وعن أحمد روايتان » [ إحداهما ] : هي كغيرها » والأحرى وهي المشهورة : أنه 
لا يحل التقاطها إلا لمن يعرفها أَبدًا [ إلى أن ]“ يجد صاحبها فيدفعها إليه ولا يملكها 
بعد مضي الحول . 

قال الوزير كلل : وبهذا [ نقول ]' وقد تقدم ذكر ذلك . 


(۱) دالأم» (١/١١٠)ء‏ و« بداية الجتهد» (1۳/۲)ء و المغني ۲ ۳۹١/٦7‏ )» و« المهذب» .)۳٠١/۲(‏ 
(۲) في (ط) والمطبوع : على قياس العدل. )٣(‏ في (ز) : والأخرى . 


() في (ز): تنزع. )٠( ٠٠‏ في (ز) : ايسا . 

)١(‏ انظر مصادر المسألة السابقة . (۷) في (ز) : أحدهما. 

(۸) في (ز) : حتی . 

(۹) «المغني» ›)۳٠۰/٦(‏ و« الإشراف » (۲۷۰/۳)» و« الهداية» (4۷۲/۲) » و« امجموع» /٠١(‏ 
۷۰ 


. في المطبوع : أقول‎ )٠١( 

)١١(‏ هذه من المواضع ضع التي أوضح فيها ابن هبيرة مذهبه » حيث رجح فيه ما ذهب إليه الشافعي والرواية 
المشهورة عن أحمد » ودليل ما ذهب إليه حديث أبي هريرة قال : لما فح الله على رسوله ل 
مكة قام في الناس فحمد الله » وأثنى عليه : ثم قال : إن الله حبس عن مَك اليل ء وَسَلطَ أيه 
رَسُولّة وَالمُؤمِيينَ لها ل جل لاد کان قبي > إا أجلت لي سَاعَة من هار وإنها آ جل 
لعب ټغډيء قلا بر صیدکاء ول تی زکها» ول تجل سافطتها أ لنب ومن فل له 
ييل فَهُرَ بخير ارين إا أن يُفْدّى وَإمًا أن يميد ... » الحديث» وهذا الحديث أحرجه = 


ياب اللقطة | Ao‏ 


: واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم؟ فقال أبو حنيفة‎ ٠١١١ 
إن ]“ كانت اللقطة دون عشرة دراهم أو دون دينار فلا يعرفها حولا ولكن يعرفها‎ [ 
ولم يحد الوقت » وإن كانت دينارًا أو عشرة دراهم عرفها‎ r l3 

وقال الشافعي » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : يجب [تعريفها ]° إذا 
[ كانت ]2 مما تطلبه النفس في العادة. 

وقال بعض أصحاب الشافعي مفسرًا لما تطابه النفس : إنه ما زاد على الدينار. 
وأما ۲ مالك فلم نجد عنه نصا إلا [ ما ] قدمناه » وهو ان کل شيء له خطر وبال 
فإنه يؤخحذ » وإن كان يسيرًا فلا فائدة في أحذه» وقد حكى [ بعض أصحاب 
الشافعي ] عن مالك أنه قال : إذا كان ربع دينار عرفه حولا وإن كان أقل من ذلك 
7 فلا 7 يعرف . 

]٠١٠۲[‏ واختلفوا : فيما إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها» وعفاصها› 
ووكائها» هل تدفع إليه بغير بينة؟ فقال مالك »› وأحمد : تدفع إليه بغير بينة . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : [ لا يلزم الدفع ]'" إليه إلا ببينة » ويجوز أن يدفع إليه 
بغير بينة إذا غلب على ظنه صدقه ‏ . 


= البخاري برقم )۲٤٠١٤(‏ » ومسلم »)٠٠٠٠١(‏ وهو في كتاب « الجمع بين الصحيحين » برقم 
c(TYTY)‏ للحميدي c(ATIY)‏ طٍ ابن حزم › وهذا الحديث قد تعرض له أبن هبيرة بالشرح في 
كتابه الام « الإفصاح عن معاني الصحاح »» لذا قال هنا : وقد تقدم ذكر ذلك . 


() في المطبوع : إذا. (۲( ليست في (ط) والمطبوع . 
(۳) في (ط) و(ز) : تعريفه .| )٤(‏ في (ط) ورز) : کان . 
(ه) في (ط) : وقال . (1) في (ط) : بما. 


(۷) في (ز) : عن بعض أصحاب الشافعية. (۸) في (ن) : لم . 

. )۱۷۹/۱٩( ٩ و« امجموع‎ › )۳۰۱/٦( » و« المغني‎ ›)۳٠٠( » و« القوانین‎ › )٤۷۰/۲( » الهداية‎ « )٩( 

. في (ز) : لا تدفع‎ )٠١( 

(۱۱) «المهذب » »)۳٠٠٦/۲(‏ و«الإشراف » ›»)۲٦٦/۳(‏ و١‏ رحمة الأمة ٠‏ (۱۷۹)› و« بداية احجتهد» 
)٤٦/۲(‏ » و« المغني » (T/7‏ . 


A٦‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


باب اللقيط 

٠١‏ ] [ اتفقوا ]: على أنه إذا وجد [ اللقيط ] في دار الإسلام فهو 
مسلم » إلا أن أبا حنيفة قال : إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة ‏ 
فهو ذمي“ . 

[٠١١ ٤[‏ واتفقوا : على أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين » وأنه إن وجد معه 
مال أنفق عليه منه » [ وإن ] لم [ يوجد ]“ معه نفقة أنفق عليه من بيت المال . 

فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يقر على ذلك » فإن أبى قتل عند مالك› 
وأحمد» وقال أبو حنيفة : [ يجبر ]“ ولا يقتل . 
٠‏ وقال الشافعي : يزجر عن الكفر» فإن أقام عليه أقر عليه » إلا أنه إن أظهر ديا أقر 
عليه [ بالجزية كان كأهل الذمة ] » [ وإن ] أظهر [ دیئا ]'“ لا يقر عليه رد إلى 
a‏ 

. واتفقوا : على أنه يحكم يإسلام الصغير يإسلام أيه"‎ [٠١7 

٠١7‏ ] واتفقوا : على آنه یحکم يإسلامه يإسلام امه 7 کأبیه » سوی مالك فإانه 


. اللقيط بمعنى الملقوط › فعيل بمعنى مفعول › وسمي به باعتبار ماله‎ )١( 
. والمقصود به : الطفل المنبوذ وهو الصبي الصغير غير البالغ‎ 


(۲) في (ز) : واتفقوا. (۲) في (ط) والمطبوع : لقيط . 

|۲( » و« بداية المجتهد‎ » )۲١٤/١١( ٠ و« المجموع‎ » )٤1۸/۲( » و« الهداية‎ » )٠١١/١( » ا لمغني‎ « (٤) 
| .) ۰ 

(°) في (ز) : فان . (1) في (ز) : توجد . 

(۷) في (ز) : حبس . (۸) ساقطة من (ز) . 

() في (ز) : إلا إنه أن . )٠١(‏ في (ط) : ما . 

|٠( و«رحمة الأمة» (١٠۱۸)؛ ودالغني»‎ »)٤۷١/۲( و« بداية الجتهد»‎ »)۳١١( ٠ «القوانين‎ )١١( 
.) ۱ 


.)۲۳۹/۱١( و«المجموع»‎ »)۱۸٠( و« رحمة الأمة»‎ » )٤۷١/۲( بداية اجتهد»‎ « )١۲( 


باب الوقف N‏ 


قال : لا یحکم اسلامه پإسلامها ۲“ » وقد روی ابن نافع عن مالك کمذهب 
الجماعة . 

]19۰¥[ واختلفوا : في إسلام ٩۲‏ الصبي وردنه» فقال أبو حنيفة › واج 
کالمذهبی. ( . 


باب الوقف ۲“ 


19۰۸3[ اتفقوا ۲ : على جواز لوقف . 

۰۹7 ۱ ثم اختلفوا : هل یلزم من غير ان يتصل به حکم حاکم أو یخرجه مخرج 
الوصايا؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يصح بغير هذين الوصفين [ ويلزمه ]» 
وقال أبو حنيفة : لا يصح إلا بوجود أحدهما“ . 


[٠٠‏ واختلفوا: هل ينتقل الملك الموقوف إلى من وقف عليه؟ فقال 
أبو حنيفة : يزول عن ملك الواقف لا إلى مالك » وهو محبوس على حكم ملكه حتى 


(۲) «الإشراف » »)۲۷١/۳(‏ و«امجموع» »)۲۳٠٦/١١(‏ و«رحمة الامة» )۱۸١(‏ . 

() في (ن) : فأجابوا يإسلام . 

€3 «امجموع ۲ (۲۳۷/۱۹)› و« الإشراف » )۲۷١/۳(‏ » و« التحقيق » )٥١/۷(‏ . 

(ه) هذا الباب في (ز) والمطبوع بعد باب إحياء الموات . 

() في (ز) : واتفقوا . 

(۷) الوقف : مصدر وقف يقف › يقال : وقفت الدار حبستها في سبيل الله . 
واصطلا ا : تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه » بقطع تصرف الواقض وغيره عن رقبته › 
وضرف متافعه وفوائده إلى وجوه البر . أو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . 
انظر : « رحمة الأمة) )۱۷٤(‏ » و«امجحموع » )۲٤٤/١١(‏ › ودالمغني » )۲١٠/١(‏ . 

(۸) في (ز) : وقف . 

. )٠١١( و«رحمة الامة»‎ › )۲٠۹/١( » و« المغني‎ » )٠١/۲( » و«الهداية‎ » )۲٤٠١/۳( » «الإشراف‎ )٩( 


A۸‏ إجماع الأئمة الأريعحة واختلافهم 


يعتبر [ شرطه ] » وعنه رواية أخحرى : [ أنه ] ينتقل إلى الله تعالى . وقال مالك › 
وأحمد : ينتقل إلى إلى الموقوف عليهم . 

وللشافعي ثلاثة أقوال » أحدها : كمذهب [ مالك » وأحمد ]> والثاني : هو على 
ملك الواقف » والثالث : ينتقل إلى الله تعال “° . 

. واتفقوا : على أن وقف المشاع جائز‎ [٠۹7 

A واتفقوا‎ ]٠١۱۲[ 
. والمأكول لا يصح وقفه‎ 

ke veal Ji E 
فقال أبو حنيفة : لا يصح ذلك» وعن مالك روايتان» إحداهما: يصح›‎ 
ر والأخرى ]: لا يصح» والمنصورة منهما عند أصحابه صحته ولزومه» فأما‎ 
الخيل المحبوسات في سبيل الله كك [ فإنه )“ يصح إحباسها رواية واحدة عنه » وقال‎ 
. الشافعي » وأحمد: يصح‎ 

]٠١١۹٤[‏ واختلفوا: فيما إذا إا وقش عل رة واستفنی أن ينفق على نفسه مدة 
حياته » فقال مالك »› والشافعي : لا يصح هذا ]) ارط 

وقال أحمد : يصح » وليس [ فيها عن أبي حنيفة ]'“ نص » واختلف صاحباه» 


. في (ط) : الوصية . (۲) في المطبوع : يقسم‎ )١( 

(۳) غير موجودة في (ز) . 

. )۲۳۸( » و«المغني » (۲۱۱/۱) › و« الإرشاد‎ » )۱١/۲( ٠ وه الهداية‎ » )۲٤٦/١١( «اجحموع»‎ (٤) 
/٦( و«المغني»‎ »)۲٤٠۹/١١( ودامجموع»‎ »)۱١/۲( وه الهداية»‎ »)۲٤۸/۳( » «الإشراف‎ )٥( 


OM 
. )۳۸۷( » و« القوانین‎ » )۲۹۲/٦( » و المغني‎ »)٠۷١( رحمة الأمة‎ « (» 
. في (ط) : والاحر. (۸) في (ز) : فانها‎ )۷( 


(۹) «الهداية » (۱۷/۲) » و«المغني ۲ )۲۹٤/٦(‏ › و«المهذب » (۳۲۲/۲) . 
)٠١(‏ غير موجودة في (ط) › (ز) . )١١(‏ في (ز) : عن أبي حنيفة فيها . 


باب الوقف ۸۹ 


فقال أبويوسف كقول أحمد [يصح]» وقال [ محمد“ كقول مالك 
والشافعى" 

١‏ واختلفوا : فیما إذا [ أوقف ]۵ على عقبه [ أو“ نسله » أو على ولد 
ولده» أو على ذریته » أو على 7 ولد ] ولده لصلبه» هل يدخل فيه ولد البنات 
[لصابه [؟ فقال [ مالك في المشهور عنه» وأحمد]“ : لا يدخلون. وقال 
الشافعي »› وأبو يوسف : يدخلون . 

وقال أبو حنيفة : إذا قال : وقفت على عقبي » لا يدحل فيه ولد البنات › [ فإن ٣‏ 
قال : على ولد ولدي فالمشهور من مذهبه : انهم لا يدخلون . 

وقال الخصاف”'“ : مذهب أبي حنيفة نهم يدخلون» وهو مذهب [ ] 
يوسف ومحمد» وأما النسل والذرية ففيه روايتان عن أبي حنيفة("'' . 

. واتفقوا : على أنه إذا خرب الوقضف لم يعد إلى ملك الواقض"'‎ ٠١۱7 

]٠٥١۱۷[‏ ثم اختلفوا : في جواز بیعه وصرف ثمنه في مثله › وإن کان مسجدا»› 


ت٣‎ 


)١(‏ زيادة من المطبوع . (۲) في (ط) : أبو محمد. 

)( و الهداية » (۲/ ٠)١‏ و(المهذب) »)۳۲٤/۲(‏ و« الإرشاد» (۲۳۸) » و« رحمة الأمة» .)١١١(‏ 
)٤(‏ في (ط)› (ز) : وقف . (ه) في (ز) والمطبوع : أو على . 

. ق ن )۷( ليست في (ز)‎ (D 


(۸) في المطبوع : أحمد ومالك في المشهور عنه . )٩(‏ في (ز) : وإن. 
٠ ۰)‏ هو أبويكر أحمد بن عمرو بن مهي الشيياني» التي في الحدث» شيخ النفة» کان فاضا 

مالا فارضًا le‏ بالرأي › صنف كتاب ( الخراج » و«الحيل » وغيرهما› توفي (۲۹۱ه) . انظر 
«السير» )٥١۸/٠١(‏ . 

. في (ز) : أبي حنيفة‎ )١١( 

/١( «القوانين الفقهية » (۳۸۷) › و«الإرشاد» (۲۳۹) › و«المهذب» (۳۲۹/۲)» و«المغني»‎ )١۲( 
۹ 

)۳( و الإشراف » ›)۲٠۲/۲۳(‏ و«الإرشاد» ›)۲٤١(‏ و«المهذب » ›»)۳۳١/۲(‏ و(رحمة الأمة) 
›)٠۷٠(‏ و«الهداية ٩‏ (۲۲/۲)» و« المغني » )۲٠۰/٦(‏ › و« القوانین ٩‏ (۳۸۸) . ) 


»۹ إجماع الأئمة الأر بعه و اختلافهم 


فقال مالك » والشافعي : ببقى على حاله لا يباع » وقال أحمد : يجوز بيعه وصرف ثمنه 
في مثله وفي المسجد إذا كان لا يرجى عوده كذلك » وليس عن أبي حنيفة نص فيها » 
واخحتلف صاحباه » فقال أبو يوسف : لا يباع » وقال محمد : يعود إلى [ مالكه ٠(٣‏ 
الأول . 

[٠١7‏ واختلفوا : فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن فيهاء 
فقال أبو حنيفة : أما الأرض فلا تصير مسجدًا [ وإن ]“ نطق بوقفه حتى صل فيهاء 
وأما المقبرة فلا تصير وقفا وإن أذن [ فيه ]“ ونطق به ودفن فيهاء وله الرجوع في 
إحدى الروايتين عنه » ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا . 

وقال الشافعي : لا تصير [ بذلك وقفا ] حتى ينطق به. 

وقال مالك » وأحمد : تصير وققمًا بذلك وإن لم ينطق به“ . 

7 ] واختلفوا : فيما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته » أو قال : 
وقفت ]“ بعد موتي على بعض ورثتي فلم يخرج من الثلث أو حرج من الثلث . 

فقال أصحاب أبي حنيفة : إن أجازه سائر الورثة » نفذ وإن لم يجيزوه صح في 
مقدار الثلث [ بالنسبة ] إلى من يؤول إليه بعد الوارث حتى لا يجوز بيعه » ولا ينفذ 
في حق الوارث حتى [تقسم ]“ الغلة بينهم على [قدر]'“ فرائض الله 
تعالى ]' '» فإن مات الموقوف عليه فحينعذ ينتقل إلى من يؤول إليه ويعتبر فيهم شرط 


. في (ط) : ملکه. (۲) انظر مصادر المسألة السابقة‎ )١( 

(۳) في (ز) : ولو . (٤(‏ في المطبوع : فيها . 

. في (ز) والمطبوع : وقفا بذلك‎ )٠( 

١ (»‏ المهذب » (۳۲۹/۲) » و« الهداية» (۲۱/۲)» و« الإرشاد» ›)۲٤۲(‏ و« المغني » )۲۱۹/٩(‏ . 
(۷) في (ز) : وقف . (۸) في (ط) : الوصية . 

() في المطبوع : يقسم. )۱١( ٠‏ غير موجودة في (ز) . 

. ساقطة من (ط)‎ )۱١( 


باب الوقف 3 


الواقف فيصير وقفًا لازمًا . 

وقال مالك : الوقف في المرض على وارثه خحاصة لا يصح › فإن [ دخل معه 
أجنبي ٠‏ فيه صح في حق الأجنبي » وما يكون للوارث فنه يشارك بقية الورثة ما دامو 
أحياء . 

7[ وقال ۳" أحمد : يوقف مقدار الثلث ويصح وقفه وينفذ ولا يعتبر إجازة الورثة › 
وعنه رواية أحرى : إن [ صحة ]" ذلك تقف على إجازة الورثة . 

وقال أصحاب الشافعي : لا [ يصح ]“ على الإطلاق » سواء كان يخرج من الثلث 
أو لا يخرج » إلا أن تجيزه الورثة فإن أجازوه نفذ على الإطلاق . 

› واختلفوا : فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل أخره للفقراء والمساكين‎ [٠١۲١١ 
فقال مالك » وأحمد : يصح الوقف وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع إلى الفقراء‎ 
الا‎ 

وعن الشافعي قولان» أحدهما [ كقول ] مالك وأحمد» والثاني : الوقف 
باطل . 

وقال أبو حنيفة : لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع" . 

]٠١۲۹[‏ واختلفوا : فيما إذا وقف موضعًا وقفًا مطلمًا ولم يعين له وجهاء فقال 
مالك » وأحمد : يصح » وتصرف إلى البر والخير » وقال الشافعي : هو باطل في الأظهر 


ك ۸ 
من قوليه( . 
)١(‏ في (ن) : ادحل معه اجنيا . (۲) غير موجودة في (ط) . 
(۳) في (ط) : صح . )٤(‏ في المطبوع : تصح . 
(ه) «المغني » )۲٤٤/٦(‏ › و« حاشية ابن عابدين » )٥۹٥/٤(‏ » و« بدائع الصنائع » )٤١١/۸(‏ . 
)١(‏ في (ز) : كمذهب . 


(۷) «الهداية » (۱۷/۲)› و«المغني » (۲۳۸/۳) › و« اججموع» (۲۹۳/۱۹) » و« البدائع » )٠٠١/۸(‏ . 
)۸( «المهذب » (۳۲۹/۲) » و« المغني » (۲۳۹/۱) › و« امجموع ) )۲۹۹/۱۰٦(‏ › و الإشراف » )٠١۷/۳(‏ . 


4۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


باب الهة( 

. اتفقوا ] : على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض‎ [ ]٠١۲١[ 

۴ )م ] ثم اختلفوا : على تصح وتلزم بإيجاب وقبول عار من قبض إذا كانت 
معينة كالثوب والعبد؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : [ تصح ] في إحدى 
روایتیه » ولا [ تلزم ] إلا بالقبض . 

وقال مالك : تلزم وتصح بمجرد القبول والإيجاب » ولا يفتقر صحتها ولزومها إلى 
قمض » ولكن القبض شرط في نفوذها وتمامها . 

فإذا انعقد العقد فليس للواهب الرجوع للموهوب له » والمتصدق عليه المطالبة 
بالإقباض . 

وإذا طالب به أجبر الواهب عليه » فإن أخر الواهب الإقباض مع مطالبة الموهوب له 
به حتى مات الواهب والموهوب له قائم على المطالبة ولم يرض بتبقيتها في يد الواهب 
لم تبطل » وللموهوب له مطالبة الورثة » فإن تراخحى الموهوب له عن المطالبة أو رضي 
تبقيتها أو أمكنه قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطلت الهبة ولم يكن له 
شيء 

فهذه فائدة مذهب مالك : أن القبض شرط في نفوذ الهبة وتمامها لا في صحتها 
ولزومها» وعن أحمد مله . 


(۱) الهبَة : بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة» والهبة› والعطية › والهدية › والصدقة معانيها متقاربة . 
ومعناها : تمليك في الحياة بغير عوض . 


(۲) في (ز) : واتفقوا. (۳) انظر مصادر المسألة التالية . 
)ئ( ag‏ ) 
(ه) في المطبوع : يلرم » وفيها تقديم وتأحير في الكلام . 


»( ا (۱/۲)» و« الإشراف » »)۲٠٤/۳(‏ و«الإرشاد» (۲۲۹)› و«رحمة لأت 
(۷). ) 


باب الهبة ۳ 


A3‏ واختلفوا : فيما إذا کانئت غير معينة كالقفيز من صبرة › والدرهم من 
دراهم » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد رواية واحدة : لا تلزم إلا بالقبض » وقال 
مالك : تلزم بغير قبض على الإطلاق' . 

٠١۲ ٠[‏ واختلفوا : في هبة المشاع و[ التصدق ] به » فقال أبو حنيفة : لا 
تجوز فيما يتأتى [ فيه القسمة ]“ كالعقار حتى يقسم » ويجوز فيما لا يقسم 
کالحیوان » والجواهر » والحمام . 

وقال مالك › والشافعي › وأحمد: يجوز فيهما جمیًا . 

. واتفقوا : على أنه يقبض للطفل أبوه أو وليه‎ ٠١۲۹7 

٠ ۷[‏ ] واختلفوا : في [ الشئة ]“ في الهبة للأولاد > هل هي للتسوية [ آم 
للذ كر مثل حظ الأنثيين؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » ومالك : التسوية 1 بينهم 0۲ 
على الإطلاق » ذکورًا کانوا أو إنائًا» 7 أو ذكورًا وإناثا ]» وقال أحمد: إن كانوا 
ذکورًا کلهم أو إ إنائًا کلھم وإن کانوا ذکورًا انان فللذ کر مثل حظ 
الأنثيين 0 

٩ (۲ واتفقوا : على أن تخصيیص بعصهم ف 7 على بعضر‎ [19۸A] 
E 


١ (۱(‏ الهداية » )۲١۳/۲(‏ » و« المغني ٩‏ (۲۸۸/1) » و« المهذب » ٤/۲(‏ ۳۳ ) › وه الشراف » )۲۹٤/۳(‏ . 
(۲) في (ط) والمطبوع : المتصدق . (۳) في (ز) : القسمة فيه . 

(4) «الإشراف » )۲٠١/۳(‏ › و« الهداية » (۲۰۲/۲) »› و«الإرشاد» (۲۲۹) › وو الغي ۲ ۲۸5/17 
(ه) «الهداية» »)۲٠۳/۲(‏ و« المغني » ›)۲۹۲/٦(‏ و« التلقین » )٥٠۰(‏ › و« الإشراف » (۲۹۲/۳) . 


. في المطبوع : التسوية. )۷( في (ط) : أو‎ )١( 

(۸) في (ز) : بينهما. )٩(‏ ليست في (ز) . 

)۰ ۰ د الإشراف » (۲۰۹/۳) » وه القوانین )۳۸٤( ٩‏ » و« المغني » (۳۰۱/۱) » و« امجموع » )۳٤۱/۱۹(‏ . 
)١١(‏ ساقطة من (ز) . 


. )۲۹۸/۰۱( » ود الإرشاد ) (۲۹ ۰ و« المغني‎ » )4۹٦/۲( بداية الجتهد»‎ « )١١( 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7م" وكذلك راقرا :غل اد فض می غلل دض کی 

7[ )ا ] ثم اختلفوا: هل يحرم؟ فقال [ أبو حنيفة ۲ » والشافعي : لا يحرم : 
وقال [ مالك ] : يجوز أن ینحل الرجل بعض ولده بعض ماله ویکره أن ينحله جمیع 
ماله » وإن فعل ذلك نفذ إذا كان في الصحة » وقال أحمد : إذا فضل بعضهم على بعض 
أو ححص بعضهم أو فصل بعض ورثته على بعض سوى الأولاد أساء بذلك ولم يجز» 
وهل يسترجع [ بعد ]0 ذلك ویؤمر به؟ فقالوا : لا [ يلزمه ]( الرجوع » وقال أحمد: 
¡ يلزمه ]7 الرجو ع( 

7 ] واختلفوا : هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم یعوض عنه؟ فقال 
أبو حنيفة : إذا كان الموهوب له أجنبيًا من الواهب ليس بذي رحم محرم منه ولا بينهما 
زوجة [ ولم ] يعوضه عنها لا هو ولا فضولي عنه فله الرجوع فيها » إلا أن تزيد زيادة 
متصلة ء أو يموت أحد المتعاقدين » أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له فليس له مع 
شيءِ من هذه الأشياء الرجوع . 

وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بالهبة الثواب کان له على الموهوب 
مثل ذلك وإلا رد الهبة . وقال الشافعي » وأحمد : ليس له الرجوع وإن لم [ يعوض ۲ . 

۲١‏ ] واختلفوا : هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟ فقال أبو حنيفة : ليس له 


. نفس المصادر السابقة . (۲) في (ز) : مالك‎ )١( 

(۳) في (ز) : أبوحنيفة. )٤( ٠‏ ليست في (ط) . 

() في (ط) : يلرم . (71) في (ط) : يلزم . 

(۷) «الغني» ›)۲۹۸/٦(‏ و« الإشراف »)۲١۸/۳( ٠‏ و« بداية الجتهد » »)٤4۹۷/۲(‏ و« التحقيق » )۲٤/۷(‏ . 
(۸) في (ط) : فلم . 

. في المطبوع : يعوضه‎ )٩( 


انظر مصادر المسألة : «الهداية » )۲٠٠١/۲(‏ › و« الإشراف » (IY)‏ و«المهذب » »)۴٣١/۲(‏ 
و« رحمة الأمة) (۱۷۷) . 


باب الهبة ) و 


وقال الشافعي : له الرجوع بكل حال . 

وقال مالك : للأب 1 أن يرجع ]“ فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على 
جهة الصدقة » وليس للام أن ترجع فيما وهبت لابنها وهو يتيم 7 من الأب ؛ 
لأنها قصدت به وجه الله 7 تعالى ]» فأما إذا وهب الأب لابنه بقصد المودة 
والمحبة فله الرجوع [ ما] لم يستدن الابن الموهوب له دينا بعد الهبة » أو تتزوج 
البنت » آو یخلطه الموهوب له بمال من [ جنس ماله ] بحیث لا یتمیز منه فليس 
له الرجوع . ) 

وعن أحمد ثلاث روايات » أظهرها : له الرجوع بكل حال » والأخحرى : [ ليس °۲ 
له الرجوع بحال كمذهب أبي حنيفة » والأحرى كمذهب مالك » فأما الام فلا تملك 
الرجوع [ عنه ]عند أبي حنيفة » وأحمد » وتملك الرجوع عند مالك في حياة الأب » 
وعند الشافعي : [ تملك الرجوع ]“ على الإطلاق . 

7 فما 7 الجد فلا يملك الرجوع عند أبي حنيفة» وأحمد» ومالك› وقال 
الشافعي : يملك [ الرجوع]'' . 

[۱۳۴] واختلفوا : فیما إذا زادت الهبة في بدنها بالسمن» والکبر هل یکون 


[ له ]2 كما قدمنا مانا من الرجوع؟ فقال أبو حنيفة : يكون مانغا من الرجوع › وقال 


. في المطبوع : الرجوع . (۲) غير موجودة في (ز) » (ط)‎ )١( 
في (ط) : فيما.‎ )٤( . ليست في المطبوع‎ )۳( 

(°) في (ز) : جنسه . (1) ساقطة من (ز) . 

(۷) ليست في (ط) . (۸) غير موجودة في (ط) . 

() في المطبوع : وما 

. ليست في (ط)‎ )۱١( 


انظر مصادر المسألة : «الإشراف » »)۲٦۹٠/۳(‏ و« بداية امجتهد» »)٠١۰۲/۲(‏ و«المغني» /١(‏ 
۲ )› و« الهداية » )۲٥٦/۲(‏ . 
)١١(‏ ليست في (ط) والمطبوع . 


۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مالك » والشافعي : لا یکون مانگا» وعن أحمد روایتان كالمذهبين' . 

٠٠١‏ واختلفوا : هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة؟ فقال أبو حنيفة : تقتضي 
الإثابة . 

وقال أحمد : لا تقتضي الإثابة . 

وقال مالك : إذا علم بالعرف أن الواهب قصد بهبته الإثابة كان له على الموهوب له 
ذلك » 7 كمل هبة ]" الفقير إلى الغني » أو إلى الساطان [ وألا ترد ]" الهبة إليه كما 
قدمنا ذکره . 
وعن الشافعي : في الصغير إذا وهب [ الكبير ] قولان » الجديد منهما : إنها لا 
تقتضي الإثابة » فعلى قول مالك» والشافعي في القديم : أن الإثابة عليها واجبة › 
١‏ فبماذا تثبت إ؟ اختلفا : فقال مالك : [ تلزمه ] قيمة الهدية » وللشافعي أربعة 
أقوال » أحدها 7 کمذهب ۲ مالك هذاء والأحر : يلزمه إرضاء الواهب » والثالث : 
مقدار المكافأة على مثل تلك الهبة في العادة » والرابع : أقل ما يقع عليه الاسم . 

[٠٠۳١٠‏ واتفقوا : على أن الروجين والأخوة ليس لواحد منهم الرجوع فيما وهب 
اا 

]٠١۳١[‏ واختلفوا : هل للوالد أن يأحذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها؟ 
فقال أبو حنيفة » ومالك »› والشافعي : لا يأحذ إلا بقدر الحاجة . 


.)۳۳٤١/۲( » ودالمهذب‎ »)۲٠٠/۲( » و« الهداية‎ »)۳٠۲/١( ٩ «الغني‎ )١( 


(۲) في (ز) : بثله هدية . (۳) في (ز) : ولا یرد . 

. في المطبوع : للكبير. () في (ن) : فيما إذا ثبت‎ )٤( 

() في (ط) : تلزم . (۷) في المطبوع : كقول . 

)۸( « الإشراف » (۲۹۳/۳) › و« رحمة الأمة» (0۷۷)› و« المغني » ›)۳۳٣/١(‏ و«المهذب » (۲/ 
٥‏ . 


. )۳۳٣/۲( » و« المغني » (۳۲۹/۱)› ودالمهذب‎ »)٠١٠۹/۲( » «الهداية‎ )٩( 


باب العمُرى ۷ 


وقال أحمد: له أن يأحذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها . 

]٠١۳۷[‏ واختلفوا : في مطالبة [ الولد والده بقرض ]» أو قيمة متلف › [ أو 
دین ۲ فقال أبو حنيفة › ومالك » والشافعي : يملك ذلك › وقال خوك" ل يملك 
ذللى0 . 

]٠١۳۸[‏ واختلفوا: في هبة المجهول» فقال أبوحنيفة: لا تصح ما لم 
7 یعینه ٩(۳‏ ویسلمه »› وكذلك قال الشافعي › واخ وقال مالك : [ يصح ] . 


3 باب العُمْری ۲ 

: واختلفوا : في الغفرى » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : العمرى‎ ]٠١۳۹[ 
تمليك الرقبة فإذا [ أعمر ]2 الرجل رجا داراء فقال : أعمرتك داري هذه » أو جعاتها‎ 
لك [ عمري أو عمرك ]» أو ما عشت فهي للمعمر [ و ]' 'لورثته من بعده إن کان‎ 
له ورثة » سواء قال المعمر للمعمر : هي لك [ ]"'" ولعقبك » أو أطلق » فإِن لم يكن له‎ 
. وارث 3 كان" لبيت المال ولا يعود [ ذلك إلى المعمر]"''‎ 


(۱) «الإرشاد» (۲۲۹)» و« المغني » ›)۳۲۰/٦(‏ و« التحقیق » )۳٤/۷(‏ . 
(۲) في المطبوع : الولد لوالده من قرض » وفي (ز) : الوالد ولده من قرض . 
(۳) زيادة من المطبوع . 
)٤(‏ «الإرشاد» )۲۳١(‏ » و«الغني » .)۳۲۳/٣(‏ 
() في (ز) : یعلمه . 
(1) في (ز) : تصح . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)۲٦٤/۳(‏ و« المهذب » )۳۳٤/۲(‏ » و«المغني » )۲۸۸/٦(‏ . 
(۷) هذا العنوان من (ز) وهو ليس في (ط) والمطبوع . ) 


(۸) في المطبوع: عمر. أ )٩(‏ في (ز) والمطبوع : عمرك أو عمري . 
)٠١(‏ في (ط) : او . )١١(‏ في المطبوع : ولورثتك . 
)۱١(‏ في المطبوع : كانت . 


(۳) في (ز) : للمعمر شيء» وفي المطبوع : إلى المعمر شيء . 


۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : [ هي ] تمليك المنافع » فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر وإن 
ذكر في الإعمار عقبه رجعت إليهم » [ فإذا ] انقرض عقبه رجعت إلى المعمر» فإن 
أطلق لم [ ترجع ] إليهم بل إلى المعمر» فإن لم يكن المعمر موجوذًا عادت إلى 
ورته . 

وأما الرقبى فحكمها حكم العْمْرَى عند الشافعي » وأحمد» وهي ان يقول : 
أرقبتك داري وجعاتها لك [ في ]“ حياتك » فان مت قبلي رجعت | إلي وإن مت قبلك 
فهي لك ولعقبك . 

وقال أبو حنيفة » ومالك : الرقبى باطلة » إلا أن أًبا حنيفة قال : الرقبى المطلقة تبطل 
دون ) 


وصفة [ المطلقة ]“ عنده» أن تقول : هذه الدار رقب ° 
واد فقوا على أك إذا زأرا إن الذين م ذاك رلم مزن قرز 
ذلك ممن هو عليه . 
باب الوصية ۲ 


٥٤۹7‏ ] وأجمعوا چ الوصية رواج لس لست عد اا ی 


(۱) في (ط) : هو . (۲) في المطبوع : فإن . 
(۳) في (ز) : يرجع . )٤(‏ ليست في (ط) . 
)٥(‏ في (ز) : المقيدة . 


/٦( » و« المغني‎ »)۳۳١٣/۲( » والمهذب‎ ۰ )۱۷١( و«رحمة الأمة)‎ »)٠٠١١/۳( «الإشراف»‎ )١( 
. )۳۸۹( » و« القوانين الفقهية‎ » )۲١۸/۲( » و« الهداية‎ ٠)٤ 

(۷) في (ط) : برا . (۸) انظر: « المهذب » (۳۳۷/۲) . 

(4) هذا الباب في المطبوع بعد باب ال جعالة » وفي (ز) بعد باب اللقيط الذي فيه مسائل ال جعالة . 

)١١(‏ الوصية من قولهم : وصيت الشيء أصيه » وأوصيت إليه إيصاء » والاسم الوصاية » ووصاه وأوصاه 
توصية » أي : عهد إليه . وفي عرف الشرع : عهد حاص مضاف إلى ما بعد اموت . 
والوصية بالمال : التبرع به بعد الموت . 


باب الوصية ۹۹ 


عليه الخروج منها» ولا عليه دين لا يعلم به من هو له » [ و ]ليست عنده وديعة بغير 
إشهاد“" . 

٠٠7‏ وأجمعوا : على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء أو بأحدها فإن 
الوصية بها واجبة عليه فرصًا . 

٠٠٤۴١‏ وأجمعوا : على أنها مستحبة مندوب إليها لمن لا يرث الموصي من 
أقاربه وذوي أرحامه 7 خلافا لداود فإنه قال بوجوبها ٩]‏ . 

٠١ ٤ 7‏ وأجمعوا : على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة » وأنها لا تفتقر إلى 
إجازة الورثة . 

٥ [7‏ وأجمعوا : على [ أنه ۲ ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين أو 
عصبة أنه لا ينفذ إلا الثلك » وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة » فإن أجازوه 


)١(‏ في (ط) : أو. 

e ) و امجموع‎ › )٥۸۲/۲( » «رحمة الأمة) (۱۸۷) » و« الهداية‎ )١( 

(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع » )١١۲/۲(‏ › ودالمغني ) )٤٤٤/١(‏ . 

. زيادة من (ط)‎ )٤( 
وهذه من المسائل القليلة فى الكتاب التي ذكر فيها ابن هبيرة حلاًا لغير الأثمة الأربعة مخالفًا بذلك ما‎ 
اشترطه على نفسه في مقدمة کتابه حيث قال : (رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرًا به إلى‎ 
إجماع هؤلاء الأربعة » وما أذكره من حلاف مشيرًا إلى الخلاف بينهم) » ومع ذلك فقد وافق داود من‎ 
> السلف الزهري › وأبو مجلز » وأبو بكر عبد العزيز من الحنابلة » ومسروق » وطاوس » وإياس » وقتادة‎ 
. وابن جریر‎ 
. )١١١/۲( » و«الإقناع في مسائل الإجماع‎ › )٤٤٠٥/١( انظر « المغني » لابن قدامة‎ 
أما داود فهو : داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني ثم البغدادي » الفقيه الظاهري › إمام‎ # 
أهل الظاهر » كان من المتعصبين للشافعي » كان حسن الصلاة » كثير ا لخشوع فيها والتواضع » توفي‎ 
. )١١/١١( » انظر : «البداية والنهاية‎ . )ه۲۷١(‎ 

. (f°) » و« المغني‎ ›»)٥۸۲/۲( » (رحمة الأمة» (0۸۷)» و« الهداية‎ )٥( 

)١(‏ في المطبوع : أن. 


۹۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ الورثة ] نفذ وإن أبطلوه لم ينفذ . 

. وأجمعوا : على أن لزوم العمل بالوصية إنما هو بعد الموت‎ ]٠١٤١[ 

وأجمعوا : على أنه يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث مع 
إجازتهم الوضية O5‏ 

[ والوصية في اللغة : من وصى يصي ] » يقال : وصى فلان السير إذا تبع بعضه 

¡ وأنشدوا] : 
[نصي] الليل والأيام حتى [ صلاتا)"“ مقاسمة يشتق أنصافها السفر 

وهي من حيث الشرع راجعة إلى معنى الأمر. 

١۸‏ واختلفوا : في إجازة الورثة هل هي تنفيذ لما كان أمر به الموصي أو هبة 
مستأنفة؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : [ هي ] تنفيذ لما كان أمر به الموصي 
ولیس بابتداء . 

وعن الشافعي قولان » [ أحدهما ] ' [ كمذهبهم ]''» والآحر : أنها هبة مبتداأة 
يعتبر فيها ما يعتبر ذ في الهبة من الإيجاب والقبول والقبض "' . 


. زيادة من (ط)‎ )١( 

(۲) «المغني » ›)٠١۷/١(‏ و«المهذب » ›)۳٤٠١/۲(‏ و« الهداية ) e‏ و« بداية امجتهد» (۲/ 
1). 

(۳) «للمهذب» (۳۹۳/۲)»› و« المغني » )٤٦٠/١(‏ »› و« الهداية » )١۸۳/۲(‏ . 

. )٨۸٤/۲( » و« الهداية‎ > )٠١۷/١( » و« المغني‎ ء)٠‎ .٦/۲( «بداية المجتهد»‎ )٤( 

(o) -‏ في (ط) تقديم وتأخحير › وقد ذكر محقق المطبوع عدم وجودها في الأصل . 


. في (ز) : وأنشد شعر . (۷) في المطبوع : مضى‎ )١( 
. في المطبوع : صلوا بنا . (۹) في (ط) : هو . وهي غير موجودة في المطبوع‎ )۸( 
في (ز) : كمذهبهما.‎ )۱١( في (ط) : احدها.‎ )٠١( 


)۱١(‏ «الهداية » ›»)٥۸۳/۲(‏ و« المغني » »)٤٠١/١(‏ و«المهذب» »)۳٤٠١/۲(‏ و(رحمة الأمة» 
(۱۸۷) . 


۰١ ES 


. واتفقوا : على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورئة‎ ]٠١٤۹[ 

› واختلفوا: هل يصح الترويج في مرض الموت؟ فقال أبو حنيفة‎ ]٥٩[ 
والشافعي » وأحمد : يصح [ ذلك ] » وقال مالك : لا يصح للمريض المخوف عليه‎ 
تزويج » فإن تزوج وقع فاسدًا وفسخ» سواء دخل بها أو لم يدخحل» ويكون الفسخ‎ 
بالطلاق » فإن برئ من المرض فهل يصح ذلك النکاح ام یفسخ؟ ففيه عنه روايتان"‎ 

٥۵۱7‏ واختلفوا : فیما ذا کان له ثلاثة أولاد فأوصى [ لأحر ]“ بمثل نصيب 
أحدهم » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : له الربع » وقال مالك : له الثلث”" . 

: واتفقوا : على [ أن ]“ عطايا المريض وهباته من الثلث › [ وقال داود‎ ٥۲] 
. ] هي من رأس المال‎ 

[٥۴۳7‏ واختلفوا : فیما إذا 7 أوصی ] بجمیع ماله ولا وارث له» فقال 
أبو حنيفة » وأحمد في إحدى الروايتين : الوصية صحيحة » وقال مالك في إحدى 
روايتيه » والشافعي » [ وأحمد ]“ في الرواية الأحرى : لا يصح منها إلا الثلث ' . 

افد افر ف را رجي كه لاه فال ارح الان 
الملاصقون . 

e ) و«المغني‎ › )۳٤۲/۲( » و«المهذب‎ »)٠٠١٠/١( » «الهداية » (۸۳/۲)» و« الإشراف‎ )١( 
. ليست في (ط) والمطبوع‎ )۲( 
1 لشي‎ ›)٥۹٦/۲( و«الهداية»‎ »)۳٤٦/۲( ودالمهذب»‎ »)٠۹١( «رحمة الأمة»‎ )( 
في (ز) : للاخر.‎ )© 
(1) » و( القوانین‎ ›)٤١١( و«الإرشاد»‎ ›)٤۸۳/١( ٠ و« المغني‎ » )١۱۷۹/١( » (ه) «الإشراف‎ 
. ليست في (ز)» (ط)‎ )( 
. زيادة من (ط)‎ )۷( 
›)٥۲٤/١( » و«المغني‎ »)٥۸٤4/۲( » و« الهداية‎ ›)٠١۸/١( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
.)۳٤۷/۲( » و«المهذب‎ 


(۸) في (ط) : وصی . )٩(‏ ساقطة من (ط) . 
)٠١(‏ «الإشراف ۲ )١۱۷۳١/١(‏ › و« المغني ) »)٠٠٠١/١(‏ و«رحمة الامة) )٠۹۰(‏ . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال الشافعي : حد الجوار أربعون دارا من كل جانب . 
وعن أحمد روايتان » إحداهما كقول الشافعي » والأخرى : ثلاثون دارا من كل 
جانب » ولم نجد فيه عن مالك ا 


]٥٥٥[‏ واختلفوا : فیما إذا وهب ثم وهب » [ أو ] أعتق ثم أعتق في مرضه 
وعجر 7 ع ۳ الئلث › فقال أبو حنيفة › ومالك »› وأحمد في إحدی روایتیه : 
يتحاصان » وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخحرى : يبدا [ بالأولى ٣‏ . 

٠٠7‏ ] واتفقوا : على أن الوصية إلى عدل جائرة(“ 

. واختلفوا : في وصية المقتول [ للقاتل ]» فقال أبو حنيفة : لا تصح‎ ]٠١١۷[ 

وقال مالك » وأحمد في إحدى الروايتين : تصح » وفي الرواية الأحرى عنه : لا 

وعن الشافعي ثلاثة أقوال » أحدها : لا تصح على الإطلاق » والثاني : تصح على 
الإطلاق » والثالث : إن أوصى ثم جرح فالوصية باطلة » وإن جرح ثم أوصى فالوصية 
(Y).‏ 


صح حه 


0 


[١١ ۸[‏ واتفقوا : على أن الوصية إنما تلزم بعد الموت . 


. )٥۸٥/٦( » و« المغني‎ » )٤٤۳١/١١( » و«امجموع‎ »)1١۱/۲( » «الهداية‎ )١( 

(۲) في (ط): و. (۳) ساقطة من (ط) . 

) في (ز) : بالاول.‎ )٤( 
. )۳٤١۷/۲( » و« المهذب‎ OYY » و« المغني‎ › )4۲١( » انظر مصادر المسألة : القوانين الفقهية‎ 

(ه) «المهذب » (T/1)‏ و الغني » )1۰١/١(‏ ۰ و« بداية اجتهد» (۲/. )9۰ e‏ ابن 
المنذر )۸٠٥(‏ . 

. ليست في (ز)‎ )٦( 

(۷) «المهذب» »)۳١۲/۲(‏ و«المغني » ›)٥۷۰/٦(‏ و« الإشراف » »)۱۸١/١(‏ ور ف (۷/) . 

. من هذا الباب‎ )۱٥٤۸( سبقت هذه المسألة برقم‎ (A) 


باب الوصية eT‏ 


. واتفقوا : على أن الوصية إلى الكافر لا تصح”‎ [٠١٥۹7 


)١( -‏ قد ذكرابن هبيرة في هذه المسألة هنا الاتفاق ثم نقض هذا الاتفاق بعد ذلك في المسألة رقم )٠١۸١(‏ 
من نفس الباب فقال هناك : واختلفوا في الوصية للكفار . 
والناظر في كتب المذاهب الأربعة سيجد اختلافًا بين عباراتهم وذلك لأن الكافر على أنواع : 
کافر ذمي » وکافر حربي » ومرتد . 
(أ) أما الكافر الذمي : فقد أجمع أهل العلم على جواز الوصية للذمي . 
قال ابن قدامة في « المغني » )٥٦۱/٦(‏ : وتصح وصية المسلم للذمي » والذمي للمسلم» والذمي 
للذمي » روي إجازة المسلم للذمي عن شريح » والشعبي » والثوري » والشافعي كته › وإسحاق › 
وأصحاب الرأي » ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . اه . 
وقال أبوإسحاق الشيرازي في « المهذب » )۳٤۲/۲(‏ : وإن وصى لذمي جاز. 
قال الشيخ العلامة محمد نجيب المطيعي ك4 : تصح الوصية للذمي باتفاق أهل العلم لا نعلم في ذلك 
حلافا» ولأن الصدقة عليه جائزة فجازت الوصية . انظر : « امجموع » )۳٠۹٥/۱۱(‏ . 
وقال الغرالي في « الوجير» )۳٠۲(‏ : ولا حلاف في جوازه للذمي . 
ولكن ما ورد عن مالك في الوصية للذمي قد ينقض هذا الإجماع . 
قال الإمام سحنون في « المدونة » (۲۲۹۳/۷) : قلت أرأيت مسلما أوصى إلى ذمي أيجوز ذلك آم لا؟ 
قال : قال مالك : المسخوط لا جوز الوصية إليه فالذمي أحرى أن لا تجوز الوصية إليه . 
ومع تصريح إمام المذهب بعدم الجواز فتجد أئمة المذهب الالكي يجيزون ذلك . 
# قال القاضي عبد الوهاب في « الإشراف » )١۷١/٠(‏ : الوصية للمش ر كين جائزة كانوا أهل حرب 
أو ذمة» وقال أبو حنيفة : لا تصح لأهل الحرب . 
# وقال أيصًا في « التلقين » )٠٠١٠١(‏ : وتجوز الوصية للقاتل والذمي . 
# وقال ابن جزي في « القوانين » )٤٠١(‏ : الموصى له وهو كل من يتصور له املك من كبير» أو 
صغير» حر أو عبد» سواء كان موجودا أو منتظر الوجود كالحمل . 
فأطلق ابن جزي العبارة ولم يشترط الدين . 
# قال الشيخ مشهور في تعليقه على «الإشراف » (ه/١۷٠)‏ : قال ابن الحاجب في «جامع 
لأمهات » : وتصح للذمي وللقاتل إن علم الموصي بالسبب » فان لم یعلم فقولان » ثم قال : وکان - 
أي مالك -أجازه قبل للكافر » وقال مرةٌ : إذا كان كالأب والأخ والخال والزوجة فوصية على الصلة فلا 
بأس) اه . 
(ب) أما الكافر الحربي : فقد اخحتلف أهل العلم في ذلك على مذهبين : 
# قال ابن قدامة في « المغني » )٥1۲/1(‏ : وتصح الوصية للحربي في دار الحرب نص عليه أحمد» = 


۰٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


= وهو قول مالك » وأكثر أصحاب الشافعي ثث » وقال بعضهم : لا تصح وهو قول أبي حنيفة . 
# قال الغرالي في « الوجيز » )٠١۲(‏ : أما الحربي فتصح الوصية له على ظاهر المذهب كالهبة » والبيع › 
وكذا المرتد» وقيل : لا يصح ؛ لأنه تقرب إلى من أمر بقتله . 
# وقد سبق قول القاضي عبد الوهاب في « الإشراف ) . 
(ج) أما المرتد : فاحتلف أهل العلم في الوصية إليه فمنهم من أجازها إليه » ومنهم من منع . 
انظر : « امجموع » ›)۳۹٤/۱٩(‏ ود المغني » )٥1۲/٦(‏ › و«الإرشاد» )٤٠١(‏ . 
قلت : بعد هذا لمرن لبيان مذاهب العلماء في أنواع الكفار يرد هنا إشكال وهو : قال ابن قدامة 
« المغني » )1١٠/٦(‏ : تصح الوصية للرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعًا » ولا تصح إلى مجنون 
ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير حلاف نعلمه . اه . 
وقال أيصًّا في نفس الصفحة : وأما الكافر فلا تصح وصية مسلم إليه ؛ لأنه لا يلي على مسلم ولانه 
ليس من أهل الشهادة ولا العدالة فلم تصح الوصية إليه كامجنون والفاسق . اه . 
# وأيصًا قال الإمام الشافعي في «الأم » (ه/۹١٠٠)‏ : ولا تجوز وصية مسلم إلى مشرك . 
+ وقال الشيرازي في « المهذب » )۳٠۳/۲(‏ : وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه من مسلم . 
# أما المطيعي في تكملة « المجموع » فقد أورد إجماعين متناقضين في هذه المسألة : 
فقال مرة )۳۹۳/٠١(‏ : فأما الوصية للكافر فجائزة ذميًا كان أو حربيًا . 
وقال مرة )٤۹٥٩/۱٦(‏ : ولا تصح إلى مجنون ولا طفل ولا وصية مسلم إلى كافر بغير حلاف نعلمه . 
# وأما أبو حنيفة TT‏ إلا الحربي , 
# قال صاحب « بداية المبتدي » )٥۸٤/۲(‏ : ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم . وفي 
« الجامع الصغير » الوصية لأهل الحرب باطلة . 
في حين قال في نفس التن )1۱١/۲(‏ : ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي عن 
الوصاية ونصب غيرهم . 
قال المرغيناني : وقيل في الكافر باطل أيصًا» لعدم ولايته على المسلم. 
# قلت : فالظاهر من هذه الأقوال التناقض في الوصية للكافر» فمرة يجيزون الوصية للكافر» ومرة 
أحرى لا يجيزونها إليه > فالذي يظهر -والله أعلم -أن الكافر على التفصيل الأتي : 
-١‏ الكافر المعاهد الذي له العهد والأمان كالذمى تجوز الوصية له . 
- الكافر الحربي احتلف أهل العلم فيه وقد سبقت الإشارة إليه . 

- الأقارب من أهل الكتاب سواء كانوا يهودًا أو نصارى تجوز الوصية لهم . 
٤‏ - الأقارب من غير أهل الكتاب كامجوس وعباد الأوثان لا تجوز الوصية لهم . - 
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]٠١٦٠[‏ واختلفوا: فى العبد ٠‏ قال مالك واحمد: تصح إلى العبد على 
E SE‏ 

وقال أبو حنيفة : لا [ تجوز ] الوصية إلى عبد غيره وتجوز إأى عبد نفسه بشرم 
أن 7 لا تكون ] الورثة كبارًا" . 

٠١۹7‏ واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى فاسق » فقال أبو حنيفة : يخرجه القاضي 
من الوصية » فإن لم یخرجه [ نفذ تصرفه ] وصحت وصيته . 

وقال مالك : لا تصح الوصية إلى فاسق ؛ لأنه لا يؤمن عليها ولا [ تقر في يده ٠]‏ 
بحال . 


-١ =‏ غير الأقارب سواء كانوا من آهل الكتاب أو من غيرهم لا تجوز الوصية لهم . 
وهذا التقسيم مستفاد من أقوال الأئمة السابقة ذكرها ويضاف إليها التي : 
قال الشريف ابن أبيموسى في كتابه « الإرشاد » )٤١١(‏ : والوصية للأقارب من هل الكتاب جائزة ‏ 
قد وصت أم سلمة زوج النبي ية لاأقارب يهود . اه . 
قال الد كتور عبد الله بن عبد احسن التركي معلا عليه : لم نجده عن أم سلمة » لكن أحرج البيهقي 
:)۲۸۱/١(‏ أن صفية زوج النبي یاو وصت لأخ لها يهودي : أشلِع رثني » فسمع بذلك قومه 
فقالوا : أتبيع دينك بالدنيا » فأبى أن يُشلم » فأوصت له بالثلث . انظر « الإرشاد » )٠١١(‏ » و« المغني » 
(/6). 
وقال ابن قدامة : وقال محمد ابن الحنفية » وعطاء » وقتادة في قوله تعالى : إل أن نفعلا لج 
أوليايكم روأ [ الأحزاب : ]٦‏ » هو وصية المسلم لليهودي » والنصراني . انظر : « الغي » /١(‏ 
.)٦|‏ 
وقال الد كتور محمد ثالث سعيد الغاني في تعليقه على « التلقين » ٥۷(‏ ه٥)‏ للقاضي عبد الوهاب : ومثل 
N O‏ 
وبهذا التقسيم السالف ذکره ت نستقيم أقوال العلماء ولا تتضارب . هذا والله تعالى أعلم بالصواب . 


. في (ز) : تصح . (۲) في (ز) : تکون‎ )١( 
) و«( رحمة الأمة‎ “(1۰ ۰۲/١ ) الإشراف ) (°/۱۷)› و« الهداية ) ۰11۱/۲ و« المغني‎ « () 
. (۸۸) 


. في المطبوع : بعد تصرفه » وفي (ط) : نفذت الوصية‎ )٤( 
. في (ط) : تقر بيده » وفي المطبوع : تبقى بيده‎ )°( 
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وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : لا تصح الوصية » وفي الرواية الأخحرى : 
[ تصح ]“ ويضم [ الحاكم إليه ] أميئا» وهي اختيار الخرقي . 

› واختلفوا : في الصبي المميز» هل تصح وصيته؟ فقال أبو حنيفة‎ [٠١۹۲١ 
والشافعي في أحد قوليه : لا تصح» وقال مالك» والشافعي في القول الآخر›‎ 
. وأحمد ] : [ تصح ]7 إذا وافق الحق‎ 

]٠۹۳[‏ واختلفوا: فيما إذا أوصى إلى رجل في شيء مخصوص »› فقال 
أبو حنيفة : يتعدى إلى جميع أموره فيكون وصبًا فيها . 

وقال مالك : إن قال : نت وصي في کذا 7 وکذا] دون غیره فهو کما قال › 
[ فما ]“ إن قال : نت وصبي في کذا [ أو“ عن نوعًا ولم یذ کر قصره عليه » 
فاختلف أصحابه فمنهم من قال : يكون وصبًا في الجميع كما لو قال : فلان وصيي 
: وأطلق ]' “ [ فإنه ]' '“ عند مالك يكون وصيًا في الكل » ومنهم من قال : يكون 
وصيًا فيما نص عليه خاصة دون ما لم يذ كره. 

وقال الشافعي » وأحمد : تقف الوصية على ما أوصاه فيه" . 


. في المطبوع : يصح . (۲) في (ن) : إليه الحاكم‎ )١( 
. )1١1١/۲( » و«الهداية‎ » )٤۹۷/١١( » و« اججموع‎ ›)10۲/١( » «المغني‎ )۳( 
. سقط من (ط). (ه) في المطبوع : يصح‎ )٤( 


)١(‏ قال ابن قدامة : وأما الصبي العاقل فلا أعلم فيه نصًا عن أحمد » فيحتمل أنه لا تصح الوصية إليه ؛ لاأنه 
ليس من أهل الشهادة والإقرار» ولا يصح تصرفه إلا يإذن » فلم يكن من أهل الولاية بطريق أولى › 
ولأنه مولى عليه فلا يكون واليا كالطفل والجنون » وهذا مذهب الشافعي » وهو الصحيح إن شاء الله > 
وقال القاضي : قياس المذهب صحة الوصية إليه ؛ لأن أحمد نص على صحة وكالته وعلى هذا يعتبر أن 
يكون قد جاوز العشر . اه . انظر «المغني » ›)1۰۱/٦(‏ و«امجموع» )٤۹۷/۱١(‏ . 

(۷) من (ز)» ٠‏ (۸) في (ن) : وما 

. ليست في (ط)‎ )۱٠۰( في (ط): و.‎ )٩( 

. في (ط) : فان‎ )۱١( 

(۱۲) «الإشراف » )١۱۷١/١(‏ » ودالمغني » )٤۷۸/٦(‏ › و« التلقین » ›)٥٥٥(‏ و«الإرشاد» )٤٠١(‏ . 
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› واختلفوا : في الوصي إذا أوصى بما أوصى به إليه » فقال أبو حنيفة‎ [٠۹7 
وأحمد في إحدى روايتيه : [ تصح ]» وقال مالك : إذا أطلق ولم ينهه عن الوصية فله‎ 
. ذلك » وكذلك إذا أذن له أن يوصي ولم يعين إلى مَنْ يُوصِي فيجوز‎ 

وقال الشافعي في أحد القولين » وأحمد في أظهر الروايتين : لا تصح إلا أن يعين 
فيقول : أوصي إلى فلان [ بكذا وكذا] . 

۱۵7[ واختلفوا : هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شيتًا من مال اليتيم؟ فقال 
أبو حنيفة : يجوز بزيادة على القيمة [ استحساتا ]("» وإن اشتراه بمثل قيمته لم يجز . 

وقال مالك : يشتريه بالقيمة . وقال الشافعي : لا يجوز على الإطلاق . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب الشافعي وهي المشهورة » والأخرى : إذا 
وکل غیره جاز . 

٩7‏ ] واختلفوا : إذا 7 أوصی ]7 له بسهم من ماله» فقال أبو حنيفة : له 
مثل ما لأقل أهل الفريضة » إلا أنه إن كان هذا الأقل يزيد على السدس فإنه يرد 
إليه » وإن نقص عنه أعطيه ناقصًا» وعنه رواية أخرى : [أنه ]" إن نقص عن 
السدس أعطي السدس . 

وعن مالك روايات » [ إحداها ] : يعطى السدس » إلا أن تعول الفريضة فيعطى 
سذسا غائلا» والأحرى : يعطى الثمن › والأحرى : سهم مما تصح منه المسألة . 


. في (ط) و(ز) : يصح‎ )١( 
. زيادة من (ز)‎ )۲( 
. )٤٠١٤( و«الإرشاد»‎ ›)1٠۹/٦( » و« المغني‎ » )٠٠/۲( » انظر مصادر المسألة : « المهذب‎ 


)"( في (ز) : استحبابًا . 
)٤(‏ «رحمة الامة» ›)۱۹٠١(‏ و«الإرشاد» )٤۲١(‏ »› و«الوجيز» )١٠١(‏ . 
() في (ط): وصی . )٦(‏ ليست في (ط) . 


)۷( في (ز) : إحداهن › وفي المطبوع : أحدها . 
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وقال الشافعي [ ] : الخيار إلى الورئة يعطونه ما شاءوا" . 

› واتفقوا : في الروايات الثلاث عن مالك أنه لا 1 يزاد على ]0 الثلث‎ ]٠١۹۷[ 
واحتلف عن أحمد » فروي عنه : 1 أنه ]“ يعطى السدس » إلا أن تعول الفريضة فيعطى‎ 
› سدسًا عائلا» وعنه رواية أحرى : له أقل سهام الورثة » وإن [ كان ] أقل من السدس‎ 
. فال رد عن السدس اعطى الد‎ 

]٠۸[‏ واختلفوا : فيما إذا اعتقل لسان المريض فهل تصح وصيته بالإشارة أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا تصح » وقال الشافعي : تصح »› وقد ذكر الطحاوي : 
أن الظاهر من مذهب مالك جواز ذلك . 


]٠۹۹۹[‏ واختلفوا : فيما إذا أوصی ال رى تسةه بالف [ فتعتق ٩]‏ عنه 
[ فعجز ]أ الثلث عنها» فقال أبو حنيفة : تبطل الوصية » وقال مالك › والشافعي › 
وأحمد: تشترى نسمة بمقدار الفلك'' . 

7[ 1 ] واختلفوا : فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه » فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : القول قول الوصي مع يمينه» وكذلك الحكم في الأب» 
والحاكم » والشريك » والمضارب . 


وقال مالك » والشافعي : لا يقبل قول الوصي إلا ببينة › واستشنى الشافعي الشريك › 


) في المطبوع : هو.‎ )١( 

(۲) «المهذب» »)٠٠١۲/۲(‏ و« الهداية » )١۸۸/۲(‏ » و« المغني » »)٤۷٦/٦(‏ و« التلقين » )٠٠١(‏ . 
)( في (ط) : يزاد عنه » وفي المطبوع : يزيد على . 

. ليست في (ط) . () في المطبوع : كانت‎ )٤( 

. في (ز) والمطبوع : على . (۷) انظر مصادر المسألة السابقة‎ )١( 

(۸) «رحمة الأمة) (۱۸۹)» و«المغني » )٠٦١/١(‏ . 

. في المطبوع : فحجز‎ )٠١( . في (ز) : وتعتق › وفي المطبوع : فيعتقه‎ )٩( 

.)٤١١( » و«القوانين‎ › )٥۷٤/٦( » «المغني‎ )١١( 
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والمضارب فذ كر فيهما [ قولين ]" . 

7 ] واختلفوا : فیما إذا أُوصی الى رجل بثلث ماله فقال له ضعه حیث 
شعت » فقال أبو حنيفة : له أن يدفعه إلى 7 ثقة ] وأن يعطيه بعض أولاده. 

وقال مالك » والشافعى » وأحمد : ليس له ذلك » واستشنى مالك [ إلا أن ]" يكون 
لذلك اها . ٠‏ ) 

: واختلفوا : فيما إذا أوصى لقبيلة [ كبني ]“ هاشم » فقال أبو حنيفة‎ ٠١۷۲١ 
الوصية لا تصح» وقال مالك» وأحمد: تصح» وعن أصحاب الشافعي‎ 
.  یبھذملاک‎ 

٠١۷۴7‏ واختلفوا : فيما إذا فُذّم ليقتص منه» أو كان يإيزاء العدو» أو ضرب 
الحامل الطلق » أو هاجت الريح وهم [ قرب ]“ وسط البحر» فذهب أبو حنيفة › 
ومالك » وأحمد في المشهور عنه : أن عطايا هؤلاء من الثلث » وعن الشافعي قولان › 
أحدهما كقولهم » والثاني : من جميع [ المال ]0 . 

: واختلفوا : فيما إذا أوصى لمسجد » فقال مالك » والشافعي » وأحمد‎ ١١۷ ٤7 


)۱( في المطبوع : قولان › وهذه المسألة ساقطة من (ط) . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » »)٠١/۲(‏ و(رحمة الأمة » (۱۹۰) ۰ و«الوجیز» ›»)۳۱٠١(‏ 
و«المدونة » (۲۲۹۸/۷) . 


)۲( في (ط) والمطبوع : نفسه. ™( في (ز) : ان لا 

. ))٥۲/۱۹( «الإشراف » (/۱۷۰)› و المهذب » (۳۰۱/۲)› و«امجموع»‎ )٤( 

() في المطبوع : بني . 

(0) الإشراف » )١٦۷/٠١(‏ › و« الهداية » (10۳/۲) › وه المهذب » (۳۰۱/۲) » و«الإرشاد » )٤٠١(‏ . 
™( ليست في المطبوع . 

(۸) في المطبوع : ماله . 


انظر مصادر المسألة : «المهذب » )۳٤۷/۲(‏ » و«الإشراف » )۱۸۲/١(‏ › و« الهداية » ›)٥۹٦/۲(‏ 
و التلقين ) )٥٥٦(‏ . 
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[ يصح ٩]‏ » وقال أبو حنيفة : لا [ يصح ]7 إلا أن يقول ينفق عليه . 

[ مط" واختلفوا : فيما إذا أوصى لقرابته » فقال أبو حنيفة : يختص ذلك 
بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 1 محرم ]۵ منه من قبل أبيه وأمه » ولا يدخل في 
ذلك الوالدان » والولد » وولد الولد» والجدات » والأجداد » ولا ابن العم » ويرتقي في 
ذلك إلى أي شيء آمکن › وإن زاد [ عن ]2 أربعة آباء من الجانبين لكن يبداً بالأقرب 
فالأقرب› ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب» ويستوي في ذلك 7 م منهم المسلم 
والكافر ]» والغنى والفقير» والذ كر والأنشى » ولا يدحل الوارث فى قرابة نفسه . 

وقال مالك في إحدى الروايتين : يدحل في [ ذلك ] قرابته 7 من قبل أبيه 
ولا يدحل ولد البنات فيه [ ويرتقى ] من ذلك مهما أمكن وإن زاد على أربعة آباء لكن 

[ واحتلفت ]' ' الرواية عنه في الخني والفقير » فروي عنه : أنهما يستويان » وروي 
عنه : يبدا بالأحوج ويدخحل فيهم الوارث وابن العم . 

وقال الشافعي : يدخل فيه قرابته من قبل [ الأب والأم ]"" إلا أن يكون [ الموصي 
غریعا ٩")‏ فإنه لا يتناول قرابته من قبل أمه في أظهر القولين » ويشترك فيه القريب منهم 
والبعيد » والرحم المحرم › [ والولد والوالد ۲(" والجد وابن ee‏ ویدحل 


(۱) (۲) في (ز) : تصح . 
(۳) «رحمة الامة) (۱۹۰) › و«الوجیز» )٠٠۲(‏ › و«المدونة الکبری » (۲۲۸۹/۷) . 


. في (ز) والمطبوع : على‎ )١( | . ليست في (ط)‎ )٤( 
. في (ز) : الكافر منهم والمسلم . (۷) ليست في (ز)‎ )١( 

(۸) ساقطة من (ط) . (۹) في المطبوع : فيرتقي . 
)٠١(‏ في المطبوع : واختلف . )١١(‏ في (ز) والمطبوع : أبيه وأمه . 


. في المطبوع : الوصي عريًا‎ )١١( 
. في (ن) : والوالد والولد› وفي المطبوع : والولد والوالدان‎ )۱۳( 
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[ فيهم ۲“ ولد الأب الخامس » وينتهي في ذلك إلى الجد الذي [ ينسبون ] إليه» 
ويعرف الموصي به » وَمئَلَّ ذلك المتقدمون من أأصحابه فقالوا : كما لو أوصى لقرابة 
الشافعي فإنه يرتقي إلى بني شافع » ثم ينتهي إليهم ولا يعطى بنو المطلب ولا بنو عبد 
مناف وإن کانوا أقارب . 

وهل يدخل [ الوارث في ذلك ]" ؟ عنه فيه قولان » ويدخل فيهم الكفار من 
قراباته ]““ كما يدخحل المسلمون منهم . 

وقال أحمد في أظهر الروايتين عنه : ينظر من كان يصله في حال حياته منهم 
فيصرف إليه ذلك » وان لم يکن له عادة بذلك في حياته فالوصية لقراباته من قبل أبيه 
خاصة » والرواية الأحرى : يعطي من كان يصله منهم ومن لم يصله. 

فأما القرابات من قبل أبيه [ الذین يستحقون ]( على الروايتين جميعًا فهم آباؤه » 
وأجداده » وأولاده لصابه » وأولاد البنين » وإخوته » وأحواته » وأعمامه » وعماته » ولا 
تدخل الأم في ذلك بحال » ولا ولدها من غير أبيه » ولا الخال » ولا الخالات من قبل 
أبيه وأمه » ويكون المستحق منهم ولد أربعة آباء ولا [ يتجاوز ]“ بهم إلى بني الأب 
الخامس » وهم : أولاد أبي جد الجد » ويستوي فيهم القريب والبعيد منهم » ولا يدخل 
الكفار فيهم » ويعطون بالسوية الذكر منهم والأنشى » والغني والفقير » يختص ذلك 
بأولاد أبيه وهم الأحوة » وأولاد [ الجد ]" وهم العمومة » وأولاد أبي الجد وهم عمومة 
7 الجد وع الأب » وأولاد جد الجد وهم عمومة الجد؛ لأن النبي ياء لم يتجاوز 


منهم ذوي القربى بني هاشم . 


)0( في (ط) : فيه . (( في المطبوع : ينتسبون . 


)۳( في المطبوع : فيه الوارث . )٤(‏ في المطبوع : قرابته . 
)٠(‏ في (ز) : المستحقون. (1) في (ز) : يجاوزت . 


(۷) في المطبوع : الجدود. (۸) ليست في المطبوع . 


1۱1۲ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
فأما الخلاف بينهم إذا أوصى لأهله ولم يقل لأهل بيتي » فقال أبو حنيفة : ينصرف 
إلى زوجته خاصة . 

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه : هو العصبة إلا أن يعلم أنه أراد به ذوي رحمه» 
وفي الرواية الأحرى عنه : هو للعصبة وذوي الأرحام ممن يرثه وولد البنات » والعمات » 
والخالات جميعًا يدخلون فيه . وقال الشافعي » وأحمد : هو والقرابة سواء كل منهما 
على أصله الممهد(؟. . 

۱٥۷۹7‏ فأما إن أُوصی لأهل بیت فاتفقوا : علی أنه یدل فيه قراباته من قبل أيه 
وأمه » وقال أبو حنيفة : إذا أوصى لأهله [ بيته ۲ فكل من [ ينسب ۲ إلى الأب الذي 
ينسب ]““ الموصي إليه من جهة الآباء » 7 يدخلون ] في الوصية » مثل العباسي إذا 
أوصى لأهل بيته فكل من [ ينسب ] إلى العباسي يستحق من . 

۷1 ] واتفقوا : على أنه إذا أوصى لبني فلان بثلث ماله لم يدخل فيه إلا الذ کور 
من ولد فلان الموصي به وكان بينهم بالسوية . 

]۱٥۷۸[‏ واتفقوا : علی آنه ذا أوصی لولد فلان کان للذ کور والإناث من ولده 
وكان بينهم بالسوية . 

]۱٩۷۹[‏ واختلفوا : فیما ذا کتب وصيته بخطه ویعلم أنه خحطه ولم بُشهد فیها› 

هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها؟ فقال مالك » وأبو حنيفة » والشافعي : لا يحكم 


)۱( « المغني ») »)٥۷۸/0(‏ و«الإرشاد» ›)٤۲٤(‏ و( رحمة الأمة» (۱۸۹) » وه الهداية » )٠٠۲/۲(‏ » 
و« الوجیز» )۳١۸(‏ . ) 


(۲) في المطبوع : بيت . (۳) في (ز) : ینتسب . 

. في (ز) : ینتسب . () في (ط) و(ز) : ویدخلون‎ )٤( 

(1) في (ز) : ینتسب . (۷) «المغني » )٥۸۲/٦(‏ » و«الإرشاد » )٤٠٥(‏ . 

)^۸( « الهداية » (1۰۳/۲) » و« الإرشاد » )٠٠١(‏ » و« المغني » )٠٠١/٦(‏ » و« حاشية ابن عابدين » (۷/ 
۲( . 


. )٠٠٠/٦( » «الهداية » (1۰۳/۲)» و« الغني‎ )٩( 


باب الوصية EYE‏ 


بها » وقال أحمد : من کتب وصيته بخطه ولم یشهد فیھا حکم بها ما لم یعلم رجوعه 
عنه . 

"٣" 7‏ واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى رجلين وأطلق » فهل لأحدهما التصرف 
دون الآخر؟ 1 فقال مالك » والشافعى » وأحمد : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون 
الأحرفي شىء بوجه ٩]‏ » قال أن خد : ل ير لا حدهماان ینفرد دول صاحبه إلا 
في ثمانية أشياء مخصوصة شراء الكفن › وتجهيز الميت »› وإطعام الصغار › وکسوتهم › 
ورد وديعة بعينها » وقضاء الدين » وإنفاذ وصية بعينها » وعتق عبد بعينه » والخصومة في 
ق الد : 

]١! 7‏ واختلفوا : في الوصية للكفار» فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تصح 

وقال أبو حنيفة : لا تصح لأهل الحرب وتصح لأهل الذمة خحاصة . 

]١١۸۲[‏ واختلفوا : في الوصية هل تتناول ما علمه الميت وما لم يعلمه أو ما علمه 
حاصة؟ فقال أبو حنيفة › والشافعي › واحمك” تتناولهما » وقال مالك ف المشهور 
7 عنه ۲ : لا تتناول إلا معلومه حاصة ‏ . 
الیتی . ۰ 

[4!] واختلفوا : في الوصي هل له أن يأحذ من مال اليتيم عند الحاجة؟ 


. )۲۲١۸/۷( » و«المدونة الکبری‎ »)٥۱/١( «المغني)‎ )١( 


(۲) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۳) «الإشراف )٠۷۷/١(»‏ »و« المغني )٠٠١/١(٠‏ . 
(>) انظر: تفصيل هذه المسألة في تعليقي على المسألة رقم »)٠٠١۹(‏ من هذا الباب . 
(ه) ليست في (ط) . »( « الإشراف )١۱۸٠/١(»‏ »و المغني )٥۹۸/٦()‏ . 


(۷) في (ط) والمطبوع : الموصى . 
(۸) انظر « ال جامع لأحكام القرآن » للقرطبي )٤١/۳(‏ » و« فتح القدير » للشوكاني )٥۳۸/١(‏ . 


1٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد : أنه لا يأكل بحال لا قرصًا ولا غيره . 
وقال الشافعي » وأحمد : يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته . 
وهل يلزمه عند الوجود رد العوض» على روايتين [ عن ]“ أحمد» وقولين 

للشافعي . 
وقال مالك : إن كان غنيًا فليستعفف » وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف » أي : 

بمقدار نظره وأجرة مثله » [ والله أعلم ]. 


باب العتق ٩]‏ 

. اتفقوا ]0 : على أن العتق“ من القرب المندوب إليها‎ [ ]١[ 

7 ] واختلفوا : فيما إذا أعتق شقصًا [ له ] في مملوك وکان موسرًاء فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : [ بُعتق ] عليه [ كله ]۲ ويضمن حصة صاحبه » وإن 
کان معسرا عتق نصيبه فقط › وقال أبو حنيفة : [ يعتق ٩'۲‏ حصته فقطل ولشریکه 
الخيار بين أن يعتق نصيبه أو يستسعى العبد» أو يضمن شريكه هذا إذا کان المعتق 


)١(‏ في المطبوع : عند. 
(۲) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة » »)١۹١(‏ و« التلقين » )٤۲۷(‏ » و« الوجيز» )۲٠۳(‏ . 
(۳) هذا الباب في (ز) في آخر المخطوط بعد باب الشهادات . 
)٤(‏ في (ن) : واتفقوا. ٠‏ 
(ه) العتق : يقال عتق العبد يعتق عتاقا وعتاقة وعتقًا فهو معتق وعتيق ولا يقال معتوق . 
وهو في اللغة بمعنى : الخلوص ومنه عتاق الئيل وعتاق الطير أي خالصتها. 
وفي الشرع : تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . 
(D‏ « رحمة الأمة )۳١١(‏ » و« المهذب » (۳۹۷/۲) » وه الهداية » »)۳۳٠/١(‏ و« المغني » (۲۳۳/۱۲). 
(۷) ساقطة من المطبوع . (۸) في المطبوع : عتقه . 
)٩(‏ زيادة من (ز) . )٠١(‏ في (ز) : يضمن . 


باب العتق 1° 


موسرًا» فإن كان [المعتق ]“ معسرا فله الخيار بين العتق والسعاية وليس له 
التضميء . 

°۲ واختلفوا : فيما إذا كان العبد بين ثلاثة لواحد نصفه 7 ولأحر ثلثه‎ ] ۷١ 
ولآخحر سدسه » فأعتق صاحب النصف والسدس ملكهما معا في زمان واحد أو وکلا‎ 
. وكيلا فأعتتق ملكهما معا» فلم نجد إلى الآن 7 عن ]“ أبي حنيفة نصا فيها‎ 

وقال مالك : الضمان بينهما على قدر حصتهما. 

وقال الشافعي » وأحمد : يسري العتق إلى نصيب شريكهما» وعليهما له الضمان 
بينهما بالسوية ]» وعن مالك نحوه» والمشهور [عنه ] الأول . 

]۱١۸۸[‏ واختلفوا : فیما ذا أعتق عبیده في مرضه ولا مال له غیرهم » ولم تجز 
لورئة جميع العتق » فقال أبو حنيفة : يعتق من كل واحد ثلله [ ويسعى ۲" في الباقي . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يعتق الثلث بالقرعة . 


۹7 واختلفوا : فيما إذا أعتق عبدًا من عبيده لا بعينه » فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : يخرج أيهم شاء» وقال مالك » وأحمد : يخرج أحدهم بالقرعة ‏ . 


(۱) زيادة من (ز) . 
(۲) «الإشراف » »)١١٠۳١/١(‏ و«القوانين » ›)۹٤(‏ و«الهداية ) »)۳۳۷/١(‏ و«رحمة الامة) 


.)۰۱( 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ في المطبوع : عند. 

(ه) في (ن) : بالسوية بينهما . () في (ز) : منه . 

(۷) «الهداية» ›)۳٤١/١(‏ ودالمهذب) c“(Y*۲)‏ و« المغني ) (T/1)‏ و«رحمة الامة) 
(۳۰۱). 


(۸) في (ز) : ویستسعی . 
() «رحمة الأمة» »)١١(‏ و«المغني » (۲۷۳/۱۲)» ودالمهذب» (۳۷۳/۲). 
)٠١(‏ هذه المسألة من (ن) . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » (۲۸۳/۱۲) »› و« رحمة الأمة» »)۳١١(‏ و«المهذب » .)۳۷١/۲(‏ 


11٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]۱٩۹۰[‏ واختلفوا : فیما ذا أُعتق عبده في مرض موته» ولا مال له غیره » وعلیه 
دين يستغرقه » فقال أبو حنيفة : يستسعى العبد في قيمته » فإذا أداه صار حرا » وقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : لا ينفذ العتق . 

]٠١۹۱[‏ واختلفوا : فیما إذا قال لعبده وهو أکبر [ سنا منه ]" : هذا ابني » فقال 
أبو حنيفة : يعتق ولا يثبت نسبه » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يعتق بذلك . 

]١١۹۲[‏ واختلفوا : فيما إذا قال لعبده : أنت لله [ تعالى ]“ ونوى العتق » فقال 
أبو حنيفة : لا يعتق » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يعتق( . 

]١۹۳[‏ واتفقوا : على أن مالك والدیه وأولاده وإن سفلوا فإنهم يعتقون بنفس 
الشراء» وأن ولاءهم له . 

[٠١۹ ٤[‏ ثم اختلفوا : فيمن عدا الوالدين والمولودين › فقال أبو حنيفة » وأحمد: 
کل ذي رحم محرم منه ذا ملکه مالك عتق عليه وله ولاؤه . 

وقال مالك في المشهور عنه : يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو وسفل 
الأخوات من كل جهة دون أولادهم وولاؤهم له. 

وقال الشافعي : لا يعتق إلا عمومي اللنسب من علو وسفل . 


.)۳۷۳/۲( » و«المهذب‎ »)۲۸١/١١( » ود المغني‎ »)۳١٠( «رحمة الأمة»‎ )١( 
في (ن) : منه سٿا‎ )۲( 
. )۲۳۷/١۲( » و« المغني‎ »)۳۳۲/١( » و«الهداية‎ »)۳١١( «رحمة الامة»‎ )۳( 
. زيادة من (ز)‎ )٤( 
. في (ز) : والله أعلم‎ )٥( 
. )٠٠٠١/١۱( » وه الهداية‎ › )١١( انظر مصادر المسألة : (رحمة الأمة»‎ 
. هذه المسألة والتي تليها ساقطة من (ز)‎ )١( 
. )١١١/١( » و« الإشراف‎ » )۳١١( » وه رحمة الأمة‎ » )۳۷١/۲( » انظر مصادر المسألة : « المهذب‎ 
, )۳٠٠/۱( » و« الهداية‎ » )۱۱۸/١( » و« الإشراف‎ » )۳۷١/۲( » و« المهذب‎ ٠ .۲( «رحمة الأمة»‎ )۷( 


باب التدبير 11¥ 


باب التدبیر ٠]‏ 

[٠١۹ [‏ [ اختلفوا ]: في المدبر » هل يجوز بيعه؟ والمدبر هو [ ن ]" يقول ِ 
له سیده : نت حر بعد موتي » او [ انت ]“ عن دير [ مٿي ]۽ فقال أبو حنيفة : لا 
يجوز بیعه إذا کان التدبیر مطلقًا » [ وإِن ۲ کان مقیدًا 7 بشروط ] » 7 کأن قال له : 
إن مت في سفري أو مرضي هذاء أو إلى عشرين سنة فأنت حو فبيعه جائز . 

وقال مالك : لا يجوز بيعه في حال الحياة ويجوز بعد الموت إن كان على السيد 
دین [ ٩]‏ وان لم یکن عليه دين وکان یخرج من الثلث غُتق [ بعینه ]' “» وان لم 
يحتمله الثلث [ عتق ]' ' ما يحتمله » ولا فرق عنده بين المطلق والمقيد . 

وقال الشافعي : يجوز بيعه على الإطلاق » سواء كان [ مقيدًا أو مطلقا ]' . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب الشافعي » والأخرى : يجوز بشرط أن 
يكون على السيد دين واختارها الخرقي"' . 

٠١۹7‏ ] واختلفوا : في ولد المدبرة» فقال أبو حنيفة : حکمه حکم امه » إلا أنه 
يرق بین [ المقید والمطلق ] کما [ وصفت ] من قبل . 


)۱( في المطبوع بعد باب الولاءِ» وفي (8 بعنوان : باب المدبر . 


(۲) في (ز) : واختلفوا. (۳) في (ز) : الذي . 

. في المطبوع : موتي‎ )٠( ١ . ليست في (ز)‎ )٤( 

(1) في (ز) : فان . (۷) في (ز) : بشرط . 

)^( في (ط) والمطبوع : في سفر بعينه أو مرض بعينه . 

. في (ز) : جمیعه‎ )٠١( . في (ز) : بعد الموت‎ )٩( 

. في (ن) : ذلك مطلقا أو مقيدًا‎ )١۲( . في المطبوع : عتقه‎ )١١( 

ء)۳١۲( و«رحمة الأمة»‎ »)۳٠١/١۲( و«المغني)‎ »)٠١١( » انظر: «مختصر الخرقي‎ )١١( 
. )٠٠١١/١( » و« الهداية‎ 


. في (ز) : وصفته » وفي المطبوع : وصف‎ )٠١( . في (ز) : المطلق والمقيد‎ )٤( 


۱1۸ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك » وأحمد : كذلك إلا أنهما لا فرق عندهما [ بين ]“ مطلتق التدبير 
ومقیده . 
وللشافعي قولان» أحدهما [ كمذهب ]“ مالك» وأحمد» والثاني : 7لا 
يتبع ۲ امه ولا یکون مدبا . 
[ باب الكتابة ٠(۲‏ 
[۷ ةه "] [ اتفقوا ]" : على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة مندوب 
إليهاء» وقد [ بالغ فيها ]“ أحمد في رواية عنه إلى وجوبها إذا دعا [ السيد عبد( 


وصفة الكتابة : أن يكاتب المولى عبده على مال معين يسعى فيه العبد ويؤديه 
ر إليه ۲ . 


› واختلفوا : فى كتابة العبد الذي لا كسب له » فقال أبو حنيفة » ومالك‎ ]٠١۸[ 
. كمذهبهم‎ “٠) والشافعي : لا يكره » وعن أحمد روايتان » إحداهما : يكره » [ والثانية‎ 


. في المطبوع : دين . (۲) في (ز) : کقول‎ )١( 
. في المطبوع : لاتباع‎ (۳) 
. في (ز) : والله سبحانه وتعالى أعلم‎ )٤( 
»)۳۲۳/۱۲( » و« المهذب » (۳۷۷/۲)» ود المغني‎ »)٠١/١( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )٠١۲( و«رحمة الامة»‎ 
. في (ز) بعنوان : باب المكاتب‎ )*( 
. والكتابة : إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدي مجلا‎ 
. وسمیت كتابة ؛ لأن السید یکتب بینه وبینه کتابًا با اتفقا عليه‎ 
. )۳۸١/۲( » و«المهذب‎ »)۳٠۲( انظر مصادر المسألة : « المغني » (۳۳۹/۱۲)» و« رحمة الأمة»‎ 
. في (ز) : واتفقوا. (۷) في (ط) والمطبوع : بلغ بها‎ )( 
. ساقطة من (ز)‎ )٩( في (ز) : العبد سيده.‎ )۸( 
. في (ز) : والأحرى» وفي (ط) : والثاني‎ )٠١( 


باب الڪتابة ۱۱۹ 


فأما كتابة الأمة التى هى غير مكتسبة [ فمكروه ۲ إجماعًا" . 
]۱۰۹۹ ] واختلفوا : فیما a‏ 
هي صحيحة » وقال الشافعي » وأحمد : لا تصح حالة [ ولا تجوز إلا منجمة ٠]‏ وأقله 


iS 

› واختلفوا : فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء وبيده مال يفي بما عليه‎ 1١ ٠ ٠7 
٩] فقال أبو حنيفة : إن کان له مال [ فیجبر ](“ على الأداء وإن لم یکن له مال [ یجبر‎ 
. على الاكتساب‎ 

وقال مالك : ليس له تعجيز نفسه مع القدرة على الاكتساب » فعلى هذا يجبر على 
الاكتساب حينئذ . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يجبر على الأداء ويكون للسيد الفسخ“ . 

1۱۹۰۱7 واختلفوا : ی : هو واجب » 
[ لقول الله ك ٣‏ و ص ال لَه ادى ءاد € [النور: ٣٣‏ » وقال 
أبو حنيفة » ومالك : هو مستحب . 

واختلف موجباه : هل هو مقدر؟ فأوجبه الشافعي من غير تقدير » واختلف أصحابه 
في تقدیره فقال [ بعضهم ] : ما اختاره مولاه» وقال بعضهم : يقدره الحاكم 
باجتهاده [ كالمتعة ]' ' . 


. في (ز) : فمكروهة‎ )١( 

)۲( المهذب » (۳۸۲/۲)» و«رحمة الامة) )۳١۲(‏ » و«المغني » »)۳٤١/۱۲(‏ و« الإشراف » .)٠١٤/١(‏ 
(۳) في (ز) : وتجوز منجمة. ) 

. )٠١١/١( » و«المهذب » (۳۸۲/۲) »› و«الهداية » (۲۸۳/۲) › و« الإشراف‎ ›)۳٤٦/۱۲( «المغني»‎ )٤( 
في (ز) : جبر. (1) في (ز) : لم يجبر.‎ )°( 

(۷) «الإشراف» )١٠١/٥(‏ » و«الهداية » (۲۹۹/۲) » و«المغني » ›)٤۱۳/۱۲(‏ و«المهذب)» (۳۸۹/۲). 
(A)‏ في (ز) : لقوله تعالى » وفي المطبوع : لقول الله . 

()) في (ط) » والمطبوع : مالك وهذا خحطا. )۱١(‏ في (ز) : او بيعه . 


۲۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أحمد : هو مقدر» وهو أن يحط السيد عن عبده [ بالإبراء ] ربع الكتابة ‏ 
او یعطیه مما قبضه ربعه . 

1١ [‏ واختلفوا : في أم ولد المكاتب هل يجوز أن يبيعها [ المكاتب ۲؟ 
فقال [ أبو حنيفة » و ]“الشافعي : يجوز » وقال أحمد [ ]7 : لا يجوز له [ بیع ٩]‏ اَم 
ولده » ویستقر [ لها ] حكم الاستيلاء بعتقه . 

وقال مالك : لا يجوز له بيعها إذا كان مستظهرًا على الكسب قادرا على أداء 
[ الكنابة ]7 [ وإن ]“ كان عاجرا باعها [ ويستبقي ]7 الود« . 

17 ] واختلفوا : في بيع رقبة المكاتب » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجوز › 
إلا ما ال جور مع ال لمكا ٠‏ رهر ادن ازج شن سال إن 
کان عیتًا فبعرض وإن کان عرصًا فبعین . 

وعن الشافعي قولان » الجديد منهما : أنه لا يجوز › وقال أحمد : يجوز ولا یکون 
البيع 7 فسحًا لكتابته ]" [ بل يحرم المشتري عليه ]“ ويقوم فيه مقام السيد 


. في (ز) : ما لا يوازن‎ )١( 
.)۳۸۸/۲( » و«المهذب‎ »)٠١/۱۲( » و«المغني‎ ›»)۳٠۳( «رحمة الامة»‎ )۲( 


(۳) ليست في (ط) . )٤(‏ ساقطة من (ط) والمطبوع . 
)١(‏ في (ط) : والشافعي . (7) في (ز) : أن بيع . 

(۷) زيادة من (ز) . (۸) في (ز) : المكاتبة. 

. في (ز) : واستبقی‎ )٠١( . في (ن) : فان‎ )٩( 


(۱۱) هذه المسألة في (ز) في اول باب مهات الأولاد. 
انظر مصادر المسألة : ( رحمة الأمة» »)۳٠۳(‏ و« الهداية » (۲۹۰/۲) . 

. في المطبوع : الكتابة . (۳) في (ز) : فيها للكتابة‎ )١١( 

. في المطبوع : بل يجزيه السيد على ذلك‎ )١٤( 

)٠(‏ هذه المسألة سبقت في كتاب البيوع وهي ليست موجودة في هذا الباب في (ط) والمطبوع ولكنها في 
(۰.0 


باب الكتابة ۲۱ 


١٠ ٤١ )‏ واختلفوا : فيما إذا كان العبد بين شريكين » فقال أبو حنيفة » وأحمد : 
لکل واحد منھما أن یکاتب فی حصته بما شاء . 

وقال الشافعي لث لا يصح ذلك إلا إن كاتباه معاء واتفقت النجوم جنسشا› 
و واا ووا وج الال ال ت مک : 

٦٠٥١‏ واتفقوا : على أنه إذا قال : كاتبتك على ألف درهم أو نحوها فإنه متى 
أداها عتق ولم يفتقر إلى أن يقول : فإذا أديت إلى فأنت حر » [ أو ينوي العتق » إلا 
7 أن الشافعى ۲<“ قال : لا بد من ذلك( . ۰ 

٦٠‏ واختلفوا : فى مكاتبة الذمى [ عبده ] الذي أسلم في يده» فقال 
أبو حنيفة › ومالك » وا يجوز» وعن الشافعى قولان »› أحدهما: ا يجوز › 

: 9 

› أمته ا" وشرط وطأها فى عقد الكتابة‎ ١ واختلفو ا : فيما إذا كاتب‎ ۲٣۷ 

J1 1‏ فيما ٍ a be a a al‏ 
فقال أبو حنيفة › ومالك »› والشافعي : لا يجوز» وقال أحمد: يجوز ذكره الخرقي 
7 


= انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة) )۳٠۳(‏ » و« المغني ) (۲ ۸/۱ ۰)4 و«المهذب» (۳۹۰/۲)› 
و« القوانين » (۳۹۸). 

. هذه المسألة ليست في (ط) والمطبوع‎ )١( 
«(fol Y) ) و«المغني‎ › )۲۹۰٥/۲( » و«الهداية‎ » )١ ٤٠ /٥( » انظر مصادر المسألة : « اللإشراف‎ 
) . )۳۸١/۲( » و«المهذب‎ 


(۲) في (): و. (۳) في (ز) : الشافعي فإنه . 
)٤(‏ «الإشراف» »)٠۳١/١(‏ و«رحمة الأمة» )۳٠۳(‏ . 
)٥(‏ ساقطة من (ز) . ) «الهداية » (۲۸۷/۲) » و« المغني » )۳٤۲/۱۲(‏ . 


(۷) في (ط) : أمة » وهي ساقطة من (ز) . 
(۸) في (ن) : والله تعالى أعلم بالصواب . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)١ ٤٠١/١(‏ و« رحمة الأمة ) (۳۰۳) › و«المهذب » )۳۸٤/۲(‏ . 


۲ اجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


باب أمهات الأولاد [“ 
[۱۹۰۸] [ اتفقوا : على أنه لاتباع مهات الأرلاد“ 
1١ ١‏ واختلفوا : فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي » فقال أبو حنيفة : يقضي عليها 
بالسعاية فإذا أدت عتقت . 
واحتلفت الرواية عن مالك » فروي عنه : تعتق عليه » وروي عنه : تباع عليه » وقال 
الشافعي : يحال [ بینها وبینه ] من غير [ عتق ]° ولا سعاية ولا بيع . 
وعن ee‏ روایتان » إحداهما كمذهب الشافعى › والأخرئ کمذهب ای 


e 


11.7 واختلفوا : فيما إذا تزوج أمة غيره وأولدها ثم ملكهاء فقال [ مالك › 
والشافعي ]» وأحمد : لا تصير أم ولد» ویجوز له بیعها» ولا تعتق بموته » [ وقال 
أبو حنيفة : تصير أم ولد . 

7 1] واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه » فقال الشافعي »› وأحمد : لا 
تصير أم ولد ]» وقال مالك في إحدى الروايتين : تصير أم ولدء والأحرى 
كمذهبهما» وقال أبو حنيفة : هي أم ولد على صله(" . 


)١(‏ في (ط) والمطبوع : باب عتق آم الولد . (۲) في (ز) : واتفقوا. 

(۳) أم الولد : هي التي ولدت من سيدها في ملکه » فإن مات سيدها عتقت . 
انظر : « المغني » )٤۸۸/۱۲(‏ › و« الإشراف » »)۱٤١/٥(‏ والمهذب » (۳۹۷/۲) . 

. في (ز) : بینه وبينها. () في المطبوع : إعتاق‎ )٤( 

7( « الإشراف » »)٠٠١/١(‏ و« المهذب » (۳۹۹/۲)» و«المغني » .)٠١۸/١١(‏ 

(۷) في (ز) : الشافعي ومالك . 

(۸) «الإشراف» »)٠٤۸/٥(‏ و«رحمة الأمة) (۰۲)» و« القوانين » »)٠٠٠(‏ و«الغني » (۱۲/ 
). 

. ما بين [ ] مکررة بين مسالتين في (ز)‎ )٩( 

. )٤۹۸/۱۲( ) و« المغني‎ » )۳٠۳( و« رحمة الأمة»‎ »)٠١۹/١( «الإشراف»‎ )٠١( 


باب امهات الأولاد ۲۳ 


› واختلفوا : فيما إذا استولد جارية ابنه » فقال أبو حنيفة »> ومالك‎ ]٦۲[ 
» وأحمد : تصير أم [ ولده ]'» وعن الشافعي قولان » أحدهما : نها لا تصير أم ولده‎ 
. والآحر : بأنها تصير ام ولد إن كان حرًا وهو الأظهر]‎ 

› واختلفوا : فيما يلزم [ الوالد ]“ من ذلك لابنه » فقال أبو حنيفة‎ ]١١[ 
. ومالك : يضمن قيمتها خحاصة › وقال الشافعي : يضمن قيمتها ومهرها‎ 

وأما قيمة الولد 7 فعنه ]© قولان » [ أظهرهما : أنه لا يازمه قيمة الولد ]» وقال 
أحمد : لا يازمه قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها" . 

» واختلفوا: في إجارة السيد أم ولده» فقال أبو حنيفة »> والشافعي‎ ]٦١٤[ 
. وأحمد: له ذلك » وقال مالك : لا يجوز له ذلك"‎ 

١٦ ٠٠[‏ واختلفوا : فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدًا أو حط واختار الأولياء 
المال » فقال أبو حنيفة : إن كان عمدًا فيقتص منها» وإن كان خحطاً فلا شيء عليها › 
وقال مالك : إن قتلته عمدًا فلا دية [ و“ تصير رقيقة للورثة » فإن شاءوا قتلوها وإن 
شاءوا استحيوها» وكانت [ أمة ۲ لهم » فإن استحيوها جلدت مائة [ وحبست 
عامًا ]'"» وقال الشافعي : عليها الدية » وعن أحمد روايتان » إحداهما : يجب عليها 


)١(‏ في (ز) والمطبوع : ولد. 
(۲) زيادة من (ز) . 1 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» )۳٠٤(‏ »› و« المغني » .)٠١٠/١۲(‏ 
(۳) ليست في (ط) والمطبوع )٤(  .‏ في (ط) والمطبوع : فيه . 
)٥(‏ زيادة من (ن) . 
)١(‏ «رحمة الامة» »)٠١ ٤(‏ و«المغني» )٤۹۹/۱۲(‏ . 
(۷) «الإشراف» (ه/١٠٠)»‏ و«رحمة الأمة» ›»)٠٤(‏ ودالمهذب » (۳۹۸/۲)» و«الإرشاد» 
(۷. ) 
(۸) في (ز): ولا . 
)٩(‏ في (ط) والمطبوع : عبدة» وفي (ز) تقديم وتأحير في الكلام . 
)٠١(‏ في (ز) : مائة جلدة وحبست فيها . 


T٤‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


إا لامرن م فا ا حع فلا ته عا اة 
الخرقي" . 

]۱۱٩[‏ واختلفوا: في المولی هل له أن يزوج أم ولده بغیر رضاها؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : له ذلك » وقال الشافعى فى أحد قوليه : ليس له ذلك » وعن مالك 
راتان . 


باب الولاء ۳ 


11.۷ 1 اتفقوا ]“ : على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما مملو كه 
عتقا مطلقًا باشره به متبرعًا » وهو أن يقول : انت حر [ فإن ]“ ميراث هذا المعتق إذا 
مات ولم یخلف و من عصبة ولا ذي فرض لمعتقه ا الذ کور من بعده مأ 
تناسلوا ثم لورته على سبیل التعصيب” . 

[۱۱۸] واتفقوا : على أن المولى إذا أعتق عبده أيصّا عتقًا مقيدًا بشرط أداء مال 


)١(‏ ليست في (ز). ٠٠‏ (۲) في (ز):و. 
(۳) إلى هنا نهاية الباب في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « مختصر الخرقي » )١1۷(‏ » وه المغني » (١١/١٠ه)‏ . 
)٤(‏ هذه المسألة ليست في (ز) . 
ذكر الشيرازي في ترويج السيد أم ولده ثلاثة أقوال . 
الأول + أنه ملك ترويجها؛ لأنه ملك رقتها وشفعتهاً: 
والثاني : يملك تزويجها برضاها ولا يملك تزويجها بغير رضاها كالمكاتبة . 
والثالث : لا يلك تزويجها بحال . 
انظر : « المهذب » (۳۹۸/۲)» و« المغني » )١۱٤/۱۲(‏ . 
(ه) هذا الباب في المطبوع بعد باب العتق » وهو في (ز) بعد باب الفرائض بعنوان : باب العتق ومن له 
0 
(7) في (ز) : واتفقوا. (۷) في المطبوع : بان . 
(۸) «الرقناع في مسائل الإجماع» (۱۷۳/۲) » ودالمغني » (۲۳۹/۷) . 


باب الولاء Y0‏ 


الكتابة » أو على التدبير » أو على غير ذلك من الشروط أن هذا كالأول' . 

1٣۹7‏ واختلفوا : [ فيما] إذا أعتقه سائبة » و[ تخصص آ" هذا العتق 
بنطقین › وهو أن يقول : أعتقتك سائبة › أو أعتقتك ول ولاءِ لي عليك » فقال 
أبو حنيفة » والشافعى : يكون ولاؤه لمعتقه ويقع الشرط باطلا» وقال مالك » وأحمد : 
یکون میرانه مصروفا إلى رقاب . 

°۲ واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينان من المعتق والمعتق [ فالميراث‎ ۲ ٠7 
: ابت‎ 

17 ثم اختلفوا : فيما اختلف الدينان بينهما فكان أحدهما مسلمًا والاخر 
يهوديًا أو نصرانيًا » فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يستحق الإرث بالولاء مع اختلاف 
الدين » بل يكون الأمر موقوفًا» فإن أُسلَّم وَرنّه السيد» وإن مات قبل أن يسلم كان 
میرانه للمسلمين . 

وقال أحمد : يرثه وإن احتلف الدينان » فيما رواه المروزي » والفضل بن زياد“ › 
وقد روی ابو طالب عن احمد الولاء شعبة من الرق › 


. قال ابن قدامة : لا نعلم حلافا بين أهل العلم في أن ولاء ا لمكاتب لسيده إذا أدى إليه‎ )١( 

) انظر : «المغني » )٠١/١١(‏ › و«الإقناع في مسائل الإجماع» (۱۷۲/۲). 

(۲) زيادة من (ز) . (۳) في (ز) : يتخصص . 

)٤(‏ في (ن) : فلا. 

(ه) «الإشراف » (/۱۲۰)› و«الإرشاد » )٤ ٤۳(‏ » و« الهداية » (۳۰۳/۲) . 

. في (ز) : واليراث‎ )١( 

(۷) «المغني » (۲۳۹/۷) » و«الإقناع في مسائل الإجماع» )١١١/۲(‏ . 

(۸) هو أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي قال الخلال : كان من المتقدمين عند أبى عبد الله › 
رک عبد نرت فکمه ر کاا بضل ان عه اله رن عه مدال جا 
انظر : « طبقات الحنابلة » »)۲٠٠١/١(‏ ولم يذكر له سنة وفاة . 

() بو طالب أحمد بن حميد الشكاني التخصص بصحة الإمام أحمد» روى عه مسائل كثرةء د 


۲٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


فکان ]“ ظاهره أنه يأحذه لا على سبيل الميراث ذكره القاضي أبو يعلى“ في 
المجرد . 

[۲۲] واختلفوا: فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه » فقال أبو حنيفة › 
والشافعي »› وأحمد: الولاء لمعت » 1 وزاد ۳ أبو حنيفة فقال : إن الولاء للمعتق ولو 
كان المعتق عنه آذن [ في أن ]“ يعتق عنه » [ وقال مالك : الولاء للمعتق عنه ]7 . 

7" واتفقوا : على أنه إذا قال رجل [ لآخر ] : أعتق عبدك عني » وعلي 
ثمنه أو قيمته أن الولاء يكون للمعتق عنه^ 

7 !1 واختلفوا : فیمن [ أعتق ] عبده عن غیره یاذنه من غير عوض يأحذه 
المعتق من المعتق عنه » فقال أبو حنيفة : الولاء للمعتق » وقال مالك : الولاء 7 للمعتق 
عنه ]''» وعن أحمد روايتان » [إحداهما]"“: للمعتق عنه» وهى اختيار 
الخرقي"'› والثانية کمذهب بي حنيفة(" ٩١‏ : 


= وکان أحمد یکرمه ویعظمه » وکان رجلا صالا فقیرًا صبورًا على الفقر» توفي (٤٤۲ه)‏ . انظر : 
« طبقات الحنابلة » )٤۰/۱(‏ . 

(۱) في (ز) : وکان 

(۲) هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أُحمد بن الفراء» کان عالم زمانه وفرید عصره ونسيج 
وحده كان له في الأصول والفروع القدم العالي » وفي شرف الدين والدنيا امحل السامي » توفي 
(١۲١٠ه)‏ . انظر « طبقات الحنابلة » )۱1٦/۲(‏ . 

)۳( « ال(شراف » (۱۱۹/۰) » وه المهذب » (۳۹۹/۲) » و« الإرشاد » )٤٤١(‏ » و« المغني » )۲٠٠١/۷(‏ . 


() في (ز) : زاد. )٥(‏ في (ز) : فيه أنه . 

(1) ساقط من (ز) . | 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » ›)۱۱۹/٥(‏ و«المهذب» (۰۰/۲))› و«القوانین» ›»)۳۹٩(‏ 
وه المغني » )٠١٠۱/۷(‏ . 


(۷) في (ز) : الرجل آخر. 

(۸) (الإرشاد» )٤۳۹(‏ › وه القوانین » E »)۳۹٩(‏ و«المغني » )٠۲٠۲/۷(‏ . 
)٩(‏ في (ز) : عتق . )٠١(‏ في (ز) : : لمن أعتق عنه . 

. )۹٤( » انظر : « مختصر الخرقي‎ )١۲( في المطبوع و(ز) : احدهما.‎ )۱١( 
. )۲١۱/۷( » «الشراف » (۱۱۹/۰) » وه امجموع » (۲۹/۱۷)» و«المغني‎ )۱۳( 


باب الولاء TY‏ 


[ ۲ واختلفوا : فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته » فقال أبو حنيفة » 
Dl OSO AL E‏ 
کمثل عتقه » وعن أحمد روایتان کالمذهبین سواء" . 

. واتفقوا : على أن ولاء المدبر والمكاتب لسيدهما"‎ ]٠۲١[ 

[۱۲۷] واتفقوا : على أن ولاء ام الولد لسیدها وإن کانت لا : تعتق إلا بعد موته . 

وكذلك المدبر إلا أن الإجماع حصل أن الولاء له ؛ لأنه هو السبب في عتقه › 
وترثه عصبته من بعد . 

۲۸7 واتفقوا : على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه » أو [ أعتق ]“ من 
اعتقنه » أو کاتبنه » أو 7 کاتب ٩]‏ من کاتبنه" . 

[۱۲۹] [ ئم“ اتفقوا: على انه لا 7[ مدحل]“ للساء في میراث 
الأولاد "٠‏ بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم . 

]١٦۳١[‏ واختلفوا : فيها » فقال أبو حنيفة » [ ومالك » والشافعي ]' : لا ترث 
ا 

واحتلف عن أحمد » فروي عنه : أنها لا ترث كقول الجماعة » وهو اختيار عبد العزيز . 

وروي عنه : أنها ترث [ من عتيق ]"“ أبيها ؛ احتجاجا بالحديث أن النبي ييا 


)١(‏ في (ز) : الولاء. 

(۲) «اججموع» )۳١/١۷(‏ » و« الهداية » )۳١۳/۲(‏ » و«المغني ) )۲٤٠۹/۷(‏ . 
(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۱۷۲/۲) » و«المغني » )۲٤۹/۷(‏ . 
)٤(‏ «الهداية » )۳١۳١/۲(‏ » و«المغني » (۲۰۰/۷)» و« امجموع» (۲۹/۱۷) . 


. في المطبوع : أعتقن . )7( في المطبوع : كاتبن‎ )٥( 
. )۲٠٤/۷( » و«المغني‎ » )٠٠١٦/۲( » و«المهذب‎ »)۳۹١( «القوانين»‎ )۷( 

(۸) في المطبوع: و. )٩(‏ في المطبوع : يدخحل . 
)٠١(‏ في المطبوع : الولاء. )١١(‏ في (ط) : والشافعي ومالك . 


(1۲) في المطبوع : عن عتق . 


۲۸ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ورتٺٰ أنه حمزة من الذي أعتقه حمزة . 


وكيفية توريثها على هذه الرواية عن أحمد ثلاثة أقسام لا ينفك عنها » أن تكون منفردة 
لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب » أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها 
تأخذ الباقي بالعصيب » أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذ كر مثل حظ الأنثيين . 

وقد ذ كر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة [ فإنه 
يقاسمها للذ كر مثل حظ الأشين ] وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يشبتوا فيه عن 
صاحبهم فيه نصًا" . 

. واتفقوا : على أن الأب یجبر الولاء لا حلاف فيه‎ ]۱۹۳١[ 


[۹۳۲] ثم اختلفوا: في الجد هل يجبر [ له ] الولاء؟ فقال مالك : يجبر 
له 7 الولاء كالأب ما دام الأب عبدًا» وقال أبو حنيفة : لا يجبر الجد الولاء سواء 
کان الأب حبًا أو مينّا › وعن الشافعي قولان »› وعن آلحيد روایتان کالمد هی . 


)١(‏ قال الحرقي : وقد روي عن أبي عبد الله كاه رواية أحرى في بنت المعتق خحاصة ؛ لما روي عن النبي 
ية أنه ورث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة . انظر : ١‏ مختصر الخرقي » )1٤(‏ . 
ونص هذا الحديث المشار إليه عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة -وهي أحت ابن شداد لأمه - 
قالت : مات مولاي وترك ابنته » فقسم رسول الله ية ماله بيني وبين ابنته » فجعل لي النصف ولها 
النصف » احرجه ابن ماجه (۲۷۳۶) . 
قال البوصيري في « زوائده » : قلت : رواه أبو داود في « المراسيل » من طريق شعبة » عن الحكم به › 
ورواه الدسائي في « الفرائض » من طرق منها عن أبي بكر بن علي » عن عبد الأعلى بن حماد» عن 
عبد الله بن عون » عن الحكم » عن عبد الله بن شداد : أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها . .. الحديث 
قال : وهذا ولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى -يقصد هذا الحديث -وابن أبي ليلى كثير الخطاً . 
انظر : زوائد البوصيري على « سنن ماجه » )۳۲٤/۳(‏ . 

(۲) ساقط من (ط) . 

(۳) «المغني » )۲۹٤/۷(‏ › وه الإشراف » )١١١/١(‏ . 

.)۳١٠٤/۲( » و«الهداية‎ »)۲٠٠١/۷( » و« المغني‎ »)٠١١/١( » «الإشراف‎ )٤( 

. ليست في (ط)‎ )٦( ليست في (ط).‎ )٥( 

(۷) «المغني » (۲۰۹/۷)› و«الإشراف » )٠۲٠/٥(‏ . 


ڪتاب الفرائض ۲۹ 


[ ڪتاب الفرائض ]“ 

اما الفرائض ۲ قال ] ابن فارس اللغوي : أصل الفرائض : الحدود» وهر 
من فرضت الخشبة إذا حززت فيها حرا يؤثر فيها » وكذلك الفرائض حدود وأحكام 

وهو عبارة عن تقدير الشيء» [ قال ]أ الله تعالى : «إسورة أنزأتها وها 
رالنور : ١‏ ] أي : قدرناها“ . 

۴ [ وأجمع المسلمون “: على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة› 
رج ونکاح › وولاء» والأسباب التي تمنع 7 المیراث ۲ اة » رق » وقتل › 
واخحتلاف دی( ۵ , 

1۳47 وأجمعوا : على أن لمجم على توريثهم من الذكور عشرة : 
الابن » 7 وابنه ١۲‏ وإن سفل » والأب وأبوه وإن علاء والأخ من كل جهة » وابن الأخ 


)١(‏ هذا الكتاب في المطبوع بعنوان (باب الفرائض) وهو بعد باب عتق أم الولد» وفي (ز) بعد باب 
الاصة: 

(۲) ليست في (ط) » وفي المطبوع : فأما الفرائض . 

(۳) في (ز) والمطبوع : فقال . )٤(‏ في (ط) : وقال . 

(ه) الفرائض : جمع فريضة » أي : مفروضة » فعيلة بمعنى مفعولة » والفرض مصدر فرضت الشيء أفرضه 
فرصا وفرضته للتكثير إذا أوجبته › والفرض أيصًا بعنى القطع › » يقال : فرضت لفلان كذاء أي : 
قطعت له شيعا من الال ٤‏ وسنميت فرائض » لكثرة ذكر الفرض فيها . 
واصطلاحا : القواعد التي تعرف بها السهام المقدرة شرعًا لكل وارث . 
ويعرف هذا العلم أيصًا بعلم المواريث أو الميراث . 

() في المطبوع : أجمعوا. (۷) في (ط)» (ز) : الأسباب. 

)^( « حاشية ابن عابدين » ›»)١٤/۷(‏ و(« رحمة الأمة ) c<(IAYY‏ و« امجموع ) ANY)‏ °( < 
و« الشرح الكبير» )٤/۷(‏ . ) 

. في (ط) : الجتمع‎ )٩( 

)٠١(‏ في (ز): وابن الابن» وفي المطبوع : وابن أبنه. 


۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


إذا كان عصبة » والعم وابن العم إذا [ كانا ]“ معصبة » والزوج » ومولى النعمة وهو 
السيد المعتق . 

ومن الإناث سبع وهي : البنت » وبنت الابن وإن سفل » والأم » والجدة أُم الام وام 
الأب وإن علتا » والأحت من كل جهة » والزوجة » ومولاة النعمة وهي السيدة المعتقة» 
فهؤلاء المجمع على توریشهہ" . 

رهم على ضربين : عصبة » [ وذوي فروض ]" فالذ كور كلهم عصبة إلا الزوج 
والأخ من [ ]“ الأم » والب والجد مع الابن » [ أو] ابن الابنء والإناث كلهم 
ذوات فروض إلا المولاة المعتقة » [ وإلا ] الأحوات مع البنات » ومن يعصبها أخوها 
أو ابن عمها" . 

# وكل هؤلاء السبعة عشر يرون في حال ويحجبون حجب إسقاط 7 عن 0۲ 
الميراث أصلا في [ حال ]“ أخرى » سوى خمسة منهم فإنهم لا يسقطون بحال أصلد 
وهم : الزوجان » والأبوان » وولد الصلب'' . 

# وأربعة لا يرون بحال : المملوك » والقاتل من المقتول إذا كان قتله ‏ له ١(١‏ 
عمدًا بغير حى والمرتد» وأهل ملتین لا يرث أحدهما الآ " . 


)١(‏ في المطبوع : كان. 

)۲( «المهذب » »)٤4٠٦/۲(‏ و« رحمة الاأمة) (0۸۲)» و« القوانين )٠٠۲( ٩‏ » و«المغني » (1۳/۷) . 
(۳) في (ز) : وذوا فرض . )٤(‏ في (ط) : الاب و» والمثبت هو الصواب . 
() في (ز) والمطبوع : و . () في (ز):و. 

(۷) «القوانين » )٠١۳(‏ » و« المهذب » )٠٠١/۲(‏ » و«المغني » )٦٤/۷(‏ . 

(۸) في المطبوع : من . )٩(‏ في (ز) : حالة. 

(۱۰) «اججحموع » )١۱۲۹/۱۷(‏ » و« حاشية ابن عابدين » (۳۷۳/۷) » و بداية الجتهد» )٠۲۷/۲(‏ . 
)١١(‏ ساقطة من (ز) . 


e ) و«رحمة الأمة) (۰)۱۸۲ و« اججموع‎ »)٠١۸/۷( «حاشية ابن عابدين»‎ )١۲( 
. )٤١١( » و« القوانين‎ 


كتاب الفرائض ۳۱ 


# [ فأما ] معنى العصبة » فقال القتيبي : عصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه » وسموا 
عصبة ؛ لأنهم عصبوا به »› أي : أحاطوا به » فلأب طرف › والابن طرف › والعم 
جانب » والأخ جانب » فلما أحاطت به هذه القرابات عصبت به » وكل شيء استدار 
[ حول ٩۲‏ شيء فقد [ عصب ]" به » ومنه الفا 
بفرض ولا 
0 


# واربعة من الذكور يرثون أربعا من النساء ولا [ يرٹهن ] 
4 1 . هذ مه ظ 2 
[ ترثه ]۰ وابن العم يرث ابنة عمه ولا ترثه» والمولی المعتق يرث [عتیقته ولا 
ترثه ٩۲‏ . 

وامرأتان [ ترثان ٩")‏ رجلین ولا یرٹانهما» وهما أُم الام ترث ابن بنتها ولا يرثها › 
۰ والمولاة | لمعتقة ترث عتيقها ولا يرثها. 

E yT ۰)۱ TOE ۴ 

# واربعة يعصبول [ أخواتهم ٠]‏ فیمنعونهن الفرض ویقتسمون ما ورثوا للذ کر 
مثل حظ الانثيين › وهم البنون › وبنوهم وإن نزلوا» والاخحوة من الاب والام » والاخحوة 
من الاب 


# ومن عدا هؤلاء من العصبات فإنه ينفرد الذكور منهم بالميراث دون 
البنات ٠٣‏ کک الاخرةء وكالأعمام» وبنی الأعمام» وإنما لم يعصب هؤلاءِ 


)١(‏ في المطبوع : وأما. (۲) في (ز) : حوله. 

(۳) في (ط) : عصبت . ) 

»)۲٤۷( و«المصباح المنیر»‎ »)۲۳١( » و« مختار الصحاح‎ «(or \ ¥) ) امجموع‎ ١ انظر:‎ )٤( 
. )١۳۲/۱( » و« القاموس الححیط‎ 


. في ((ز) : يرئنهم. . (1) في (ز) : بتعصيب › وفي المطبوع : عصب‎ )٥( 
. في (ز) : ابن (وهو خحطا) . (۸) في (ز) : يره (وهو خحطا)‎ )۷( 
. في المطبوع : يرثان‎ )٠١( . في (ط) والمطبوع : عتيقه ولا يرثه‎ )٩( 


. في (ز) » والمطبوع : الإناث‎ )۱١( . في المطبوع : أخواتهن‎ )١١( 


۲۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أخواتهم ؛ لأن أخواتهم لا یرثن منفردات 7 فلهذا ٩(۲‏ لم یرثن مع الذ کور» ولا یراعی 


في تعصيب الذ كور للإناث الإضرار بهن ولا التوفير عليهن » والأحوات مع البنات 
عصبة لهن ما فضل [ وليست ]" لهن معهن فريضة مسماه » فكل هذه الأحكام مما 
امسا غي 

]١٠۳٠١[‏ وأجمعوا : على أن الفرائض [ المقدرة ]۲ [ المحددة ]( فى كتاب 
الله [ تعالى العزيز التي فرضها الله ٩٣‏ ۰ [ وتعالی ] ٣‏ س وهي : الصف 
ونصفه- وهو الربع-» ونصف [ الربع ۲“ الثمن › ونصفهما- وهو 
الثلث-» [ ونصف الثلث ]"- وهو السدس ' 

فأما النصف فأجمعرا : أيصّا على أنه فرض ا “» وهم : بنت 
الصلب » وبنت الابن مع عدم بنت الصلب » والأحت الواحدة [ من ]"" الأب والأم» 
والأحت من الأب مع عدم الأحت من الأب والام والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا 
زل 

# وأما الربع فأجمعوا : على أنه فرض اثنين » فرض الزوج إذا كان [ للميعة ٠٣‏ 
ولد أو ولد ابن» وفرض الزوجة [ أو" [الروجتين ]'ء [ أو" الثلاث » 


)۱( في المطبوع : فلذا. ) 

(۲) في المطبوع : وليس . (۳) انظر المصادر السابقة . 
)٤(‏ في المطبوع : المقررة. )١(‏ في (ز) : المحدودة. 
(1) ساقطة من المطبوع . (۷) ليست في (ط) . 
(۸) في (ز) : نصفه . )٩۹(‏ في المطبوع : ونصفه . 
)۱١(‏ وردت هذه الفروض امحددة في آية النساء رقم )١١(‏ . 

. في المطبوع : مع‎ )١۲( . ساقطة من المطبوع‎ )١١( 
. في المطبوع : و‎ )١٤( في المطبوع : للزوجة.‎ )۱١( 


. في المطبوع : و‎ )١١( . في (ز) : الزوجين‎ )٠١( 


ڪتاب الفرائض ۲۳ 


ا 
أو“ الأربع إذا لم يكن للزوج ولد ولا ولد ابن . 

# وأما الفمن فأجمعوا : على أنه فرض الزوجة » أو الزوجتين » أو الثلاث » أو الأربع 
إذا كان للزوج لدد او ولك ابن 

وأما الثلثان فأجمعوا : على [أنهما ]“ فرض أربعة» وهم : كل انين 


(٤)‏ الاعات من 


فصاعدًا من البنات [ أو" بنات الابن مع عدم البنات » [ أو] 
الأب والأم» [ أو“ الأحوات من الأب مع عدم الأحوات من الأب والأم » ولو 
شعت قلت : الثلغان فرض [ ]“ كل اثنتين فصاعدًا ممن إذا انفردت إحداهن كان 
لها [ النصف ۲ › ره الات وات ان الاعات من الاب را 
ارات من الاب 

# وأما الثلث فهو : فرض [ انين » فرض ]“ الأم إذا لم يكن لابنها ولد » ولا ولد 
ابن » ولا اثنان فصاعدًا من الأحوة والأحوات وقد يفرد لها ثلث [ ما يبقى من 
مسألتین ] وهما : زوج وأبوان » وزوجة وأبوان » فإن للزوج النصف » وفي المسألة 
الأحرى : [ فإن ]' للزوجة الربع » وللأم فيهما ثلث ما بقي » والباقي للأب › وأما 
الحيز الآحر من [ حيزي[ الثلث فهو فرض الاثئين فصاعدًا من ولد الأم الذ كر 


الا وا 


)١(‏ في المطبوع: و. (۲) في (ط): أنها. 
(۳) في (): و. )٤(‏ في (ز):و. 
)٥(‏ في (ز): و. (7) في (ز) : على . 
(۷) في (ز) : نصف . (۸) ساقطة من (ز) . 
)٩(‏ في المطبوع : ما يبقى في مسألتين » وفي (ز) : ما بقي في المسألتين . 
)٠١(‏ ليست في المطبوع . )١١(‏ في المطبوع : حيز. 


(۱۲) وتسمی هاتان المسألتان بالمسألتين الغرويتين » وتأحذ الام فيهما ثلث الباقي حتى لا تكون ضعف 
الاب . 


€ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ا 1 6 Ed‏ ۹ 1 
+ وآما السدس فهو : فرض سبعة [ ] فرض كل واحد من الأب والجد إذا كان 
للمیت ولد» أو ولد ابن › وفرض الام مح الولد» 93 r‏ ولد الابن» وع الاثنين 
فصاعدًا من الأحوة والأحوات من أي جهة كانوا» وفرض الجدة الواحدة» أو 0٣‏ 
لجدتین إن اجتمعتا a‏ ر الجدات إذا اا على مذهب آي حنيفة › 
کما یات ا و 
وفرض بنت الابن أو بنات الابن مع [ بنت ]“ الصلب تكملة الثلثين » وفرض 
الأحت من الأب أو الأخحوات من الأب مح الأحت آل من الأب والام کا 
الثلثين » وفرض الواحد ولد الأم الذكر والأنشى فيه سواءء فهذه الفروض 
و 
ومست حمر . 
Mr lls]‏ الحجب“ فهو على صربين : حجب عصبات » وحجب دوي 
فرضٍ ]' “» فأما حجب ذؤي الفروض فعلى ضربين » حجب عن بعض المال» 


)١(‏ في (ط) و(ز) : أحوات . وهو خطاً (۲) في (ز): و. 
(۳) في (ط): و. )٤(‏ ليست في المطبوع . 
(°) في (ز) والمطبوع : بنات . )٦(‏ في (ز) : الأاخحوات .. 


(۷) انظر مصادر ما سبق ذكره : « امجموع » )۷۲/١۷(‏ » وما بعدهاء» و« القوانين )٤٠۷( ٠‏ » و« حاشية 

ابن عابدین » (۳1۲/۷)» وما بعدهاء و« الإرشاد ۲ (۳۳۷)» وما بعدهاء و« الإقناع في مسائل 
الإجماع» »)١١١/۲(‏ وما بعدها 

(۸) في المطبوع : فما . 

cl الحجب لغة:‎ )٩( 
واصطلاځا: منع من قام به سبب الإرٹ عن میراثه کله أو بعضه بسبب وجود شخص آخر غير‎ 
. مشارك له في سهمه‎ 
فمثال حجب الیرات کله : كحجب الأخ بالابن » ومثال حجب بعض اليراث : كحجب الام من‎ 
. الثلث إلى السدس في وجود الابن أو عدد من الأخحوة والأخوات‎ 

. في (ز) : فروض‎ )١( 


ڪتاب الفرائض Yo‏ 


فأما حجب البعض : فهو الولد أو ولد الابن يحجبان الزوج من النصف إلى الربع » 
ويحجبان الزوجة » أو الزروجتين » أو الثلاث » أو الأربع من الربع إلى الئمن » ويحجبان 
كل واحد من الأبوين إلى السدس » ويحجب الام حاصة من الثلث إلى السدس الائنان 
فصاعدًا من الاخحوة والإحوات من أي جهة كانوا» وتحجب بنت الصلب بنت الابن 
السس ا و فجي لاحت من الات را لاحت س الاجس العف إن 
السدس » فهذا حجب البعض وكله بجميع أحكامه التي [ ذكرناها ](“ إجماع من 
الأئمة و إلا ما بيناه . 

e‏ ا ee‏ إجماعهم رتغ علی ان 
تسققط الجدة a‏ 0 

]13[ وأجمعرا: ٣‏ ان ولد الام یسقط بأربعة » بالولد » وولد الابن› 
ا والجد . 

]٦۳۷[‏ وأجمعوا : على أن ولد الأب والأم يسقط [ بثلاثة ] بالابن » وابن 
الابن » والأب » [ فكل ] واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماء“ . 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ط) . (۲) في المطبوع : ذكرنا. 

(۳) في (ز) والمطبوع : وأما. 

)٤(‏ «امحموع» ›)١۱١١/١۷(‏ و«القوانين» ›)٠٠٤(‏ و« بداية اجتهد» ›»)٥۲۷/۲(‏ و«حاشية ابن 
عابدين » (۳۷۳/۷) » و« العدة شرح العمدة» )٤١۲/١(‏ . 

(ه) «بداية امجتهد» ›)١۱۷/۲(‏ و«القوانين» ›)٤٠٤(‏ و«امجموع» »)۱١٤/١۷(‏ و«الإرشاد» 
.)٤۰(‏ 

(1) في المطبوع : بثلاث . (۷) في (ز) والمطبوع : وکل . 

(۸) «امجحموع ۲ )۱۲٤/۱۷(‏ › و« حاشية ابن عابدين » )۳۷٤/۷(‏ » و«الإقناع في مسائل الإجماع » (۲/ 
٥‏ ). 


۳٢‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


۱۳۸7 ثم اختلفوا : في الجد هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء؟ فقال أبو حنيفة : 
يسقط الجد الإحوة والأحوات من الأبوين أو من الأب كما يسقطهم الأب لا فرق » 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد : إن الجد لا يسقطهم ولكنه يقاسم الإخوة والأحوات 
من الأبوين » أو من الأب ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلث الأصل › فإذا [ نقصته [(“ 
المقاسمة عن ثلث الأصل فرض له ثلث الأصل وأعطى الإحوة والأحوات ما بقي » هذا 
إذا لم يكن مع الإخوة والأحوات من له فرض 

فإن کان معهم من له فرض أعطى فرضه وقاسمهم الجد ما لم تنقصه تنقصه المقاسمة عن 
سدس الأصل » أو ثلث ما بقي » [ فأيهما )“ كان أحظ له أعطيه” . 

# فأما ولد الأب فإن إجماع الأئمة وقع على أنهم يسقطون بالابن » [ و ]ابن 
الابن » والأب» والأخ من الأب والأم( . 

[۱۴۹ ثم الوا : في الجد هل يسقطهم آم لا؟ ‏ وقد ] قدمنا ذ كر ذلك في 
أولاد الأبوين فأغنى عن إعادته" . 

]٦٤١[‏ وأجمعوا : على أنه إذا استكمل بنات الصلب الثلثين 7 سقط ۲ بنات 
الابن إلا أن یکون یإزائھن › أو اُنرل منھن ذ کر فیعصبهن [ فیما ] [ تبقی ]'' للذ کر 


(۱) في (ز) : نقصه . (۲) في (ن) : ايها . 

(۳) «الإشراف» (ه/. ۱ وما بعدهاء و«الرقناع في مسائل الإجماع) ›)٠١١/۲(‏ ود بداية 
امجتهد» )٥۲١/۲(‏ . | 

)٤(‏ في (ط) : أو. 

. )٠١١/۲( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ »)٤١ ٤( » و« القوانين‎ » )١۱۸/۲( » بداية امجتهد‎ ١ )٥( 

)٩(‏ ليست في (ز) . (۷) ذهب أبو حنيفة إلى إسقاط ولد الأب بالجد. 


قال صاحب « الدر الختار » : ويسقط بنو العلات وهم الإخوة والأحوات لأب لهم » أي : ببني الأعيان 
انشا وبهؤلاءِ أي : بالابن › وأبنه › الاب والجد . انظر : ( حاشية ابن عابدین ) (Yol)‏ . 
(۸) في (ز) : سقطن .. )٩(‏ في المطبوع : فما. 
)١(‏ في (ز) : ییقی . 


ڪتاب الفرائض ۷ 


مثل حظ الأنشييء . 

٤١7‏ وأجمعوا: على أنه إذا استكمل الأحوات من الأب والأم الثلثين 
سقط ]' الأحوات من الأب [ إلا ] أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي للذ كر 
مغل حظ الانشيي . 

وأما حجب العصبات » والعصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى . 

› وأجمعوا ]0 : على أنه يبدا بذوي الفروض » فيدفع إليهم فروضهم‎ [ 1٠ 
ثم يعطي العصبات ما بقي » ويقدم في ذلك أقربهم فأقربهم » وأقربهم هم : البنون » ثم‎ 
بنوهم وإن نزلوا» ثم الأب » ثم أبوه وإن علا» ما لم يكن أخوة» ثم بنو الأب وهم‎ 
الأخوة » ثم بنوهم وإن نزلوا» ثم بنو الجد وهم الأعمام » ثم بنوهم وإن نزلوا » ثم بنو‎ 
أبي الجد ]“ وهم أعمام الأب » ثم بنوهم وإن نزلوا » 7 ثم ]“ على هذا أبدًا لا برث‎ [ 
ر ولد واحد ]" من هؤلاء مع وجوده » ولا يرث بنو أب [ أبعد ] وهناك بنو أب أقرب‎ 
منه وإن سفلوا » فإن استووا في الدرجة [ فأولاهم ] بالميراث من انتسب إلى الميت‎ 
. بأب وأم » فهذا حكم العصبات غير الأب والجد“‎ 

فإن الأب والجد ينفردان عنهم بثلائة أحوال اختصًا بها : 


)١(‏ ویسمی هذا الابن بالابن المبارك ؛ لأن وجوده کان سببا في توریٹ بنت الان › ولولاه ما أحذت شيمًا 


ا 
انظر : « بداية المجتهد » )٥١ ٤/۲(‏ › و« حاشية ابن عابدين » (۳۷۷/۷) . 
() في (ز) : سقطن . 
(۳) وهذا هو الاخ المبارك . انظر : « حاشية ابن عابدين » (۳۷۷/۷) › ود بداية امجتهد » )١۱۹/۲(‏ . 
(٤(‏ في (ط) : فأجمعوا . () في (ن) : الأب للجد . 
0) في (ز) : فهم . (۷) في (ز) : وله أحد. 
(۸) ساقطة من (ز) . () في المطبوع : فأولادهم . 


. )٠٥۹/۲( ودالرقناع)»‎ ›)٠٥٤/۱۷( » حاشية ابن عابدین » (۳1۷/۷) › و« امجموع‎ « )۱١( 


۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ أحدها ] : أنهما يرثان بالفرض خاصة في حالة وهي مع الابن وابن الابن . 

والحالة الثانية : أنهما يرثان بالتعصيب خاصة [ وذلك ] مع عدم الولد وولد 
الابن. 

والحالة الثالثة : أنهما يرثان بالفرض والتعصيب معا وذلك مع البنات وبنات الابن . 

وحكم الجد في جميع أحواله حكم الأب » إلا في ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن الاب سقط الجد ولاب لا قط احا : 

[ والاني ]7 : أن الأب مع الزوجين يزاحم الأم من ثلث الأصل إلى ثلث الباقي 
والجد بخلافه [ وهذان الحالان ] إجماعًا. ) 

والثالث : أن الأب يسقط الإخوة والأحوات من الأبوين أو الأب » والجد يقاسمهم 
على الاحتلاف الذي ذكرناه"“ . 

وکل ما [ کان ] فيه نصف وئلث » أو نصف وسدس » أو نصف وثلثان فأصله 
من ستة ويعول إلى سبعة وإلى ثمانية » وإلى تسعة » وإلى عشرة » ولا تعول إلى أكثر من 
دل 

وکل ما [ کان ] فيه ربع وثلث » آو ربع وثلثان » أو ربع وسدس فأصله من اثني 
عشر» وتعول إلى ثلاثة عشر» وإلى حمسة عشر» وإلى سبعة عشر » ولا تعول إلى أكثر 
5ت 


وکل ما فيه ثمن وثلثان » أو ثمن وسدس » فاصله من أربعة وعشرين وتعول إلى 


. في المطبوع : أحدهما. (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۳) في (ط) : الجك. )٤( ٠‏ في (ز) : والثانية . 

. في (ز) : وهاتان الخحالتان‎ )٥( 

)١(‏ «بداية امجتهد » (۲/ )٥٠١ ٠١٠١‏ » و القوانين » )٤٠۷(‏ » وما بعدهاء و« المغنى ) )1٤/۷(‏ » وما 
بعدها » و« امجموع ۲ (۱۸۳/۱۷)»› و«الإرشاد » )۳٤۷(‏ . ۰ 

(۷) زيادة من (ز) . (۸) زيیادة من (ز) . 


ڪتاب الفرائض T3‏ 


سبعة وعشرين » ولا تعول إلى أكثر من ذلك . 

[٤۴١‏ واختلفوا : في توريث ذوي الأرحام" إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا 
عصبة » وعددهم عشرة أصناف : ولد البنت » وولد الأحت » وبنت الأخ » وبنت العم » 
والخال » والخالة » وأبو الام والعم للأم» والعمة» وولد الأخ من الأم» ثم من 
أدلى ]“ بهم » فذهب مالك » والشافعي : إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد : بل هم [ أولى ]© . 

ٿم اختلف مورٿاهم في کيفية توريڻهم » هل هو بالتنزیل [ ام ]“ على ترتيب 
العصبات؟ فقال أبو حنيفة : توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالاقرب . 

وقال أحمد : توريثهم بالتنزيل » فمثال [ حلافهم ٠]‏ في ذلك نذكره في مسألة 
واحدة يقاس عليها [ ما لم نذ كره ]" وهي : بنت بنت » وبنت أحت فعند أبي حنيفة أن 
الات لت لت اف ارف وتي ن الا حت > رعة أجمد ان الال ا 
نصفان [ لبنت ]“ البنت النصف سهم أمهاء» ولبنت الأحت الباقي سهم أمهاء 
[ وقس ]"“ على ذلك . 

واحتلف أبو حنيفة » وأحمد في التسوية بين الذ كور والإناث من ذوي الأرحام في 
المواريث [ أو ]'" المفاضلة » فقال أبو حنيفة وصاحباه : إن اتفقوا في الآباء والأجداد 
كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنشيين » وإن اختلفوا فاختلف صاحباه» فقال 


. )۳۲/۷( » و«المغني‎ › )۳۸١/۷( » «القوانین » (۱۲)) » و« حاشية ابن عابدین‎ )١( 
. هم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب‎ )۲( 


() في المطبوع : أولى . 

)6( في المطبوع : أحق » وفي (ز) : احق من بيت الال . 

)°( في المطبوع : أو . 0( في المطبوع : اخحتلافهم . 
(۷) ساقطة من (ط) . (۸) في المطبوع : ولبنت . 


(۹) زيادة من (ز) . )٠١(‏ في المطبوع : و. 


4٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ محمد ]أ : بالتسوية بينهم » وقال أبو يوسف [ بتفضيل ] الذكر على الأنشى . 

وأما أحمد فقال في إحدى الروايتين عنه : يسوي [ بينهم ]“ [ في الميراث ]5 
ذكرهم وأنثاهم [ فيه ] سواء » [ وسواء ] استووا في قرابة الآباء والأجداد أو اختلفوا . 
في الآباء » فمثال استوائهم : الخال والخالة » وابن الأحت وبنت الأحت [ فإنهما ]° 
في الحالتين [ واحدم“ . وفي اختلافهم كابن 7 الخال ]"» وبنت [ الخالة 7" » 
وهذه الرواية هي مذهب أي [ عبيد ]' " القاسم بن سلام » وإسحاق بن راهويه ٠‏ 
الإمامين» وقال في الرواية الأحرى » وهي التي اختارها الخرقي"'' : بالتسوية بين 
الذ كور والإناث ]“" في الميراث إلا [ أن[ الخال والخالة حاصة [ فإنه ٠‏ 
بع الخال سين رالا غا 

۱٤ ٤[‏ وأجمعوا : على أن من مات ولا وارث له من [ ذي ]““ فرض ولا 
تعصيب ولا رحم فإن ماله لبيت مال المسلمين ' . 


. في (ط) : أبومحمد. (۲) في المطبوع : يتفضل‎ )١( 


(۳) في (ز) : بينهما. ) ()٤(‏ في (ز) والمطبوع : بالميراث . 
)°( ساقطة من (ز) › والمطبوع . )ا( ساقطة من (ز) » والمطبوع . 


(۷) في (ط) : أيهماء وفي المطبوع : أنهما. (۸) في (ز)» (ط) : واحدة. 

(۹) في (ز) : خالة» وفي المطبوع : حال . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : خالة . 

. في (ز) : عبيد الله » وفي المطبوع : عبيدة‎ )١١( 

)١۲(‏ هو أب يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهويه » أحد أئمة المسلمين وعلماء 
الدين الذين حفظ الله بهم الشريعة » كان من أصحاب أحمد بن حنبل » وكان آية في الحفظ والزهد 
والورع » توفي (۳٤۲ه)‏ . انظر : « طبقات الحنابلة» )٠١۲/١(‏ . 

(۱۳) انظر : « مختصر الخرقي » )٩۲(‏ 

. في المطبوع : الذكر والأنشى » وفي (ز) : الذكور منهم والإناث‎ )١ ٤( 

. ليست في (ط)‎ )۱١( . من (ط)‎ )٠١( 

/۷( » و« حاشية ابن عابدين‎ » )٤١ ٤( » و« المغني » (۸1/۷) » و« القوانين‎ » )١۱۸٠١/١( » الإشراف‎ ١ )١۷( 
.)٠۸۲( و« رحمة الأمة»‎ »)١١/١۷( » و« المجموع‎ » ) ١ 

(۱۸) في (ز) : ذوي . 

(۱۹) « حاشية ابن عابدین » )٥°۸/۷(‏ › و« القوانين» )٠٠٤(‏ . 


ڪتاب الفرائض ٤١‏ 


oN ا‎ EOE E 
. وجه ]7 الإرث"‎ [ 

۹٤١‏ واختلفوا : هل يرث اليهودي النصراني [ و ]0 النصراني اليهودي آم لا؟ 
فقال أبو حنيفة » والشافعي » [ وأحمد ]“ في إحدى الروايتين [عنه ] : يرث كل 
منهما الأحر» وهذا مبنى على أن الكفر ملة واحدة. 
ملتين » وهذا مبني على أن الكفر ملل . 

فأما ] مالك فلم يوجد له قول في هذه المسألة » قال ابن القاسم : لا أحفظ عن 
مالك شيئًا» ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أحرى غيرها" . 

7 قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة وأحدة فلأجل ذلك قال ابن القاسم 
ذلك ۲(" . ) 

[۱۹٤۷7‏ واتفقوا ا ای ا ا ی ا 
تقدم ذکرنا له ]' . 


. في المطبوع : جهة. (۲) في (ز) والمطبوع : جهة‎ )١( 


(۳) انظر: «الدر الختار » )٤( . )۳١۸/۷(‏ في (ز) والمطبوع : أو. 

(ه) ساقطة من (ز) . )١(‏ ساقطة من (ن). . 

(۷) في المطبوع : الرواية الأخرى . (۸) في (ز) : وأما. 

٠ /۷( » و«المغى‎ ›)٤4١٦/۲( » و« رحمة الأمة ) (0۸۳)› و«المهذب‎ › )٥۲۹/۲( » بداية انجتهد‎ ١ )٩( 
٠ ) O 

.. في (ز) : مورثه‎ )١١( ٠. ما بين القوسين ساقطة من (ز)» و(ط)‎ )٠١( 

. ساقطة من (ز)‎ )١۲( 


انظر مصادر المسألة : ١‏ بداية E‏ و( رحمة ة الأمة » (۸۳) »> E‏ 
(٠ e‏ . 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7[ ثم اختلفوا : فيمن قتل خطأً» فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد: لا 
يرث » وقال مالك : يرث من المال دون الدية” . 

[.] واتفقوا: على أن المسلم لا يرث الكافر» وأن الكافر لا يرث 
الي 

› واختلفوا : فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنوتًاء فقال مالك‎ ]٠٠٠١[ 
. "٠ والشافعي » وأحمد : يحرهان الإرث » وقال أبو حنيفة : يرثان [ كذلك‎ 


]٠٠١١[‏ وكذلك اختلفوا: فيمن حفر بغرا» أو وضع حجرًا في الطريق فهلك 
بهذين الشيئين أو [ بأحدهما]“ مورثه » فورثه 7 منه ]( أبو حنيفة »> ومنعه 
الميراث مالك ]“ من الدية دون المال . وقال الشافعي » وأحمد: لا يرث على 
الإطلاق" . 

١7‏ ] واختلفوا : فيما إذا قنل الباغي العادل » فقال أبو حنيفة : إن قال : قتلته 
[ وأنا على حق في رأيي حین قنلته ]“ وأنا الآن على 7 حق ٩]‏ ورث منه » وإن قال : 


. هذه المسالة ليست في (ز)‎ )١( 
>» )4٠۷/۲( ) و« رحمة الأمة» (۱۸۳) » و«المهذب‎ » )۱۹١/١( » انظر مصادر المسألة : « الإإشراف‎ 
.)٤٥( و« الإرشاد»‎ 

(۲) في (ز) والمطبوع تقديم وتأحير في الكلام . Î‏ 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۱۸۷/١(‏ » و« حاشية ابن عابدين » )٠١۹/۷(‏ » و« رحمة الأمة ) 
(۸۳). 

(۳) من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » )٤۱١(‏ › و« حاشية ابن عابدین » )٠١۹/۷(‏ › و« امجحموع » (۸۷/ 
۹) » و«المغني » )۱۹٤/۷(‏ . 

. في (ط) : أحدهم . () ليست في (ن)‎ )٤( 

(1) في (ز) : مالك الميراث . 

(۷) «حاشية ابن عابدین » »)۳١۹/۷(‏ و«امجموع » )٥۹/۱۷(‏ » و« المغني » (۱۹۲/۷) . 

(۸) ساقطة من (ز) . )٩(‏ في (ز) : الحق . 


ڪتاب الفرائض eT‏ 


کنت على الباطل في قتلي له لم یرٹ منه. 

وقال مالك » والشافعى › وأحمد : لا يرث على الإطلاق . 

[ فأما )“ إذا قتل العادل الباغي فإنه [ يرثه ] عند أبي حنيفة» وأحمد» 
وكذلك [ كل ]" قتل بحق كالحاكم في القصاص » [ والدافع ]“ عن نفسه في 
المحاربة. 

واخحتلف ااب الشافعى › فقال أبو العباس بن 1[ سریج ۲(“ كقول أبي حنيفة » 
على ] فاعله . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان القاتل منهما كالمخطىئ [ أو ]" كان حاكما 
فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه ؛ لأنه متهم في قنله لاستعجال الميراث » وإن كان غير متهم 
بان ]2 قتله إقراره 1 بالزنا ٩]‏ ورثه ؛ لانه غیر متهم [ باستعجال ]' المیراث . 

وقال الاصطخري : كل قتل يسقط الإرث بكل حال » [ وقال أبو إسحاق ۲“ : 


]١٠٠۴[‏ واختلفوا : فيما إذا وقع حائط على جماعة » أو غرق أهل سفينة [ أو 


. في (ز) والمطبوع : وأما. (۲) في (ز) : یرٹ منه‎ )١( 
. في (ز) : والدفع‎ )٤( . في (ز): من‎ )۳( 
. في (ز) : شریح . (1) في (ز) : يحتاج عليه‎ )( 
. في (ز): و. (۸) في (ز) : فان‎ )۷( 

. في (ط) : لاستعجال‎ )٠١( . ساقطة من (ز)‎ )٩( 


. في (ز) : فإن أبا إسحاق قال‎ )١١( 

(۱۲) «القوانین » )٤۱١(‏ › و« حاشية ابن عابدین )۳١۹/۷( ٩‏ » و« اججموع » )٥۹/١۷(‏ » و« المغني » (۷/ 
۳( . 
وعبارة أبي إسحاق في « المهذب » )٠٠۰۷/۲(‏ : ومنهم من قال : لا يرث القاتل بحال وهو الصحيح ؛ 
یا روی ابن عباس ا أن النبي ية قال : « لا يرث القاتل شيئًا » . 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


سبب مثل ذلك ]© فجهل [ أولهم ] مونًا» فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : 
برٹهم [ ورتهم ]" الأحياء» ولا 7 يرث بعضهم بعصا وقال أحمد ]0 : يورث 
اا وای ا یر ایا ا اا ا 
صاحبه » [ وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة ] . 

٠٠٠١‏ واتفقوا : على أن الجد لا ينقص عن السدس في [ كل ] حال» 
[ السدس ]“ كاملا أو عائلا ' . ۰ 

۱7[ واختلفوا : في مال المرتد آین یصرف؟ وهل یورثٹ؟ بعد اتفاقھم کما 
وصفنا من قبل أنه لا [ يرث ]'' » فقال مالك » والشافعي » وأحمد في أظهر الروايات 
عنه : إذا قتل المرتد 7 أو] مات على ردته 7 یجعل ]"' ماله فی بیت مال 
المسلمين » ولا يرثه ورثته » وسواء في ذلك ما [ اکتسبه ] في حالة ا دمه أو 


e 


-حهنه . 


وعن أحمد رواية أحرى ثانية : [ أنه ٩]‏ يکون ماله لورثته من ١۲‏ 
المسلمين ]"» وعنه رواية ری : [ آن میراثه ] یکون لورثته من اهل دنه الذین 


(۱) من (ز). (۲) في (ز) : أولهما. 
(۳) ساقطة من (ز).. )٤(‏ ساقطة من (ط) . 
() في (ز) : بلاد . () ساقطة من (ز) . 


(۷) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الامة » (۱۸۳) › و« الإشراف » )۱۹٤/٥(‏ › و« المغني » (۱۸۷/۷) »› 


و«اججموع» (۷۱/۱۷) . 
(۸) من (ن). )٩(‏ في (ز) : سدسًا. 
)٠١(‏ «المهذب» »)٤۱۹/۲(‏ و«رحمة الأمة» ›)۱۸٤(‏ و«المغني » )1٤/۷(‏ › و« بداية امجتهد» )٥٠١/۲(‏ . 
)۱١(‏ في (ط) : يورٹ . (۲( في (ط) : و . 
)۱١(‏ في المطبوع : جعل . )۱٤(‏ في (ز) : اکتسب . 
)٠١(‏ ليست في (ط) . )۱١(‏ ليست في (ط) . 


. هذه الرواية ساقطة من (ز) . (۱۸) في (ز) : میراثه‎ )١۷( 


ڪتاب الفرائض ٥‏ 


اختارهم إذا لم یکونوا مرتدین . 
وقال أبو حنيفة : ما [ كسبه ] المرتد في حال إسلامه يكون لورثته المسلمين › 
وما [ کسبه “ في حال ردته یکون فی . ) 


۹7 واختلفوا : فى ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال أبو حنيفة : تستحق الام 
NON‏ رال الشافي»[رالك 0 : تأحذ الأم الثلث بالفرض » 


وعن أحمد روايتان » [إحداهما ] : عصبته عصبة أمه » فإذا خلف أا وخالا» 
فللأم اللث » والباقي للخال » والأخرى : امه [ عصبته ٩]‏ فإذا حلف أا [ وخالا ]7 » 
کان المال لھا [ جمیعه ]۲ [ تعصیبا ۲ . 

[۱۹۷] واختلفوا : فيما إذا أسلم رجل على يد رجل [ فوالاه ]'' وعاقده ثم 
مات ولا وارث له» فذهب مالك » والشافعي » وأحمد : [ إلى  ']‏ آنه لا يستحق 
ميراثه » وميراثه لبيت [ مال المسلمين ]"'» وقال أبو حنيفة : يستحق ميراثه*" . 


(۱) في (ز) » والمطبوع : اكتسبه . )۲( في (ز) » والمطبوع : اکتسبه . 


(۳) «رحمة الأمة » (۱۸۳) » و« حاشية ابن عابدين » )١۹/۷(‏ » و« المغني » )٠۷١/۷(‏ › و« الإرشاد » 
(۲). 

 . في (ن) : أحدهما‎ )٥( . ساقطة من (ط)‎ )٤( 

. في (ز) : عصبة. (۷) في المطبوع : أو حالا» وهي ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۸) ه في المطبوع : جميعًا . 

. ساقطة من (ز)‎ )٩( 


انظر مصادر المسألة : «الإشراف ) OD‏ و« المغني » ›)١۲۲/۷(‏ وه بداية امجتهد» (۲/ 
۳۱)› و« حاشیة ابن عابدین » )۳۹٥/۷(‏ . 

)٠١(‏ في المطبوع : فولاه. )١١(‏ في (ز) : في إحدى الروايتين 

(۱۲) في (ز) : الال . 

(۱۳) « الإشراف » (۱۲۷/۰) › و«المهذب )۲ ›)٤۰۰/۲(‏ و« بداية المجتهد » )٥٤١/۲(‏ › و« الهداية » (۲/ 
(٦‏ . 


۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]١٦١۸[‏ واختلفوا : فيما إذا أسلم الورئة الكفار قبل قسمة [ ميراث نسيبهم 
المسلم ]" فقال أحمد في إحدى الروايتين : [ يستحقون ] الميراث . 

وقال الباقون : لا يستحقون ميراتًا » وعن أحمد في الرواية الأحرى مثل قولهي . 

]١٦۹[‏ واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا ثم انفصل » 1 ولما ]2 يستهل 
صارحًا» فقال مالك » وأحمد : لا يرث ولا يورث › وإن تحرك [ و تنفس إلا أن 
يطول به ذلك » أو يرضع » وإن عطس » فعن مالك روایتان . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : إن تحرك [ أو تنفس ]» أو عطس ورث [ وورث 
عنه ۲ . 

]٠٦٠[‏ واختلفوا : في الخنشى المشكل » وهو أن يكون للشخص فرج وذكر» 
فقال أبو حنيفة : إن کان يبول من الذ كر فهو غلام » وإن كان يبول من الفرج فهو أنشى » 
وإن بال منهما اعتبر أسبقهما » فإن كان في السبق سواء لم يعتبر أكثرهما وهو باق على 
إشكاله إلا أن يخرج له لحية » أو يصل إلى النساء فهو رجل » وإن ظهر له ثدي كثدي 
المرأة » أو نزل له لبن في ثديه » أو أُمكن الوصول إليه من الفرج » أو حاض أو حبل فهو 
امرأة » فان لم تظهر إحدی هذہ العلامات فهو خنشی مشکل و میراثه میراث انش › 
سواء کان ذلك أنفع له أو لم يكن » فإن مات أبوه وخلف ابا وهو » فالمال بينهما على 


. في (ز) : الميراث . (۲) في (ز) : يستحق‎ )١( 

(۳) «المهذب» (4۰۷/۲)» و«المغني » (۱۷۲/۷) » و«الإرشاد» »)٠٠۲(‏ و« بداية المجتهد» (۲/ 
°۸(). 

. في (ن) والمطبوع : ولم . () في (ن) : او‎ )٤( 

() ساقطة من (ز) . 


(۷) في (ز) : ويورٹ . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )١۹٦/١(‏ » و«المهذب » ›)4١۱۹/۲(‏ و« رحمة الامة ) ›»)۱۸١(‏ 
و«الإرشاد» )۳٥۳(‏ . 


(۸) في (ط) : وأما الخنشى المشكل فقال أبو حنيفة . 


ڪتاب الفرائضص ¥ 


ثلاثة اسهم › للابن سهمان » وله سهم » وهذه الرواية المشهورة عنه» وقد رويت عنه 
رواية أحرى : وهو أن يعطى أدون الأحوال » فإن كان e‏ أشى أدون أحواله فيجعل 
نشی › ون کان کونه ذ کا ادون أحواله فیجعل ذ کر 

وقال الشافعي [ مثل قول أبي حنيفة إلى قوله الاعتبار بالسبق » ولا اعتبار بالكثرة في 
البول» ثم خالفه ]“ في المسألة المذكورة» فقال : يعطى الابن النصف› 
و[ للخنشى ] الثلث » ويوقف السدس حتى يتبين أمره أو يصطلحا . 

وقال مالك » وأحمد: [يورٹث من حيث ببول» فإن کان يبول منهما اعتبر 
اسقهما» فان كان في السبق سواء اعتبر أكثرهما فورث منه » فإن بقي على إشكاله 
وخلف رجل ابتا وخنٹی مشکل قسم للخنٹی ]' نصف میراث ذکر ونصف میراٹ 
شی » فیکون للابن ثلث المال وربعه » [ ویکون للخشی ]۵ ربع المال وسدسه( . 

1[ واختلفوا : فيمن بعضه حر وبعضه رقيق » فقال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعي : لا يرث . وقال أحمد : يرث بقدر ما فيه من الحرية؟ . 

۲ ] ثم اختلفوا: فيه ]"“ هل يورث؟ فقال أبوحنيفة» ومالك : 
يورث ] » وعن الشافعي قولان » أحدهما : يورث » [ والأخر ] : لا يورث » وقال 


اخ رت ودورت بقدر ما فيه من الحرية . 


(۱) ساقط من (ط) . (۲) في (ط) : الأنشى » وهو خطأً. 
(۳) ساقط من (ط) . )٤(‏ في (ط) : وللأنٹی » وهو طا . 

. )٤١١۲( » و« القوانين‎ » )١١٤/۷( » و« المغني‎ » )٤۱۸/۲( » و« المهذب‎ » )۱۸١( » رحمة الأمة‎ « )٥( 
خم اام 0 وو ا ا‎ 5 ›۱۸۹ /٥( » و« الإشراف‎ › )۱۳٤/۷( » «الغني‎ )١( 
) . )۳٥۸/۷( » عابدین‎ 

(۷) ليست في المطبوع . (۸) في (ط) : لا يورٹ » وفي (ز) : لا یرٹ . 
)٩(‏ في (ز) : والأخرى . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » )۱۳١٤/۷(‏ › و«الإشراف» (ه/ ٠ ٠۱۸۹‏ و« رحمة الأمة » 
(۱۸۳) » و« حاشية ابن عابدین » )۳٥۸/۷(‏ . 


۸ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


واختلفوا : [ من ] المسائل الملقبة في [ المشركة ] : وهي امرأة 
ماتت وخلفت زوجاء وأماء وأخحوين لأم» وأحا لأب وأم» فقال أبو حنيفة › 
[ وأحمد ]" : للزوج النصف » وللأم السدس » وللأخوين من الام الثلث » وسقط ولد 
لأبوين ؛ لاستغراق المال ذوي الفروض [ وهو عَصّبه ]0 . 

وقال مالك » والشافعي : يشرك بين الإحوة كلهم [ في ]“ الثلث بالسوية“ . 

٤[‏ ۱۹[ واختلفوا : 7 في ]“ مسائل الجد» في رجل مات وخلف احا وأختًا 
لأب وأم» أو لأب » وجدًاء فقال أبو حنيفة : المال كله للجد. 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : المال بينهم على خمسة اسهم » للجد سهمان › 
وللأخ سهمان » وللأحت سهب . 

1٠١‏ واختلفوا : في مسائل الجد في الأكدرية » وهي امرأة ماتت وخلفت 
زوجاء وأماء وجداء وأختا لأب وأم» [ أو لأب ]» فقال مالك» والشافعي » 
وأحمد : للزوج النصف » وللأم الثلث » وللأحت النصف » وللجد السدس» ثم يقسم 
سدس الجد ونصف الأحت بينهما على ثلاثة سهم » فتصبح من سبعة وعشرين سهمًا» 
ازوج تسعة » وللأم ستة » وللجد ثمانية » وللأخحت أربعة. 

وقال أبو حنيفة : للام الثلث » وللزوج النصف » والباقي للجد» وتسقط الأحت 


. في المطبوع : الشركة‎ )۲(  . في المطبوع : في‎ )١( 
. ليست في (ز) » وفي (ط) : وهو عصبة‎ )٤( . ساقطة من (ز)‎ )۳( 
| . في (ز): من‎ )( 


)( «رحمة الأمة) ›)۸٤(‏ و« الإشراف » »)۲۱۷/١(‏ و« المغني » (۲۲/۷) . 
وتسمى الحمارية ؛ لأنه يروى أن عمر فة أسقط ولد الأبوين » فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن 
أبانا حمارًا ليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم . 

(۷) في (ز): من . 

(۸) «الغني » )۷٤/۷(‏ › و« الإشراف » )۲۱٦/٥(‏ › و« الإرشاد» )۳٤١۷(‏ . 

. ساقطة من (ط)‎ )٩( 


ڪتاب الفرائض ٤۹‏ 


[ ولا يفرض للجد ]“ مع [ الأحوات ] في غير هذه المسألة" . 

› واختلفوا : في [أم وأحت ] وجد» فقال [ مالك ]» والشافعي‎ ]۹٦٦[ 
a st 
. وللأحت سهم‎ 

وقال أبو حنيفة گم ا الغلث › والباقي للجد» اة المسألة الخرقاء ؛ لان اال 
الصحابة تخرقت فيها » وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة [ المذ كورين ]“ طب إلى 
هذين القولين اللذين ذكرتهما لا غير“ 

۷ وأجمعوا : على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة دخل النقص 
على كل واحد منهم على قدر حصته » [ وأعيلت ]“ المسألة » ثم يقسم على العول » 
فیعطی کل ذي سهم على قدر سهمه عائلا كالديون إذا زادت على التركة تقسم على 
الحصص » وینقص کل واحد منهم على قدر دینه کما وصفنا" . 

17 وأجمعوا : على أنه لا يكون العول إلا في الأصول الثلاثة التي ذكرناها 
من قبل [ وهو( ) ما فيه نصف وسدس» أو نصف وثلث» أو نصف وثلثان ‏ 


)١(‏ في رطم : للأم برض الجد. ‏ () في (ن : الأخوة. 

(۳) «المهذب » ›»)٤۲۲/۲(‏ و«رحمة الامة) ›»)۱۸٥(‏ و« الإرشاد » ›)۳٤۸(‏ ودالمغني » )۷٦/۷(‏ . 
وسميت أكدرية قيل : لتكديرها لأصول زيد في ال جد » فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد› 
وقيل : لأن عبد املك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها 
فنسبت إليه . 

. في (ن) : أحت وأم .. (ه) ساقط من (ز)‎ )٤( 

. ساقطة من (ط)‎ )٦( 

)۷( دالارشاده (۳۲۹)» وداي » (۷۹/۷) وه الهشب ۲ »)٤۲۱/۲(‏ ود القواین؛ ۱7 ئ( . 
وتسمى هذه المسألة بالخرقاء ؛ لكثرة احتلاف الصحابة فيها > فكأن الأقوال حرقتها » وتعرف كذلك 
بشلثة عشمان » ومربعة عبد الله رضي الله عن الجميع . ) 

(۸) في (ز) : واعتالت . 

(۹) «رحمة الأمة» »)۱۸١(‏ و«المغني » (۳۲/۷)› و« حاشية این عابدین» (۷/. ۰)۰ 

)۱١(‏ في (ن): و. 


0۰ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 
آو] ما فيه ربع وسدس » أو ربع [ وثلث » أو ربع ]" وثاثان » وما فيه من وسدس » 
أو ٹمن وسدسان » أو ثمن وثلهان" : 

ومن مسائل العول التي أجمعوا عليها : زوج » وأم » وأختان لأم » وأختان لأب» 
وأم للزوج النصف » وللاًم السدس » وللأختين من الأب والأم الثلثان » وللأختين من 
الأم الثلث » فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى هذه المسألة الشريحية . 

وذلك أنه روي ان رجلا تى شريحا وهو قاضي البصرة » فاستفتاه عن نصيب 
ازوج من زوجته » فقال له : النصف مع عدم الولد وولد الابن » والربع مع وجود الولد 
وولد الابن » فقال : امرأتي ماتت وخلفتني » وأمها » وأحتيها من أمها » وأحتيها من أمها 
وأبيها ؛ فقال له : إِذًا ثلاثة من عشرة » فخرج الرجل من عنده وهو يقول : لم أر 
کقاضیکم قد سألت نصیب الزوج من امرأته فقال : کیت و کیت » فلما قصصت له 
أمري لم يعطني بما قال أعلاه ولا أدناه » وكان الرجل يلقى الفقيه ويستفتيه مطلقًا عن 
امرأة ماتت ولم تخلف ولدًا ولا ولد ابن فيقول له منها النصف » فيقول : ما أعطيت 
نصا ولا ثانا فيقال له من أعطاك هذا؟ فيقول : شريح» فیلقی الفقیه شریځا فیخبره 
اخبر» وكان الرجل يقول ذلك لكل من يلقاه هذاء فكان شريح إذا لقي الرجل بعد 
يقول له : إذا رأيتني ذ كرت لي حككا جاثرا وإذا ريتك ذ كرت انك رجل فاجر» تين لى 
أنك تشيع الفاحشة وتكتم القضية . ۰ 


() في (): و. (۲) ساقطة من (ز) . 

(۳) «المغني » (۳۳/۷)» وما بعدها» و« القوانین » )٤۱۲(‏ › و«الدر الختار» (۳۸۱/۷) . 
والعول لغة : اليل إلى الجور. واصطلاحًا: هو زيادة في عدد أسهم أصحاب الفروض والنقص في 
مقادير أنصبائهم . 

. وتسمى كذلك بام الفروخ لكثرة السهام العائلة‎ ›)4١٤/۲( » و«المهذب‎ ›)۳٤/۷( » «المغني‎ )٤( 

(°) هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس أبوأمية الكندي » قاضي الكوفةء تولى القضاء في عهد عدر بن 
الخطاب واستمر فيه حتى عهد معاوية » كان ثقة في الحديث › مأمونًا في القضاء» له في الأذي 
والشعر» مات بالكوفة (۷۸ه) . أنظر : «البداية والنهاية » )۲٥/۹(‏ . 


ڪتاب الفرائض 1٥١‏ 


وتسمي هذه المسألة ايسا « ام الفروخ ) ؛ لكثرة عولها فشبهت الأربعة الزائدة 
بالفروخ ] . 

ومثلها في العول إلى عشرة زوج » وأم » وإخوة وأحوات لأم» وأحت لأب وأم» 

[ وإخحوة ]“ لأب» فأصلها من ستة وتعول إلى عشرة» للزوج النصف ثلاثة 

اسهم ]7ء وللأحت من الأبوين النصف ثلاثة [ اسهم ]“ » وللام السدس سهم » 
ولأولاد الأم الثلث سهمان » وللأحت [ للأب ]7 السدس سهم . 

وهذه المسألة [ ١]‏ إجماعية : وقد أعطى فيها ولد الأبوين وولد الأب مع 
استكمال الفريضة بالإجماع بخلاف المش ر كة التي سقط فيها ولد الأبوين مع ولد الم 
على مذهب أبي حنيفة » وأحمد » والعلة لمن أسقطهم هناك وأعطاهم [ هاهنا ] : أن 
الإخوة من الأبوين يرثون بالتعصيب [ وذوو ]“ التعصيب [إنما ] يرثون ما بقي من 
ذوي الفروض › وفي مسألة [ المشركة ]'“ استغرق المال ذوو الفروض فلم يبق 
[ للتعصيب ]' “ حكم » وفي ماو الا اا س اا وه م اف 
يرثان بالفرض » وذوو [ الفروض ]" يفرض لهم » وإن ضاقت السهام بالإجماع 
ففرض لهم [ وأعيلت ]"" المسالة ‏ . 


. من قوله : وذلك إلى هنا من المطبوع فقط‎ )١( 
. في (ز) : واخحوات » وفي المطبوع : واحت أو احوات‎ )۲( 


(۳) زيادة من المطبوع . )٤(‏ زيادة من المطبوع . 
(ه) في (ن) : من الأب وفي المطبوع : لأب . )١(‏ في (ز) : تسمى . 

(۷) في (ز) : هنا. (۸) في (ط) : وذوي . 

(۹) ليست في (ز) . )٠١(‏ في المطبوع : المشتركة. 
)١١(‏ في المطبوع : لتعصيب . )۱١(‏ في (ط) : الفرض . 


(۱۳) في (ز) : واعتالت . 
)١ ٤(‏ «المغني » )۳٤/۷(‏ » و«المهذب » )٤١٤/۲(‏ »› و« حاشية ابن عابدین » )۳۸١/۷(‏ . 


o۲‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ومن [ المسائل الإجماعية ] في العول : الملقبة [ بالغراء» وهي ]“ زوج » 
وأم» وثلاث اخرات 7 متفرقات ۲(" » لازوج النصف › 7 ولام ٩7‏ السدس › 
[ وللأحت ]7 من الأبوين النصف » وللأحت من الأب السدس » [ وللأحت من الام 
السدس ] » فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة » [ وسميت بالغراء ؛ لأن الزوج أراد أن 
يأحذ نصف المال فسأل فقهاء الحجاز فقالوا له : النصف عائلا» فشاع ذكرها فسميت 
بالغراء » تشبيهًا بالك و كب الأغر» وقيل : إن الميتة كان اسمها الغراء فسميت فريضتها 
بها ٩]‏ . 

ومن المسائل الخلافية فى الجد : [ أحت لأب وام ت ب ك 
فقال مالك » والشافعي › وأحمد : الفريضة [ بين ]“ الأحتين » والجد على أربعة 
اسهم › الخد سهان ولکل أحت ا و ا وخوت 
الأحت للأبوين على الأحت للأب فأحذت مما في يدها حتى استكملت النصف » فإن 
كان مع التي من قبل الأب أحوها فإن المال بين الجد والأخ والأحتين على ستة اسهم » 
للجد سهمان » وللأخ سهمان » ولكل حت سهم » ثم رجعت الأحت من الأبوين على 
الأ والأحت من الأب فاحذت مما فی نهنا [ لتستکمل ۹5۲ النصف › فتصبح 
الفريضة من ثمانية عشر سهمًا» للجد ستة اسهم » وللأخحت للأب [ والأم )““ تسعة 


. في (ط) : مسائل الإجماع . (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 
. في (ز) : والام‎ (٤( في زل مفرقات:‎ (۳) 
. ساقطة من المطبوع‎ )١( في (ز) : والاخوة.‎ )*( 


(۷) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » )١۱٤/۲(‏ › و«المغني » )۳٤/۷(‏ › و« القوانين » )٤١۸(‏ . 

(۸) ساقطة من (ط) . )٩(‏ في (ط) : في . 

. ليست في (ط)‎ )۱١( . ساقطة من (ز)‎ )٠١( 

. في المطبوع : أرجعت‎ )١١( 

. في المطبوع : حتى استكملت › وفي (ز) : استكملت‎ )١١( 

. في المطبوع : والأب‎ )٠١( 


ڪتاب الفرائض or‏ 


اسهم » وللأخ من الأب سهمان » وللأحت من الأب سهم › وقال أبو حنيفة : المال كله 
للجد . 

ومن المسائل الإجماعية الملقبة : زوج › وأحت لأب وام وأحت لأب» لازروج 
النصف » وللأحت النصف › وهذه [ المسألة ٣‏ تسمی « اليتيمة » ؛ لأنه ليس في 
الفرائض مسألة فيها شخصان يرثان المال جميعه بفرضين غير هذه المسألة فاعرف 
ذلك . 

1٧7‏ وأجمعرا : على أن البنت لا تسقط الإخوة ولا 1 العمومة ]" وإنما 
يفرض لها فرضها النصف مع العصبات“ 

1.٠7‏ واختلفوا: في الرد“ على فرض ذوي السهام ما فضل [عن 
سهامهم ٩]‏ على قدر e‏ فقال أبو حنيفة» وأحمد: يرد عليهم على قدر 
سهامهم إلا الزروج والزوجة » وقال مالك والشافعي : الباقي لبيت المال ولم قرلا 
بالو . 

7 .1 واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا وابئاء أو حملا وبنئاء فقال 
اہو حنيفة : إن کان حملا وابتا أعطی الابن حمس المال » وإن کانت بنا 7 أعطیت ۲^ 
تسع المال » ووقف الباقي . 


.)٤۲١/۲( ودالمهذب»‎ › )۳٤۷( و«الإرشاد»‎ »)۷٤/۷( «المغني»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط)» و(ن) . (۳) في (ن) : الأعمام. 

. )٥۲۷/۲( و« بداية امجتهد»‎ »)۱۳۳/١۷( و«امجموع»‎ » )٤٠٠ ٤( » «القوانين الفقهية‎ )٤( 

› الرد : هو صرف الباقي من الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بنسبة فروضهم عند عدم العاصب‎ )٠( 
. فالباقي يرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم ولا يرد على الزوجين‎ 

(7) في (ز) : من بينهما . 1 

(۷) «الغني» »)٤۹/۷(‏ ودالام» »)٠١۸/١(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» ›»)١١٤/۲(‏ 
و« الإشراف » )۲۲٠/٠(‏ . 

(۸) في (ز) : اأعطت . 


1o4‏ . إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال [ مالك » والشافعي ]أ : يوقف المال كله ولا يعطى الابن شيئًا . 

ولو كان الميت خلف أبوين » وزوجة حاملا أعطى الأبوان [ السدس ]» 
والزوجة الثمن » ووقف الباقي » وقال أحمد : يعطى الابن ثلث المال » 1 وتعطى البنت 
الخمس ٠]‏ ويوقف الباقي . 

[۷۲] واتفقوا : [ على أن ۲( من خلف ابني عم [ أحدهما 2۲ أخ لأم» فإن 
للأخ من الام السدس » [ وما بقي ] [ بينهما ] نصفين . 

]٦۷۳[‏ وكذلك اتفقوا : على أن من خحلف زوجا هو ابن عمها» وابن عم آخر ان 
لازوج النصف » والباقي بينهما نصفين ‏ . 

7 .1 وأجمعوا : على أن الأنبياء -صلوات الله عليهم [ وسلامه ]': لم 
يورثوا» وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في المصال' . 


. في (ز) : الشافعي ومالك . (۲) في (ز) : الثلٹ‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ز) . 

)6( «المهذب » ›)٤۱۸/۲(‏ و« الإرشاد» )٠۳(‏ › و« القوانين » )٤١١(‏ » و«المغني » )٠١۹٥/۷(‏ . 
(ه) ساقطة من المطبوع . (1) في (ز) والمطبوع : وأحدهما. 

(۷) في المطبوع : والباقي . (۸) ليست في (ز) . 


(۹) «الإشراف » ›)۲۰۸/٥(‏ و« الإرشاد » )۰٥(‏ › و« القوانین » )٤۰۳(‏ » و« المغني » )۳١/۷(‏ , 

(۱۰) هذه المسألة ساقطة من (ن) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : ١‏ المغني » (۷/ ٠)٠١‏ وه الإرشاد » )٠٠٠١(‏ » و« القوانين » )٤٠۳(‏ › و«المهذب » 
(4۷/۲). 

. ليست في (ز)‎ )۱١( 

(۱۲) ثبت من حديث عائشة وتا أن أزواج الي ية حين توفي رسول الله يا رذن ان يبعثن عشمان 
إلى بي بكر يسألنه ميراڻهن » فقالت عائشة : لیس قال رسول الله : ١لا‏ نُورَتُ ما تَرَكتا صَدَقَةَ ‏ 
البخاري (1۷۳۰)»› ومسلم )۱۷١۸(‏ . 
وثبت أيصًا من حديث أبي هريرة كولكة قال : قال رسول الله كلا : ١‏ لا فيم وَرَيي ديتارا وَل 
رهما ما ركت بعد فة سَائي وَمنُوَة عملي فَهُوَ صَدَقَةَ » . أحرجه البخاري )۲۷۷١(‏ » ومسلم 
)۱۷٦۰(‏ . = 


ڪتاب الفرائض loo.‏ 


17" واتفقوا : على أن المولى المنعم [ مقدم ] على ذوي الأرحام » إلا في 
إحدى الروايتين عن أحمد : أن ذوي الأرحام يقدمون على المولى المنى . 

]١۹۷١[‏ واختلفوا : فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما» 
فرض [ وتعصيب ] فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف ؟ وسواء اتفق ذلك 
في المسلمين أو في غيرهم من المجوس . 

فأما في المسلمين فمثل : أن یکون ابن عم وأا لأم» 7او Or‏ ابن عم وزوځا . 

وأما في المجوس [ کأم ]“ تكون أختاء أو [أحت ٩]‏ تكون بنتاء فقال 
أبو حنيفة » [ وأحمد ] : يرث كل واحد منهما بالسببين جميعًا . 

وقال [ مالك » والشافعي ] : يرث المسلم بالسببين » ويرث المجوسي بأقوى 
السببين ويسقط أضعفهما" . 

RG i SME aa E 


لا يورٹون . 
موته فيهلك » ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثه فيهلك الظان وينفر الناس عنه. 
انظر : 5 شرح مسلم » للنووي )۳۲١ »۳۲۳/٦(‏ . 


. في (ز) : يقدم‎ )١( 
. )١١١/۲( » و«الإقناع‎ » )۳۹۰( ٩ و« القوانین‎ » )۳٤۱( » الدر الختار » (۳۷۰/۷) » و« الإرشاد‎ « (۲) 
في (ز) والمطبوع : و.‎ )٤( . في (ط) : مقدر فهل.‎ )۴( 

)0( في المطبوع : فكالام . »( ليست في (ز) » وفي المطبوع : أحتًا.. 
(۷) ساقطة من (ز) . (۸) في (ز) : الشافعي ومالك . 


() د الإشراف » (/۱۹۸) » و« الإرشاد » »)٠٠٤(‏ و« المهذب » (۷/۲١٤)ء‏ و«رحمة الأمة» .)٠۸١(‏ 

| . في (ط) والمطبوع : الابنتين‎ )٠١( 

(۱۱) «الإشراف » »)۱۹۹/٥(‏ و«الإرشاد» (۳۳۸)» ودالمهذب» »)4١١/۲(‏ و«رحمة الأمة» 
(۸4) . 


 مهفالتخاو إجماع الأئمة الأربعة‎ ۱٦ 


"۲ وأجمعوا : [على أنه[ إذا 7 استكمل ]“ [البنات للصلب‎ ]٦۷۸[ 

قدمنا . 
1ه .ا" وأجمعوا : على أن ولد الابن إذا كانوا مع بنت الصلب أخذوا ما بقي 
بالتعصيب ولم يخص الإناث [ منهن ] بالسدس” . 

]111۸۰ وأجمعوا : 7 على أن ۳ بنات الابن إذا كان معهن ذکر آنزل منهن 
عصبھن کما قدمنا ذ کره . 

17 وأجمعوا : على أن العبد والکافر كما لا يرثان فكذلك لا یحجبان'' . 
يقاسم الإخحوة منهم » وإن انفردن عن أخواتهن » إلا أبا حنيفة فإنه على صله في 
إسقاطه( ' . 

۳١‏ ."1 وأجمعوا : على أنه إذا كان مع الإخوة لوتء ار الاغرات لأب فإنهم 
يعادون الجد بهم في المقاسمة كما وصفنا من قبل» ثم يرجع ولد الأبوين على ولد 


. ليست في المطبوع . () في (ز) : استکملت‎ )١( 

(۳) في المطبوع : بنات الصلب . | )٤(‏ في (ط) : يستظهر . 

)٥(‏ « الإشراف » (۲۰۳/۰)» و«الإرشاد» (۳۳۸) » و«المهذب» »)٤١۳/۲(‏ و(رحمة الأمة) 
(۸6). 

) . في المطبوع: منهم‎ )٦( 

(۷) «الإشراف » ›)۲۰۳/٥(‏ و«الإرشاد » (۳۳۸) › و«المهذب » ›)٤۱۳/۲(‏ و١‏ المغني ٩‏ )4/۷( . 

(۸) ليست في المطبوع . ) 


. )٠١/۷( و«الغني»‎ »)۱۸٤( و« رحمة الأمة»‎ »)4١۱١/۲( » الإشراف » (ه/٠٠۲)» و« المهذب‎ ١ )٩( 
. )٠۱۹۳/۷( » و« رحمة الأمة» (۱۸۳)» ود المغني‎ »)۲۰۸/١( «الإشراف»‎ )٠١( 
. هذه المسألة والتي تليها ساقطتان من (ط) » و(ز) » وهما في المطبوع‎ )١١( 

انظر مصادر المسألة : « الإشراف » (۲۱۳/۰)› وه الإرشاد» ›)۳٤١(‏ و«المهذب » )٤۱۹/۲(‏ . 


ڪتاب الفرائض | o‏ 


الأب فيأحذون تمام حقوقهم منهم » فإن فضل بعد استيفاء حقوق ولد الأبوين شيء 
كان لولد الأب وإن لم يفضل فلا شيء له . 

ومعنى المعادة : أن مَذهب الفقهاء أنهم يعدون أولاد الأب مع الجد إضرارًا به 
٠‏ فإذا أحذ الجد سهمه من الميراث أجرى ولد الأبوين وولد الأب فيما بقي على حكمهم 
لو انفردوا بالمیراث 

[۹۸4] واتفقوا : على أن الجدات [ يرث ]“ منهن اثنتان » [ أم الأم ] إذا لم 
تكن الام حية » وأم الأب إذا لم يكن الأب موجودا » إلا في إحدى الروايتين عن أحمد 
[ أنه ]2 قال : ترث أم الأب وابنها الأب حي . 

[ 1 ثم اختلفوا: [ فيمن ] سوى هاتين الجدتين» فقال أبو حنيفة ‏ 
والشافعي في الجديد› وأحمد : ترث أم الجد» وقال مالك : لا ترث أم الجد . 

٠] واختلفوا : بعد هؤلاء الجدات [ الثلاث في ]“ أمهاتهن [ هل يرثن‎ ]1۸٦[ 
كل [ منهن ]' “ على صله [ وسببه ]'“» فقال أبو حنيفة وأصحابه » والشافعي في‎ 
الجديد : ترث [ أمهات ۲“ هؤلاء الجدات الثلائة » أم الأب » وأم الأم » وأم الجد»‎ 


)١(‏ «الإشراف» »)۲٠٠/١(‏ و«الإرشاد» »)۳٤۷(‏ ودالمهذب» »)4٠١/۲(‏ و«رحمة الأمة) 
(۸. 

(۲) في (ز): ترٹ . (۳) ساقطة من (ز) . 

) . في (ز) : فنه‎ )٤( 

() «(رحمة الامة» »)٠۱۸٠١(‏ و«الإشراف » ›)۲٠٠/٠(‏ ودالمهذب » ›)4۱١/۲(‏ و«الإرشاد) 
»)۳٤١(‏ و«المغني» )٥۹/۷(‏ . ) 

)1( في الطبوع : فيما» وفي (ز) : في . 

١ (۷)‏ رحمة الأمة» )۱۸٠(‏ » و« الإشراف » ›)۲۲۳/١(‏ و«المهذب» (۲/. »))٠‏ و« المغني ) tess)‏ 

(۸) في (ط) : في الثلاث (۹) في (ز) : هل يرث › وفي (ط) : يرڻن . 

. في (ط) : سنبينه » وليست في المطبوع‎ )١١( ES BE 

(۱۲) من المطبوع . 


1۸ ` إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وترث أيصًا أم 1 أبى ] الجد إذا انفردت » [ وترث ]' الجدات وإن كثرن إذا استوت 
درجاتهن . 

وقال مالك : لا[ يرث ] أكثر من درجتين » أم الام وأمها » وأم الأب وأمهاء وهو 
القديم من قولي الشافعي › رواه عنه أبو ثور( ( 

وقال أحمد : يرث من الجدات ثلاث » أم الام » وأم الأب » وأم الجد خاصة» ولا 
[ یورٹ ]7 سواهن . 

فتظهر ]“ فائدة الخلاف : [ أن )“ أم أبي الجد إذا انفردت ترث عند 
حنيفة » والشافعي › ولا ترٹ عند مالك » ا 
من جهه ا مثل ام ا و ام م مل ت تحجب القربى البعدى؟ 

yO Sh : مالك‎ 

وعن أحمد روايتان كالمذهبين › أظهرهما : انها لا 7 تسقطها ۲(“ ویشت ركان 
كمذھب مالك لای :تسقطها[ کمذهب أبي حنيفة »ولھااختارالخرقی © 


. في (ط) : أب . (۲) في (ط) : ويرئن‎ )١( 

(۳) في (ط) : ترث› وفي (ز) : يرثن . | 

)٤(‏ هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » من رواة مذهبه الشافعي القديم » قال النووي : ولازم الشافعي وصار 
من أعلام أصحابه » إلا أنه صاحب مذهب مستقل ولا يعد تفرده وجا في المذهب» توفي ( ۲٤۰١‏ ه) . 


. في (ط) والمطبوع : فيظهر‎ )٦( . في المطبوع : يرث‎ )٠( 
. في (ز) : في‎ )۷( 

(۸) «المهذب » ›)٤۱۰/۲(‏ و« المغني » ›)٥٥/٥(‏ و«الدر الختار» )۳٣٤/۷(‏ . 
)٩(‏ في (ط) : يحجبان . )٠١(‏ في (ط) : تسقطهما . 


. )۸۹( » مختصر الخرقي‎ « )١۲( . في (ن) : کأي‎ )۱١( 


ڪتاب الفرائض ۹ 


[ ومن فقه قاسم الت ركة أن يعرف تصحيح المسألة » ثم يضرب سهم واحد في 
جملة الت ركة » ثم يقسم المبلغ على ما صحت منه المسألة » فما حرج ضربه في سهم 
کل وارث› فما کان فهو نصیبه » وإن شعت نسبت سهام کل وارٹ من المسألة 
وأحذت تلك النسبة من الت ركة » فإن كان في الت ركة دراهم فيها كسر بسطت الدراهم 
على مقتضى الكسر ثم فعلت فيها مثل ذلك ]' . 


#O@ 


= انظر مصادر المسألة : « اللإشراف » )۲۲٠١/١(‏ » و رحمة الأمة » ›)٠۸٠(‏ و«المهذب» (۲/. |(“ 
و« المغني » ›)Y°/۷(‏ وما بعدها» و« القوانين الفقهية ) ›)۰٥(‏ و« الدر الختار) (T/۷)‏ . 
(۱) ما بین [ ] من (ط) وهو ليس في (ز) والمطبوع . 
انظر : « القوانين الفقهية » )٤١١(‏ » و«الدر الختار» )٠۰٦/۷(‏ . 


۱1۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ڪتاب النڪاح ]0 


۹۸۸ اتفقوا : على أن النكاح”" من العقرد الشرعية المسنونة بأصل الشرع » قال 
الله تعالی : «و فانک ما طاب لكم من ايساو مث وثكت وريمڳه . .. الأية [الساء: ^٣‏ . 

1۸۹7 واتفقوا : على أن من تاقت نفسه إليه وحاف العنت؟ فإنه يتأكد في 
حقه» ويكون أفضل له من الحج التطوع » والجهاد والتطوع » والصلاة والصوم 
المتطوع بهما» وزاد أحمد فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين » وهما : أن تتوق نفسه› 
ويخاف العنت رواية واحدة . 

1۹۰7 واتفقوا : على أن من تاقت [ إليه نفسه ] وأمن العنت فالمستحب له 
ن يتزوج إجماعًا [ أيصًا» و ]هل يجب في حقه في مذهب أحمد ام لا؟ اختلف 


أصحابه » فعلى اختيار أُبى بكر عبد العزيز » وأبى حفص البرمكى يجب ؛ لأنهما أخذا 
بالوجوب في الجملة [ ولم يفرقا ] » واختار الباقون [ الاستحباب ] . 


7 1۱[ واختلفوا : فيمن لم تتق نفسه إليه هل يستحب له أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 


)١(‏ في (ز) : باب النكاح وهو بعد باب العتق ومن له الولاء. 

(۲) النكاح في اللغة : هو الضم والجمع » يقال : تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض . 
وشرعًا : E a‏ وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته . 

(۳) «رحمة الامة» (۱۹۲) » و« بداية امجتهد » »)۲٠/۲(‏ و«المغني » )١۳٤١/۷(‏ . 

)٤(‏ العََتُ هو : الفساد والإثم والهلاك ودحول المشقة على الإنسان » وأعنته غيره » ولقاء الشدة والزنى 
والوهى والانكسار واكتساب الاثم . انظر : « القاموس المحيط » )٠١٠١(‏ . 

(°) المغني » )۳۳٤/۷(‏ » و« رحمة الأمة» (۱۹۲) » وه المهذب » »)٤۲۳/۲(‏ و« امجموع» )٠٠٤/۱۷(‏ . 

(1) في (ز) : نفسه» وفي المطبوع : نفسه إليه. (۷) في (ن) : وأيصًا . 

(۸) غير موجودة في (ز) . 

ن 
انظر مصادر المسألة : « القوانين» )۲۲١(‏ › و«المهذب» (4۲۳/۲)»› و« المغني ) «(TTe/V)‏ 
و«رحمة الامة» (۱۹۲) . 


ڪتاب النڪاح 1 


وأحمد : المستحب [ له ]“ أن يتزوج » وهو أفضل [ له ] من غيره من النوافل . 
وقال مالك » والشافعي : لا يستحب له » والاشتغال بنفل العبادة [ أولى ]° له , 
۱۹۲ واختلفوا : فیمن [ لم ] تتق نفسه ولا شهوة له إما بن لم يخلق الله له 

شهوة في الأصل» أو كانت له شهوة فذهبت بكبر» أو مرض » أو ضعف » فقال 

أصحاب أبي حنيفة : المسقحب له أيصًا أن يتروج » وقال أصحاب الشافعي : يكره له 

أن يتزوج . 
واختلف عن أحمد على روايتين» [إحداهما] : يستحب له أن يتزوج › 

والأحرى : [ لا يستحب له ]“ ويتخلى للعبادة » [ وهي ]أ اختيار ابن بطة » والقاضي 

أبي يعلى وغيرهما . 

1۳7 واتفقوا : على أن من أراد [ أن يتزوج ]أ امرأة فله أن ينظر منها 
لی 2۳ ما لیس بعورة» إلا[ أن ۱۲7۲ مالکا شرط في [ جواز ۳" ذلك أن لا یکو 
على [اغتفال ]© . وقد سبق [ بياننا حد العورة واختلافهم ]أ [ فيها في كتاب 


الصلاة ۲ . 

. ليست في (ز) . (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

() في (ن) : أفضل . 

.)٠٠١/۱۷( و« رحمة الامة» (۱۹۲)» و«امجموع)»‎ » )۳۳١/۷( » المغني‎ « (٤( 
في المطبوع : أحدهما.‎ )١( . في (ط) :لا‎ )٥( 
. في (ط) : لا يتزوج . (۸) في (ز) : وهو‎ )۷( 

. )۳۳٤( «المغني » (۳۳۹/۷) › و« الوجیز» للغزالي‎ )٩( 

. ليست في (ز)‎ )۱١( . في (ز) : تزویج‎ )٠١( 

(۱۲) من (ط) . ۳(٠‏ في المطبوع : زواج . 
)١١(‏ في (ز) والمطبوع : إغفال . )٠١(‏ في (ز) : حد العورة . 


. ساقطة من (ط)‎ )۱١( 
/۱۷( رخ الا (۱۹۲)» و«امجموع»‎ »)۲۸٠١/۳( » انظر مصادر المسألة : «الإشراف‎ 
. )۲۲۱( » )وه القوائین‎ ۲۳ 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


ل1[ واختلفوا: هل يجوز [للمرأة أن تلي ]“ عقد النكاح لنفسها» 
[ و]" لغيرهاء أو تأذن لغير وليها في تزويجها؟ فقال أبو حنيفة : يجوز جميع ذلك 
ويصح . 

وقال الشافعي » [ وأحمد ] : لا يجوز شيء من ذلك على الإطلاق › وقال 
مالك : لا تروج نفسها ولا تزوج غيرها رواية واحدة. 

واختلف عنه [ أعني مالکا ]۵ هل يجوز لها أن تأذن لغير وليها في تزويجها؟ على 
روایات › 7 إحداها ۲( : المنع » والثانية : الجواز» والثالثة : إن كانت شريفة لم يجز 
وإن كانت [ غير شريفة ٩]‏ جاز" . 

]۱5۹٠[‏ واختلفوا : هل للرجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النکاح؟ فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد في أظهر روايتيه : [ يملك الأب ]" ذلك » واستئنى مالك 
في أظهر الروايتين عنه : المعنسة [ وهي ] التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت 
a‏ 

وكذلك التي تزوجت وخلا بها الزوج فطلقت من غير دخول بها» وقد باشرت 
الأمور» وعرفت مصالحها ومضارها» فقال [ مالك » والشافعي  ]‏ : [ يملك ١'۲‏ 
الاب إجبارها. 


وقال بو حنيفة : لا يملك الأب إجبارها. 


)١(‏ في (ز) : أن تلي المرأة. (۲) في المطبوع : أو. 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ ليست في (ز) . 

. في (ط) والمطبوع : مشروفة‎ )٦( في (ز) : أحدها.‎ )١( 

(۷) «المغني » (۳۳۷/۷)» و«الإشراف » (۲۸۳/۳) » و«المهذب» »)٤۲١/۲(‏ و«الهداية» /١(‏ 
۳ 

(۸) في (ن) : للأب . )٩(‏ ليست في (ز) . 


. في (ط) والمطبوع : لا يملك‎ )١١( . ساقطة من (ط) والمطبوع‎ )٠١( 


ڪتاب النڪاح ۳ 


وعن أحمد [ أنه ٩]‏ [ قال ] : إذا بلغت تسع سنين لم تزوج إلا يإذنها في حق 
كل ولي الأب وغيره . 

[ 1۹۹ واتفقوا : على أن الأب يملك تزويج البكر الصغيرة من بناته عدا هذه 
الرواية عن أحمد التي ذكرت آنمًا ]0 . 

: واختلفوا : هل يجوز للمرأة أن تروج أمتها أو معتقتها؟ فقال أبو حنيفة‎ ٨۷: 
يجوز وقال مالك » والشافعي : لا يجوز» وعن أحمد روايات » أظهرها : المنع » وهي‎ 
: التي اختارها الخرقي » وأبو بكر » والثانية : الجواز فيهما [ كأبي ]“ حنيفة » والثالثة‎ 
. الجواز في حت الأمة خحاصة"‎ 

٠۹۸7‏ واختلفوا : هل يملك الأب [ إجبار] البنت الصغيرة من بناتا؟ فقال 
أبو حنيفة» [ ومالك ]“: يملك [ذلك]'“» وقال الشافعي : ليس له 
ˆ تزویجها ]' بوجه حتی تبلغ وتأذن . 

ولأصحاب أحمد وجهان » أحدهما : [ جواز ]"" الإجبار» اختاره عبد العزيز» 
والأخرى : المنع ر من ذلك اخحتارها ]" ابن [ بطة ]'» وابن حامد وغیرهما" ‏ . 


(۱) في (ن) : نها . (۲) غير موجودة في (ز) » (ط) . 
)۳( انظر : « الهداية » (۲۱۳/۱) » و«المهذب » (۲۹/۲) » و«الإشراف » (۲۸۷/۳) » و« المغني » (۷| 
۹ . 


(؛) في (ن) : عامدًا . انظر مصادر المسألة السابقة . 

(ه) ( مختصر الخرقي ) )٩٩(‏ . 

. في (ز) : كمذهب أبي‎ )١( 

(۷) «المغني ۲ (۳۰۹/۷) » و« القوانین » ›)۲۲٠(‏ و«المهذب » )٤٩۷/۲(‏ . 


(۸) في (ط) : تزویج . )٩(‏ ساقط من (ز) . 
)٠١(‏ ليست في (ط) . )١١(‏ في المطبوع : ذلك . 
(۱۲) ليست في (ز) . (۱۳) في (ن) : اختاره . 
)١٤١(‏ في (ط) : قطعة . 


.)۲٠۳/۱( » و«الهداية‎ »)٤۲۹/۲( » و«المهذب‎ » )۲۲٠( » القوانین‎ « )۱٥( 


٤‏ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

1۹۹7[ واختلفوا : في الثيوبة التي [ ترفع ] الإجبار وتملك [ بها ]“ المرأة 
الإذن» فقال أبو حنيفة › ومالك : هو أن توطاً بنکاح › 7 أو ملك ۲ أو شبهة دول 
الزنا. 

وقال الشافعي : E)‏ تثبت الثيوبة بذلك کله وبالرنا وبعير وطء على الجملة. 

وقال أحمد: لا تیت ۳ إلا يإصابة في الجملة» والزنا في إثبات ذلك 
کغیره . 

› واختلفوا : في تزويج الصغيرة هل لغير الأب تزويجها أم لا؟ فقال مالك‎ ]۷ ٠ ٠١ 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : يجوز ذلك للأب والجد » وزاد أبو حنيفة [ فقال ٣‏ : 
يجوز لجميع العصبة تزويجها إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت . 

11۷۹7 واتفقوا : على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح . 

]۷٠ ۲7‏ واختلفوا: في ولاية النكاح هل تستفاد بالوصية؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعی : لا یستفاد بها » وقال مالك › واخجل: یستفاد بها . 

وهل يقوم الوصي مقام الولي في الإجبار وعدمه [ في ]“ موضعهما؟ قال مالك : 
يصح مع تعيين الزوج فقط » وظاهر مذهب أحمد صحته على الإطلاق“ . 


. في (ز) : تدفع . (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۳) زيادة من المطبوع . )٤(‏ في (ط) والمطبوع : يبت 
() «الإشراف» (۲۹۰/۳)» و«المهذب » )٤١١/۲(‏ » و« المغني » (۳۸۸/۷). 
)٦(‏ ساقطة من (ز) . 


(۷) «المغني » (۳۸۲/۷) › و« الإشراف » (۲۹۱/۳) » و«الهداية » )۲٠٠١/۱(‏ » و« القوانين» )۲۲٠١(‏ . 
انظر : « الهداية » )۲٠٤/١(‏ › و« القوانين » )۲۲٠(‏ » و« المهذب » )٤١١/۲(‏ » و«المغني » )۳۸١/۷(‏ . 

(۸) ساقطة من (ز) . 

. )۲۹۸( و«الإرشاد»‎ › )۳۹٤/۷( » «الإشراف» (۲۹۳/۳)»› و« القوانین » (۲۲۹) › و«المغني‎ )٩( 


ڪتاب النڪاح 16 


7" واختلفوا : في النكاح هل [ هو ] [ حقيقة في ] الوطء أو العقد أو 
هما؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 

وقال أصحاب الشافعي : هو مجاز في الوطء حقيقة في العقد. 

وقال مالك» وأحمد: هو حقيقة في [العقد والوطء]" معاء [وليس هو 
ادها اخ هاا 

1۷٠ 4[‏ واختلفوا : في النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة » أو الولي» 
أو الناكح » هل يصح أم لا؟ فقال أبو حنيفة : هو صحيح موقوف على الإجازة » فمتى 
وجدت [ ثبت ] على الإطلاق . 

وقال الشافعي : لا يصح [ على الإطلاق . 

ت مالك روايتان » إحداهما: لا 63 جملة › والأخری : يجوز إذا 
[ حبر ] بقرب ذلك [ من غير تراخ شدید ٩]‏ 

وعن أحمد روايتان » إحداهما: لا يصح على الإطلاق » وهي التي اختارها 
الخرقي » والثانية : تصح مع الإجازة كمذهب أبي حنيفة' ‏ . 

.  'ةحيحص واتفقوا : على إن العدل إذا كان ويا في النكاح فولايته‎ ۷ ٠7 

 ةفينح ثم ]"' اختلفوا: في صحة ولاية الفاسق فيه» فقال أبو‎ [ [۷٠7 
: ومالك : يصح وينعقد بها النكاح » وقال الشافعي [ في القول المنصوص عنه]"‎ 


)١(‏ ساقطة من (ط) . (۲) في (ط) : حقيقته 


(۳) في (ن) والمطبوع : الوطء والعقد.  )٤(‏ في (ط) : وأحدهما. 
(ه) «المغني » (۳۳۳/۷)» و«الإقناع في حل ألفاظ ابي شجاع » )٠١/۳(‏ . 
(1) في (ط) والمطبوع : ثبتت . (۷) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 
(۸) في (ز) : اجیز. )٩(‏ ساقطة من المطبوع . 


(۱۰) «الإشراف » ›)۲۹٤/۳(‏ و« امجموع » »)۲٤۹/۱۷(‏ و«الإرشاد » )۲٠٦۸(‏ . 
١ )١١(‏ بداية امجتهد» )٠١/۲(‏ › و«المغني » )٠١۷/۷(‏ . 
(۱۲) في (ز): و. )١١(‏ ساقطة من (ط) . 


۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ لا تصح ولا ينعقد ]» وعن أحمد روايتان » [ إحداهما ]: المنع من صحتهاء 
والأخرى : [ تصح ]° . 

› واختلفوا: هل الشهادة شرط في صحة النكاح؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۱۷٠۷[ 
: والشافعي » وأحمد : في أظهر [ روايتيه ] : هي شرط في صحته» وقال مالك‎ 
. ليست بشرط » وعن أحمد [ نحوه]‎ 

٠ [‏ ۷] واختلفوا : في 1 التواصي ] بكتمان النكاح هل ييطله؟ فقال مالك : 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يبطله . 

وعن أحمد روايتان » [ أظهرهما ] : أنه إذا حضره شاهدان عدلان فإن 
التواصي ] به لا يبطله » والأحری : [ بيبطل ]7 [ التواصي ]7 [ بکتمانه ٩]‏ . 

[۷٠۹7‏ واتفقوا: على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح مع 
ا 


. في (ز) : لا ينعقد ولا يصح › وفي المطبوع : لا تصح ولا تنعقد‎ )١( 

(۲) في (ز) : أظهرهما. 

(۳) في (ز) : يصح . [ 
انظر مصادر المسألة: «امجموع» »)٠٠١/۱۷(‏ و«الإشراف » »)۲۹١/۳(‏ و«رحمة الأمة) 
(۹۳)» و«المغني » )۳١۷/۷(‏ . 

. في المطبوع : روايته‎ )٤( 

) في المطبوع : مثله.‎ )٥( 
›)۲١۹۷( » و«الإرشاد‎ » )٤۳١۹/۲( » ووالمهذب‎ » )۲۹٦/۳( » انظر مصادر المسألة: «الإشراف‎ 
. )۲٠٠١/١( » و« الهداية‎ 

(1) في (ط) : التواطي » وفي (ز) : التراضي . (۷) في (ز) : إحداهما. 

(۸) في (ط) : التواطي » وفي (ز) : التراضي . (4) في (ز) : بيطله. 

) . في (ز) : بکتمان‎ )١١( . في (ط) : التواطي » وفي (ز) : التراضي‎ )٠١( 
. )۲۹۷/۱۷( و« امجموع»‎ ›)۱۹٥( انظر مصادر المسألة : ‹ الإشراف » (۲۹۷/۳) › و« رحمة الأمة»‎ 

(۱۲) «المغني » (۳۳۷/۷) › و«امجموع» (۲۹۷/۱۷) . 


ڪتاب النڪاح IY‏ 


7" ثم اختلفوا : في الشاهدين الفاسقين » فقال أبو حنيفة : ينعقد بهماء 
وقال الشافعي » وأحمد : لا ينعقد» 1 وعن ] مالك : الشهادة ليست [ بشرط ]" في 
الصحة فينعقد 7 به ۲ . 

7 واختلفوا : هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين [ عند التداعي ۲؟ 
فقال أبو حنيفة : يثبت بذلك [ عند التداعي ] » وقال مالك » والشافعي : لا يثبت 
وعن أحمد [ روایتان ٩]‏ » أظهرهما : أنه لا ثبت . 

› واختلفوا : هل [ ينعقد ] النكاح بشهادة عبدين؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۷١١[ 
والشافعي : لا يصح › وقال أحمد: يصح › ومالك على أصله ان النکاح لا يثبت‎ 
. عند التداعي بشهادتهها‎ 

: واختلفوا : هل ينعقد النكاح بشهادة أعميين؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد‎ ]1۷١[ 
, ينعقد» ولأصحاب الشافعي وجهان » [ ومالك ]'“ على صله المذكور قبل‎ 

۱۷١7‏ واتفقوا : على أن السيد [ المسلم ]' [ يجوز له أن يزوج ]" أمته 


(1) في (ز) : وعند. (۲) في (ط): بشيء. 

)( في (ز) : عنده » ولیست في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۲۹٦/۳(‏ » و«الإرشاد» ›)۲١۷(‏ و« المغني » (۳/۷(› 
و«رحمة الأمة» )٠۹١(‏ . 

. ساقطة من (ز) . () ليست في (ط)‎ )٤( 

(1) في (ط) : روايتين . 

(۷) «المهذب» »)٤١١/۲(‏ ودالمغني » »)۳٤١/۷(‏ و«رحمة الأمة» »)۱۹١(‏ و«الهداية» /١(‏ 
۰( 

(۸) في (ط) : ثبت . (٩)‏ « المغني » )۳٤۲/۷(‏ » و« الهداية ۲ )٠١٠٦/١(‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٠١( 

. )۲۹۹/۱۷( و« امجموع»‎ ›)۳٤۲/۷( » و«الغني‎ »)٤۳١/۲( «المهذب»‎ )١١( 

. ساقطة من (ط) . في (ز) : يملك تزویج‎ )١۲( 


1۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الكافرة [ ويملك ذلك ]» [ إلا أن ] الشافعى فى أحد قوليه [ قال ۲ : إنه لا 
يملك ذلك . 

7" واختلفوا : هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت [ تسع ] سنين الإذن في 
النكاح لمن لا يملك إجبارها؟ فقالوا : لا يصح › وقال أحمد: يص . 

]۱۷۱٩[‏ واختلفرا : هل يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح؟ فقال 
أبو حنيفة في المشهور عنه [ ]")» ومالك » والشافعي في القديم : يملك ذلك › وقال 
الشافعى فى الجديد» وأحمد : لا يملك ذللى“ . 

[1۷۹۷] واختلفوا : هل يجبر السيد على بيع العبد أو إنكاحه إذا طلب العبد منه 
النكاح ]“ فامتنع السيد؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجبر السيد على ذلك . 

وقال ا يجبر [ السيد على ذلك ۲ وعن الشافعي قولان 
الاھ 


واختلفوا : [ في الابن هل ]"" له أن يزوج أمه؟ فقال أبو حنيفة › 


. ساقطة من (ز) . (۲) في (ط) : إلا » وفي (ز) : قال‎ )١( 
. ساقطة من (ز)‎ )۳( 

. )٠١۷/۱۷( ) «المهذب) (4۲۹/۲)» و« المغني » (۳۹۳/۷)» و« امجموع‎ )٤( 

() في (ز) : سبع . 


. هذه المسألة ساقطة من الطبوع‎ )١( 
. وعن أحمد روايتان » الأولى وافقت الجماعة » والثانية : أن حكمها حكم البالغة‎ 
. )۲٠٠١/١(» و« المهذب ۲ (4۲۹/۲) » و« الإرشاد » (۲۹۸) » و« الهداية‎ » )۳۸۳/۷( ٩ انظر : « المغني‎ 
) . في (ز) : لا يصح وقال‎ )۷( 
/١( و«الهداية»‎ » )٤١١/۲( » و«المهذب‎ »)۱۹١( «الإشراف » (۲۹۸/۳) » و«رحمة الاأمة)‎ )۸( 
.)۳۵ 
. ساقطة من (ن)‎ )٠١( . في (ز) والمطبوع : الإنكاح‎ )٩( 
. )٤٠٥١/۲( و« المهذب»‎ ›» )0۹٦١( » «الإشراف » (۲۹۹/۳) » و«الإرشاد» (۲۷۰) » و« رحمة الامة‎ )۱۱( 
. في (ز) : هل للابن‎ )۱۲( 


ڪتاب النڪاح ۱۹ 


ومالك » وأحمد : يجوز» وقال الشافعي : لا يجوز. 

ثم اختلف : موجبو الولاية له في تقديم الأب عليه إذا اجتمعاء فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : الأب مقدم عليه » وقال مالك : الابن وابن الابن مقدم على الأب . 

۹7 واختلفوا : هل يجب على الان أن يعض أباه إذا طلب النكاح؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك : لا يلزم الابن ذلك » وقال أحمد في أظهر الروايتين : يلزمه ذلك › 
وعن الشافعي كالمذهبين" . 

[۱۷۲۰] واختلفوا : في الولي هل يجوز له أن یزوج آم ولده بغیر رضاها؟ قال 
أبو حنيفة : له ذلك » وقال الشافعي في أحد قوليه : له ذلك » وعن مالك روايتان" . 

[۷١7‏ واختلفوا : فيمن قال : أعتقت أمَتي وجعلت عتقها صداقها » بمحضر 
من شاهدین هل يثبت العتق صداقًا › وينعقد النكاح بذلك؟ فقال أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي : رر سان 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهبهم » والثانية : ينعقد النكاح » ويثبت العقد 
صداقا إذا كان بحضرة شاهدين ولا يعتبر رضاها“ . 

1/۲١‏ وأجمعوا : على أن العتق لها واقع صحي(“ 

۷۲۴١‏ واختلفوا : فيما إذا قالت : أعتقني على أن أتروجك» ويكون عتقي 
صداقي » فأعتقها على ذلك » فقال أبو حنيفة » ومالك : هي بالخيار » إن شاءت تزوجته 
وإن شاءت لم تتزوجه » ويكون لها الخيار» وقال الشافعي » وأحمد : العتق واقع › وأما 


. )۳٤۷/۷( » و«المهذب » (4۲۸/۲) » و«المغني‎ » )۳١۳/۳( «الإشراف»‎ )١( 
. هذه المسائل الخمس الاتية من (ز)‎ )۲( 

انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة » )۱۹١(‏ » و« الوجيز » للغزالي )٠١۳(‏ » و« المغني » )۲٠٤/۹(‏ . 
(۳) «رحمة الأّمة) »)۱۹١(‏ ودالمغني » (۳۹۹/۷)› ودالمهذب» .)٤١١/۲(‏ 
)ئ( « الإرشاد » »)۲۸١(‏ و« رحمة الأمة» »)۱۹١(‏ و« المغني » »)٠٠١/۷(‏ و«المهذب » .)٤٦٤/۲(‏ 
() رحمة الاأمة) ›»)۹٩(‏ و«المغني » )٠۲١/۷(‏ . 


۷۰ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


النكاح فهي بالخيار عند أبي حنيفة » ومالك » إن اختارت تزوجته بصداق مستأنف وإن 
کرهته فلا شيءِ عليها عند ابي حنيفة › ومالك . 

وقال الشافعي : له عليها قيمة نفسهاء وقال أحمد: متى أعتقها على أن تزوجه 
نفسها فقبلت ثم أأبت فهي حرة» ويلزمها قيمة نفسها» وإن تراضيا بالعقد جاز العقد 
مهڙا ولا شيء لها e‏ 

1.47 واختلفوا: في الجد» والأخ» والابن إذا اجتمعوا أيهم أولى؟ فقال 
مالك : الابن وابنه 7 ۲ والأغ ادن غلل ال 

وقال أبو حنيفة : الابن أولى من الجد والأخ إذا [ اجتمعوا]"» فإن لم يكن ابن 
وکان اخ وجد فالجد أولى من الاخ . 

وقال الشافعي : الجد مقدم على الأخ » وعن أحمد [ روايات » إحداها أن ]2 الجد 
مقدم » وهي التي اختارها الخرقي . 

7" واختلفوا : فيما إذا اجتمع ل لأبوين وأخ لأب»› فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي في الجديد : يقدم ولد الأبوين » وقال أحمد: هما سواء . 

a [1Y1]‏ يما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة على أن يعقد 
الأقرب ولم يكن تشاح ولا عضل » فقال الشافعي » وأحمد : لا يصح النكاح . 

وقال أبو حنيفة : إذا عقد عقد الولي الأبعد مع القدرة على عقد الولي الأقرب فإنه ينعقد 
موقوفًا على إجازة الأقرب » أو [ إلى ] أن تبلغ الصغيرة فتجيز إن شاءت . 


. )٤1٤/۲( » و« المهذب‎ » )٤٠١/۷( » وه المغني‎ » )۱۹١( ٠ و« رحمة الأمة‎ » )۳٠١/۳( » الإشراف‎ )١( 
في (ن) : آولی . (۳) في (ز) : اجتمعا.‎ )( 

. في (ز) : روایتان‎ )٤( 

(ه) «الإشراف » )١ ٤/۳(‏ » و« المغني » )۳٤۹/۷(‏ › و« المهذب » )٤۲۷/۲(‏ » و« القوانین » (۲۲۷) . 
(1) «الرشراف » )۳۰١۱/۳(‏ » و« المهذب » )٤۲۸/۲(‏ › و« المغني » ›)۳٤۸/۷(‏ و« اججموع» )۲١۱/۷(‏ . 
(۷) ليست في المطبوع . 


باب يي شروط الڪفاءة ) ۱۷۱ 


وقال مالك : الولاية في النكاح نوعان » أحدهما: يثبت من غير استفذان [ جبرًا 
كولاية [“ الأب على الصغيرة» [ والآخر ] : نكاح يإذن ولكن يقدم الأقرب 
فالأقرب » كالخ يقدم على العم » فإن تقدم الأبعد على الأقرب من غير استكذان جاز إذا 
لم يتشاحا في ذلك . 

[۷۲۷] واتفقوا : على أن الولاية في النكاح لا [ تثبت ] إلا لمن يرث 
بالتعصيب » عدا رواية عن أبي حنيفة : أن الولي كل وارث سواء كان إرثه بفرض أو 
تہ () 


دعصیب 


VD.» (» 4‏ 
باب في شروط الكفاءة ٠‏ 

7[ "ا" واختلفوا : في شروط الكفاءة › فقال أبو حنيفة : هي النسب » والدين › 
والحرية » وإسلام [الآباء ]"» حتی لا یکون 7 ]۳ من له أب [ وجد]“ في 
الإسلام ]2 [ كفا لمن له أب وجد» ولا يكون من له أب وجد في الإسلام ٠۳‏ 
كفوًا لمن له أكثر من ذلك [ فيه  ]‏ والقدرة على المهر» والنفقة » والصناعة › وعنه 
رواية أحرى : لا تعتبر الصناعة. 

وقال مالك فيما ذكره ابن نصر عنه : أنها الدين » والحرية › والسلامة من العيوب 
)١(‏ في (ز) : تجبر بالولاية » وفي المطبوع : جبرا لولاية . 


(۳) «الإشراف » »)۳١٤/۳(‏ و«المغني » )۳۹٤/۷(‏ › و«القوانین » (۲۲۷) › و«الورشاد» (۲۹۹) . 


() في (ط) : يثبت . 

(ه) «الهداية» (۲/ »۲٠٠١‏ ۲۱۷)» و«القوانين» »)۲۲١(‏ ودالمهذب » ›»)٤۲۷/۲(‏ و«الإرشاد) 
(9. ` 

. هذا العنوان من (ز) وهو ليس في (ط) والمطبوع‎ )١( 

(۷) في (ط) : الأبوين . (۸) في (ز) : فيه . 

. في (ز) : إ[سلام‎ )٠١( . ساقطة من (ط)‎ )٩( 


. ليست في المطبوع‎ )۱١( . ساقطة من (ز)‎ )١١( 


Y۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الموجبة للرد . قال عبد الوهاب : وفي الصناعة نظر» ويجب أن تكون من الكفاءة» 
وحكى ابن القصار" عن مالك أن الكفاءة في الدين [ فحسب ] . 
وقال الشافعي [ هي خحمسة ] : الدين » والنسب » والحرية » والصناعة » والبراءة 
من العيوب » والمال في أحد الوجهين . 
وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه هي خمسة : النسب » والدين » والحرية ‏ 
والصناعة » والمال » وعن أحمد رواية أخرى هي : الدين » والنسب فقط . 
[۷۹] واختلفوا : في فقد الكفاءة هل [ تؤثر في إبطال النكاح ]"؟ [ فقال 
أبو حنيفة : فقد الكفاءة يوجب للأولياء حق الاعتراض . وقال مالك : لا ييطل 
النکاح 2۲ فقدها. 
وعن الشافعي قولان » الجديد منهما : أنه لا يبطل النكاح عدمها » [ و] القديم : 
أن فقدها بطل [ النکاح ]7 » [ حکاه ابن ابي موسی عنه ]'' » وعن أُحمد روایتان › 
أظهرهما : [ أنه يبطل النكاح بفقدها ]'"» والأخرى : لا ييطل [ النكاح ]" بفقدها 
ويقف على إجازة الأولياء [ وإعراضهم ۲" . 
)۱( انظر « الإشراف على نكت مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب »)۳١٠۹/۳(‏ بنصه . 
(۲) هو علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن » المعروف بابن القصار » تفقه بالأبهري » وله كتاب في 
مسائل الحخلاف لا يعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أكبر منه » وكان أصولكًا نظارًا» ولي قضاء 
بغداد » وکان ثقة قلیل الحدیث › توفي (۳۹۸ه) . انظر : « الديباح المذهب » (۷۸/۲) . 


)"( في المطبوع : فقط . (٤(‏ في (ز) : نها حمسة هي . 

. )١۷٤/۷( » و«المغني‎ »)٤١۳/۲( » و«المهذب‎ › )۲۱۸/١( » و« الهداية‎ » )۲۲٤( » «القوانين‎ )٥( 
. في (ز) : يؤثر في النكاح . (۷) ساقطة من (ن)‎ (» 

(۸) في المطبوع : وفي . )٩(‏ ساقطة من (ز) . 

. ساقطة من (ط) » وفي (ز) بدل موسى : يوسف‎ )٠١( 

. في (ز) : إن النكاح يبطل بفقدها. (۲ من (ن‎ )١١( 


. في (ز) : أو إعراضهم » وفي المطبوع : أو اعتراضهم‎ )١١( 
٠ >») ٠٠/٣( » و« الإشراف‎ » )۳۷١/۷( » و« المغني‎ » )۲۸١/١۷( » انظر مصادر المسألة : « المجموع‎ 
. )۲۱۸/١( » و« الهداية‎ 


باب يي شروط الڪفاءة Y۳‏ 
[1۷۴٠7‏ واختلفوا : فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفو برضاها » فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد [ في ] الرواية التي يقول فيها : فقد الكفاءة لا يبطل النكاح : لبقية 


وقال أبو حنيفة : يسقط حقه 

› واختلفوا : فيما إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها» فقال مالك‎ "۹١ 
والشافعي › زاخمك لن ااا الاعتراض عليهاء وقال أبو حنيفة : لھم‎ 
° الاعتراض‎ 

» واختلفوا : فيما إذا غاب [ الولي ]0 الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة‎ ۷۳۲١ 
فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم » وقال الشافعي : تنتقل‎ 
) . إلى السلطان‎ 

7 .م واختلفوا : في حد الغيبة المنقطعة› فقال أب حنيفة » وأحمد : أن لا 
تصل القافلة إليه إلا مرة [ واحدة ] في السنة. 


. في (ز) والمطبوع : على‎ )١( 

)۲( « المهذب » (4۳۲/۲)› ود«الهداية » ›»)۲٠۱۹/۱(‏ و« الإشراف » (۳۰۸/۳)› و« المغني » )۷ 
(VY‏ . 

() قال الشيرازي في « المهذب » )٤۷۰/۲(‏ : أو تروجت على أن لا مهر لها فيه قولان : أحدهما: لا 
يجب لها المهر بألعقد وهو الصحيح ؛ لأنه لو وجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق . 
والثاني : يجب ؛ لأنه لو لم يجب لم استقر بالدخول » ولها أن تطالب بالفرض ؛ لأن إخلاء العقد عن 
المهر حالص لرسول الله كبا . اه . 
وقد ذكر محقق المطبوع عدم وجود هذه السألة في الأصل وهي موجودة كما ترى في (ط) . 
انظر : «الهداية » )۲٠۹/١(‏ » و«رحمة الأمة» )٠۹١(‏ › و« القوانين » ›)۲٠١(‏ و«المهذب » (۲/ . 
۷( . 

. من المطبوع‎ )٤( 

, )٤۲۸/۲( » ء و« المهذب‎ )١۹٤( ٤ ء و« ا مخني ۲ (۳۹۹/۷)ء وو رحمة الأمة‎ )۲٠۷/١( ٠ د الهداية‎ )٥( 

. ليست في (ز)‎ )١( 


Y4‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


وروي عن أبي حنيفة ن حدها : ما لا يصبر الكفۇ فيه إذا حضر حتى يجيء الإذن 
ا 

وقال الشافعي : حدها ما تقصر فيه الصلاة . 

›» واختلفوا : هل [ يجوز ]أ للرجل إذا كان هو الولي للمرأة إما نسب‎ ]1۷۳٩[ 
أو ولاءِ» [ أو حكم ]» أن [ يزوج نفسه منها ]© فقال أبو حنيفة » ومالك : يجوز له‎ 
. ذلك على الإطلاق‎ 

وقال الشافعي : لا يجوز له ذلك [ بتولیته ) لنفسه ولا بتوکیله لغیره فیه [ ولا 
يصح ] حتى يزوجه الحاكم» إلا أن يكون الإمام الأعظم ففيه وجهان 
لأصحابه ] . 

وقال أحمد : لا يجوز له ذلك بل إن وکل [غیره ] لیوجب له جاز؛ لملا يلي 
العقد لنفسه بنفسه . ۰ 

]1۷۳٠[‏ واختلفوا: هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة [ أو" البيع؟ فقال 
أبو حنيفة : ينعقد به وبكل لفظ يقتضي التمليك والتأبيد دون التوقيت . 

وقال الشافعي › واخمد: لا يعفد :بلك 

وأما مالك فقد ذ كر أصحابه عنه أنه [ ينعقد النكاح ]''“ بلفظ الهبة » [ وكل لفظ 
يقتضي التمليك . وذ كر ابن القاسم هذه المسألة فقال : الهبة ]“ لا تحل لأحد بعد 


.)4۲۹/۲( و«رحمة الأمة» (۱۹۳)» و«المهذب»‎ »)۲۱۷/١( و« الهداية»‎ »)۳۷١/۷( » «المغني‎ )١( 


(۲) من (ز). (۳) ليست في (ز) . 

. في (ز) : يزوجها لنفسه . () في (ز) : بقبوله » وفي المطبوع : بتوقيته‎ )٤( 
. ساقطة من (ز) . (۷) ساقطة من (ط)‎ )1( 

(۸) في (ط) : لغیره . 

(۹) «الإشراف » )۳٠٠١/۳(‏ » وه الهداية » )۲۲١/١(‏ » و« المغني » )۳٠١۰/۷(‏ › و« رحمة الأمة) )١۹٤(‏ . 
)٠١(‏ في (ط): و. )١١(‏ في (ز) : لا ينعقد ذلك . 


(۱۲) ساقطة من (ز) . 


باب ما يناي عقد التزويج ¥0 


النبي با وإن كانت هبته إياها [ ليست ] على نكاح وإنما وهبها ليحصنها أو 
7 .يكفها ]“ فلا أرى بذلك بأسًا» وإن وهب ابنته له بصداق کذا فلا [ أُحفظه عن 
مالك ]» وهو عندي جائر . 

]1۷۳١[‏ واتفقوا : على أنه إذا قال الولي : زوجتك › [ أو أنكحتك» فقال 
الزوج : قبلت هذا النكاح » أو رضيت هذا النكاح فإنه ينعقد النكاح إذا كان مع بقية 
شروطه المذكورة ] على اختلافهم [ ]۹ فیا“ . 

[۱۷۳۷] ثم اختلفوا: فيما إذا قال الولي : زوجتك» [أو]“ أنكحتك 
المذكورة » فقال ا 

وقال الشافعي في أحد قولیه : لا ینعقد حتی يقول : قبلت هذا النکاے( ' , 


™ ما ما اني عقد . 


. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) في (ط) : يكفلهاء وفي (ز) : ليكفيها. (۳) في (ز) : أحفظ عند مالك نصًا فيه . 

› )۲۲۳( » و« القوانین‎ › )۲۰٦/۱( ) و« الهداية‎ › )۳١۲/۳( » و«الإشراف‎ » )٤۳۷/۲( «المهذب»‎ )٤( 
. )٤۲۹/۷( » و« المغني‎ 

)٥(‏ في (ز): و. 

(1) في (ز) : شروطها المذ كورة» وفي (ط) : شروطه . 

(۷) في (ز): به. 

(۸) «المغني » )٤۲۸/۷(‏ › و«المهذب » )٤۳۷/۲(‏ › و«الإرشاد» (۲۷۹) . 

)٩(‏ في (ز): و. 

. )٤١۷/۲( » و«المهذب‎ › )٤۲۸/۷( » «المغني‎ )٠١( 

. هذا العنوان من (ز) وليس في (ط) والمطبوع‎ )١١( 

. )٠٤٥/۲( و«المهذب)‎ »)٤۳۹/۷( » و« المغني‎ » )۳١۳١/۳( » و« الإشراف‎ ›)۲۱٠۱/١( «الهداية»‎ )١۲( 


۱۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


له ]7 أن يجمع بين أكثر من زوجتين . 

وقال مالك : هو كالحر في جواز جمع [ الأربع إليه ٠‏ . 

٤١7‏ ۱۷] واختلفوا : هل يجوز للرجل آن يتوج بامرأة [ ]" زنا بها من غير توبة؟ 
فقال ]““ مالك : يكره تزويج الزانية على الإطلاق ولا يجوز إلا بعد الاستبراء» سواء 
كان [ المتزوج ]أ بها هو الذي زنا بها أو غيره » واستبراؤها [ بثلاث حيضات ] في 
إحدى ] الروايتين عنه » والأخرى : حيضة تجزئ » [ والثلاث ] أحب إليه» ولا 
تعتبر التوبة . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء» وكذلك الوطء 
بالحامل ]“ عند الشافعي » فأما [ أبو ]'"“ حنيفة [ فقال  ]‏ : فلا يجوز عنده 
الوطء حتى يستبرئها بحيضة أو [ بوضع ١۲‏ الحمل إن كانت حاملا. 

[ وقال ]" أحمد لا يجوز [ أن يتروجها ] “ إلا بشرطين » وجود التوبة منها» 
والاستبراء بوضع الحمل إن کانت حاملا» [ أو بأقراء» أو بالشهور ٠°(‏ عند عدم 
الإقراء”'“ . 


)١(‏ ليست في (ز). 

(۲) في (ط) : الأربعة إليه » وفي (ز) : الأربع له . انظر مصادر المسألة : «الإشراف » »)۳١٤/۳(‏ 
و« الهداية » ٠ )۲٠٠/١(‏ و«المغني » )٤۳۷/۷(‏ » و«المهذب» )٠٤٥/۲(‏ . 

(۳) في (ز) : کان . | (>) في المطبوع » و(ط) : قال . 

. في (ز) : المزوج‎ )٠( 

() في (ط) : بثلاث حيض » وفي (ز) : بثلائة حيضات . 


)۷( في (ز) : آحد. (۸) في (ز) : والثلاثة . 
)٩(‏ زيادة من (ز) . )٠١(‏ في (ز) : عند ابي . 
)١١(‏ ساقطة من (ط) . )١١(‏ في المطبوع : قال . 
)۱١(‏ في (ط) » المطبوع : توضع . (۱) في (ز) : تزويجها . 


. في (ز) : ويإقراء والمشهور‎ )٠١( 
. (IVY) » و« الهداية » (۰۹/۲ ۲)» و« الإشراف‎ (ETI) » «المهذب» )4/۲( و« المغني‎ ١١( 


باب ما يناف عقد التزويج ۷۷ 


7" واتفقوا : على أن المرأة المحصنة [ بالزروج ] ”© إذا زنت لم ينفسخ 


نکاحها من زوجها" . 


۲" واتفقوا : على أنه لا يجوز للرجل أن يأني زوجته ولا أمته في الموضع 


المكروه إلا ما یروی عن مالك » [ ویعزى ۴ قول الشافعي ] . 


(1) 
(1) 
() 
(٤) 


في (ز) : بالزواج . 
« الإشراف » (۳۱۹/۳)»› و« القوانین » )۲۳١(‏ . 
القصود به ۰ الدبر . 


ما بين [ ] زيادة من (ط) . 


أما إتيان المرأة في دبرها فقد قال ابن قدامة في « المغني » )١١۲/۸(‏ : ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في 


قول أكثر أهل العلم» اه . 
# وقال ا ارو ي فر هى م ٠١ ٠:‏ ) : واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحربم وطء 
امرأة في دبرها حائصا کانت أو طاهرا ؛ لأحاديث كثيرة مشهورة › اه . 
# قال الشيخ الطيعي في تكماته « للمجموع » ٠/٠۸(‏ ۰( : فقد استدل الجمهور بهذه الأحاديث 
و تقرب من درجة التواتر على تحر إتيان المرأة في دبرهاء اه . 

قلت : وتحرم إتيان المرأة في دبرها مذهب الأئمة الأربعة ء وأما ما أورده ابن هبيرة في المسألة : إلا ما 
یروی عن مالك ویعزی إلى قول الشافعي » فكلام متعقب » أما مالك فقد قال ابن جزي في « القوانين 
الفقهية ٠‏ (۲۳۸) : ويجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وأمته بجميع وجوه الاستمتاع » إلا الإتيان في 
الدبر فإنه حرام » ولقد افترى من نسب جوازه إلى مالك › اه . 
قال ابن كثير في « تفسیره » )۲٠٠/۱(‏ : وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري » حدثني إسماعيل بن 
حسين » حدثني إسرائيل بن روح » سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال : 
ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدو الفرج . 
قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك؟ قال : يكذبون علي » يكذبون علي » فهذا هو 


الثابت نه ) اھ . 


قلت : بهذا ظهر مذهب الإمام مالك فى الس وأنه يحرم عنده إتيان المرأة في دبرها . 


أما الإمام الشافعي فإن قوله أيصًا التحرم . 

قال في « الام » )٠٤٤/٠(‏ : أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع › قال : أخبرني عبد الله بن علي 
ابن السائب » عن عمرو بن أصيحة بن ال جلاح » عن خزية بن ثابت » أن رجلا سأل النبي » عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي بي : « إي حلال » فلما ولى = 


۷۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


١‏ قال الوزير ] “ يه : والصحيح أن ذلك غير جائز ؛ [ لأن الله سبحانه وتعالى 


يقول ]° ساو رت لك ابغرة : ٠۲١‏ » والحرث : هو ما يزكو فيه البذر وذلك 
٭ ږ ۳ E‏ 
الموضع موضع فرث [ ولیس بموضع  ]‏ حرث0 . 


» واختلفوا : فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع » فقال مالك » والشافعي‎ ۷٤۳١ 


وأخنمك: يختار منهن أربعا› وكذلك يختار من الأحتين واحدة. 


وقال أبو حنيفة : إن كان العقد وقع عليهن فى حالة واحدة فهو باطل » وإن كان فى 


عقود صح النکاح في الأربع الأوائل وكذلك في الأأحتر.(“ 


= الرجل دعاه» أو أمر به فدعى » فقال : « كيف قلت؟ في أي الخربتين » أو في أي الخرزتين؟ أو في 
أي الخصفتين؟ من دبرها في قبلها فنعم » أمن دبرها في دبرها فلا » فإن الله لا يستحي من الحق لا 
تأتوا الساء في أدبارهن » قال- يعني الربيع- فما تقول؟ قلت- الشافعي- : عمي ثقة » وعبد الله بن 
علي ثقة » وقد أخبرني محمد عن الأنصاري الحدث بها أنه أثنى عليه خير » وخزية ممن لا يشك عالم 
في ثقته فلست أرخص فيه بل أنه عنه. اه . ) 

# قلت : هذا قوله في الأم واضح في التحرم وباستدلاله بالحديث على ذلك . 

أما ما أورده ابن عبد الحكم عنه أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن النبي ية في تحلیله ولا تحريه 
شيء » والقیاس أنه حلال » فقد قال ابن کثیر في تفسیره )۲٠١/۱(‏ » بعد أن ذ كر رواية ابن عبد ا لحك : 
قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب- يعني ابن عبد الحكم- على 
الشافعي في ذلك ؛ لأن الشافعي نص على تحريه في ستة كتب من كتبه » والله أعلم . اه . 

وقد ذکر ايسا این کیر: بان هذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي فاخت وأصحابهم قاطبة . 
انظر مصادر المسألة: « القوانين الفقهية ٠‏ (۲۳۸)» و«امجموع» »)٠٠١/٠۸(‏ و«الغني » (۸/ 
۲))» و« تفسیر ابن کثیر)» )۲٥۸/۱(‏ »› وما بعدها . 

في (ز) » والمطبوع : قال يحیى بن محمد. (۲) في (ز) : لقوله تعالی . 

في (ز) : لا . 

وما ذهب إليه ابن هبيرة من تحرمم إتيان المرأة في دبرها هو مذهب الأئمة الأربعة كما أوضحنا» مبينًا 
حجته في استدلاله بهذه الآية بأن المقصود بالحرث هو ما يزكو فيه البذر» يقصد به موضع الإنبات . 
هذه والمسائل الثلاث الاتية من (ز) . 

انظر مصادر المسألة : «المهذب » )۲١١/۲(‏ » و«رحمة الأمة» (0۹۷)» و« الإشراف » )۳٣٣/۳(‏ » 
و« المغني » )٥٤١/۷(‏ . ) 


باب ما يناف عقد التزويج ۱۷۹ 


۷٤٤‏ واختلفوا: في زوجين يرتد أحدهما قبل الدحول أو بعده» فقال 
أبو حنيفة » ومالك : تتعجل الفرقة على الإطلاق سواء كان الارتداد قبل الدحول أو بعده . 

وقال الشافعي » وأحمد : إن كان الارتداد قبل الدخول تعجلت الفرقة » وإن كانت 
بعد الدحول وقفت على انقضاء العدة» وعن أحمد رواية كمذهب أبي حنيفة 
ومالك . 

[1V fo]‏ واختلفوا : فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معاء فقال مالك› 
والشافعي » وأحمد : هو بمنزلة ارتداد أحدهما في إيقاع الفرقة > وقال أبو حنيفة : لا تقع 


الفرقة" . 
۷1 وأجمعوا : على أن للمالك العزل عن أمته وإن لم يستأذنها" . 
قال ا ا : [على أنه عندي مکروه ٩]‏ ؛ لأنه من [ جنس 
الوأد" . ) 


(۱) الغني » (۷/٤٦٥)ء‏ و« الإشراف » (۳۳۸/۲) و« الإرشاد » (۲۸) » و رحمة الأمة » (۱۹۸). 
(۲( « لني » ¢ c(O3/۷)‏ ووالإشرات (۲ ۳۳۹۷ و« رحمة الأمة) (۱۹۸)» و«المهذب » )٤٦١/۲(‏ . 
(۳) العَؤل هو : أن ينى الرجل خارج الفرج . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » )٤4۸۲/۲(‏ › و«الهداية » (۲۳۰/۱) ۰ و« القوانین ٩‏ (۲۳۸) . 
)٤(‏ ليست في (ز) . () في (ز) : أنه مکروه عندي . 
() ليست في (ز) . 
(۷) هذه المسألة والمسألتان التاليتان في (ز) في آخر باب كيفية الصداق . 
وهذه من المسائل التي أبدى ابن هبيرة فيها اجتهاده » حيث سوى بين الحرة والأمة في كراهية العزل 
عنهما › واعتبره من الود ء مشيرًا إلى الحديث الذي روته جدامة بنت وهب أحت عكاشة قالت : 
حضرت رسول الله ية في اناس وهو يقول : مذ هَمَمْتُ أن أَنهَى عَنٍ ال > فتظرْت في الرُوم 
قاس قدا هُم يفون أَولَادهُم َا ير لاهم ذلك سینا » ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله 
اا : ذلك الوأ احفِيّ»» رواه مسلم )١٤٤۲(‏ . 
وسمي بالوأد ؛ لأنه كره الولد فشبه بمن قتل الموءودة وهي المدفونة حية في قوله تعالى : ولا الموردة 
سبلت [ التکویر : ۸] . 


۸۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


۷ص" وأجمعوا : على أنه ليس له العزل عن الحرة إلا يإاذنها . 

 . [‏ [ و] اختلفوا : في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحر» هل يفتقر 
ذلك إلى الإذن؟ ولمن هو ۳" فقال أبو حنيفة » [ ومالك » وأحمد ]0 : ليس 
لزوجها أن يعزل عنها إلا يإذن مولاها » وقال الشافعي : إن عزل عنها [ بغير ۲(“ إذن 
مولاها ولا إذنها جاز له ذللی . 


باب ما يحرم من النکاح 

[۹ 1 ] [ اتفقوا ]) : على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد على 
التأبيد » وأنه لا يعتبر الوطء في ذلك . 

11۷۰7 واتفقوا : علی أنه ذا دحل بزوجته حرمت عليه بنتها على التابید » وإن لم 
تكن الربيبة في و 

7" واختلفوا : في إثبات تحريم المصاهرة بالزنا [ المحرم ]"'ء فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : يثبت تحريم المصاهرة [ به ۲ “» وقال الشافعي : لا يثبت 

وعن مالك روایتان کالمذهبي."' . 


(۱) «القوانین ٩‏ (۲۳۸) › و«المهذب » (4۸۲/۲) › و«الإرشاد» (۲۷۸) . 
(۲) في (ز): ثم . في (ز) : لمن له الإذن. 
)٤(‏ في (ز) : وأاحمد ومالك . )٥(‏ في (ز) : من غير . 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)۲۳١/۱(‏ و« القوانین » (۲۳۸) » و« الوجيز» )٠٠۲(‏ . 
(۷) مسائل هذا الباب ضمن مسائل الباب السابق في (ز) وهذا العنوان غير موجود في (ن) . 
(۸) في (ز) : واتفقوا . 
() القوانين الفقهية » »)۲١١(‏ و« رحمة الأمة» (۱۹۷) » و« الغني » )٤۷۲/۷(‏ . 
(١ )٠١(‏ رحمة الاأمة » (۱۹۷)› و« المغني » )٤۷۳/۷(‏ › و« الإشراف » (۳۲۲/۳) . 
ي () من (ز) . 
(“PD‏ هذه المسألة غير موجودة في المطبوع . = 


باب ما يحرم من النڪاح ا 


۷٠۲١‏ واختلفوا : 7 هل يثبت ] تحريم المصاهرة [ باللواط المحرم ] مع 
الذكور؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا [ ينشر ]" الحرمة . 

وقال أحمد : يثبت [ به ]“ تحريم المصاهرة . 

فأما إذا فعل هذا الفعل المحرم بالنساء فهل يثبت به تحريم المصاهرة ]“؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك [ في إحدى الروايتين ]"“ : لا يثبت التحريم بذلك » وإنما يثبت 
باللمس والقبلة . 

وقال الشافعي : لا [ تنتشر ] الحرمة بحال . 

وقال مالك في الرواية الأحرى» وأحمد : يثبت [ به ]“ التحري . 

1۷۳١‏ واختلفوا : هل يلحق بالزنا [ في ]' ' تحريم المصاهرة [ النظر ]إلى 
فرج المرأة بشهوة والقبلة واللمس بلذة؟ فقال أبو حنيفة ومالك [ وأحمد ]" تحرم 
المصاهرة به » وتحرم به الربيبة . 

وعن الشافعي قولان » أظهرهما عند أأصحابه : أنه لا يثبت التحريم › ولا يلحق 
بالوطء» [ والقول الآحر : يلحق بالوطء ]" [ ويثبت ] به التحريم . 

واختلف أصحابه في هذه الرواية » هل يعتبر في التحريم [ به ] الشهوة ام لا؟ 


= انظر مصادر المسألة : «الإشراف » (۳۲۳/۳)» و«القوانين» »)۲۳١(‏ و«المغني » ›)٤۸۲/۷(‏ 
و«الهداية » )۲١۹/۱(‏ . 


. في (ط): في . (۲) في (ز) : باللواطة‎ )١( 
. ساقطة من (ز)‎ )٤( في (ز) والمطبوع : يثبت . وهو خطا‎ )۳( 
. ساقطة من (ز)‎ )٦( . ساقطة من (ز)‎ )٥( 


(۷) في المطبوع : تبت › وفي (ز) : ينتشر. (۸) ليست في (ز) . 

.)٤٤١/۲( و«المهذب»‎ » )۳۲۳/۳( ٩ و« الهداية » (۲۰۹/۱)» و« الإشراف‎ › )٤۸٤/۷( » «الغني‎ )٩( 
. في (ز) : بالنظر‎ )۱١( . ليست في (ز)‎ )٠١( 

. ساقطة من (ط) والمطبوع . (۱۳) ساقطة من (ز)‎ )١۲( 

. ليست في (ط) والمطبوع‎ )٠١( . في (ز) : ولا يثبت‎ )٤( 


A۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


فقال المحققون : الشهوة معتبرة» وقال [ بعضهم ] : لا تعتبر الشهوة» وبمجرد 
اللمس والقبلة [ يثبت تحريم ]أ المصاهرة [ والرييبة ]» وعن أحمد روايتان » 
أظهرهما : أنه يثبت التحري . 

[1۷4] 7[ ٿھ ۲ اختلفوا: في اعتبار التحريم بذلك هل يكون في الفعل 
الحلال منه مثبتا للحرمة أو في ] الفعل الحلال والحرام معا؟ فكل من جعل الوطء 
الحرام موجبًا لنشر [ الحرمة ٠]‏ جعل هذه الدواعي وإن كانت على وجه حرام ناشرة 
للحرمة » ومن لم ينشر الحرمة بالوطء عنده إ إلا أن يكون حلالا [ فكذلك ) اعتبر في 
دواعيه . 

]۱۷٥٠[‏ واختلفوا : في المخلوقة من ماء الزنا هل يجوز [ لمن ]'“ خلقت من 
مائه أن يتروجها؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز ذلك » وقال الشافعي : يجوز 
[ ویکره ]''“» وعن مالك روایتان کالمذھبیږ". 

[۷١7‏ واتفقوا: على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات »› [ولا 
الوثنيات ] ٠"‏ ولا غيرهن من أنواع المش ركات اللاتي لا كتاب لهن » وسواء في ذلك 


. في (ز) : آخرون . (۲) في (ط) والمطبوع : تحرم‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ز) . 

)ئ( قال ابن قدامة : ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة فهو كلمسها لشهوة فيه ايسا روايتان إحداهما : ينشر 
الحرمة في الموضع الذي ينشر اللمس › والثانية : لا يتعلق به التحربم وهو قول الشافعي وأكثر أهل 
العلم . 
انظر : « المغني » )٤۸۷/۷(‏ » و« الهداية » »)۲٠۹/۱(‏ و« رحمة الأمة» (۱۹۷) . 

(*) في (ز): و. )٦(‏ ساقطة من (ز) . 

(۷) في (ز) : الحرام . (۸) في (ز) : فلذلك . 

(4) هذه المسألة ساقطة من المطبوع . انظر مصادرها في المسألة السابقة . 

. ساقطة من (ط)‎ )١١( . في (ن) : إن‎ )٠١( 

(۱۲) «المغني » )4۸٥/۷(‏ »› و« الشراف » )۳۲٣/۳(‏ » و«المهذب » »)٤٤١/۲(‏ و« الهداية » )۲٠۰۹/۱(‏ . 

(۱۳) ساقطة من (ز) . 


باب ما يحرم من النڪاح AY‏ 


[ حرائرهن ] وإماؤهن" . 
[Ve]‏ واختلفوا : في [ جواز نکاح المسلمين أحرارهم وعبيدهم (الإماع 
الكتابيات ۲ » فقال أبو حنيفة : يجوز» وقال مالك › والشافعي : لا يجوز» وعن 


احیل روایتان » أظهرهما : أنه لا يجوز › وهي التي احتارها الخرقي» وأبو حفص › 


1 .0 
وأبو بکر» والاخحری : يجوز . 


]1۷١۸[‏ واتفقوا : على إباحة الوطء بملك اليمين » [ وأن ما ] وقع في سهم 
الإنسان من الغنيمة ملك يمينه » وكذلك ما حصل له بتمليك شرعي من ابتياع » أو 
إرث» [ أو هبة ]» أو معاوضة . 

إلا أنهم أجمعوا : على أن إباحة ذلك إنما هي بعد أن لا تكون المملوكة منهن من 
ذوات المحارم [ من النسب ٠]‏ والرضاع » والصهر» ون الحامل منهن لا يجوز 
وطؤها حتى تضع » ولا الحائض منهن حتى تستبرئ بحيضة » وأن لا تكون الممل وكات 
وثئيات » ولا مجوسيات » فكل هذا أجمعوا عليه" . 


[۹ 1۷ وأجمعوا : على أن المحرمات [ ]"“ في كتاب الله تعالى أربع عشرة › 


() في (ز) : أحرارهن . 
(۲) «الغني» )٥۰۲/۷(‏ › و«المهذب» ›)٤٤۲/۲(‏ و« الإشراف » (۳۲۸/۳) » و« الهداية » )۲٠١/١(‏ . 
(۳) في المطبوع : إماء. (٤(‏ في (ط) : نكاح الكتابيات الإماء . 
)٥(‏ (مختصر الخرقي ) (۱۰۲) . 
)7( « الهداية » )۲٠١/١(‏ » و« الإشراف » )۳۳٠/۳(‏ » و« المغني » )٥۰۸/۷(‏ » و«رحمة الأّمة) (۱۹۸) . 
(۷) في (ط) : وان . (۸) ليست في المطبوع . ) 
)٩(‏ ليست في المطبوع . 
)٠١(‏ هذه المسألة ليست في (ن) . 
وطؤها بملك اليمبن ؛ لانه إذا حرم النكاح فلأن يحرم الوطء وهو الملقصود ازل 
انظر : «المهذب » )٤٤١/۲(‏ › و« بداية امجتهد » (۸۸/۲) › و« امجموع » )۳۳٣/۱۷(‏ › و«الهداية ) 
) (۰۸/۱). 
)۱١(‏ في (ط) : بالأنساب . 


A4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ سبع من جهة النسب » وسبع من جهة السبب ] . 

فأما السب : فالأم» والجدة وإن علت › [ سواء كن من قبل الأب أو الام 
والبنت » وبنت البنت » [ وبنت الولد وإن سفلن ]» والأخوات وبناتهن وإن سفلن 
والعمة » ويجوز تزويج بنتها» والخالة [ ويجوز تزويج بنتها ]» وبنات الأخ وإن 
سفلن » [ وبنات الأحت وإن سفلن ]( . 

فأما المحرمات بالسبب فهن : الأمهات من الرضاعة» وأمهاتهن وإن 
علون ]» والأحت من الرضاعة » وبناتها وإن سفلن» وأم امرأة الرجل وجداتها 
وإن بعدت » سواء دحل بالمرأة أو لم يدحل» والربائب [ المدخول ] بأمهاتهن › 
وحليلة الابن وإن سفل محرمة على الأب وإن علاء [ وسواء]“ دخل الابن 
بامرأته ] أو لم يدحل » والجمع بين الأحتين من النسب والرضاع » وامرأة الأب 
7 محرمة ]' '“ على ابنه ون سفل › وكذلك امرأة الجد وإن علا » وحَرّمت الشّة الجمع 
بين المرأة وعمتها» [ و 'بینها وبين خالتها 7 کما قدمنا ٩")‏ » وبين کل امرأتین لو 
کانت کل واحدة منھما رجلا لم 7 یجز أن ]' يتوج بالأخحری9' . 

11٠7‏ واتفقوا : على أن عمة العمة [ تتنزل ]“ في التحريم منزلة العمة إذا 


(۲) ساقطة من (ز) . 
٠‏ () في (ز) : وإن سفلن » وبنت الولد وإن سفلت . 
)٤(‏ في (ن) : ايا . (ه) ساقطة من (ط) والمطبوع . 
(1) في (ط) والمطبوع : بعدت . (۷) ساقطة من (ز) . 
(۸) في (ز) : سواء. )٩(‏ في (ز) : بها . 
)٠١(‏ في (ز) : تحرم . )١١(‏ في (ن) : أو. 
(۱۲) ليست في (ز) . (۱۳) ليست في (ز) . 


›» )۳١۳/١۷( و« بداية امجتهد» (1۷/۲) » وما بعدهاء و« امجموع»‎ » )۲۳١( » «القوانين الفقهية‎ )١٤( 
. (4/۷) » وما بعدها»ء و( المغني‎ 
. في المطبوع : تنزل‎ )٠١( 


باب ما يحرم من النڪاح 


كانت [العمة الأولى أحت الأب “١‏ لأ" . 

۷1١‏ واتفقوا : على أن [ حالة ]" الخالة [ تتنرل ]“ في التحريم منزلة الخالة 
إذا كانت [ الخالة الأولى ۲ أحت الأم 7 لأمها ۲ . 

.م واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين الأحتين في استباحة الوطء بملك 
اليمين 1[ ولا] بعقد النکا . 

۴ واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وحالتها . 

۷٤7‏ واتفقوا : على أنه إذا كانت له أمة يطؤها فاشترى أختها أنه لا تحرم عليه 
الموطوءة منهما ما لم يقرب [ الحذثى ]7 » فإن وطعها حرمتا معا ولم يحل له الجمع 
ينهما ولا تحل له واحدة منهما حتى يحرم الأحرى' . 


)۱( في (ن) : الأحت . | 

)۲( « المغني » )٤۷۱/۷(‏ » و« القوانین » (۲۳۲) » و« المهذب » )٤۳۹/۲(‏ » و« بداية امجتهد » (1۸/۲) . 
(۳) ليست في (ز) . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : تنزل. ‏ 

(ه) ليست في (ز) . () في (ن) والمطبوع : لأبيها . انظرالمصادرالسابقة . 
(۷) في (ن): أو. 


(۸) قال ابن قدامة : إنه لا يجوز الجمع بين الأتين من إمائه في الوطء نص عليه أحمد في رواية ال جماعة › 
ثم قال : وقد روى ابن منصور عن أحمد وسأله عن الجمع بين الأختين الممل و كتين أحرام هو؟ قال : لا 
أقول حرام ولكن ننهي عنه » وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . اه . فعن أحمد روايتان في ذلك الأولى 
بالحرمة » والثانية بالكراهة . 
وقال الشيرازي : وإن ملك أختين فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى تحرم الموطوءة ببيع » أو 
عتق » أو كتابة » أو نكاح . اه . 
انظر : ١‏ الهداية » )۲١۸/١(‏ » و« الإشراف » )۳٠۹/۳(‏ » و«المهذب » ›)٤٤١/۲(‏ و«المغني » (۷/ 
۲۳))» و« رحمة الامة في اختلاف الائمة) (۱۹۷) . 

. )۲٠۹/۱( و« الهداية»‎ »)٤٤١/۲( » و« رحمة الأمة » (۱۹۷) » و« المهذب‎ » )۳٠۹/۳( ۲ الإشراف‎ « (٩) 

. في (ز) والمطبوع : الحدث‎ )۱١( 

2 . هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في (ز)‎ )١١( 


۱۸٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ا].] ثم اختلفوا : فيما إذا أبقت إحدى الأحتين إلى دار الحرب هل تحل له 
الأخرى؟ فقالوا : تحل» إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا تحر . 

1۷ ] واتفقوا : على أنه [ لا يجوز ]“ للمرأة أن تتزوج بعبدها" . 

[۷!] واتفقوا : على أنه متی ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه حرمت عليه › 


[۷۹۸] واتفقوا : على أن [ الرجل ] إذا ملك زوجته أو شقَصًا منها انفسخ 
(WD‏ 
النکاح بینھہا' . 


[۱۷۹۹] واتفقوا : على أن المسلم يجوز له أن يتروج الكتابيات [ الحرائر ]“ . 

۰7" ثم اختلفوا : فيما إذا تروجها [ مسلم ] بشهادة كتابيين » فقال 
أبو حنيفة : يصح › وقال 3 مالك 0۲ والشافعي »› وأحمد: لا يصح( . 

7" واختلفوا : هل للمسلم أن يتروج كتابية بولاية [ کتابي ]"؟ فقال 


= انظر مصادر هذه المسألة: «المهذب » ›»)٤٤١/۲(‏ و« القوانين » )۲۳١(‏ › و« المغني » (4۹/۷)› 
و« الهداية » )۲١٠۸/١(‏ . | 
(۱) هذه المسألة ليست في المطبوع . انظرها في « المغني » )٤۹۷/۷(‏ . 
(۲) في (ط) : يجوز» وهو خطاً. 
(۳) «الزرشاد» (۲۸۰) › وه القوانین » »)۲۲٤(‏ و« المهذب » )٤٤٤/۲(‏ › و«الوجيز» )۳٤٤(‏ . 
(4) هذه المسألة والتي قبلها موجودتان في (ز) في اوائل باب النكاح . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » »)۲۲١(‏ و«الوجيز» ›)۳٤٤(‏ ووالمهذب» ›“(tfo/Y)‏ 
و« المغني » )٥۲۸/۷(‏ . 
)١(‏ في المطبوع : الزوج . ( هذه المسألة غير موجودة في (ز) . 
(۷) نفس المصادر السابقة . 
(۸) في (ز) : امجواري . ) 
انظر مصادر المسألة : « الشراف » (۳۲۷/۳) » و« المغني » )٥۰۰/۷(‏ › و« امجموع ٩‏ (۳۳۹/۱۷) . 
(۹) غير موجودة في (ز) . )٠١(‏ غير موجودة في (ز). ٠‏ 
)١١(‏ «الهداية » ›»)۲١۷/١(‏ و« المغني » (۷/ ۰)۰ و القوانین ٩‏ (۲۲۸) »› ر 9( 
)١١(‏ غير موجودة في (ز) . 


أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يصح › وقال أحمد: لا يصع . 

۲" واختلفوا : هل يجوز لارجل أن يتزوج امرأة والرابعة من نسائه في عدته 
من طلاق بائن؟ أو يتزوج الأحت وأحتها في عدة [ منه ] من طلاق بائن؟ أو يتروج 
بكل واحدة [ ممن ]“ يحرم عليه الجمع بينها وبين [ البائنة ]“ منه وهي في العدة 
بعد؟ فقال مالك » والشافعي : يجوز› وقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز . 

۴" وأجمعوا: على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذكورة إذا كن 
المعتدات المذكورات من طلاق رجعي” . 

› واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في العدة‎ ]1۷۷٤[ 
ولا بين الأحت وأحتها في العدة » وأنه لا يجوز أن يتزوج بكل واحدة ممن يحرم عليه‎ 
الجمع بينهما وبين المعتدة منه إذا [ كان ]" المعتدات المذكورات معتدات من طلاق‎ 


۸ 
PS 


7[ .م واختلفوا : في أنكحة الكفار» فقال أبو حنيفة » والشافعى » وأحمد: 


(۱( هذه المسائل الأربع السابقة موجودة في (ز) تحت باب النكاح . 

انظر مصادر المسألة : « الهداية » )۲٠۷/١(‏ > و« المغني ) )۳٦٤/۷(‏ › و« الوجیز» (۳۳۹) . 
(۲) ليست في (ز) . (۳) في المطبوع : مما. 
)٤(‏ في (ط) › (ز) : الثانية . 
() «القوانین » )۲۳٦۲(‏ › وه الوجیز» ›)۳٤۳(‏ و«الهداية » (۲۱۱/۱)› و«الررشاد» )۲۷١(‏ . 
)١(‏ هذه المسألة غير موجودة في (ز) . 

وذلك لأن الرجعية ما زالت في حكم الزوجة . انظر المصادر السابقة . 
(۷) في (ز) : کن . (۸) هذه المسألة ليست في (ط) . 

انظر مصادر المسألة : « الوجيز» )۳٤٤(‏ »› و«القوانين » ›»)۲۳٠١(‏ و«المغني ٩‏ )641/۷( . 
(۹) في (ز) : باب أنكحة الكفار . 


A۸‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافقهم 


هي صحيحة تتعلق بالأحكام المتعلقة بأحكام المسلمين » وقال مالك : هي 
فاسدة( . 
[ م" واختلفوا : في الحر إذا لم يجد طول حرة وخحاف العنت هل يجوز له أن 
وقال أبو حنيفة يجوز للحر أن يتزوج أمة مع عدم الشرطين» [ و] إنما المانع 
للحر أن ينكح آمة [ على حرة ] [ وهو ]5) أن تكون الحرة في زوجيته أو في عدة 
(). 
۷ .] واختلفوا : هل يجوز للحر أن يتزوج من الإماء أربعًا إذا كان الشرطان 
[ ] قائمين؟ فقال [ الشافعي ] » [ ومالك ]» وأحمد : يجوز مع قيام الشرطين . 
وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يتزوج منهن أربعًا » وإن لم يكن الشرطان قائمين إذا لم 
یکن تحته س 
"1 واختلفوا : هل [ يجوز ]' للعبد أن يتزوج الأمة [إذا كان ٠]‏ 
مستغنيًا عن نکاحها؟ وھں 7 يجوز ۲" له أن يتزوجح ا و تحته حرة؟ فقال مالك › 


مه 


. هذه المسألة من (ن‎ )١( 
»)٥۳١/۷( » و«المغني‎ »)٠١٦/۲( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف » (۳۳۷/۳)» و«المهذب‎ 
. )۲۳۷/١( » و« الهداية‎ 


(۲) ليست في (ز) والمطبوع . (۳) في (ط) والمطبوع : شيء واحد . 

. في (ط) : هو‎ )٤( 

(°) « الإْشراف » (۳۲۹/۳) » و« رحمة الأمة » (۱۹۸) » و« الهداية » )۲٠٠١/١(‏ » و« الوجيز) )١٤٤(‏ . 
)١(‏ في المطبوع : فيه . (۷) ساقطة من (ز) و(ط) . 

. 0۹۸( » و« رحمة الأمة‎ » )١۸/۲( » و« المهذب‎ » )۲٠١/١(  ةيادهلا و«‎ » )۳٠١/۳( » «الإشراف‎ )٩( 
. في (ز) : حالة کونه‎ )١١( . زيادة من (ز)‎ )٠١( 


(۱۲) ليست في (ز) . 


باب انڪحة الڪفار ۱۸۹ 


والشافعي : وأحمد في إحدى الروايتين [ عنه ]© يجوز» وقال أبو حنيفة » وأحمد في 
الرواية الأخحرى : لا يتزوج مملوك أمة على حرة 

7" واختلفوا : هل يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه؟ فقال أبو حنيفة : يجوز» 
وقال مالك › والشافعي ]» احا لا ج 


]۷۸١[‏ واتفقوا : على أنه لا [ يجب ]أ على الأب [ الحد] بوطء جارية 


ارت ۷) 1 


۸17 ] واختلفوا : في [ نكاح ] الشغار» فقال مالك » وأحمد : لا يصح › 
وصفته عندهما : أن يقول أحد المتعاقدين للاخحر: زوجتك ابنتي على ان تزوجني 
١‏ ابنتك بغير صداق » أو زوجتك مولاتي على أن تزوجني ]“ مولاتك بغير صداق . 

وقال الشافعي : هو باطل | اا و ي : وبضع کل واحدة 
منهما ]'“ مهر الأخرى . 


وقال أبو حنيفة : يصح العقدان معًا» ولكل واحدة [ منهما ]" مهر المغر"' . 


(۱) ليست في (ز) . 

)۲( هذه السالة غير موجودة في المطبوع . 
انظر مصادرها : « الإشراف » )۳۳١٠/۳(‏ » و« الوجيز» »)٠٠٠١(‏ و«المغني » ..)١١۱۳/۷(‏ 

(۳) ساقطة من (ز) . 

. في (ط) تقديم وتاحير في الاقوال‎ )٤( 
›)٤٤٥/۲( » و«المهذب‎ »)٥۲۹/۷( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف » (۳۳۳/۳)» و«المغني‎ 
. )۲۲٤( » و« القوانین‎ 

)١(‏ في (ط) : يجوز» وفي (ز) : يجب الحد. )١(‏ في (ز) : والجد. 

.)٤٤٥/۲( و«المهذب»‎ ›)٥۲۹/۷( » «المغني‎ )۷( 

(۸) ليست في (ز) . )٩(‏ ساقط من (ز) . 

. ليست في (ط)‎ )۱١( . ليست في (ط) والمطبوع‎ )٠١( 

)١١(‏ «الإشراف » »)۳٤۳/۳(‏ و«رحمة الأمة» (۱۹۹)» ودالمهذب» ›)٤٤٦1/۲(‏ و«القوانين) 
(۳۱). 


۹۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
[" وأجمعوا : على أن نكاح المتعة باطل لا حلاف بينهم في ذلك . 
"١‏ وأجمعوا : على أن المسلم يحل له أمته الكتابية دون المجوسية والوثنية 
٤١‏ واختلفوا : في الرجل يتزوج المرأة [ ليحلها ]" لزوج كان قبله ‏ 

فيشترط ويقول : [ إذا] أحللتك للأول فلا نكاح بينناء أو يقول : 1 إذا]“ وطئتك 

فأنت طالق › فقال أبو حنيفة : يصح النكاح دون الشرط » وهل يثبت الحل للأول بعد 

الإصابة من الزوج الثانى؟ عنه روايتان» إحداهما: لا [تحل] لهء والثانية : 

[ تحل ]0 . 
وقال مالك : متى وقع الطلاق [ الثالث ] فلا [ تحل ]“ للأول ما لم يتزوج بها 

غيره نكاحا صحيحًا نكاح رغبة » يقصد [ به ]7 ' الاستباحة دون التحليل » ويدخل بها 

وطمًا حلالا لا في حالة حيض ولا إحرام» فإن 1 شرط ٠]‏ [ التحليل ]" أو 

[ نواه ]"“ من غير شرط فسد العقد ولا تحل للثاني . 
وقال الشافعي : إن قال : إذا أحللتك للأول فلا نكاح بيننا [ لم يصح النكاح › وإن 

قال : فإذا وطئتك فأنت طالق » فعلى قولين » أحدهما ]' : يصح النكاح » [ قاله °۳ 


. )۲٠١۲/١( و«الهداية»‎ »)4٤1/۲( ) و« رحمة الأمة » (۱۹۸) » و« المهذب‎ » )۳٤١۳/۳( » «الإشراف‎ )١( 
. وصفة نكاح المتعة : أن يتروج امرأة إلى مدة فيقول : تزوجتك إلى شهر أو سنة ونحو ذلك‎ 

. هذه المسألة من (ز)‎ )١( 
. )11/۲( انظر مصادرها : « بداية امجتهد » (۸۷/۲) » و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ 


)( في (ز) والمطبوع : على أن يحلها. (٤(‏ في المطبوع : فإذا . 
() في (ز) : فٳذا. )١(‏ في (ز) : يحل . 

(۷) في (ز) : يحل . (۸) في (ز) : الثلاث . 

. في (ز) : بها‎ )٠١( . في (ط) : يحل‎ )٩( 

. في المطبوع : اشترط . (۱۲) في (ز) : التحلل‎ )١١( 
. ما بین [ ] ساقط من (ز)‎ )۱٤( . في (ز) : نوی‎ )۱۳( 


. ساقط من رز)‎ )٠١( 


باب انڪحجة الكفار ۹١‏ 


في عامة كتبه » وهو قول أبي حنيفة » [ والآحر ] : لا يصح › قاله في القديم › 
والإملاء ]» فعلى القول الذي يقول [ بصحة ]" النكاح [ فإنه إذا]“ أصابها 
حلت للأول قولا واحدًا» وعلى القول الذي يقول [ فيه ]“ بفساد النكاح فهل إذا 
أصابها تحل للأول فيه؟ [ قولان ]"ء أحدهما : يحصل به الحل للزوج الأول » وهو 
القديم > [ والأحر ] : لا يحصل بذلك الإحلال [ وهو الجديد] . 

وقال أحمد : لا يصح ذلك على الإطلاق [ كمذهب مالك . 

7[ واختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة ولم يشترط ذلك إلا أنه كان في عزمه› 
فقال أبو حنيفة » والشافعي : يصح النكاح » إلا أن الشافعي يكرهه . 
وقال مالك » وأحمد في إحدى الروايتين : لا يصح › وفي [ الرواية الأحرى ]'“ : 
رص . 

1۷۸٦7‏ واختلفوا : فیمن تزوج امراۃ وشرط لھا ن لا یتسری علیها ولا ينقلها من 
بلدها» فقال أبو حنيفة » ومالك في إحدى روايتيه » والشافعي : لا يلزم هذا الشرط . 

وقال مالك في الرواية الأحرى» وأحمد: هو لازم » ومتى خالف شيا منه فلها 
الخيار في الفسخ » [ فأما ] '“ الشافعي فنفس الشرط عنده أفسد المهر» ويلزمه مهر 


)١(‏ في (ز) : والأخرى. ا 

(۳) في (ز) : فيه يصح . )٤(‏ في (ز) : فان . 

. في المطبوع و(ز) : وجهان‎ )١( . ليست في (ط)‎ )٥( 
في المطبوع و(ز) : والثاني . () ساقط من (ز).‎ )۷( 

. ساقط من (ز)‎ )٩( 


انظر مصادر المسألة : «المهذب » ›)٤٤۷/۲(‏ و١رحمة‏ الأمة) (0۹۹) » و« بداية امجتهد» (۲/ 
»)٤‏ و«المغني » )٥۷٤/۷(‏ . 

. في (ز) : والثانية‎ )٠١( 

. )۲۸١( و«الإرشاد»‎ ›)٤٤۷/۲( » ود المهذب‎ ›)٥۷٥/۷( » «المغني‎ )۱١( 

)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : وأما. 


۹۲ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


المثل » ولا يعتبر أن يفى بما شرط أولا يفى . 
وقال أبو حنيفة : إن وَفى بالشرط فلا شيء عليه » وإن حالف لزمه الأكثر من مهر 


المثل 7 أو المسمى r‏ 
باب الخيار في النكاح والرد بالعيب ]0 


۷" [ اختلفوا ] : هل يثبت الفسخ بالعيوب؟ وهي تسعة ؛ ثلاثة يشترك فيه 
الرجال والنساء» وهي الجنون» والجذام » والبرص . 

ر واثنان ]“ [ يخصان ]“ بالرجال وهما الجب والعنة . 

وأربعة تختص بالنساء » وهي القرن » والعفل » والرتق » والفتق . 

والجب : قطع الذكر. 

والعنة : أن لا يقدر الرجل على الجماع لعدم الانتشار. 

والقرن : عظم يعرض في الفرج فيمنع الوطء . 

والعفل : لحمة تكون في [فم] الفرج » وقيل: [ هي ]“ رطوبة تمنع 
الرجل ]“ لذة الجماع . 

والرتق : الانسداد. 

والفتق : انخراق ما بين محل الوطء ومسلك البول» فقال أبو حنيفة : لا يثبت 
الفسخ [ للزوج بحال في شيء من ذلك » وللمرأة الخيار في الجب والعنة . 


(1) في (ز) : والمسمى » وفي (ط) : المسمى . 
انظر مصادر المسألة : « الإرشاد » (۲۸۷) › و« القوانین » )۲٤٠٥(‏ › و« المغني » )٤٤۸/۷(‏ . 
(۲) في (ز) : باب وجوب الفسخ » والمثبت من (ط) والمطبوع . 
(۳) في (ز) : واخحتلفوا. )٤(‏ في (ط) : وائنتان . 
() في (ط) والمطبوع : تختص . () من المطبوع . 
(۷) ساقطة من (ز) . (۸) ساقطة من (ز) . 


باب الخيار قي النڪاح والرد بالعيب ۶ 


وقال مالك » والشافعي » وأحمد: ثبت الفسخ ] في ذلك کله › إلا أن الگا 
والشافعي [ استثنيا ] الفتق » فلم یریاه [ ثبت ] فسځًا» فان حدث [ شيء ]2 من 
هذه العيوب بعد العقد وقبل الدخحول پأحد الزوجين › فإن 7 حدث اة ت 
للارجل خيار الفسخ عند الشافعي في أحد قوليه » وهو اختيار المزني [ ومذهب ٠]‏ 
أخيك. 
وقال [ مالك ]“ والشافعي في القول الأحر : لا يثبت للرجل [ ولاية ]“ الفسخ › 
فإن [ حدث ]“ بالزوج ثبت للمرأة ولاية الفسبخ عند مالك » والشافعي » وأحمد ‏ . 

7[ واختلفوا : فیما إذا يقت الأمة وزومجها عبد فقال أبو حنيفة : متى 
أعتقت الأمة وزوجها عبد فالخيار ثابت لها ما دامت في المجلس التي علمت 
[ فيه ]'“ بالعتق » وبأن لها الخيار إلى آحر ذلك» فإن علمت بذلك [ ومكنت 
من ]0 الوطء فهو رصا . 

وقال الشافعي 7" › راح في أحد [ أقواله : لها الخيار ما لم تمکنه من 
وطعها » والقول الثاني » أنه على الفور [ ]"» والثالث : [ أنه  ]‏ إلى ثلاثة أيام . 

فإن أعتتق الزوج قبل أن تختار فعن الشافعي قولان » أحدهما: يسقط الخيار 


. ساقطة من (ز) . (۲) في (ز) : استشنى‎ )١( 


(۳) في (ز) : يوجبان . ) )٤(‏ في (ط) : شيا . 
() في (ز) : وجدت بالراة . )١(‏ في (ط) : وعند. 
(۷) ساقطة من (ز) . () في (ز):به. 


[ . في (ز) : وجدت‎ )٩( 

)٠١(‏ «القوانين الفقهية » ( ٠١‏ ۲) » و«الإشراف » )٠٤٥١/۳(‏ » و«المهذب » )4٤۹/۲(‏ › و«رحمة الامة) 
(۱۹۹) » و« بداية امجتهد » (۹۸/۲) » و«المغني » )1٠۲/۷(‏ » وما بعدها. 

. في (ز) : ومكشت إلى‎ )۱١( . غير موجودة في (ط)‎ )١١( 

. في المطبوع : قوليه‎ )١٤( O 

. غير موجودة في (ز)‎ )۱٠١( . في (ز) : والقول‎ )٠١( 


۹ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ بینھما ۲( » والثانى : لا يسقط . 
وقال مالك » وأحمد: متى علمت ومكنت من الوطء سقط خيارها" . 


7" واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها حر فهل يثبت لها خيار الفسخ؟ 
فقال مالك » والشافعی › وأحمد: لات ا الخيار (٣‏ وقال أبو حنيفة : يثبت لها 
الخیار» وإن کان زوجها حا . 


[۱۷۹۰] واتفقوا: على أن المرأة إذا [ وجدت ] زوجها عنيتًا فإنه يؤجل 
e‏ 


باب الصداق ]© 
[۱۷۹۱] 1 اتفقرا ] (۸) , غل أن الصداق 0“ مشروع › لقول الله ق ٠۲‏ 


رر کر 


واوا السا صدقنّ € ET‏ 


. من المطبوع‎ )١( 

. )۲۳٣/۱( » و«الهداية‎ ›)٥۹١/۷( » و«المغني‎ )٠٥١٤/۲( «المهذب»)‎ )۲( 

(۳) ساقطة من (ز) . 

. )۲۳٣/۱( » و« الهداية‎ ›)٥۹۱/۷( » و«المغني‎ ٠)٠٠ ٤/۲( » و«المهذب‎ › )۳٤۹/۳( » «الإشراف‎ )٤( 

. في (ز) : اصابت‎ )٥( 

. )٠١١/۲( » و«المهذب‎ ›)٠١٦۹/١( » و« الهداية‎ » )٠١/۳( » «المغني» (10۲/۷)› و«الإشراف‎ )١( 
وهو مأخوذ من عن آي : اعترض ؛ لأن ذ کره يعن م إذا أراد إيلاجه»‎ CS O 

(۷) في (ز) : باب كيفية الصداق . (۸) في (ز) : واتفقوا . 

() الصداق : هو ما تستحقه المرأة بدلا في النكاح › وله َة اسنات الصداق » والنحلة› اة 
والفريضة › والمهر› والعليقة › والعقد. انظر : «اججموع ) (6۸). وزاد أبن قدامة أاسمين : العقر › 
والحباء» انظر : «المغني » )٤/۸(‏ . 

. في (ز) : لقوله تعالی‎ )٠١( 

. )٤۹/۲( و« بداية امجتهد»‎ › )٤11۲/۲( » «المغني » (۳/۸) › و«المهذب‎ )١١( 


باب الصداق 40٥‏ 


[۲.. واختلفوا : هل يفسد النكاح بفساد الصداق أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : لا يفسد النكاح بفساد المهر . 

وعن مالك »› وأحمد [ إحداهما ۲ : يفسد بفساده » [ والأحرى ۲ 
کمذڏهب بي حنيفة » والشافعي“ 

(۱۷۹۳] واختلفوا : هل يتقدر [ أقل ١‏ امداق أم لا فقال أبو حيفةء ومالك : 
يتقدر بما يقطع فيه السارق مع [ اختلافهما ] في قدره » فهو عند أبي حنيفة : عشرة 
دراهم > [ أو دينار ]"“» وعند مالك : ربع دينار» أو ثلائة دراهم . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا حد لأقل المهر» وکل ما جاز أن يکون ثمئًا جاز أن 
يكون مهرًا » وقد حد الخرقي [ ] ذلك بما له نصف [ یحصل ٩]‏ » [ وقد ] کان 
الشيخ محمد بن يحيى يقول: إنما عنى [ الخرقي ]© بذلك الجزء الذي يقبل 
[ التجزئة ]''» و[ ]على ذلك [ فهو ]"'“ كلام صحيح » [ وأنه لو“ طلقها 
قبل الدخحول استحقت النصف . 

وعن مالك نحو مذهبهما فیما رواه ابن وهب . 

]1۷۹٤[‏ واختلفوا: في منافع الحر هل يجوز أن [ تكون ] “ صداقا؟ فقال 


(۱) في (ز) : احدهما . Î‏ (۲) في المطبوع : والثانية . 

(۳) «الإشراف )٠٠١/۳(»‏ »و« رحمةالأمة )۲١١(»‏ » و« بداية امجتهد » (11/۲) »وه المهذب )٤1۳/۲(٠١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) . () في (ط) : اختلافهم . 

. ساقطة من (ز) . (۷) في (ز) : في‎ )٦( 

(۸) في (ز) : يجعل . انظر : « مختصر الخرقي » )٠۰١(‏ . 

: ساقطة من (ط)‎ )٠١( . ليست في (ط) ۰ (ز)‎ )٩( 

. في (ز) : التجزئ . (۱۲) في (ز) : هو‎ )١١( 

(۱۳) ليست في (ز) . )١ ٤(‏ في المطبوع : فإنه إن » وفي (ز) : فإنه لو . 


.)1/۱۸( ) و« بداية امجتهد ) (4۹/۲)› 7 اججموع‎ (oY) ) و« الإشراف‎ › )٥/۸( » المخني‎ « )٠٥( 
. في (ط) : یکون‎ )۱١( 


۱۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


مالك » والشافعى » وأحمد فى إحدى روايتيه : يجوز [ ذلك ٩]‏ إلا أن مالا يكرهه 
۲ م »» ۳( “ . : 

مع تجویزه [ له ]» وقد روی عنه الفرق [ ]“ قبل الدخول وبعده» والظاهر من 

مذهبه فى ذلك ما حکیناه عنه أولا» وقال أبو حنيفة › وأحمد فى الرواية الأحرى : لا 


.0 
يجوز" . 


1۷ واختلفوا : في [ تعلیم ]“ القرآن هل يجوز أن یکون [ ] مهرًا؟ فقال 
أبو حنيفة » وأحمد في [ أظهر ] روايتيه : لا يكون ذلك مهرًا . 

وقال مالك » والشافعي : [ يكون ذلك مهوا ]» وعن أحمد مله" . 

[] واختلفوا: هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي » وأحمد : [ تملكه ]'' . 

وقال مالك : لا يستقر ملكها له ]' إلا بالدخول » أو موت الزوج» وما لم 


۲ العقد [ وإنما‎ e E 


۱٤ 
ش0‎ 


[1..۷ واختلفوا : في اعتبار مهر المثل » فقال أحمد : هو معتبر بقراباتها [ من 
النساء °۳ العصبات وغيرهن من ذوي أرحامها. 


. ساقطة من (ط) . (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۳) في المطبوع : في ذلك فيما. 

() «المغني » (۷/۸) › و«الإشراف » (۳۰۹/۳) › و« امجموع)» (۱۰/۱۸) › و« القوانین » (۲۲۸) . 
)9( في (ز) : تعلم . . (٦)‏ في المطبوع : القرآن . 

(۷) في المطبوع : احد. ) 

(۸) في المطبوع : يجوز أن يكون ذلك مهرًاء وفي (ز) : يجوز أن يکون مهرًا . 

() « المهذب » )٤1۳/۲(‏ » و«المغني » (4/۸) » و« رحمة الأمة) (۲۰۱)» و« الإشراف » )٠١۹/۳(‏ . 
)٠١(‏ في (ز) : تملك . )۱١(‏ ليست في (ز) . 

(۱۲) في (ز) : تستحق . (۱) في (ز) : إنما 

9 دالإشراف» (۳۵۷/۳) وه اقراین؛ (۲۲۹)» وو الهذب» (1۵/۲)» وورحمة الأنت؛ (۱. ۰( 
)٠١(‏ في (ط) : من » وفي (ز) : من النساء من . 


باب الصداق ۹۷ 


وقال أبو حنيفة : هو [ معتبر ] بقراباتها من العصبات خاصة » فلا يدخحل في ذلك 
مھا ء ولا خالتها إلا آن [ يکونا ] من عشیرتها . 

وقال مالك : يعتبر [ بأحوال ] المرأة في جمالها» وشرفها » ومالها دون نسائها 
إلا أن تكون من قبيلة لا [ يزدن على صداقهن ] ولا [ ينقصن] . 

وقال الشافعي : يعتبر بأقربائها من عصابتها [ صداقهن ]“ دون غيرهن › وعن 
اخم مله" . 

.م" واختلفوا : فيما إذا احتلف الزوجان في قبض الصداق » فقال أبو حنيفة › 
والشافعي » وأحمد : القول قول الزوجة على الإطلاق . 

وقال مالك : إن كان في بعض البلاد التي [ ]0 العرف جار [ فيها ]“ بن الزوج 
ينقد الصداق المعجل قبل الدحول 7 كما كان بالمدينة ]'' ثم اختلفا في قبضه بعد 
الدحول فالقول قول الزوج » وإن کان [ قبله ]' فالقول قولها" ‏ . 

[1۷۹۹] واختلفوا : في الذي بيده عقدة النكاح » فقال أبو حنيفة : هو الزوج . 

وقال مالك » والشافعي في القديم من قوليه : هو الولي » وعنه في الجديد : أنه 
الزوج . 

وعن أحمد روایتان کالمذهبين" . 

۰٦‏ ۰ واختلفوا : ى الريادة على الصداق بعد العقد هل يلحق به؟ فقال 


. ليست في (ز) . | (۲) في (ط) : یکون‎ )١( 

(۳) في (ز) : بحال . ) )٤(‏ في المطبوع : تزيد في . 

. في (ز) : ينقصون . () فن المطبوع‎ )٥( 

)۷( « المجموع » )٨۸/١۸(‏ » و« الإشراف » )۳١٠/۳(‏ » و« المغني » (1۰/۸) » و« الهداية » (۲۲۹/۱) . 
(۸) في (ن) : لها . )٩(‏ ليست في (ز) . 
)٠١(‏ ليست في (ز) . )١١(‏ في (ز) : قبل الدحول . 


. )٠٠۲( و« المغني » (4۳/۸)» و رحمة الأمة»‎ › )٤۷۳/۲( » و«المهذب‎ »)١۸/۳( » «الإشراف‎ )١۲( 
.)۲٠۲( و« رحمة الأمة)‎ »)۳٠١/۳( » «الغني » (۷۰/۸)» و«الإشراف‎ )١۳( 


۱۹۸ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


أبو حنيفة : هي ثابتة إن دخل بها [ الزروج ]“ أو مات عنهاء» [ فأما ]" إن طلقها قبل 
الدحول لم يثبت » وكان لها نصف المسمى [ فقط » وقال مالك : (الزيادة ثابتة)" إن 
دخل بها » (وإن)“ طلقها (قبل الدخول) فلها نصفها مع (نصف) المسمی ] » 
وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت وكان لها [ ]“ المسمى بالعقد على 
المشهور من [ رواية ] ابن القاسم في المدونة. 

وقال [ الشافعي ]أ '“ : هي هبة مستأنفة إن أقبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت › 
وقال أحمد : حكمها حكم الأصر' . 

[۱۸۰۹] واختلفوا : في العبد إذا تزوج بغیر إذن سیدہه ودخل بها وسمى لها مهرًا › 
فقال أبو حنيفة : إن عتق لزمه مهر مثلها› [ ولا يلزمه في الحال شيء ]" ٩‏ وقال 
مالك : لها المسمى كاملا. 

وقال الشافعي : لها مهر المثل . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب الشافعي » والأحرى : يجب عليه 
[ حمسا ٩]‏ المسمی ما لم تزد على قیمته » فإن کان [ څمسا ]“' المسمى اثر من 
قیمته لم یازم سیده إلا قيمته أو تسليمه ؛ آخذا بقول عثمان فة ؛ لأن مذهب أحمد 


[ آنه ٩]‏ يتعلق برقبته [ بعد  "]‏ الدخول . 


(۱) ليست في (ط)› (ز) . (۲) في المطبوع : وأما. 

(۳) في (ز) : يثبت . ٠ )٤(‏ في (ن) : أو . 

() ليست في (ز) . )٦(‏ ساقطة من (ز) . 

(۷) ما بین [ ] ساقط من (ط) . (۸) في (ز) : بعض . 

. ليست في (ز)‎ )٠١( . ساقطة من (ز)‎ )٩( 

. )۳٣۲( «المدونة » (۸1۳/۳) › و«الهداية » (۲۲۳/۱۷)»› و« المغني » (۸۹/۸) »› و« الوجیز»‎ )١١( 
. في المطبوع : خحمسا» وفي (ز) : حمس‎ )۱١( . زيادة من (ز)‎ )۱۲( 
. في (ط) : آن‎ )٠١( . في (ز) : حمس وليس في المطبوع‎ )١٤( 


. في (ز) : قبل‎ )۱١( 


باب المتعة ۱۹۹ 

وعن الشافعي قولان » الجديد منهما : أنه يتعلق بذمته . 

]۸٠۲[‏ واختلفوا : فيما إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها» ودخل بها 
الزوج » أو خلا بها ثم امتنعت بعد ذلك » فقال أبو حنيفة : لها ذلك حتى تقبض . 

وقال مالك » والشافعي : ليس لها ذلك إلا في الخلوة فقط . 

وقال أحمد : ليس لها ذلك على الإطلاق . 

]1۸٠۳[‏ واختلفوا: هل يستقر المهر بالخلوة التي لا [ مانع ]" فيها؟ فقال 
مالك » والشافعي في أظهر قوليه : لا يستقر بالخلوة وإنما يستقر بالوطء» إلا أن مالكا 
قال : إذا 7 بنى ]““ عليها وطالت مدة الخلوة فإن المهر يستقر وإن لم يطأً» وقد حده. 
ابن القاسم بالعام . 

وقال أبو حنيفة › وأحمد : يستقر المهر بالخلوة التي لا [ مانع ] فيها . 

باب المتعة 7 


]1۸١ ٩[‏ واختلفوا : في المفوضة للبضع إذا طلقىت قبل المسيس والفرض » فقال 


أبو حنيفة › والشافعی › وأحمد فى إحدى الروايتين : جب المتعة . 
وعن أحمد رواية أخحرى : لها نصف مهر 1 مثلها ۲“ . 
وقال مالك : لا تجب المتعة بحال بل تستحب . 


. ))٠٠/۷( » ود اغى‎ »)۲۳١/١( » و« الهداية‎ »)۲١۳( «رحمة الأمة»‎ )١( 

(۲) هذه المسألة ليست في (ز) . ۰ 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » (۳1۳/۳) » و« المهذب » »)٠٠١/۲(‏ و« رحمة الأمة» )۲٠۳(‏ » 
و« القوانین ٩‏ (۲۳۰) . 

(۳) في (ز) : منافع . )٤(‏ في (ز) : استولی . 

(°) في (ز) : منافع . 

. )٤11/۲( ) و« الإشراف » (۳۹۳/۳) » و« المغني » (1۲/۸) › ود«المهذب‎ » )۲۲۳/١( » «الهداية‎ )١( 

(۷) هذا الباب غير موجود في المطبوع ومسألته في (ز) في الباب السابق . 

(۸) في (ز) : المثل. 


۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


واختلف موجبو المتعة في تقديرهاء فقال أبو حنيفة : المتعة درع» وخمار› 
وملحفة » ولا يزاد [ قيمة ]“ ذلك على نصف مهر المثل ثلاثة أثواب من كسوتها . 
وقال الشافعي في أحد قوليه » وأحمد في إحدى روايتيه : إنه [ موكول ] إلى 
اجتهاد الحاكم » وعن الشافعي في [ القول الآحر ] : أنه بمقدار ما يقع عليه الاسم 
كالصداق » [ ويصح ]“ بما فل وجل » وعن أحمد رواية أخرى : أنها مقدرة بكسوة 
تجزئ ] فيها الصلاة » ثوبان » ودرع » وخمار» ولا ينقص عن ذلك . 
باب الوليمة والنشر ٠٠]‏ 
[ه ]1۸٠‏ [ اتفقوا ]“: على أن وليمة [ العرس ] مستحبة 
]۸٠٦[‏ ثم اختلفوا: في وجوبهاء فقال الشافعي [وحده] “: [هي 
واجبة ۲" في أظهر القولین عه . 


)۰( 


. في (ط) : فيه . (۲) في (ز) : مفوض‎ )١( 

(۳) في (ز) : قول أخر. )٤(‏ في (ط) : يصح . 

() في (ط) : جزئها . 

() التفويض : الإهمال كأن المرأة أهملت أمر المهر حيث لم تسمه . 
وهو نوعان )١(‏ تفويض البضع : وهو الذي سبق تعريفه » (۲) تفويض المهر : وهو أن يجعل الصداق 
إلى ري أحدهما أو راي أجنبي . 
أنظر : (١‏ رحمة الأمة» »)١١(‏ و«المهذب » »)٤)۷٠/۲(‏ و«الهداية » )۲۲۲/١(‏ › و« القوانين » 
(۲۳۰)» و«الغني » )٤۷/۸(‏ . 

(۷) هذا العنوان ساقط من (ز) . (۸) في (ز) : واتفقوا. 

)٩(‏ في (ط) : النثر. 

)٠١(‏ الوليمة : اسم للطعام في العرس خاصة لا يقع هذا الاسم على غيره. 
وقال بعض الفقهاء : تقع على كل طعام لسرور حادث إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر . انظر : 
« المغني » )۱١۹/۸(‏ › و« الوجیز» )۳١١(‏ . 

. في (ز) : واجبة هي‎ )١١( . ساقطة من (ز)‎ )١١( 

.)1°/۸( » وه المغني‎ »)۳٠١( و«الوجيز» للغزالي‎ › )٤۷٦/۲( انظر: «المهذب » للشيرازي‎ )١١( 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ۲۰۱ 
ا ت 

۸۰۷ واختلفوا : فى الإجابة إليها» فقال أبو حنيفة : يستحب . 

وقال مالك في ر عنه » والشافعي في اأظهر القولين › وأحمد في أظهر 
الروايتين : هي واجبة › وقد روى الطحاوي عن أي حنيفة مثل ذلك“ . 

7 واختلفوا : في النثار في العرس هل هو مکروه؟ وهل یکره أخذه آم لا 
فقال أبو حنيفة : لا بأس به » ولا يكره أخحذه. 

وقال مالك » والشافعي : هو مكروه ويكره أحذه. 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب أبي حنيفة » والأخرى كمذهبهما" . 

]1۸۰4[ واختلفوا : في الوليمة في غير العرس کالختان ونحوه هل یستحب؟ 
فقال أبو حنيفة › ومالك » والشافعى : 7 تسقحب ۲ › وقال أحمد ' 5 
(O‏ 


[ باب عر النساء والقسم والنشوز]“ 

7 [ اختلفوا ]7 : فيما إذا تروج امرأة 7 و]"“عنده غيرها » فقال مالك » 
والشافعي » وأحمد : إن كانت س بكرا فضلها بسبعة يام 7 ثم دار ]؟» وإن 
کانت ییا خیرها بین ان یقیم ها سا وغدهن غا اسا ٠‏ و ان 
يفضلها ]' بثلاث ویدور . 


(1)( « القوانین » (۲۲۲) › و« المغني » ٠۷/۸(‏ ا ایی اا ی ا 
(۲) النثار: هو من نثر الشيء ينره ثرا ونثارًا : رماه متفرقًا . 
انظر e EG SGI‏ 
(۳) في (ط) والمطبوع : يستحب )٤(‏ في (ط) والمطبوع : يستحب 
انظر مصادر المسألة : «(رحمة ا (۲۰۳)» و«المغني » (۱۱۷/۸)› E‏ (۲“ 
و«المهذب » )٤۷۷/۲(‏ . 
(ه) هذا العنوان ساقط من (ز) . %( في (ن) : واختلفوا . 
(۷) ليست في (ط)؛ و(ن) . (۸) ليست في (ز) . 
)٩(‏ ليست في المطبوع . (۱۰) في (ز) : يفضل . 


۲۲ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أبو حنيفة : لا يفضل الجديدة في القسم بل يسوي بينها وبين اللاتي 
عنده() . 

]1۸١١[‏ واتفقوا : على ن عماد القسم الليل » فلو وطئ الزوج إحدى زوجتيه في 

i ۲‏ : .۳ که ( 
[ ليلتها ٠]‏ ولم يطاً الاحرى في [ ليلتها ]" لم يأئہ . 

.1 واتفقوا : على أن الأمة على النصف من حق الحرة فى القسم » إلا أن 
مالكا رويت عنه روايتان » إحداهما كمذهب الجماعة » والأحرى : التسوية بينهماء 
ولا [ نصر ]7 أصحابه"؟ . 

[١‏ واختلفوا: هل للرجل ذي الزوجات أن يسافر بواحدة منهن [ من 
غير ]“ قرعة؟ فقال أبو حنيفة : يجوز له أن يسافر بواحدة منهن وإن لم يرضين » ولم 
يعتبر القرعة . 

وعن مالك روايتان » إحداهما: يجوز [ ذلك من غير قرعة ولا رصّى منهن ]» 
من غير قرعة ولا تراض ٩‏ فهل يجب عليه القضاء لهن؟ [ قال ]''“ أبو حنيفة › 
ومالك : لا يقضي بحال » وقال الشافعي »› وأحمد : [ يقضي لهن ۲" . 


(۱) « الإشراف » (۳1۹/۳) » و« رحمة الأمة » )۲١ ٤(‏ » وه المهذب » (£۸۲/۲) » و« الهداية» )۲٤١/١(‏ . 


(۲) في (ط) : ليلها. (۳) في (ط) : ليلها . 

. )۳٣۷( و« الوجيز» للغزالي‎ › )٠٤١( » و« المغني‎ » )٤۸۳/۲( » المهذب‎ ١ (٤( 

)٥(‏ في (ز) : نظير. 

() «الرشراف ۲ (۳۹۸/۳) » و« الهداية )۲٤۱/۱( ٩‏ › ود المهذب )٤۸۳/۲( ٩‏ » و« القوانین » (۲۳۹) . 
(۷) في (ز) : بغر . (۸) ليست في (ز) . 

. في المطبوع و(ز) : فقال‎ )٠١( . في (ز) : برضاهن‎ )٩( 


) . في (ط) والمطبوع : يقضيهن‎ )١١( 
»)۲ ٠ ٤( و« رحمة الأَمة»‎ »)٤۸١/۲( » و«المهذب‎ »)۲٤١/١( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )۲۳۹( » و« القوانین‎ 


باب عشرة النساء والقسم والنشوز ۳ 


1٩7‏ ] واتفقوا : على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت بعد أن 
يعظها ويهجرها في المضجع”' . 

]۱۸۱٩[‏ ثم اختلفوا : هل يجوز له ضربها في ابتداء النشوز؟ فقالوا : لا يجوز إلا 
الشافعي في أحد قوليه : يجوز أن يضربها في اول الدشوز » والضرب الذي أبيح له هو أن 
یکون ضربًا غير مبرح ویتجنب فيه الوجه" . 

]1۸١[‏ واتفقوا : على أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف [ عليهما ]“ أن 
[ يخرجهما ]““ ذلك إلى العصيان فإنه يبعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من 
ا 

[11۷] ثم اختلفوا : هل للحكمين أن يطلقا بغير إذن الزوج؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي في أحد قوليه » وأحمد : ليس لهما أن يطلقا [ إلا أن يجعل الزوج ذلك 
إليهما ). وقال مالك » والشافعي في القول الآحر : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير 
عوض جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن [ رأى ] 3 الذي من قبل الزوج ]“ الطلاق 
طلق » ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق » وهذا ينبني على قولهما [ ]“ أنهما 
حکمان لا وکیلان ' . 


. )١١۳/۸( ٩ و« القوانين الفقهية » (۲۳۹) › و« المغني‎ ›»)٤4۸٦/۲( «المهذب»‎ )١( 
. والنشوز : هو معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته‎ 

(۲) «القوانین ۲ (۲۳۹) » و«المهذب » (4۸۷/۲) › و« المغني » )١١۳/۸(‏ . 

(۳) في (ز) : عليها . )٤(‏ في (ز) : يخرجها. 

. هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في المطبوع‎ )٥( 
›»)٤۸۷/۲( انظر مصادر المسألة : « المغني » (۱1۷/۸) › و«الوجیز» (۳۷۰)› ودالمهذب»‎ 
.)۲۳۹( » و القوانين‎ 

(1) في (ز) : بغير إذن الزوج ولا يجعل ذلك إليهما. 

(۷) في (ز) : رايا . ) (۸) في (ط) : الزوج الذي من قبل . 

(۹) في (ز) والمطبوع : على . 

›)٤۸۸/۲( » و« المغني » (۱1۹/۸) ۰ و« الوجیز »(۳۷۰) › ودالمهذب‎ ›» )۳۷١/۳( » «الإشراف‎ )٠١( 
. )۲٤٠۰( ٩ و« القوانین‎ 


4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


قال الوزير 7 كذ ]: والصحيح عندي أنهما حكمان ؛ [ لأن الله سبحانه 
ایا ب ل ا وا ا و ا 
[ اللساء: ]٣١‏ فسماهما حکمین في نص القرآن( 


باب الخلع() 

[1۸۹۸] واختلفوا : في الخلع هل هو فسخ أو طلاق؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد في إحدى روايتيه : هو طلاق بائن » وعن أحمد رواية أخرى : أنه فسخ وليس 
بطلاق ]“ وهي أظهرهما» وعن الشافعي قولان كالمذهبين“ 

17 واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين . 

۸۲٠١١‏ واختلفوا: هل يكره [ الخلع ]" بأكثر من المسمى؟ فقال مالك» 
والشافعي : لا يكره ذلك . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الدشوز من قبلها فيكره للزوج أن يأحذ أكثر من المسمى › 


. غير موجودة في (ز) . (۲) في (ز) : لقوله تعالی‎ )١( 

(۳) هذا منه ك ترجيح في المسألة حيث رجح کون الحکمين حکمین لا وکيلين » وقوفا منه يه مع 
ظاهر النص القرآني » وهذا هو الغالب على ترجيحاته في المسائل الختلف فيها أنه يرجع فيها إلى ما ورد 
به ظاهر النص سواء کان قرآئا أوسا 

)4( 2 : لغة مشتق من حلع الثوب ؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر » قال تعالى : وهن لباس کہ 

س نتم لباس لم [ البقرة : ۷ » فكأنه بمفارقة الأحر نزع لپاسه . 
وشرغ : فرقة بون الزوجين ولو بلفظ مفادة بعوض مقصود » راجع مجهة الزوج » وهو طلاق بعوض أو 
فسخ لعقد النكاح بعوض تبذله المرأة للزوج » ويسمى هذا النوع أيصًا بالصلح » والفدية » والمبارأة . 

. في المطبوع : طلاق‎ )٥( 

. هذه المسألة ليست في (ز)‎ )١( 
›)۲٠٠( و« المغني » (۱۸۱/۸) › و(رحمة الأمة»‎ › )۳۷١۹/۳( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. )١۳۲/۲( » و« بداية امجتهد‎ 

(۷) «الإشراف » )۳۷١/۳(‏ » و« المغني » (۱۷۷/۸) » و« بداية امجتهد » )١١١/۲(‏ . 

(۸) ساقطة من (ز) . 


باب الخُلع ٥‏ 
وإن کان [ النشوز ] من قبله فيكره له أحذ شيء [ ما ٠]‏ عوصًا عن الخلع » ويصح 
مع [ الكراهة ]" في كلا الحالين . 

وقال أحمد : يكره الخلع على أكثر من المسمى » سواء كان النشوز من [ قبلها أو 
من قبله ۲ » إلا انه على کراهیته يصح عنده . 

: واختلفوا : في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه » فقال أبو حنيفة‎ ]1۸۲ ١7 
» يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها : أنت طالق » أو اعتدى » أو استبرئ رحمك‎ 
. أو أنت واحدة» ولا يلحقها مرسل الطلاق وكنايته‎ 7 

وقال مالك : إن طلقها عقيب خلعه متصلا بالخلع طلقت » وإن انفصل الطلاق عن 
الخلع لم تطلق . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يلحقها الطلاق بحال" . 

. واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز ذلك‎ ۲۲١ 

فإن مات ولدها قبل الحولين » فقال أبو حنيفة » وأحمد يرجع عليها بقيمة الرضاع 
للمدة المشروطة . 

وقال مالك : لا يرجع بشيء في إحدى الروايتين عنه » والأحرى كمذهب أبي 


حنيفة › زاخن. 
وللشافعي فيها قولان » أحدهما: يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه» 
والثاني : لا يسقط الرضاع بل يأنيها بولد آخر مثله ترضعه» فعلى القول الأول 


(۱) (۲) ليست في (ز) . (۳) في (ز) : الكراهية . 

. في (ز) : قبله أو قبلها‎ )٤( 

O GG ay )°( 
في (ز): و.‎ )1( 

(۷) «الإشراف » (۳۸۳/۳)» و« الهداية » )۲۹۳/١(‏ » و«المغني » )۱۸٤/۸(‏ . 


۲۰٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


1 إلى ]“ ماذا يرجع؟ إلى مهر المثل » أو إلى أجرة الرضاع؟ قولان » جديدهما : يرجع 
إلى مهر المثل » وقديمهما : إلى أجرة الرضاع » 1 والله أعلم ٠]‏ . 

٣١‏ ] واختلفوا : هل يملك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من 
مالها؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا يملك ذلك»› وقال مالك : يملك 
ذلك . 

[1۸۲4] واختلفوا : فيما إذا قالت له : طلقني ثلاثا» على ألف أو بألف 7 » 
فطلقها 7 واحدة ]7 » فقال أبو حنيفة : [ إن ]“ قالت له : طلقني ثلانًا 7 على أل ۲ 
فطلقها واحدة لم يكن [ له ]“ شيء٠‏ [ وإن ]“ قالت : بألف فطلقها واحدة فإنه 
عله لت اال 

وقال مالك : يستحق عليها الألف› [ وسواء]'"“ طلقها ثلانًا أو واحدة؛ 
A E‏ بالثلاث . 

وقال الشافعي : [ يستحق ]"“ ثلث الألف في الحالين . 

وقال أحمد : لا يستحق عليها شيئًا في الحالين9' . 


(۱) ليست في (ز) . (۲) زيادة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۳۹١/۳(‏ » و«المغني » (۱۹۲/۸) › و«المهذب» )٤۹۳/۲(‏ . 
(۳) هذه المسالة ساقطة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » )٤۸۹/۲(‏ › و« الإشراف » (۳۹۰/۳) › و« الهداية » ›)۲۹٦/۱(‏ 
و« القوانین » )۲٥۸(‏ . 


)٤(‏ في (ز) : وعليّ ألف بألف . (. الست ق رن: 

. في (ن): ٳذا. (۷) في (ز) : وعلئ ألف بألف‎ )١( 
. في (ز) : فان‎ )٩( في المطبوع : لها.‎ )۸( 

. في (ن) : فإنها‎ )۱١( في (ز) والمطبوع : سواء.‎ )٠١( 

. ساقطة من (ط) » وفي (ز) : ثلانًا . (۱۳) في (ز) : تستحق‎ )١١( 


. هذه المسألة في (ز) في اول باب الطلاق وما بعدها من المسائل‎ (۱ ٤( 
- و«رحمة الأمة»‎ »)۳۹١/۳( » و«الإشراف‎ ›)۲۹٤/١( ) انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 


باب الخلع ۷ 

۸۲٠١‏ واختلفوا : فيما إذا قالت [ له ]“ : طلقني واحدة بألف » فطلقها ثلاثاء 
فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تطلق ثلاث ويستحق الألف عليها. 

وقال أبو حنيفة : لا يستحق عليها شينًا وقد طلقت ثلاث . 

۸7 واختلفوا : فيما إذا علق طلاقها بصفة » مثل أن يقول : إن دخلت الدار 
فأنت طالق » ثم إنه أبانها [ به ]ثم عاد وتزوجها» ووجدت الصفة وهي دخول الدار» 
فقال أبو حنيفة » ومالك : إن كان الطلاق الذي أبانها به دون الثلاث [ عادت ٩(۲‏ 
اليمين في النكاح الثاني › وحنث بوجود الصفة» وإن [ كان“ ثلاثا لم [ يعد 
اليمين ۲ . 

وللشافعي ثلاثة أقوال » أحدها 7 كمذهبهما]"» [ والأحر]“ : يعود عليها 
اليمين ويقع عليها الطلاق » سواء بانت بالثلاث » أو [ بما ]" دونها » والقول الثالث : 
لا يعود اليمين على كل حال . 

و[ قد ]'"“ قال أحمد : يعود اليمين ويقع عليها الطلاق › سواء بانت بالثلاث أو 
بما دونها “ . ) 


[۸۲۷ واختلفوا : فيما إذا كانت 7 هذه ]۲ المسألة بحالها إلا أنها فعلت 
المحلوف عليه في حال البينونة › فقال أبو حنيفة › والشافعی › ومالك في المشهور 


. )٤۹٦/۲( » و«المهذب‎ »)۲۰٦( = 


(۱) ليست في (ز) . 

(۲( د الهداية ۲ »)۲۹٤/۱(‏ و« الإشراف » (۳۹۱/۳)» و« المغني » ›)۲١۸/۸(‏ و« رحمة الأمة» .)٠١٠١(‏ 
(۳) ساقطة من (ط) والمطبوع . )٤(‏ في (ز) : أعادت . 

(ه) في (ز) : کانت . )٦(‏ في المطبوع : تعد . 

(۷) في (ط) : كمذهبيهما. (۸) في (ن) : ولا . 

. ليست في (ز) والمطبوع‎ )٠٠١( . ليست في (ز)‎ )٩۹( 


.)۲١۷( و« رحمة الأمة)‎ ›)۳۸۹/۱۸( ٩ «المغني » (۲۳۲/۸) › و« اججموع‎ )۱١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۱۲( 


۰۸ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


[ عنه ] : لا 7 يعود ] اليمين بحال » وهو اختيار عبد العزيز التميمي من أصحاب 
احم وقال [ ابن بكير ] من أصحاب مالك تعود في البينونة بما دون الثلاث . 
وقال أحمد : تعود اليمين بعود النكا_ . 
@ ® ® 


(۱) ليست في (ز) . (۲) في المطبوع : تعود. 

(۳) هو أبوالحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي » صنف في الأصول » والفروع › > والفرائض ء 
صحب الخرقي وأبا بكر عبد العزیز » ولد (۷٣۳ه)‏ » وتوفي (١۳۷ه)‏ . انظر : « طبتقات الحنابلة ) 
(۲/). 

. في (ط) : ابن بكر» وفي المطبوع : ابو بكر‎ )٤( 
وابن بكير هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي » أبو بكر » كان فقيهًا جدليا»‎ 
ولي القضاءء له كتاب في أحكام القرآن » وكتاب الرضاع » وكتاب مسائل الخلاف » توفي‎ 
. )١٤٤/۲( » انظر: « الديباج المذهب‎ . )ه۳۰٣(‎ 

() «المغني » )۲۳٤/۸(‏ » و« امجموع » »)۳۸۷/١۸(‏ و«رحمة الأمة» )۲٠۷(‏ . 


ڪتاب الطلاق ۹۹ 


كتاب الطلاق' 

[۸۲۸] 1 أجمعوا [ : على أن الطلاق في 7 حال ]" استقامة الزوجين مكروه 
غر مب 2 لاان أبا حنيفة قال : هو حرام [ مع ]7 استقامة [ الحال ] . 

۸۹7 واختلفوا : هل تنعقد [ صفته ] قبل الملك؟ فقال أبو حنيفة : يصح 
ويلزم » سواء أطلق [ وعم أو خحصص . 

وقال مالك : يلزم إذا حصص ۲ أو عَيّن من [ قبيلة أو بلدة ] امرأة بعينها » ولا 
يلزم إذا أطلق [ وعم ]' . 

وقال الشافعى » وأحمد : لا يزم على الإطلاق » وكذلك [ مذهبهما ] “ في 
انعقاد [ صفة ]" العتتق قبل الملك إلا [ أن" أحمد [عنه في اتی 05۳ 
E‏ 


)۱( الطلاق والإطلاق : ضد الحبس» وهو التخلية بعد اللزوم والإمساك . 
وهو لغة : حل القيد» وهو مأخوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . 
وشرعًا : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه . أو: تصرف ملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع 


النكاح . 
(۲) في (ز) : وأجمعوا. (۳) في المطبوع : حالة. 
)٤(‏ ليست في (ز) . 
() في (ن) : للحال . 1 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة » )۲١۷(‏ » و« المهذب » (1/۳)» و«المغني » )٠٠١/۸(‏ . 
)٦(‏ في (ز) : صیغته . (۷) في (ز) : أوعمم. 
(۸) ساقط من (ز) . () في (ز) : قبله أو قلد . 
)٠١(‏ في (ز) : وعمم . )۱١(‏ في (ز) : مذهبهم . 
)۱١(‏ في (ز) : صحة . (۱۳) ليست في (ز) . 


. في (ز) : ففي العتق عنه‎ )۱٤( 
. )۲٠۰۳/۱۸( «المهذب » (۳/۳)» و«رحمة الأمة» (۲۰۷)»› و«امجموع)‎ )٠١( 


1۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[1۰] واتفقوا : على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها والطهر المجامع فيه 
محرم إلا آنه یق( 

۸۳1 ] واتفقوا : على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو [ بكلمات ]“ في 
حالة واحدة » أو في طهر واحد يقع » ولم يختلفوا في ذلك . ۰ 

.اط ثم [ نهم ) اختلفوا: بعد وقوعه ونفوذه هل هو طلاق سنة 
7و 7 بدعة؟ فقال أبو حنيفغة » ومالك : هو طلاق بدعة» وقال الشافعي : هو 
طلاق سنة» وعن أحمد روايتان كالمذهبين » والتي اختارها الخرقي : 1 أنه ]°0 
طلاق Oe‏ 

.]1 واتفق : أصحاب أيي حنيفة » ومالك» وأحمد: على أن من قال 
لزوجته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلانًا » ثم طلقها بعد [ هذه ] اليمين فإن الطلاق 
الذي أوقعه منجرًا يقع ويقع بالشرط تمام الثلاث في الحال . 

واختلف أصحاب الشافعي » فقال جماعة منهم أبو عبد الله الحسين وغيره : يقع 
عليها ما باشره » وتمام الثلاث من المعلق في الحال كمذهب الجماعة. 

وقال آخحرون منهم : يقع عليها ما [ باشره )('' دون ما علق » وقال أبو العباس 1 بن 


)۱( «الإشراف » (۳۹۸/۳) » و« الهداية » )٠٠١/١(‏ » و« المغني » (۲۳۸/۸) » و« المهذب » (۳/) . 


(۲) في (ز) : بکلمتين . 
() «الإشراف » )٠١۳/۳(‏ » و« المغني )۲٤۱/۸( ٩‏ » و« المهذب » (۷/۳) » و« رحمة الامة )۲١۷(‏ . 
)٤(‏ ليست في المطبوع . )٥(‏ في المطبوع : أم . 


»( في (ط) : انها . 

)۷( « الشراف ۲ )٠٠۲/۳(‏ » و« المغني ۲ )۲١۱/۸(‏ » و« رحمة الأمة » )۲١۸(‏ » ود القوائين » )٠١١(‏ . 

2 ( 

()) هو أو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين » درس بنظامية بغداد قبل الغزالي » وكان يدعى إمام الحرمين ؛ 
اهاور مكة » من مصنفاته (العدة) توفي (۹۷٤ه)‏ . انظر : « طبقات الشافعية » للإإسنوي )۲۷۸/١(‏ . 

. في (ز) : باشرته‎ )٠١( 


باب الڪنايات ۲۱١‏ 


ر والقفال » وابن الحداد"» وغيرهم : لا يقع بها طلاق أصلا . 
7 واختلفوا : فيما إذا قال أنت طالق مثل عدد [ الماء و ]““التراب » فقال 
أبو حنيفة : [ هي © واحدة تبين بها» وقال مالك › والشافعي › واحيك هي 
ثلاث . 
1۸۳7 واختلفوا : فیمن قال لزوجته : قد سرحتك » [ أو ] فارقتك › فقال 
مالك » والشافعى » وأحمد : هو صريح في الطلاق 1 وإن لم ينوه ] » وقال أبو حنيفة : 
متى لم ينو [ به ]“ الطلاق لم يقع [ وهو ]' “ [ كناية] ‏ . 


7 باب الکنایات ١٩۲‏ 


"۲ وائ‎ ٦ › واختلفوا : في الكنايات الظاهرة › وهي حلية » وبرية‎ [1A1] 


(۱) ساقط من (ز) . 
على سائر الأمصار» كانت له الإمامة فى علوم كثيرة حصوصًا الفقه » وكان كثير العبادة » كان يصوم 
يومًا ويفطر يومًا» ويختم في كل يوم وليلة حتمة » من مصنفاته : (الباهر) في مائة جزء» وه جامع 
الفقه » » توفي ٤ ٤(‏ ۳ه . انظر : « طبقات الشافعية » لالإسنوي (۱۹۲/۱) . 
انظر مصادر المسألة: «المهذب» ›»)٤٠/٣(‏ و«الوجيز» »)۳۹١(‏ و«رحمة الامة» ›)۲١۸(‏ 
و« المغني » (۳۳۳/۸) . 


. ساقط من (ز) . (ه) ليست في (ط)‎ )٤( 
.)6۹/۸( ) و« المغني‎ ›)۲٠١/١( و«الهداية»‎ ›)۲١۸( «رحمة الأمة»‎ )١( 
. في (ط): و. (۸) ساقط من (ز)‎ )۷( 
. في (ز) : فهو‎ )٠١( . ليست في (ز)‎ )٩( 


. في المطبوع : كفاية‎ )١١( 
›)۲٦٤/۸( » و«المغني‎ »)٠٠٤( » و«القوانين‎ » )۲١۸( انظر مصادر المسألة : «رحمة الأمة)‎ 
. )۹/۳( و«المهذب»‎ 

. هذا العنوان ساقط من (ز) . (۱۳) في (ز) : وبائنه‎ )١١( 


1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ وبتة » وبتلة “٠)‏ وحبلك على غاربك » وأنت حرة » وأنت [ حرام ]› وأمرك بيدك » 
واعتدي » والحقي بأهلك » هل يفتقر ذلك إلى نية » أو دلالة حال؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي » وأحمد : يفتقر إلى نية أو دلالة حال . 

وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها“ . 

[۷."] واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر 
الطلاق » [ أو ]“ الغضب » هل يفتقر إلى [ النية <“ أم 3 وھل إذا اتی بھا وقال : لم 
أرد الطلاق يصدق أم لا؟ فقال أبو حنيفة : إن [ كانا ]”“ في ذكر الطلاق وقال : لم أرده 
لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة» وإن كانا في حال الغضب ولم يجر 
للطلاق ]“ ذكر لم يصدق في [ ثلاثة ] ألفاظ : اعتدى» [ واختاري » وأمرك 
بيدك ]» ويصدق في خلية » وبرية » وبتة » وبائن . 

[ وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية » وبرية » وبتة » وبتلة » وحرام » 
وبائن ]' " وأشباه ذلك متى قالها مبتدئًا أو مجيبًا لها عن سؤالها الطلاق كان طلاقًاء 
[ ولا]" یقبل منه» وان قال لم ارده . 

وقال الشافعي : يفتقرإلى [ نية ]'' » وإن كانت الدلالة والغضب [ موجودين ]" . 


. ساقطة من (ز) » وفي (ط) : وبثة وبثلة‎ )١( 
. في (ط) : الحرج » وهي غير موجودة في المطبوع‎ )۲( 
. الكناية في الطلاق : ما لا يقع الطلاق به إلا بنية‎ (™ 
. والكناية الظاهرة : هي التي جرت العادة أن يُطلّق بها في الشرع أو في اللغة‎ 
»)۲۹۳/١( » و« الوجیز» (۳۸۳)»› و«الهداية‎ ›)٤۱۳( ) انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 


و«المغني » )۲۷١/۸(‏ . 
)٤(‏ في (ز): و. (°) في (ز) : نية. ٠‏ 
(1) في المطبوع : كان. (۷) في (ط) : الطلاق . 
(۸) في (ز) : الثلاثة . )٩(‏ في (ز) : وأمرك بيدك » واختاري . 
(۱۰) ما بین [ ] ساقط من (ز) . )۱١(‏ في (ز) : ولم . 


. في (ط) والمطبوع : موجودًا‎ )۱١( في (ز) : النية.‎ )۱١( 


باب الڪنايات ۱۳ 


وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب الشافعي » والأخرى : لا يفتقر إلى نية » 
[ وتکفي ۲ دلالة الحال من ذكر الطلاق » أو الغضب » وإذا قال : لم أرد الطلاق لم 
يصدق" . 

۸۳۸5 واتفقوا : على أن الطلاق » والفراق » والسراح متى أوقع المكلف لفظة 
منها وقع [ بها ]“ الطلاق وإن لم ينوه» إلا أبا حنيفة فإنه قال في [ الغراق » 
والسراح ] : إن لم ينو لم يقع [ شيء] . 

[۱۸۳۹] واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددًاء أو 
کان جوابا عن سؤالها الطلاق 7 کم ] يقع بها من عدده؟ فقال أبو حنيفة : تكون 
واحدة [ بائنة ۲ . 

وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت 7 لمدخحول ] بها 7 وقعت °۲ 
الثلاث » وإن قال : أردت دون الثلاث [ في المدخحول بها )7“ لم يقبل منه » إلا ان 
یکون [ فی حلع ]'» وإن کانت غير مدخول بها [ فیقبل ] ما یدعیه مع یمینه 
ويقع ما ينويه إلا في البتة » فإن قوله احتلف [ فيها ]" فروي عنه : أنه لا يصدق [ في 


. في (ز) : ويكفي‎ )١( 
. )۲٥٤( «المغني» (۷/۸)› و«الإشراف » (4۲۲/۳) › و«الوجیز» (۳۸۳) › و«القوانین»‎ )۲( 
. في (ز) : السراح والفراق‎ )٤( . ليست في (ز)‎ )۳( 


() زيادة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الوجيز » (۳۸۳) » و«القوانين » )٠١ ٤(‏ › و«المغني ) »)۲۹٤/۸(‏ و«رحمة 
الأمة» )۲١۸(‏ . 


() في (ن): ما. (۷) في (ط) والمطبوع : مبينة . 
(۸) في (ط) : للمدخول . (۹) في (ز) : يقع به . 
)٠۰(‏ ساقط من (ز) . )۱١(‏ في (ز) : خلعًا . 


(۱۲) في (ز) : قبل . (۱۲) في (ط) : فيه . 


1٤‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


أقل من الثلاث » وروي عنه : بُقبل قوله مع یمینه ٩]‏ . 

وقال الشافعي : يقبل منه [ كل ما ] يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده . 

وقال أحمد : في الكنايات الظاهرة متى كان معها دلالة حال أو نوى الطلاق وقع 
اثلاث » سواء نواه او نوی دونه » وسواء کانت مدخولا بها أو غیر مدخول [ بها ۲ . 

› واختلفوا : في الكنايات الخفية إذا أتى بھا » وهي نحو قوله : اخحرجي‎ 11٤ ٠[ 
واذهبي » وأنت مخلاة » ووهبتك لأهلك»› وما أشبه ذلك» فقال أبو حنيفة : [ هي‎ 
إذا ]7 لم ينو عددًا [ وقعت ]° واحدة [ بائنة ] » وإن‎ [ ٠ 0] كالكنايات الظاهرة‎ 
نوى الثلاث [ وقعت ]“ الثلاث » وإن نوى [ اثنتين ]° لم يقع إلا واحدة.‎ 

وقال الشافعي › 2 : إذا أتى بالكنايات الخفية ونوى بها طلقتين كانت 
طلقتي.( 8 

[٧7‏ واختلفوا : في قوله : اعتدی» واستبرئي رحمك» وينوي ثلانًاء فقال 
أبو حنيفة : [ تقع ]0 ١‏ واحدة [ رجعية ٠]‏ ولا يقع بها [ ثلاث ]"" » إذا وقعت 
ابتداء إلا أن يكون في ذكر الطلاق أو في غضب . 

وقال مالك يقع ما نواه » 7 فإن نوی ٹلاثا کان لاا ]0 وإن نوی واحدة 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۲) في (ط) : کلما. 

(۳) ليست في (ز) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « المخني » )۲۷١/۸(‏ » وه الإشراف » (£۲۲/۳) » و« امجموع ›)۲٤۷/۱۸( ٩‏ 
و« رحمة الأمة» )۲١۸(‏ . 


. ساقطة من (ز) . () في المطبوع : وإن » وفي (ز) : إن‎ )٤( 
في (ز) : اوقعت . (۷( في (ط) والمطبوع : مبينة‎ )1( 
. في (ز) : انين‎ )٩( . في (ز): وقع‎ )۸( 


. )۲٦۳/١( » و« الهداية‎ › )٠١ ٤( » و« القوانين‎ c(VYI۸) » و« المغني‎ ›)٠١/۳( «المهذب»‎ )٠١( 
. والكناية الخفية : هي ما تدل على الفرقة وتؤدي معنى الطلاق‎ 

(١۱)في‏ (ز) : يقع . (۲)( ي 

(۱۳) في (ط) : طلاق . )۱٤(‏ في (ز) : : ثانا إن کان ثلدنًا . 


باب الڪنايات 1٥‏ 


فواحدة» ويقع بهذا النطق عنده الطلاق » سواء وقع ابتداء أو في ذكر الطلاق [ أو 
القضب. 

وقال الشافعي : لا يقع الطلاق بها إلا أن ينوي بها الطلاق ]“ ويقع ما 
[ نوی ]» فان نوی ثلاتا [ فشلاث ]» ون نوی غير ذلك فما [ نواه ] في حق 
المدحول بها» [ فأما غير المدخحول بها [( فواحدة . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : أنه كناية ظاهرة ويقع بها [ الطلاق ]“ الثلاث › 
وروي عنه : أنها خفية يقع بها ما نواه . 

۸4۲١‏ واختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنا منك طالق » أو رَد الأمر إليها 
7 فقالت ] : انت مني طالق » فقال أبو حنيفة » وأحمد: لا يقع» وقال مالك › 
والشافعي : يقع . 

۸٤۴١‏ ] واختلفوا : فيما إذا قال لها أمرك بيدك ونوى الطلاق » فطلقت نفسها 
لاتا » فقال أبو حنيفة : إن نوى الزوج ثلاثًا [ وقعت ]'" » وإن نوى واحدة [ لم ١]‏ 

وقال مالك : يقع ما أَوقَعَّتْ [ من ]' عدد الطلاق [ إذا أقرها عليه » فإن ناكرها 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۲) في (ز) : نواه . 


(۳) في (ز) : قبلت . )٤(‏ في (ز) : نوی . 
)٥(‏ ساقط من (ز) . )٩(‏ ليست في (ط) . 


)۷( هذه المسألة غير موجودة في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » (۲۷1/۸)› و« الوجیز» (۳۸۳)› ودالمهذب» ›)٠١/۳(‏ 
و« الهداية » ›»)۲٦۳/۱(‏ و« رحمة الأمة» )۲٠۹(‏ . 


(۸) في (ط) : فقال . 
(4) «الإشراف » »)٤۲٤/۳(‏ و« الغني » (۲۷۹/۸)› و« رحمة الأمة» )٠٠۹(‏ . 
)٠١(‏ في (ز): وقح . )۱١(‏ في (ط) : لا . 


(۱۲) في (ز) : على . 


۲۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
أحلف وانعقد من عدد الطلاق ما (قالم(“ 7 . 
وقال الشافعي : [ ۷[ يقع الثلاث إلا أن ينويها الزوج » [ وإن ]“ نوى الزوج 
دون الثلاث وقع ما نواه . 
وقال أحمد : يقع الثلاث سواء نوى الزوج الثلاث أو نوى واحدة“ 
۸٤ 4[‏ واختلفوا : فيما إذا قال لها : طلقي نفسك واحدة» فطلقت نفسها 
ثلاثا » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يقع شيء» وقال الشافعي » وأحمد : يقع واحدة . 


[1۸4٥١‏ واختلفوا: في طلاق المکره وعتاقه » فقال أبو حنيفة : يقع › وقال 
مالك › والشافعي » وأحمد: 3 Or‏ يقع 3 r‏ ذا نطق به 7 دافا ۳( ٩‏ ج 
r:‏ 


1 واختلفوا : في [ التوعد ]"“ الذي يغلب على ظن [ المتوعد ]" أنه 
يؤتى [ فيه )2“ هل يكون إكراهًا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : [ التوعد ۲( 


. في (ط)» (ز) : قال . (۲) ما بین [ ] ساقط من (ز)‎ )١( 

(۳) في (ز): لم. ) )٤(‏ في (ز) : فن . 

eT قال ابن قدامة : فإن قال : أنا منك طالق » أو جعل أمر امرأته بيدها فقالت‎ )٥( 
زوجته » نص عليه في رواية الأثرم » وقال مالك » والشافعي : تطلق إذا نوى به الطلاق › ولا حلاف في‎ 
. أنه لا يقع به الطلاق من غير نية . اه‎ 
. )۲٠۷/١( و«الهداية»‎ » )٠٤١/۳( » و«المهذب » (۱۲/۳)» و«الإشراف‎ » )۲۷۹/۸( ٩ انظر : « المغني‎ 

(0) «الهداية » (۲۷۰/۱)› و« الوجیز» )۳۸٥(‏ › و« الإشراف » )٤٤۰/۳(‏ »› و« المغني » (۲۹۸/۸) . 


(۷) في (ز) : باب المكره في الطلاق . (۸) ساقطة من المطبوع . 
)٩(‏ في (ن) : الا . )٠١(‏ في المطبوع : رافعًا. 
 )۱١(‏ الوجيز» )۳۸١(‏ » و« الإشراف » )٤۲۷/۳(‏ » و« بداية امجتهد » )٠١١/۲(‏ » و« المغني » )۲۹١/۸(‏ . 
)١١( ٠‏ في (ز) : التواعك, ‏ . )۱١(‏ في (ز) : المتواعد . 


. في (ز) : التواعد‎ )٠١( . في (ز) : به‎ )۱٤( 


باب المكڪره قي الطلاق 1¥ 


في الجملة إكراه. 

وعن أحمد روايات ثلاث » [إحداها ٠]‏ كمذهبهم [ هذا ]» والأخرى: لا 
يكون إكراها» وهي التي احتارها الخرقي' › ١‏ والفالفة ۲ : إن کان بالقتل أو 
7 قطع ]7 الطرف فهو إکراه» وإن کان [ بغیر القتل ] فليس ياکراه . 

فإن ۲ کان الإکراه من 7 سلطان ] [ فهل ]“ یفرق بینه وبين ال کراه من 
غيره 7 (كلط' أو متغلب؟ فقال مالك » والشافعي : لا فرق في ذلك بين الساطان 
وق وغ أحمد روايتان» إحداهما كقول الشافعي» والأخرى : لا يكون 
الإكراه ]"" إلا من السلطان . ۰ 

وعن أبي حنيفة روايتان کالمذهی.(' . 

۷7 واختلفوا : فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق » فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يقع ˆ طلاقه 2۳“ . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما : أنه يقع طلاقه » والأخرى كمذهب الا 

۸۸7 واختلفوا : في طلاق السكران » فقال أبو حنيفة » ومالك : يقع » وعن 
الشافعي قولان » أظهرهما : أنه [يقع ] ' . 


. في (ن) : أجدها. (۲) ليست في (ن)‎ )١( 

«١ )۳(‏ مختصر الخرقي » )٤( . )١٠١(‏ ساقطة من (ط) والمطبوع . 

() في (ن) : بقطع . )١(‏ في (ز) : بغیره . 

(۷) في (ز) : ولو. (۸) في (ز) : السلطان . 

. في المطبوع : مخلص‎ )٠٠١( . في (ط) : فهو‎ )٩( 

(۱۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۱۲) في (ن) : إکراهًا . 

)۳( « الوجيز» »)۳۸١(‏ و«المهذب ») )٤/۳(‏ › و«المغني ) (۲۹۲/۸) › و« القوانین ) )۲٣۲۳(‏ . 
)٠٤(‏ في (ن) : الطلاق . 


. )٠١۲( » و«القوانین‎ ›)۲١۸/۸( » «المهذب » (۳/۳)› و« الوجیز» (۳۸۲) » و« الغني‎ )٠١( 
. في (ن) : لا يقع‎ )۱١( 


1۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وعن أحمد روایتان › أظهرهما : نه يقع أيصا › اخحتارها [ الخلال ۲( والثانية : 
7 انه ۴ لا يقع » [ و]"اختارها عبد العزيز من أصحابه . 

وقال الطحاوي » والكرخي من أصحاب أبي حنيفة» والمزني من أصحاب 
الشافعي : إنه 1 لاع( ا 

]1۸٤۹[‏ واختلفوا : فيما إذا شار بالطلاق [ إلى ما ٠]‏ لا ينفصل [ من المرأة] ر 
في 1 حال ]“ السلامة » كاليد » والرجل » والإصبع » فقال أبو حنيفة : لا يقع إلا أن 
يضيفه إلى أحد خمسة أعضاء» الوجه» والرأس » والرقبة » والظهر » والفرج » وفي معنى 
هذه الأشياء عنده الجزء [ الشاء تع ]“ كالربع » والنصف » فأما إن أضافه إلى 1 ما ٠۲‏ 0 
ينفصل في حال السلامة كالسن» والظفر» والشعر فلا يقع . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : إذا قال لزوجته يدك › أو رجلك » أو إصبعك » 
ونحو ذلك من جميع الأعضاء المتصلة وقع الطلاق [ على جميعها ]( '» فأما إن أُشار 
إلى الشعر» والظفر من الأعضاء [ المنفصلة ]" فلا يقع عند أحمد» وعند مالك» 
والشافعي : يع" . 

]۱۸١١[‏ واختلفوا : هل يعتبر الطلاق بالرجال [ دون النساء 0 '» والعدة بالنساء 
[ دون الرجال ۳(°١؟‏ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يعتبر الطلاق بالرجال دون 


(۱) في (ز) : الخرقي . (۲( زيادة من المطبوع . 

(۳) ليست في (ز) . )٤(‏ ساقطة من (ز) . 

١ )(‏ القوانين» »)۲١۳(‏ وه الإشراف» »)٤۲۹/۳(‏ و« المهذب » (۴۳/۳) » و« الهداية» )٠١/١(‏ . 
(1) في (ز): بما. (۷) ساقطة من (ز) . 

(۸) في المطبوع : حالة. )٩(‏ في (ط) : السابع . 

. ليست في المطبوع‎ )۱١( . في (ز) : ما لا‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ز) : المتصلة. 


.)١ ١( اللهذب » (۸/۳) <9 رحمة الأمة»‎ 7 »)۲١۳/١( » الهداية‎ 7 › )٤۳۳/۳( » الإشراف‎ J) (١ 
. ساقطة من (ز)‎ )٠١( . ساقطة من (ز)‎ )۱٤( 


باب عدد الطلاق والاستثئناء فيه ۲۱۹ 


النساء» والعدة بالنساء دون الرجال » وقال أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالنساء . 
باب عدد الطلاق والاستشاء فيه °۲ 


۸7 اختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق » ونوى ثلاثا » فقال 
أبو حنيفة »> وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي : يقع واحدة» وقال مالك » 
والشافعي » وأحمد في الرواية الأحرى : لا يقع الثلاث" . 

۱۸١ ۲[‏ واتفقوا : على أنه إذا قال الزوج لغير المدخحول بها : أنت طالق ثلاثا› 
طلقت اد0 . 

۴ ] 1 واختلفوا ] : [ فيما إذا قال ] لغير المدخول بها : نت طالق› 
أنت طالق » [ أنت طالق ۲" » بألفاظ متتابعة » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا 
يقع إلا واحدة . ) ۰ 

وقال مالك : يقع الثلاث إذا لم يرد به التأكيد“ . 

» واختلفوا : فيمن قال لزوجته : أنت طالق إن شاء الله » فقال [ مالك‎ ۸١ 
. ' ] وأحمد ] : يقع الطلاق . وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يقع [ مستشنيا به‎ 


(0) «الإشراف» .)٤٤١/۳(‏ و«رحمة الأمة )۲١۷(‏ . 

(۲) هذا العثوان ساقط من المطبوع و(ز) . 

( د الإشراف » )٤١١/۳(‏ » و« رحمة الأمة» »)۲١۹(‏ و« الهداية » )۲٠۲/١(‏ » ود المغني )٠۰۸/۸( ٩‏ . 

)٤(‏ هذه المسألة ليست في (ن) » و(ط) . انظر مصادر المسألة : « الإشراف ۲ )٤١١/۳(‏ » وه رحمة الأمة) 
»)۲٠۹(‏ و« الهداية » ›)۲۹٠/١(‏ و« المغني » )٤01/۸(‏ . 

. في (ن) : واتفقوا. () في (ز) : على أنه إذا قال الزوج‎ )٥( 

(۷) ليست في (ط) . 

)۸( « الإشراف » )٤۲۷/۳(‏ » و« رحمة الأمة » ›)۲١۹(‏ ود الهداية » )۲۹۲/١(‏ » و المغني » )٤١٦/۸(‏ . 

. في (ن) : أحمد ومالك‎ )٩( 

[ . ساقطة من (ز)‎ )٠١( 
› )۲۷٠١/١( » و«الهداية‎ › )۲٠٠١( » و« رحمة الأمة‎ » )٤١٤/۳( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. )۳۸۳/۸( » و« المغني‎ 


٠°‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

›» واختلفوا : في [ الطلاق ] في المرض المخوف المتصل به الموت‎ ] 1۸١ 
فقال أبو حنيفة » وأحمد » ومالك : ترث » إلا 1 أن ]"“ أبا حنيفة يشترط في إرثها : أن لا‎ 
. يكون الطلاق عن طلب منها‎ 

وعن الشافعي قولان » أظهرهما : لا ترث » [ والآحر ] : ترث كقول الباقين › 
فعلى القول الأحر نها ترث » إلى متى ترث؟ [ على ثلاثة أقوال » أحدها ۲ : ترث إن 
مات وهي في العدة » وإن مات وقد انقضت العدة لم ترث » والثاني : [ ترث ]“ ما لم 
تتزوج » [ والثالث ] : انها ترث ابا . 

[1۸٠١‏ واختلفوا : هل ترث المبتوتة وإن انقضت العدة ما لم تتزوج » وكذلك 
المطلقة قبل الدخحول؟ 

فقال أبو حنيفة : لا ترث فيهما » وقال مالك : ترث وإن تزروجت . 

وقال الشافعي في أحد [ أقواله التي قدمناها ) : لا ترث [ وهو أظهرها ]< . 

وعن أحمد [ روایتان )('“ کالمذهبي.(' . 

[1۸۷] واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدحول بها : أنت طالق » وطالق » وطالق »› 
فقال أبو حنيفة › والشافعي : [ تقع ]"“ واحدة» وقال مالك » وأحمد: [ تقع “١۲‏ 


التلد ت5 . 
)١(‏ في (ن) : المبتوتة. (۲) ليست في (ن. 

(۳) في (ن) : والأخرى. () في (ز) : فهي على قولين أحدهما. 

) . ليست في (ز) . () في (ن) : وله قول ثالث‎ )٥( 

)۷( « الإشراف )٤۳۷/۳( ٠‏ » و«رحمة الامة» )۲٠٠١(‏ » و« الهداية » »)۲۸١/١(‏ و« القوانين » )٠٠۴(‏ . 
(۸) في (ن) : القولين اللذين قدمناهما. )٩(‏ في (ز) : وهي أُظهرهما. 


. في المطبوع : روايتين‎ )٠١( 

.)۲۱۱( و«رحمة الأمة)‎ »)۲۸١/١( » و«الإشراف » (4۳۸/۳) » و« الهداية‎ » )۲٠١( » «القوانين‎ )١١( 
) . في (ز) : يقع . () في (ز) : يقع‎ )۱۲( 

. )٠٠٥١/۸( » و« الوجيز» (۳۸۹)» و«المغني‎ »)٠١/۲( » و« المهذب‎ » )۲٠٤( » «القوانين‎ )١ ٤( 


باب عدد الطلاق والاستثناء فيه ۲۱ 


۸۸7 واختلفوا : فيما إذا كرر الطلاق للمدخول بها بأن قال : أنت طالق » 
أنت [“ طالق » [ أنت ]“ طالق » [ وقال ] : إنما أردت إفهامها بالثانية والثالثة ‏ 
فقال أبو حنيفة »> ومالك : يلزمه الثلاث » وقال الشافعي » وأحمد: لا يلزمه إلا 
واحدة0) , 

]11۸0۹ واختلفوا : فيما إذا قال لهاء أنت طالق إلى سنة» فقال أبو حنيفة › 
ومالك : تطلق في الحال » وقال الشافعي » وأحمد: لا يقع الطلاق حتى تمضي 
ال 

7 واختلفوا : فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها » أو بعينها ثم أنسيها 
طلاقًا رجعيًا [ أو بائئا )© » فقال أبو حنيفة » وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي : لا 
يحال بينه وبين [ وطعهن ]» وله أن يطأ أيتهن شاء » وإذا وطئ واحدة انصرف الطلاق 
إلى غير الموطوءة . 

وقال مالك : يطلقهن [ کلهن ]» وقال أحمد : يحال بینه وبينهن » ولا يجوز له 
وطؤهن حتى يقرع [ بينهن ]» فأيتهن حرجت عليها القرعة كانت هي المطلقة › 
[ فإذا )('"“ خالف ووطئ لم يبطل حكم القرعة بالوطء »> ويجب [ عليه ٠]‏ إخراج 
إحداهن بالقرعة' . 


(۱) ليست في (ز). (۲) ليست في (ز) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 1 

.)٠١٤/۸( ) و«المغني‎ » )۲٠۹( و«الوجیز» (۳۸۸) » و«رحمة الأمة)‎ »)٠٥/۳( » «المهذب‎ )٤4( 
. )۲٠١( » الإاشراف » (4۳۲/۳) » و« المهذب » (۳۳/۳) » و« الوجیز» (۳۹۲)» و«رحمة الأمة‎ « )( 


(1) زيادة من (ز) . (۷) في (ط) : وطمها. 
(۸) ساقطة من (ز) . )٩(‏ ليست في (ز) . 
)٠١(‏ في (ز) : ون . )۱١(‏ زيادة من (ز) . 


. )٤۲۹/۸( ) و«المغني‎ »)۲۱١( و«رحمة الأمة»‎ » )٤۳/۳( » «المهذب‎ ١۲( 


۲ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 
17 ] واتفقوا : على أنه إذا قال لها : أنت طالق نصف طلقة وقعت 3 الطلقة ۲ . 
فقال أبو حنيفة » والشافعي : تطلق واحدة منهن » وله صرف الطلاق إلى من شاء منهن › 
وقال مالك › واجيد يطلقن کله( : 
1 واختلفوا : فيما إذا شك في عدد الطلاق » فقال أبو حنيفة » والشافعى › 
المشهورة من مذهبه › وروی اهب نه ۾ انه يمني على اليقيء(" . 
[ باب الرجعة ]0 


. واتفقوا : على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية(‎ 11٩1 
واختلفوا : هل [ يحرم 0۲ وطء المطلقة الرجعية ام ل7 فقال‎ [1۸° 


) في (ز) : طلقة.‎ )١( 
»)4۱۸/۸( » و« الوجیز» (۳۸۹)» و« المغنی‎ › )٤۳٤/۳( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
) ۰ . )۲١۴۳/١( » وه الهداية‎ 
. هذه المسألة من (ن)‎ )۲( 
›)۲۱۱١( » و«المدونة » (۷۷۹/۳)»› و«رحمة الأمة‎ c(4) ) انظر مصادر المسألة : « المغني‎ 
` ۳۰ ١( و«الإرشاد‎ 
. )۷۷١/۳( » و« المدونة‎ »)۳۹١( وه الوجيز»‎ »)٤١/۳( » و« المهذب‎ » )٤۲۳/۸( ٩ المغني‎ (") 
. في (ز) : باب طلاق الرجعية‎ )٤( 
: والرجعة : فتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري » والكسر أكثر عند الأزهري » وهي فى اللغة‎ 
. المرة من الرجوع‎ 
وشرعًا : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص » والطلاق الرجعي : هو‎ 
. الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة إيقاعا مجردًا عن أن يكون في مقابله مال‎ 
. ))٦/۳( » و المهذب‎ » )٤۷۷/۸( » و« المغني‎ » )۲۸٤/١( ١ و الهداية‎ » )٠١ ٤/۳( ٠ الإشراف‎ )٥( 
. في (ط) والمطبوع : يجوز . (۷) ليست في (ز)‎ )1( 


کر 


باب الرجعة YY‏ 


أبو حنيفة » وأحمد في أظهر الروايتين : ليس بمحرم . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : هو محرم . 

]۸٦١[‏ واختلفوا: في الوطء في الطلاق الرجعي وهل يصیر مراجِعًا بنفس 
الوطء؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد في أظهر الروايتين : يصير مراجِعًا به » ولا يفتقر معه إلى 
قول » سواء كان ينوي به الرجعة ولا ينويها . 

وقال مالك : إن نوى [ به[ الرجعة كانت رجعة. 

وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول » وعن أحمد مثله . 

وعن مالك في رواية ابن وهب كمذهب أبي حنيفة [ وأحمد]" . 

۸۷ [ واختلفوا ]0 : هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 
[ ومالك » وأحمد ] : ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : الشهادة شرط فيهاء وعن أحمد مثله . 

7 واتفقوا : علی أنه إذا طلق ثلانًا فلا تحل له حتی تنکح زو جا غیره" . 

7" واتفقوا : على أن النكاح هاهنا هو الإصابة . 

7م" واتفقوا : على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول . 


. (VAIN) » و« المغني‎ »)۲١۲( و«الوجیز» (۳۹۹)› و«رحمة الأمة)‎ › )۲۸٤/۱( » «الهداية‎ )١( 

(۲) في (ط) والمطبوع : بها. (۳) ليست في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » ›))٥٤/۳(‏ و« الهداية » ›)۲۸٤/۱(‏ و«الوجیز» (۳۹۸)» 
و« رحمة الأمة» )۲١۲(‏ . 

. في (ط) والمطبوع : وأحمد ومالك‎ )٥( . ساقطة من (ز)‎ )٤( 

. )۲٠۲( و« الهداية » (۲۸۰/۱) › و« الوجیز ) (۳۹۸) » و« رحمة الأمة»‎ » )٤١٦/۳( » الإشراف‎ « (DD 

.)٤۹/۳( و«المهذب)‎ › )٤۷۳/۸( » و«المغني‎ ›)٠٠١/١۸( «المجموع)‎ )۷( 

(۸) «الغني» )4۷٤/۸(‏ و« الإشراف » ›)٤٤۷/۳(‏ ودالمهذب» ›»)٤۹/۳(‏ وارحمة الأمة) 
(۲). 


TE.‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


1۷3 واتفقوا : على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح . 

[۱۸۷۲] فإن کان الوطء في نکاح فاسد [ فاتفقوا ۲ : كلهم على أن الإباحة 
لا تحصل [ به ]إلا في أحد قولي الشافعي [ كفك ] . 

۳ واختلفوا : هل يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح في حال تحریم 
الوطء [ فيه ]“ كوقت الحيض وحالة الإحرام؟ فقالوا : يقع الحل به» إلا مالكا فإنه 
قال : لا يقع الحل ہذللی“ . 

[ .]1 واختلفوا : في وطء الصبي الذي يجامع مثله هل يحصل به الإباحة 
لازوج الأول؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : يحصل به إذا وطئ بنکاح صحیح › 
وقال مالك : لا تحص" . 


باب الویلاء ٩‏ 
7 [ اتفقوا ] : على أنه إذا حلف بالله تعالی أنه لا یجامع زوجته اکثر من 
أربعة أشهر كان مولا » فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم تتعلق به أحكام 
الإيلاءٍ“ . 


. في (ز) : واتفقوا. (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ز) والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « المغني » )٤۷۳/۸(‏ » و«الإشراف » »)٤٤۹/۳(‏ و«الهداية » »)۲۸۹/١(‏ 
و« رحمة الأمة» )۲١١(‏ . 

. ساقطة من (ط) › (ز)‎ )٤( 

. )٤۷٥/۸( » و«الغني‎ » )٠١۲/۳( » و« الإشراف‎ » )۲١۲( ٠ «(رحمة الامة‎ )١( 

(1) هذه المسألة غير موجودة في المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» )۲١۲(‏ » و« الإشراف » )٠١١/۳(‏ » و« الهداية» ٠ »)۲۸۹/١(‏ 
و«المهذب » )٥۰/۳(‏ . 

(۷) في (ز) : باب اليمين في النكاح . () في (ن) : واتفقوا. 

. الإیلاء في اللغة : الحلف أو الامتناع بالیمین‎ )٩( 
. وشرعًا : هر حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطء زوجته مطلقًا أو فوق أربعة أشهر‎ 


باب الإيلاء 9 


۸۷١‏ واختلفوا : في الأربعة [ الأشهر ]“ فقال أبو حنيفة : إذا حلف أن لا 
يقربها أربعة أشهر سواء كان موليًا» وقد روى 7 مهنا عن أحمد مثله. 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في المشهور عنه : لا يكون مولي" . 

[۱۸۷۷] واتفقوا : علی أنه لا یقع عليه طلاق ولا یوقف حتی [ تمضي عليه ٩]‏ 
أربعة أشهر . 

› بمضيها أو [ يوقف ]أ ؟ فقال مالك » والشافعي‎ e 
وأحمد : لا يقع بمضي المدة حتى يوقف ليفيء [ أو ]“ يطلق » وقال أبو حنيفة : إذا‎ 
. ت عة الوا 9 يوقف‎ 

واحتلف من قال يوقض لها بعد الأربعة [ الأشهر ]“ فيما إذا امتنع من الطلاق فهل 
يطلق الحاكم عليه ام لا فقال مالك › وأحمد: يطلق [ الحاكم عليه ٩۲‏ » 
وروي عن أحمد : يضيق عليه حتى يطلق » وعن الشافعي كالمذهبين'' . 

1۱۸۷۸7 واختلفوا : فیما إذا آلی بغیر [ الیمین ]' بالله [ تعالی ]" [ آن ٩۲‏ 
لا يصيب زوجته [ كالطلاق » والعتاق ] '» وصدقة المال » وإيجاب العبادات » هل 
يكون موليًا [ أم لا؟ فقال أبو حنيفة : يكون موليا ]' وسواء قصد الإضرار بها أو قصد 


= انظر مصادر المسألة : « اللإشراف » ›“(T/Y)‏ و«المهذب » (/4)› و«الهداية » )۹۰/۱1(› 
و«الإرشاد) (۲ ۹ ). 


)١(‏ في المطبوع » و(ز) : أشهر. (۲) في (ز) : هاهنا. 

)۳( « ا لمغني » (۷/۸ ٠ه‏ » و« المهذب » )٠١/۳(‏ » و« القوانين الفقهية ) )۲٠١(‏ »> و« رحمة الام )۲٠۱۳(‏ . 
)٤(‏ في (ز) : يفي . () في (ز) : يقف . 

(1) في (ز): و. (۷) في (ز) والمطبوع : اشهر . 

(۸) زیادة من (ز) . )٩(‏ ليست في (ز) . 

. )۲۹۰/۱( » و«الهداية‎ ›» )1١1/۳( » و«الإشراف » (41۷/۳) » و«المهذب‎ » )۳١۳( » «الإرشاد‎ )٠١( 
. زيادة من المطبوع‎ )١۲( . في (ط) : يمين‎ )۱١( 

(۱۳) في (ن) : انه . )١١(‏ في (ز) : كالعتاق والطلاق . 


. ساقط من (ز)‎ )٠١( 


۲۲٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رفع الضرر عنها » مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطعها أن تحمل [ فيجف ] اللبن › 
أو تكون مريضة فيكون الوطء يضر بها » أو يقصد رفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطء 
يضر به » [ وقال مالك : لا يكون الحالف بترك الوطء موليا إلا أن يكون في حالة 
الغضب » أو قاصدًا الإضرار بها» فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن مولا . 

وقال أحمد : لا يكون موليًا إذا قصد رفع الضرر عنهاء [ فإن ]“ قصد الضرر 
بالمرأة فإنه يكون موليًا . 

وعن الشافعي قولان كالمذهبين » الجديد منهما كقول أي حنيفة . 

[4.] واختلفوا : فيما إذا فاء المولي هل يازمه كفارة [ يمين ]؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك › وأحمد: [ يلزمه ]“ الكفارة › [ واحتلف مذهب الشافعي على 
قولين » أحدهما : لا يلزمه وهو القديم » وقال في الجديد : يلزمه الكفارة ] . 

1۰7 واختلفوا : فيما إذا ترك وطء زوجته مضرًا بها من غير يمين أكثر من 
أربعة شهر » هل [ تضرب ]“ [ المدة له ]“ [ و" '“يكون موليا؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : لا [ تضرب ]" له المدة ولا يكون موليا . 

وقال مالك » وأحمد في إحدى روايتيه : [ تضرب ]" له مدة الإيلاء» وعن 


. في (ز) : فيخف . (۲) ما بین[ ] ساقط من (ط)‎ )١( 

)۳( في (ط) : وان . 

. )۱۷۹/۲( » و« الهداية » (۲۹۱/۱) » و« بداية انجتهد‎ » )٠١ ٤/۸( » و« المغني‎ » )٤1۷/۳( ٠ (الإشراف‎ )٤( 
. ليست في (ز) والمطبوع . (1) في (ن) : تلزمه‎ )١( 


(۷) ما بین [ ] ساقط من (ط) . [ 
انظر مصادر المسألة : « المغني » )٥٠١/۸(‏ » و« الإشراف » (41۹/۳)» و« رحمة الأمة» »)۲٠۳(‏ 
و« المهذب » )٥۹/۳(‏ . 

(۸) في المطبوع : تصرف . )٩(‏ في (ن) : له المدة. 

. في المطبوع : تصرف‎ )١١( في (ط) : أو.‎ )٠١( 

( 0 ق الط + تفرك 
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أحمد رواية أحرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي . 

قال الوزیر 1 اڈ تعالی : رى ]أنه يستحب للرجل أن يعف أمته [ إما بنكاحها 
أو إنکاحها ]" ولیس وطؤها عليه بواجب . 

17 ."1 واختلفوا : في إيلاء العبد » فقال مالك : إذا كان الزروج عبدًا فمدة إيلائه 
شهران » حرة كانت زوجته أو أمة » وإن كان حرا فمدته أربعة أشهر » حرة كانت 
الروجة أو أمة » وقال الشافعي : مدته أربعة أشهر . 

وقال أبو حنيفة : 1 الاعتبار في ]7 المدة بالنساء» فمن كانت تحته أمة فمدة 

إيلائها شهران » [ حرا كان الزوج ]أو عبدًا » [ وإن كانت حرة فمدتها أربعة أشهر› 
حرا كان الزوج أو عبدًا ]“ وعن أأحمد روايتان » إحداهما : مدة إيلاء العبد أربعة أشهر 
كالحر» ولا فرق بين أن يكون تحته حرة أو أمة » وفي رواية أخرى : أن إيلاء العبد 
شهران » ولا فرق بين أن يكون تحته أمة أو حرة کف ال 

[1۸۸۲] واختلفوا : هل يصح إيلاء الكافر؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : 
يصح إيلاژه . 

وفائدته : أنه 7 يؤاحذ ] بعد إسلامه به من أن يوقف ويطالب بالكفارة أو يطلق . 

وقال مالك : لا يصح إيلاؤء . 


(۱) « الإشراف »(4۷۱/۳) » و« رحمةالأمة ) )۲٠١(‏ » و« بداية الجتهد » (۱۷۹/۲) »و« المغني )٠١۲/۸(٠‏ . 
(۲) ليست في (ز) . ) (۳) في (ز) : أو ينكحها. 

. في (ز) : سواء کان الزوج حرا‎ )٥( في (ز) : تعتبر.‎ )٤( 

. زيادة من (ز)‎ )٦( 

(۷) «الإشراف » )٤٦٦/۳(‏ » و« القوانين » )۲٠٠(‏ » و« الوجير» ›)٠٠١(‏ و« الهداية » (۲۹۲/۱) . 
(۸) في المطبوع : يؤخحذ. 

. )٠٠۰( وه الوجیز»‎ › )۲٦۰( » و القوانین‎ › )4۷٤/۳( » و« الإشراف‎ › )٥۲٥/۸( » «المغني‎ )٩( 


TYA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


باب الظهار( 

واتفقوا : على أنه إذا قال لزوجته : نت علي كظهر أمي فإنه مظاهر لا 
يحل له وطؤها حتى يقدم الكفارة » وهي عتق رقبة إن [ وجدها ٠]‏ ء فإن لم يجد صام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيئًا" . 

[۱۸۸4] واختلفوا : في ظهار الذمي » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يصح » وقال 
الشافعي » وأحمد : يصح , 

› واختلفوا : هل يصح ظهار السيد من أمته؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ]۱۸۸٠[ 
وأحمد : لا يصح › وقال مالك : يصح‎ 

واتفقوا : على أن الظهار يصح من العبد وأنه يكفر بالصوم » [ أو ]° 
بالإطعام [ إن ملكه السيد عند مالك خاصة ] . 

[۷."] واختلفوا : فيما إذا قال لروجته أمة كانت أو حرة : أنتِ علي حرام » 
)١(‏ الظهار: مشتق من الظهرء وإما حص الظهر بالتحريم دون غيره من ساثر الأعضاء ؛ لأنه موضع 


ال ركوب » والمرأة م ركوبة إذا غشيت فكأنه أراد بقوله : نت علي كظهر أمي ركوبك للنكاح علي حرام 
ک ركوب امي للنكاح » وهو استعارة وكناية عن الجماع› وشرعًا : قول الرجل لزوجته : أنت عل 


كظهر مي . 
وقد كان الظهار طلاقًا في ال جاهلية كالإيلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمه بعد العود ولزوم الكفارة . 
)۲( في المطبوع : وجد. 


)۳( « القوانين ٠‏ (۲۹۷) » وه المغني » »)٠١۷/۸(‏ و« رحمة الأمة» )۲٠١(‏ » و« الهداية » (۲۹۷/۱) . 
(٤(‏ « الإشراف » »)4۷١/۳(‏ وه المغني » )٠٠١/۸(‏ » و« الوجيز» )٠٠٥(‏ » و« رحمة الأمة» )٠٠٤(‏ . 
(ه) «الإشراف » ›)٤۷٦٩/۳(‏ و«المهذب » »)٠٤/۳(‏ و«رحمة الأمة» »)۲١١(‏ و« بداية الجتهد» 
)۸۹/۲( . 
)١(‏ في المطبوع: و. 
(۷) ساقط من (ز) . [ 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )٠۷١/۳(‏ » و«المغني » »)٠٠١١/۸(‏ و«رحمة الامة» »)۲١٤(‏ 
و« القوانین » )۲٠٣۹١(‏ . 


باب الظهار ۹ 


فقال ابو حنيفة : إن نوی الطلاق کان طلاقًا » وإن نوی ثلاتًا ‏ فهو ۲( ثلاث » وإن نوی 
وأحدة أو اثنتين فهي واحدة بائنة , 

وإن نوى التحريم ولم ينو الطلاق » أو لم يكن له نية فهو يمين » [ وهو مولي إن 
ت ركها أربعة أشهر وقعت ]" تطليقة بائنة » وإن قال للحاكم : أردت الكذب » قضى 
الحاکم عليه » وإن نوی الظهار کان مظاهرًا» وإن نوی اليمين كان يميئًا» ويرجع إلى 
يته كم أراد واحدة أو أكثر» سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها . 

وقال مالك : هو طلاق ثلاث في حق المدخحول [ بها" » » وواحاة في حق غير 
المدخحول بها . 

وقال الشافعي : [ إن ]7 نوى الطلاق [ أو ] الظهار كان ما نواه» وإن وى 
لیمین لم تکن یمیا » [ وکان ٩]‏ عليه كفارة یمین › وان لم ینو شیا فعلی قولین ء 
أحدهما : لا شيء عليه » والثاني : عليه كفارة يمين . 

وعن أحمد [ روايات » إحداها ] : أنه صريح في الظهار نواه أو لم [ ينوه ]» 
وفيه كفارة الظهار» والرواية الأحرى : أنها يمين وعليه [ كفارتها ۲ واارواية 
الأحرى : هي طلاق( 

7 واختلفوا : في الرجل يحرم طعامه وشرابه أو أمته » فقال أبو حنيفة » 
وأحمد : هو حالف وعليه كفارة يمين بالحنث » والحنث يحصل [ بفعل جزء ]('' منه 


ولا يحتاج إلى أكل جميعه . 

. في (ز): کان , (۲) في (ز) : وهو أن يت ركها أربعة أشهر‎ )١( 
. غير موجودة في (ز) . () في (ز) : وان‎ )۳( 

() في (ز): و. () في (ز) : وکانت . 

(۷) في (ز) : روايتان أظهرهما» وفي المطبوع : روايات أظهرها. 

(۸) في (ز): ينو . )٩(‏ في (ط) : كفارة. 


. )٥٦١/۸( » وه المغني‎ »)۲٠١( «الهداية » (۲۹۸/۱)» و« رحمة الأمة»‎ )٠١( 
في المطبوع : بجزء.‎ )١١( 


۳۰ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


وقال الشافعي : إن حرم أمته فعلى قولين » أحدهما : لا شيء عليه » [ والثاني ]0 : 
عليه كفارة يمين ولیس بيمین » وإن حرم [ ما ] سوى النساء [ فليس ] بشيء ولا 
كفارة عليه . 

وقال مالك : لا يحرم عليه شيء من ذلك على الإطلاق » ولا كفارة عليه . 

[۹.] واختلفوا: هل يحرم على المظاهر القبلة » واللمس بشهوة» فقال 
[ أبو حنيفة » ومالك ] : يحرم ذلك عليه . 

وعن الشافعي قولان » الجديد منهما : أنه [ بباح ]© » والقديم : أنه حرام كمذهب 
أبي حنيفة ومالك » وعن أحمد روايتان كذلك » أظهرهما : أنه حرام" . 

قال الوزير [ و ]“ وا عي ا “ عليه ذلك ما لم 
یکفر ؛ لقوله [ تعالی ] : ین قبل أن يماسا" ر المجادة: ٩۳] 7 ٣‏ . 

7 واختلفوا : فيما إذا وطئ المظاهر في صوم الظهار» أو في خلال 
الشهرين ليلا أو نهارًا» عامدًا أو ناسيا» فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في إحد 


. في (ز) : والثانية. (۲) ليست في (ز)‎ )١( ٠ 
. في (ز) : فلا‎ )۳( 
. هذه المسألة ساقطة من (ط)‎ )4( 

انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» )۲٠٤(‏ . 


(ه) في (ط) : مالك وأبو حنيفة. () في (ز) والمطبوع : مباح . 
(۷( « المهذب » (1۸/۳) » و« بداية امجتهد » )١۹۱/۲(‏ » و« الهداية » (۲۹۷/۱) » و« الوجيز» (. °( . 
(۸) غير موجودة في (ز) . )٩(‏ زيادة من (ز) . 

ae )۱۱١( . في المطبوع : و(ز) : أنه حرام‎ )٠١( 


(۱۲) في المطبوع : تمسوهن . 

(۱۳) في (ز) : أو تعمسوهن . 
وهذه من المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة حيث مال إلى تحربم كل ما دون ال جماع ايا على المظاهر › 
مستدلا بظاهر النص على عموم ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة » ومالك » والقدم من مذهب 
الشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد. 


باب الظهار I‏ 


روايتيه : [ يستأنف ] الصيام . 

وقال الشافعي : إن وطئ بالنهار ناسيًا أو بالليل ناسيًا أو عامدًا لم يلزمه الاستغناف » 
7 وأما إن ا وطيء بالنهار عامدا فسد صومه »› وانقطع التتابع › ولزمه الاسعناف" . 
قال الوزیر 7 کار ٥(۲‏ : والصحيح أن الوطء في هذه المدة عامدًا سواء كان ليلا أو 

نهارًا ي وجب الاستعناف ؛ 3 لنص ] القرآن . 

١‏ 11 واختلفوا : في اشتراط الإيمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر › فقال 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأحرى عنه : هو شرط” . 

۸۹۲[ واختلفوا : فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة» فقال مالك» 
والشافعي » وأحمد : لا 1 يازمه ] الخروج منه 1 والعتق بل إن ]۱ شاء بنى على صومه 
وإن شاء أعتق › إلا أن مالكا فرق فقال : إن كان قد شرع في الصيام [ اليوم واليومين 
والثلاث ]' “ عاد إلى العتق » وإن کان قد مضى فى صومه أتمه 

وقال أبو حنيفة : يلزمه العتق ولا يجزئه الصياء'' . 


)١(‏ في (ز) : تستأنف . (۲) في (ز) : فأما إن » وفي المطبوع : فأما إذا. 

(۳) «الإشراف » )٤۹1/۳(‏ » و« المغني » )٥۹۹/۸(‏ › و«المهذب » (۷۲/۳) » و« الهداية» )٠١/١(‏ . 

. غير موجودة في (ز) والمطبوع‎ )٤( 

() في (ز) : لنصف. 

»( وهذه أيصًا من السائل التي رجح فيها ابن هبيرة وأبدى فيها اجتهاده قاثلا بحرمة ا جماع في ليل ونهار 
صيام الكفارة » مستدلا بنص القرآن على ذلك » وكأنك تستشعر من ترجيحه هذا أن الجماع في 
الكفارة يخالف المقصد من حكمة تشريع الكفارة حتى لا يعود إلى ذلك أبدًا. 

(۷) «المهذب » (1۹/۳) › و«المغني » ›»)٥۸٦/۸(‏ و« الهدایة » (۲۹۹/۱) › و«الوجیز» )٤١۹(‏ . 

(۸) في (ز) : يازم. (۹) في (ز) : وهو مخير بینه وبين العتق فإن . 

ٍ . في (ز) : بيوم أو يومين إلى الثالث‎ )٠١( 

. )٠٠١( و«المهذب » (۷۳/۳) » و«رحمة الامة»‎ › )٠١١/۳( » «الإشراف‎ )١١( 


۳۲ اجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


!] واتفقوا : على أنه لا يجوز له المسیس حتی يكف( . 

[۸۹4] [ واتفقوا ] : على أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر 
الحربي . 

. ثم ]“ اختلفوا : في الذمي فقال أبو حنيفة [ يجوز ] دفع ذلك إليه‎ [ ]1۸۹١[ 

وقال مالك » والشافعي › وأحمد: ل يجوز دفع ذلك اليه کالحربي . 

]1۸۹٦[‏ واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لروجها : أنك علي كظهر أمي » فقال 
أبو حنيفة » ومالك » الشافعي » [ وأحمد ]" في [ إحدى ]“ روايتيه : لا كفارة عليها . 

وقال أحمد في [ الرواية الأحرى ]“ وهي أظهرهما : يجب عليها الكفارة إذا 
وطفها » وهي التي اختارها [ الخرقي ]' . 

باب اللعان ٩2۳‏ 


۷ 1 وأجمعوا ٩'۲‏ : علی أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له على ذلك 


١ )(‏ الهداية » »)۲۹۸/١(‏ و« رحمة الأمة » )۲٠١(‏ » و« الوجيز» )٤٠٦(‏ › و« التلقین » (۳۳۸) . 
(۲) في (ز) والمطبوع : وأجمعوا, 
(۳) «المهذب» »)۷٤/۳(‏ و«رحمة الأمة» )٠٠١(‏ > و« المغني » )1١١/۸(‏ . 


. في (ز) : وء (9) في (ط) : لا يجوز وهذا حطاً‎ (٤) 
. )۷٤/۳( » و«المهذب‎ »)1۱۲/۸( ٠ و« المغني‎ »)٠٠٠١( )ا( رحمة الاأمة»‎ 
ليس في (ز). | (۸) في المطبوع : أحد.‎ )۷( 


. في (ز) : [حدی روایتیه‎ )٩( 

)٠١(‏ في المطبوع : المزني وهو خطأ. انظر مصادر المسألة : «المهذب » »)1٦/۳(‏ و«رحمة الاأمة) 
»)۲٠١(‏ و« المغني » (1۲۲/۸) »› و« الإرشاد» (۳۰۸) . 

, في (ل : باب اللعان والقذف »› وفي المطبوع : باب القذف واللعان‎ ()۱١( 
. واللعان : مصدر لا عن يلاعن لعانًا وملاعنة » وأصل اللعن الطرد والإبعاد‎ 
وهو مشتق من اللعن ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا,‎ 
. وشرعًا : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به‎ 

)۱١(‏ في (ط) : أجمعوا. 


باب اللعان TT‏ 


سوى نفسه فإنه يكرر اليمين أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين » ثم يقول في الخامسة : 
[ أن لعنة الله عليه ] إن كان من الكاذبين » ويلزمها حينعذ الحد » [ والذي ]" يدرؤه 
عنها أن تشهد أربع 7 شهادات بالله ] إنه لمن الكاذبين » ثم [ تقول ] في الخامسة : 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقير . 

قال الوزير [ كله ]" : ومن الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله (من الصادقين) 
فيما رماها به من الزنا » وكذلك اشترط في نفيها عن نفسها أن تقول : (فيما رماني به من 
الزنا) » قال الوزير 7 كذ ] : ولا أراه يحتاج 1 إليه “ ؛ لأن الله 1 تل ]“ أنرل 
ذلك وبينه ولم يذ كر فيه هذا الاشتراط وذلك فيما أُرى ؛ لأنه إذا قال : (من الصادقين) 
بالألف واللام فإنه يستغرق الجنس » [ فلو ]''“ كذب في [ عمره ] ' [ مرة ]"" لم 
يكن من الصادقين » فكيف في هذه الحال التي 7 لا عن" فيها . 

وقوله 1 سبحانه ]۰ ٠‏ فوویرا عنبا العداب أن تشہد أريع شملد يله ِنَم لن 
لکزوت © رلی ال خمَبَ اہی[ إن 6 ب الیو )۹ ) رار : د 
٩4‏ من غير زيادة عليها ا 


. في (ز) : ولعنة الله عليه » وفي (ط) : وعليه لعنة الله‎ )١( 

(۲) في (ط) : الذي . (۳) في (ط) : مرات . 

)٤(‏ في (ط) : يقول. 

(ه) «رحمة الأمة» »)٠٠٠١(‏ و«المهذب » ۸٦/۳(‏ )» و« بداية الجتهد» )٠٠٠/۲(‏ . 


. زيادة من (ط) . (۸) في المطبوع : إلى ذلك‎ )۷( )١( 
. في (ز) : تعالى » وفي المطبوع : سبحانه وتعالى‎ )( 

)٠١(‏ في المطبوع : فإذا. )١١(‏ في المطبوع : عمده. 

. في (ز) : لا غير‎ )۱١( في (ز) : كذبة.‎ )١( 


. في (ز) : تعالى » وفي المطبوع : سبحائه وتعالى‎ )١١( 

)٠١(‏ في (ط) : إنه لمن الصادقين » وهو حطأً. 

)۱١(‏ هذا منه رحمه الله تعالى وقوف على ألفاظ النص القرآني الثابت دون زيادة أو نقصان » وعدم اشتراط 
ما لم يشترطه الله ك وهذا منه تعريض بممذهبي أي حنيفة وأحمد- رحمهما الله- من زيادة (فيما 
رماني به من الزنا) أو (فيما رماها به من الزنا) : و(فيما رميتك به من الرنا) فهذه ألفاظ لم ترد لا في = 


Y4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


فإن نكل [ الزوج ]“ عن اللعان فإن عليه حد القذف عند مالك › والشافعي › 
وأحمد» وقال أبو حنيفة : لا حد [ عليه ] ويحبس حتى يلاعن أو يقر» فإن نكلت 
الزوجة عن اللعان لم تحد عند أبي حنيفة » 7 وعند ] أحمد في أظهر روايتيه ‏ 
[ وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا ]“» وعن أحمد رواية أخرى : [ تخلى ]“ ولا 
تحبس » وقال مالك » والشافعي : تحد [ إذا] امتنعت من اللعان حد الزنا . 

[1۸۹۸] واختلفوا : هل اللعان يمين أو شهادة؟ فقال مالك › والشافعي : هو 
یمین » [ فيصح ] اللعان بین کل زوجین حرین کانا أو عبدين » أو أحدهماء» [ أو 
عدلين » أو فاسقين » أو أحدهما. ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : هو شهادة » فلا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة › 
وذلك بأن يكونا حرين » مسلمين » فأما العبدان أو المحدودان في القذف فلا يجوز 
عنده لعانهما » وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها واللعان 
عنده شهادة . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب أبي حنيفة » وهي التي اختارها الخرقي ) 


= القرآن ولا في السنة فترد لذلك . 
قال الشيرازي ياه : (فإن أخعل أحدهما بأحد همذه الألفاظ الخمسة لم يعتد به ؛ لأن الله وإ علق 
PN‏ 
عن عددها كالشهادة) اه . 
انظر : « المهذب » (۸۷/۳) ا ای ای و اون ا 
ابن القيم في کتابه ف المعاد في هدي خير العباد » )۳۳۲/٣(‏ . 


)١(‏ ساقطة من (ز) . 6(7 الست فن رن: 

) في (0: و. )٤(‏ ما بین [ ] ساقط من (ز) . 
)٥(‏ في (ز) : تحد. )١(‏ في المطبوع : إن. 

)۷( انظر : « رحمة الامة في اختلاف الائمة» )۲٠١(‏ . 

(۸) في (ز) : فیفسخ . )4٩(‏ ساقطة من (ط) . 


. )۱١۱١( » انظر : « مختصر الخرقي‎ )٠١( 


باب اللعان Yo‏ 


منهما ]» والأخحرى كمذهب مالك [ والشافعي ]» وهي أظهر الروايتين" 

7ط" واختلفوا : هل يصح اللعان لنفي الحمل قبل وضعه؟ فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : إذا نفى حمل امرأته فلا لعان بينهما ولا ينف عنه » فإن قذفها بصريح الزنا لاعن 
للقذف ]“ ولم ينف نسب الولد » وسواء ولدته لستة أشهر أو [ لأقل ]“ منها 

وقال مالك » والشافعي : يلاعن لنفي الحمل» E‏ 
يكون استبرأً بحيضة أو [ بثلاث حیضات ]“ على خلاف [ في مذهبه ]“ بين 
أصحابه” . 

©١ واتفقوا : على أن فرقة التلاعن واقعة(‎ ]۹ ٠ ٠[ 

[11] ثم اختلفوا: بماذا [ تقع ] ؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا يقع إلا [ بلعانهما ]'“ وحكم الحاكم . 

3 مالك : ت e‏ خاصة » وهي رواية عن أحمد آيصًا . 
=( 


]1۹۰۲[ و ا هل ترتفع الفرقة بتکذیږه لنفسه؟ فقال أبو حنيفة : ترتفع 


: ساقط من (ن والحطبوع‎  )۲( . ليست في (ز) والمطبوع‎ )١( 

)( « الهداية » )۳١۲/١(‏ » و« رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«المغني » )1١/۹(‏ » و« القوانين ) )۲٠۸(‏ . 
)٤(‏ في (ط) : عن القذف . )٥(‏ في (ز) : أقل . 

© في المطبوع في ذلك: (۷) في (ط) والمطبوع : ثلاث حيض . 


(۸) ساقط من (ط) . وفي (ز) : من مذهبه . 
)0( ( الإشراف ( )4/۳ ۱) 9 الهذب ) ›(A°/Y)‏ و القوانين ) (1۸)› 9 الوجيز ) 5 


)٠١(‏ انظر: «رحمة الأمة» )١١( . )۲٠١(‏ في (ط) : يقع 

ي ا لاا )۱١(‏ في (ز) والمطبوع : بلعانهما . 

(١ 3‏ هذه آخر مسألة في هذا الباب في المطبوع »› وما بعدها من السائل إلى آخر الباب ساقط من المطبوع › 
وهو في (ز) و(ط) . 


انظر مصادر هذه المسألة : « الإشراف » (۱۹/۳٠ه)›‏ و« القوانین » (۲۹۹) › و« المغني » )۳١/۹(‏ › 
و« رحمة الامة) )۲١١(‏ . 


۲۳٦‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
بتكذيبه نفسه » فإذا أكذبها جلد الحد وكان أحد الخُطاب . 

وقال مالك » والشافعي : هي فرقة مؤبدة لا ترتفع بحال وإن أكذب نفسه. 

وعن أحمد روايتان» أظهرهما كمذهب الشافعي [ ومالك ]» والأخرى 
[ كمذهب ] أبي حنيفة" . 

ا : هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق؟ فقال أبو حنيفة ؛ هی طلاق ‏ 
وقال مالك » والشافعي » وأحمد : هي فسخ( , 

47 ۰ ۹ واختلفوا : فیما إذا قذف زوجته [ برجل بعینه ] فقال : زنا بك فلان › 
فقال أبو حنيفة » ومالك : يلاعن الروجة ويحد للأجنبي إن 7 طلب ] الحدء ولا 
يسقط 1 عنه بلعانها ] . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : يجب حد واحد لهما » والثاني : يجب لكل واحد 
منهما حد» فإن ذكر المقذوف في لعانه سقط الحد» وإن لم يذ كره فعلى قولين › 
أحدهما : يستأنف اللعان وإلا أقيم عليه الحد» والثاني : يسقط حده. 

وقال أحمد: عليه حد واحد [لهما]» ویسقط [ بلعانها ]» وسواء ذکر 
المقذوف في [ لعانها “٠)‏ أو أغفل ذكرء'' ,. 

٠‏ ۹] واختلفوا : فيما إذا لاعنت قبل الزوج » فقال أبو حنيفة : يعتد به » وقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : لا يعتد به" . 

(۱) ساقط من (ز) . (۲) ساقطة من (ط) . 


١ (")‏ المغني » )۳٤/۹(‏ » و الإشراف » )١۲٠/۳(‏ » وه الهداية » ( ٠ ٤/١‏ )و رحمة الأمة ) )۲٠١(‏ . 
)٤(‏ «الإشراف » )٥۲١/۳(‏ » و الهداية » )۳١ ٤/۱(‏ » و« بداية امجحتهد » (۲۰۹/۲) » وه المغني » (۳۳/۹) . 


() ساقط من (ز) . )١(‏ في (ز) : طلبت . 
(۷) في (ن) : بلعانهما, (۸) ليست في (ز) . 
)٩(‏ في (ز) : بلعانهما. )۱٠١(‏ في (ز) ؛ بلعانه . 


. )1۷/۹( » و« المغني‎ » )۲٠٠١/۲( » و« بداية امجتهد‎ » )٠٠٠١/١( » و« الهداية‎ » )١۲۳/۳( » الإشراف‎ ١ )١١( 
.)VY/Y) ووالأم)‎ › )1٦/۹( » و« المغني‎ » )١۱۸/۳( » «الإشراف‎ )١١( 


باب ما يلحق من النسب E‏ 


باب ما يلحق من السب ]° 


. اتفقوا : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر‎ ]۹٠[ 

[۱۹۰۷] ثم اختلفوا : في أكثرها ء فقال أبو حنيفة : سنتان » وعن مالك روايات » 
إحداها : سبع سنين › والأحرى : ربع سنين » والثالثة : حمس سنين . 

وقال الشافعي : أربع سنين » وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب أبي حنيفة › 
والأحرى کمذهب الشافعي » وهي المشهورة عنه . 

1۹۸ واتفقوا : إلا أبا حنيفة : 7 على ]0 أن الأمة تصير فراشًا بالوطء» فإذا 
7 وطعها ] السيد [ فأتت بولد ] لحق سيدها» وقال أبو حنيفة : لا يلحقه من ذلك 
إلا ما قر ۲ به“ . 


® @ @ 


(۱) هذا العنوان ساقط من (ن) ومسائله غير موجودة في المطبوع . 
(۲) هذه المسألة والتي تليها في (ز) في آخر باب المفقود . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)۳٠١/١(‏ و«رحمة الأمة) »)۲٠۸(‏ و«المهذب » ١١۸/۳(‏ )»> 


و« المغني » )۱١١/۹(‏ . 
(۳) «الهداية » »)٠١/١(‏ و«المغني » (۱۷/۹١۱)ء‏ و«المهذب » )١١۱۸/۳(‏ . 
)٤(‏ زيادة من (ز) . (ه) في (ط) : آقر. 
»( في (ط) : بولد فما أت به من ولد . )۷( في (ز) : قرت . 


(۸) «الإشراف » ›»)١۲۹/۳(‏ و« المغني » (۱۳/۹) . 


۲۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ڪتاب الأيمان ]© 


باب من يصح بینه وما تصح به الیمین ۲ 

۹۰۹7 [ اتفقوا ‏ : على أن من حلف على يمين لزمه الوفاء بذلك إذا كان 
طاعة . 

]۹۹١[‏ ثم اختلفوا : هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على 
فعلها؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يجوز » وقال الشافعي : الأولى أن لا يعدل » فإن 
عدل جاز ولزمته الكفارة »› وعن مالك روایتان کالمذهبی . 

[۱۹۹۱] واتفقوا : على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله [ كك ] عرضة للأيمان 
یمنع من بر [ و صلة [ إن ]۳ کان قد حلف فالأولی أن [ یحنث ]“ إذا حلف على 
ترك البر ويكفر ويرجع في الأيمان على النية » فإن لم تكن [ نية ]'“ نظر إلى سبب 
اليمين وما [ أوجبها ۲(“ . 


. في (ز) والمطبوع : باب الأيان والمثبت من (ط)‎ )١( 
والأبيان : جمع يمين وأصلها في اللغة : اليد اليمنى » وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا‎ 
. يأحذ كل واحد منهم بيد صاحبه ؛ ولأن احالف يشير بيمينه إلى الشيء احلوف عليه‎ 
وشرعًا : تحقیق أمر غير ثابت ماضيًا كان أو مستقبلا» نفيا أو إثباتًا » مكتا أو متنعًا › صادقة كانت أو‎ 
. كاذبة » مع العلم با حال أو اجهل به . أو تحقيق الأمر أو تو كيده بذ كر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته‎ 
هذا العنوان ساقط من (ز) والمطبوع » وهذا الباب في (ز) : بعد باب من تحب عليه الضيافة »> وفي‎ )۲( 
. امطبوع في أواخر الجلد الرابع بعد كتاب الجنايات » وهو هنا من (ط)‎ 


(۳) في (ز) والمطبوع : واتفقوا. ١ )٤(‏ رحمة الامة ) (۲۱۹)» و« المجموع) (۲۲۲/۱۹). 
() «رحمة الامة» .)۲٠۹(‏ ( في المطبوع : تعالى . 

(۷) في (ن): أو. (۸) في (ز) : فان . 

(۹) في المطبوع : يحلف . )٠١(‏ في المطبوع : منه » وفي (ز) : له نية . 
)1١(‏ في المطبوع : هاجسهاء وفي (ط) : هاجها. 


(۱۲) قال الله تعالى : وولا موا أله عة لأيّية [البقرة: ]٠٠١‏ . 


تاب الأيمان ۲۹ 


» واتفقوا : على أن اليمين بالله تعالى منعقدة » وبجميع أسمائه الحسنى‎ ]۹۹١[ 
» ] كالرحمن » والرحيم » والحي وغیرها » وبجمیع [ صفات ]' ذاته سبحانه [ وتعالی‎ 
كعزة الله [ سبحانه ] وجلاله » إلا أن أبا حنيفة استثنى علم الله فلم يره يمينا » وسيأتي‎ 
. ذلك فیما بعد‎ 

]۹۱١[‏ ثم اختلفوا : في اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة 
ومالك » [ وأحمد ] في إحدى روايتيه : لا كفارة لها؛ لأنها أعظم من أن تكفر» 
وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : تكفر . 

واليمين الغموس : هي الحلف بالله على أمر ماض تدا الكذب و : 

۹4 وأجمعوا : على أن اليمين [المنعقدة ]: هو أن يحلف على أمر 
في المستقبل ]“ [ أن ] يفعله أو لا يفعله» [ وإذا]'“ حنث وجبت عليه 
الكفارة'' . ) 

› واختلفوا : فيما إذا قال : أقسم بالله » أو أشهد بالله » فقال أبو حنيفة‎ ]۱۹ ٠٠[ 
. وأحمد ]" : هي يمين وإن لم [ تكن ]"' له نية‎ [ 

وقال مالك : متى قال : أقسم » أو أقسمت » فإن قال : بالله لفظا أو نية كان يميئًا » 


انظر : « رحمة الأمة» »)۲٠۹(‏ و«الإرشاد » )٠٠۸(‏ . 
)١(‏ ساقطة من (ط) . (۲) ليست في (ط) والمطبوع . 
(۳) ساقطة من (ط) ٠‏ (ز) . 
(4) «الإقناع في مسائل الإجماع » )4١/۲(‏ › و« القوانين الفقهية » )١۸١(‏ . 


(ه) ساقطة من المطبوع . 

(0) «الهداية » »)۳٠١/۱(‏ و« الإشراف » ›)۲۷۳/٤(‏ و« المهذب » )4٤/۳(‏ » و« رحمة الاأّمة» )۲٠۹(‏ . 
(۷) في (ز) : المنعقد. (۸) في (ط) : مستقبل » وفي المطبوع : من المستقبل . 
)٩(‏ في (ز) : على ان . )٠١(‏ في المطبوع : فإذا. _ 


. )۱۸۳( » و« اججحموع » (۲۲۲/۱۹)› و« القوانين الفقهية‎ »)۳٠١/۱( » «الهداية‎ )١١( 
. في (ط) : یکن‎ )۱١( . ساقط من (ز)‎ )۱۲( 


E3‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وان لم يتلفظ به أو نواه [ فایس ٩]‏ بیمین . 

وقال الشافعي : إذا قال : أقسم بالله » ونوی [ به ] الیمین کان يميا » [ فإن ١۲‏ 
نوی [ به ] الإخبار فليس [ بیمین ]» وإن أطلق ولم ینو [ شعًا ] فلاأصحابه 
وجهان » [ فمنهم ] من رجح کونه يميئًا» وهو صاحب الشامل » ومنهم من رجح 
کونه ليس بيمين » فأما إذا قال : أشهد بالله » ونوى اليمين » [ فقال ]“ الشافعي : يكون 
يمينا [ فإذا ]“ أطلق فلأصحابه حلاف كالخلاف في المسألة الأولى» قالوا: 
والصحيح من مذهبه أنه إذا أطلق لم يكن يمي . 

 ةفينح واختلفوا : فيما إذا قال : أشهد لا فعلت ولم ينوء فقال أبو‎ ]1۹١١[ 
. وأحمد في أظهر [ روایتیه : یکون يمينا‎ 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأحرى: ا 

[1۹۹۷] واختلفوا : فيما إذا قال : وعلم الله » فقال مالك » والشافعي » وأحمد: 


وقال أبو حنيفة : لا يكون يميئًا [ استحسائًا ا" . 


. في (ط) والمطبوع : فليست . (۲) ساقطة من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ز)‎ )٤( . في (ز) : وان‎ )۳( 
. في المطبوع : يبنا . () في المطبوع : يميا‎ )٠( 
. في (ز) : منهم . (۸) في (ز) : قال‎ )۷( 


)٩(‏ في المطبوع ورن) : فأما إذا. 
)٠١(‏ «الإشراف » )۲۷٤/٤(‏ » و«المهذب » (4۹/۳) › و«الهداية » )٠٠۷/١(‏ » و«الإرشاد» )٤١۱۳(‏ . 
)١١(‏ في (ن) : الرواية الأحرى لا يكون ييا . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » (۹۹/۳) » وه الهداية » )٠۷/١(‏ » و« القوانين الفقهية ٠‏ (0۸۲ › 
و« رحمة الأمة» )۲٠۹(‏ . 
(۱۲) في (ز) : استحبابًا . 
« الهداية » )٠١٠٦/١(‏ » و«المهذب » (41/۳) › و«الإشراف » )۲۷۹/٤(‏ »› و«الوجيز» )٥٤٠(‏ . 


ڪتاب الأيمان ۲4١‏ 


قال الوزير [ كلل ٠]‏ : والذي أراه في هذا أن أبا حنيفة [ كنإف ] لم يكن 
یرتاب في أن الله 7 ل ] عالم بعلم » ون العلم صفة من صفات ذاته سبحانه 
[ وتعالی ۲ فإذا جلت بها حالف وحدت ف الكفارةة :ونما الذئ اران 
7 من“ مقصده لذلك أن العلم [ يتناول المعلومات كلها [ ] فإذا قال القائل : 
(وعلم الله) فیجوز أن ینصرف إلى [ أن ٩]‏ سبحانه [ وتعالی ]أ قد علم باطن سره 
بصدقه ]' '“ في ذلك أو [ صريمة عزيمته ]“ في الثبات عليه » مع كونه يجوز أن 
يكون قد حلف بصفة الله سبحانه 7 وتعالى ]أ التي هي العلم » فلما تردد الأمر في 
احتمال هذا النطق 7 بی ^2٣۲‏ يناعن ل در اتاد اين 

قال الوزير 1 كه ]": ثم إني بعد كلامي هذا علمت أن [البزدوي ٠]‏ 


)١(‏ ساقطة من المطبوع . (۲) من (ز). 

)۳( في المطبوع : تعالى . (4) ساقطة من (ط) . 
() في (ز) : لزمه . )٦(‏ في (ز) والمطبوع : في . 
(۷) في (ن) : بينا وإن. ٠‏ (۸) في (ز) : يعلمها. 
)٩(‏ في المطبوع : الله. )٠١(‏ ساقطة من (ط) . 


. في (ز) والمطبوع : في صدقه‎ )١١( 

. في (ز) : وضميره عما عينه » وفي المطبوع : صريته عن يينه‎ )١۲( 

. ساقطة من المطبوع‎ )١ ٤( . ساقطة من (ط) والمطبوع‎ )١١( 

. في (ز) : اليمينين‎ )٠١( 

)۱١(‏ هذا توجيه من ابن هبيرة لكلام أي حنيفة له لرفع الوهم المتبادر منه » ولإزالة ما يعلق في ذهن 
القارئ من احتمال الكلام فيوضح ابن هبيرة بأن العلم يحتمل الصفة الثابتة له سبحانه » ويحتمل 
العلوم » فبين أن أًبا حنيفة أراد بالعلم الاحتمال الثاني » فقال بأنه لا يكون ييا مع اعتقاده ثبوت صفة 
العلم له سبحانه . 
قال الشيرازي : وإن قال راان مت ب و وی ا الان د 
ينه ؛ لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم » ألا ترى أنك تقول : (اغفر لنا علمك فينا) وتريد المعلوم 
فانصرف إليه بالنية . 
انظر : «المهذب » )۹٦/۳(‏ بتصرف يسير . 

(۱۷) ساقطة من المطبوع . (۱۸) في المطبوع : المروزي وهو حطأً. 


4۲ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وأبا زید ذکرا نحرًا منه وعللا به . 

[۱۹1۸] 1[ و اختلفوا : فيما إذا قال : وحق الله » فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : يکون یمیا › وقال أبو حنيفة : لا یکون بم . 

[1۹۱۹] واختلفوا : فيما إذا قال : لعمر الله وايم الله » فقال أبو حنيفة » ومالك › 
وأحمد في إحدی روایتیه : [ هو ۲( یمین » سواء نوی به الیمین أو لم ينوه . 

وقال أحمد في الرواية الأحرى : إن لم برد به اليمين لم يكن يمينا » وعن الشافعي 
قولان کالمذ ھب . 

٠١‏ ]"] واختلفوا : فيما إذا [ ]” [ حلف ] بالمصحف » فقال مالك› 
وأحمد: ينعقد يمينه » فإن حنث فعليه الكفارة › وهو مذهب الشافعي 7 ایسا ۲^ . 

قال الوزير [ 4 ] : وقد نقل في ذلك حلاف لما ذکرناه لکن [ هو ]7 عمن 
لا یعتد بقوله . 


(۱) أبوزيد: هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبو زيد الدبوسي » نسبة إلى قرية ١‏ دبوسية ) 
بسمرقند » كان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج » وكانت له مناظرات مع الفحول » كان 
من أكابر أصحاب أبي حنيفة » وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود» من تصانيفه 
« الأسرار» » وه النظم في الفتاوى » » وكتاب « تقوم الأدلة » . توفي ببخاری سنة (١٠٤ه)‏ . انظر : 
« الفوائد البهية في تراجم الحنفية » لللكنوي الهندي )٠۸4(‏ . 


(۲) في المطبوع : ثم . | 

(۳) «المهذب » (4۷/۳)»› و« الإشراف » (YY)‏ وه الوجیز » )٥ ٤٥(‏ » وه الإرشاد » (۳). 
)٤(‏ في المطبوع : هي . 

. )4۸/۳( » و«المهذب‎ » )۳١۷/١( » و الهداية‎ »)۲۲١( الأمة»‎ ةمحر١‎ )١( 

. في (ط) : قال . (۷) في (ط) : أحلف‎ )١( 

(۸) ليست في (ز) . 


انظر مصادر المسالة  :‏ الإشراف » )۲۷۸/٤(‏ › و« الم » للشافعي (۸/۸) ۰ و٥‏ الإقناع في حل ألفاظ 
آي شجاع » )11/٤(‏ » و« رحمة الأمة» (۲۲۰)» و« المجموع ۲ )۲٠١/۱۹(‏ . 
)٩(‏ ساقطة من المطبوع . (۱۰) من (ز) . 


ڪتاب الأيمان YE‏ 


قال لوزیر 1 که ٠۳‏ قلت : إن من حالف في هذا فانه لا [ يعتد ] بقو 
كونه أعلم أنه ليس بقول صحبح لكن لم أعلم ني سبقت | ت ا 
کتاب [القمهید ۲ لابن عبد البر هاه الا ها ودک فعا اقزال 
الصحابة والتابعين واحتلافهم في قدر الكفارة مع اتفاقهم على إيجابها» ثم قال : ولا 
7 مخالف ]“ لهذا إلا من لا يعتد بقوله » وذكر كلامًا كثيرًا على عادته في البسط > 
وأشار إلى توهين المخالفين لذلك بما هو مسطور في كتابه لم آثر [ الوقوف ] عليه » 
فالحمد ]" لله على التوفيق . 

7" واختلف : مالك » وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث وكان 7 حلف ٩]‏ 
بالمصحف » فقال مالك : كفارة واحدة» وهو [ مذهب ] الشافعي › وعن أحمد 
روايتان » إحداهما كمذهب مالك في إيجاب كفارة واحدة » والأخحرى : يازمه بكل آية 
منه كفارة'' , 

› واختلفوا : فيما إذا حلف بابي ل فقال أحمد : [ ينعقد ]' ' يمينه‎ 1۹۲١ 
١] فإن ۲" حنث فعليه الكفارة » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا[ ينعقد‎ 


. ساقطة من المطبوع . (۲) في (ط) : يعتقد‎ )١( 

(۳) في (ن) : : التنبيه » وهو خحطاً. 

(٤(‏ هو أبوعمر يوسف بن عبد البر بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ ؛ شيخ علماء 
الأندلس » وكبير محدثيها في وقته » وأحفظ من كان فيها لسنة مأثورة » قال الباجي : بو عمر أحفظ 

آهل لغرب » توفي (1۳٤ه)‏ . انظر « الديباج المذهب » (۲۹۰/۲) . 

(ه) في (ز) : يخالف . )١(‏ في (ط) : الوقت . 

(۷) في (ز) : والحمد. (۸) في المطبوع : حالما . 

. في المطبوع : كمذهب‎ )٩( 

٠ *(‏ «الإرشاد » )4١۳(‏ »› و(رحمة الأمة» (. “(f‏ و« انمجموع» (۲۹۱/۱۹). 

. في المطبوع : تنغقد . (۱۲) في (ز) والمطبوع : وان‎ )١١( 

. في المطبوع : تنغقد‎ )١١( 


t٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ا 

"] واختلفوا : في يمين الكافر هل [ ينعقد ]؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : 
زا بی ورا ت حال كفره أو بعد إسلامه » ولا تصح منه كفارة . 

وقال الشافعي » وأحمد : [ ينعقد 5۳) يمينه » وتلزمه الكفارة بالحنث فيها في 
[ الموضعين ] . 

واختلفوا : في لغو اليمين » فقال أبو حنيفة » ومالك » [ وأحمد ] في 
إحدى [ الروايتين ]“ عنه : لغو اليمين هو : أن يحلف بالله على أمر يظنه على ما حلف 

به ثم [ يتبين ]“ أنه بخلافه » سواء قصده أو لم يقصده » فسبق إلى لسانه » إلا أن أب 
حنيفة قال : يجوز أن يكون في الماضي وفي [ الحال ]“ . وكذلك قال مالك . 

وقال أحمد : هو في الماضي فحسب” ) . 

[۹٠١‏ وأجمعوا : [ أعني لاثتهم ] على أنه لا إثم [ عليه ]7 فيها ولا 
كفارة» وعن مالك أن لغو اليمين هو : أن یقول لا والله » وبلی والله» على وجه 
[ المحاورة ]"“ من غير قصد إلى عقدها. 

وقال الشافعي : يمين اللغو ما لم يعقده » فإن عقده فليس بلغو» وإنما يتصور اللغو 
عنده في مثل قول الرجل : لا والله » بلى والله عند [ المحاورة ]© والغضب واللجاج 


(۱)( «اججموع)» (۲۳۰/۱۹)› و« الهداية » »)٠١٠١/١(‏ و« الوجيز» )٥٤٠٥(‏ . 

)٤( )۳( )۲(‏ في المطبوع : تنغقد. 

(<) في (ط) : موضعين . ) 
انظر مصادر المسألة : « الوجيز» )٥٤۷(‏ » و« رحمة الأمة) (۲۲۰)» و«المغني» (۱1۲/۱۱) . 


(1) ساقط من (ط) . (۷) في (ط) و(ز) : الروايات . 

(۸) في (ز) : تبين . )٩(‏ في (ز) : المستقبل الحال . 

. )٠٠۹( و« الإرشاد»‎ › )۱۸۲( ٩ و« القوانين الفقهية‎ »)٠٠١/١( » «المهذب » (44/۳) › و« الهداية‎ )٠١( 
. زيادة من المطبوع‎ )١( . في (ز) : على اختلافهم‎ )١١( 


(۱) في (ز) : امجاوزة . )٠١(‏ في (ز) : المجاوزة. 


ڪتاب الأيمان ° Y‏ 


من غير قصد» سواء [ كانت ] على الماضي أو المستقبل » وهي الرواية الثانية عن 

ففائدة الخلاف بین ان حنيفه » ومالك » والشافعي › وأحمد على روایته 
الأولى ]أنه إذا جرى على لسانه يمين على فعل مستقبل فإنها تنعقد على مذهب 
أبي حنيفة » ومالك » وأحمد في إحدى روايتيه » وإن حنث فيها وجبت الكفارة » وعلى 
المذهب الآحر لا تنعقد . 


باب جامع الأبیان ۲ 


7 7 و اختلفوا : فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته» فقال مالك » 
وأحمد : لا يبر حتى يأتي بشرطین » [ احدهما ٩]‏ : أن يتزوج بمن تشبه أن تكون نظيرة 

وقال أبو حنيفة › والشافعي : يبر بمجرد العقد فةمل , 
المنة » فقال مالك » وأحمد : متى انتفع بشيء من ماله بأكل » أو شرب » أو عارية » أو 
ركوب » أو غير ذلك [ حنث ]» يذهبان في ذلك إلى ما يفهم من هذا النطق من قطع 
المنة. 

وقالأبو حنيفة » والشافعي :لایحنث إلا بما یتناوله ] نطقه من شرب الماءفقط ' . 


)۱( في المطبوع : كان . )۲( في (ط) : الأولة . 

١ (۳)‏ الهداية » )٠٠١/١(‏ » و« الإشراف » )۲۸٠/٤(‏ » و« رحمة الأمة » )۲۲١(‏ » و« المغني » )۱۸۲/١١(‏ . 
)٤(‏ هذا العنوان ساقط من (ز) والمطبوع وهو في (ط) . 

(ه) ليست في (ط) . )١(‏ ساقط من (ز) والمطبوع . 

(۷) «الإشراف» (٤/٦۲۸)ء‏ و« رحمة الام .)۲۲١(‏ 

(۸) في (ط) : حيث› وفي (ز) : يحنٺ . )٩(‏ في (ط) : نناوله . 

. )٠١۸/۳( » و«المهذب‎ » )۲۸۷/٤( » و«الإشراف‎ »)۲۲١( » «رحمة الأمة‎ )٠١( 


E3‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7 ] واختلفوا : فیما إذا حلف [ ]' لا یسکن هذه الدار وهو ساکنهاء 
فخرج منها بنفسه دون رحله وأهله › فقال أو حنيفة › ومالك » وأحمد: لا یبر حتی 


یخرج بنفسه [ ورحله وأهله ٩۲‏ وقال الشافعي : يبر إذا حرج بنفسه [ فقط ]" . 

1۹7 ] واختلفوا : فیما إذا حلف لا يدخل [ دارا فقام ٩]‏ على سطحهاء أو 
حائطها » أو دخل إلى بيت [ فيها ](“ [ شارعا ] إلى الطريق فإنه يحنث عند أبى 
حنيفة » ومالك » وأحمد. 

وقال الشافعي : لا يحنث إلا [ بأن ] يدخل شيئًا من [ عرصاتها )“ فان رقي 
على سطحها من غيرها ولم ينرل إليها لم يحنث » ولأصحابه في تخصيص هذا النطق 
بالسطح المحجر وجهاه" . 

۰7 واختلفوا : فیما إذا حلف لا [ یدخل  ']‏ دار زید هذه فباعها زید 
فدخلها الحالف » فقال مالك والشافعي » وأحمد: متى دخلها حنث وإن كانت 
حرجت [عن ]أ ملك زيد» وقال أبو حنيفة : لا يحنث إذا دخلها بعد انتقالها 


ی( اسان (۲) في المطبوع : وأهله ورحله . 
(۳) زيادة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۲۸۹/٤(‏ » و« المغني » )۲۸٦/۱۱(‏ » و« المهذب » )٠٠٠١/۳۴(‏ 
و« الهداية » )۳٠٦١/١(‏ . 
)٤(‏ في (ز) : دار فلان ف ركب . () في المطبوع : فيه . 
)١(‏ في المطبوع : شارع . (۷) في (ن) : أن . 
(۸) في (ط) والمطبوع : عرصتها. 
قال الفيومي في « المصباح المنير) )۲٤٠١(‏ : عرصة الدار ساحتها» وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها 
بناء . 
قال الثعالبي : كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة . 
وسميت بذلك ؛ لأن الصبيان يعترصون فيهاء أي : يلعبون ويمرحون . 
(٩)‏ « الإشراف» (۲۹۲/4)» ود الغتي» ٠/١١‏ ۰ ) ود المهذب ) (۱/۳. Cy‏ 
)٠١(‏ في المطبوع : أدخل . )١١(‏ في (ز) : من . 


ڪتاب الأيمان ¥ 


عن[ ملك زید . 

7 ا واختلفوا : فيما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخًا » ولا أكلت 
هذا الحَمّل فصار كبشًا» ولا أكلت هذا البسر فصار رطبا » أو هذا الرطب فصار تمرًا ء 
وهذا التمر 7 فصار ]“ حلرًا» ولا دخحلت [ هذه[ الدار فصارت ساحة» فقال 
أبو حنيفة : لا يحنث [ ]“ في البسر والرطب [ والتمر ]“ ويحنث فيما عدا ذلك » 
[ وللشافعية ]“ في ذلك وجهان » وقال مالك» وأحمد: يحنث إذا فعل ذلك في 
الجميع . 

۲7ہ" واختلفوا : فیما إذا حلف لا [ يدحل ] بيا فدخل [ ]' المسجد» 
أو ""“ الحمام » فقال أحمد وحده وال لاون ل ا 

۴ واختلفوا : فیما إذا حلف لا [ سکنت ]' بیتا فسکن بيا من جلودِ » او 
شعر» أو خيمة » فقال أبو حنيفة : إذا كان من هل الأمصار فإنه لا يحنث » [ وإن] ٠‏ 
كان من أهل البادية حدث » ولم نجد عن مالك فيها قولاء [ إلا أن[ أصوله تقتضي 


حصول الحنث . 

. في (ز): من‎ )١( 

0 « المغني » (۲۹۲/۱۱)» و«الإشراف» ›)۲۹۱/٤(‏ و«المهذب» ›)٠١٠/۳(‏ زحي الامة ا 
(۲۲۱). 

)"( في (ط) : فعقد . )6( في (ز) : هذا . 

. ساقطة من المطبوع‎ )٦( - في (ز): و.‎ )٥( 


(۷) في المطبوع : وللشافعي . 
)^( « الهداية » (١/٤٠۳)ء‏ و« المهذب » ١ ٣/۳(‏ و« رحمة الأمة » »)۲۲١(‏ و«المغني » )۳٠١/١١(‏ . 


(٩)‏ في المطبوع : أدحل . )۱١۰(‏ في المطبوع ا 
)۱١(‏ في (ز) : :و 

.)۲۲١( و«(رحمة الأمة»‎ ›)٠١۲/۳( » و«المهذب‎ »)۳٠١/١( » «الهداية‎ )١۲( 
. في (ز) : وإذا‎ )١٤( . في (ز) : يسکن‎ )۱۳( 


. في (ز) : لان‎ )٠١( 


۲4۸ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

وقال الشافعي في المنصوص”“ عنه » وأحمد : [ يحنث ] إذا لم [ تكن" له 
نية قرويًا کان أو بدويًا» وقد ذ كر بعض أصحاب الشافعي التفرقة فقال : [ إن ]0 كان 
من أهل البادية [ يحنث ] » وإن كان قرويًا فثلاثة أوجه » أحدها : يحنث » والثاني : لا 


يحنث » والثالث : [ إن كانت قريته قريبة من البدو ] [ ويطرقونها ] [ يحدث ۲ 
وإلا فلا . 

]۱۹۳٩[‏ واختلفوا : فیما ذا حلف أن لا یفعل شيمًا فأمر غیره [ ففعله ۲" » فقال 
أبو حنيفة : يحنث في [ الطلاق والنكاح ] ' » ولا يحنث في البيع [ والإجارة »إلا 
أن يكون أميرًاأو ممن لم تجر [ لهعادة ٣]‏ أن يتولى ذلك بنفسه فإنه يحنث على الإطلاق : 

وقال مالك : إن لم ينو تولية [ ذلك بنفسه فإنه يحنث بأي ]0 فعل کان » 7 سواء 
کان ] مما تصح فيه النيابة أو لا تصح . 

وقال الشافعي : إن كان سلطاتًا أو [ كان ]' ممن لا يتولى ذلك بنفسه» أو 
كانت له نية في ذلك حنث » وإن كان سوقة لم يحنث . وقال أحمد: يحنث على 
الإطلاق" ' . 


)0 المصوص : هوأعم استعمالا من النص » فقد يعبر به عن نص الشافعي نفسه » أو قوله » أوعن الوجه » ويكون 
ا مراد با منصوص حينعذ الراجح أو امعتمد » انظر : « مصطلحات المذهب » للد كتور محمد تامر (ه) . 


(۳) في (ز): حدث . (۳) في (ز) : يکن . 

. في (ز) : ٳذا. () في (ز) والمطبوع : حنث‎ )٤( 

(1) في (ط) : إن كانت بلدته قريبة من البلد» وفي (ز) : إذا كان قروبًا من البدو. 

(۷) في المطبوع : ويطوقونها. (۸) في (ز) : حنث . 

.)۲۲١( و«رحمة الأمة»‎ »)٠١۲/۳( «للمهذب»‎ )٩( 

. في (ز) والمطبوع : النكاح والطلاق‎ )1١( . ساقطة من (ز)‎ )٠١( 
. في (ط) : والتجارة. (۱۳) في (ز) والمطبوع : عادته‎ )۱١( 

. ساقطة من (ز)‎ )٠١( . في (ط) : تولية بنفسه أي فعل‎ )١١( 


. ساقطة من المطبوع‎ )۱١( 
. ))۲۲(» رحمة‌الاأمة‎ ٠و»‎ )٠۸١( ) و« القوانين الفقهية‎ » )٤ ١ ٤( » ۰و( الإرشاد‎ )۳۰۲/٤() «الرشراف‎ )۱۷( 


كتاب الأيمان ۲۹ 


۱۹۳۰7 واختلفوا: فیما ذا حلف لیقضینه دینه في غد فقضاه قبله»› فقال 
أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : لا يحنث » وقال الشافعي : يحنث  .‏ 

[۳7 واختلفوا : فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد 
فأهريق قبل الغد » فقال أبو حنيفة : يسقط يمينه [ ] ولا يحنث . 

وقال أحمد : يحنث » وقال مالك » والشافعي : إن تلف الماء قبل الغد بغير اختياره 
ل ت 

۷ م" واختلفوا : فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسا » و[ كانت ]0 اليمين أن 
لا يفعله مطلقًا من غير تقييد » فقال أبو حنيفة » ومالك : يحنث [ على الإطلاق ]أ » 
سواء كانت اليمين بالله تعالى » أو بالظهار» أو بالطلاق » أو بالعتاق . 

وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يحنث [ على الإطلاق ] وهو أظهرهما » واختار 
القفال : أن الطلاق يقع [ وأن ]“ الحنث لا يحصل» وعن أحمد [ روايات » 
إحداها ]0 : إن [ کانت ] الیمین بالله [ تعالی ]7 » أو بالظهار [ آن ٩]‏ لا یفعل 
شیئًا ففعله ناسیًا لم یحنث » وإن [ كانت ]"' بالطلاق [ و "العتاق حنث » والرواية 
لثائية : [ يحنث ]© في الجميع » والرواية الثالئة : لا يحنث في الجميع”' . 


)۱( المغني ) (۳۰۹/۱۱)» وه الإشراف ) »)۲۹٤/٤(‏ و«رحمة الاأمة) (۲۲۲). 
(۲) في (ز) : قبل الغد. 
() «الهداية » »)۳٠٦۷/١(‏ و«رحمة الامة» (۲۲۲). 


. في (ز) : کان . (ه) ساقطة من (ز)‎ )٤( 
ساقطة من (ز) . (۷) في (ز) » (ط): و.‎ )٦( 
. في (ز) : کان‎ )٩( في (ز) والمطبوع : روایتان إحداهما.‎ )۸( 
. في (ز) : إن کان‎ )۱١( . ساقطة من المطبوع‎ )٠١( 
في المطبوع : أو.‎ )٠١( . في (ز) والمطبوع : كان‎ )١١( 
. في المطبوع : حنث‎ )١٤( 


. )٤۱٠٥١( و«(رحمة الأمة) (۲۲۲) › و«الإرشاد»‎ »)٠٠١/٤( » «الإشراف‎ )٠٠١( 


Y0‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
ينعفد » وقال أبو حنيفة : [ ينعقد ۲(“ . 

7 واتفقوا : [ فیما ]ذا حلف لا کلمت فلانًا حيًا » ونوی [ به ۱ شیا 
معیتًا أنه على ما نواه . 

٤١[‏ 1۹[ واختلفوا : فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه » فقال أبو حنيفة » وأحمد: لا 
يكلمه ستة أشهر» وقال مالك : سنة» وقال الشافعى : ساعة» هكذا ذكر 7 من ١(۳‏ 


مذهبه . 

وروي عن الشافعي آنه قال : [ و لو حلف [لیقضینه دینه ]۲ إلى حین 
فليس بمعلوم ؛ لأنه يقع على مدة الدنيا وعلى یوم [ إلى آخره ]۲ ذکره صاحب 
الشامل“ . 

[1۹41] واتفقوا : [ إذا قال لزوجته ۲(“ : إن حرجت بغير إذني فأنت طالق »› 
ونوی شیمًا معیتًا [ فإنه )''“ على ما نواه . 

فإن حلف بذلك ولم ینو شیا » أو قال انت طالق [ إن حرجت ۲" إلا أن آذن 
لك» أو حتى آذن لك » فقال أبو حنيفة : إن قال لها إن حرجت بغير إذني فأنت طالق 


. في (ز) : تنعقد‎ )١( 
؛)۲۲١( و«رحمة لأمةه‎ »)٤١۷( و«الإرشاد»‎ ›)۳١٠/٤( » انظر مصادر المسألة : «الإشراف‎ 
. )۹٤/۳( و«المهذب»‎ 


(۲) في (ز) والمطبوع : على أنه . (۳) ليست في (ز) . 
() «رحمة الامة» (۲۲۲)» و«الهداية» )۳٣۹/۱(‏ . 
(°) في (ز) : عن . (1) من (ط) . 


(۷) في (ط) : ليقضينه » وفي المطبوع : ليقصينه . (۸) في (ط) : الآخرة. 
)٩(‏ «المغني » )۳١۳/١١(‏ › و«الإرشاد» »)٠٠٠١(‏ و« الهداية » (۳۷۱/۱) . 
)٠١(‏ في (ز) : على آنه إذا قال . )۱١(‏ في (ز) : فهو . 
)١۲(‏ ليست في المطبوع . 


ڪتاب الأيمان Yo‏ 


ا 


فالإذن في كل مرة لا بد منه » ولو قال 7ل ]7 أن آذن لك » أو حتى آذن لك » أو إلى 
أن آذن لك» كفى مرة واحدة» وقال مالك » والشافعي : الخروج الأول يحتاج إلى 
إذن ۲“ وسواء قال بغر إذنى أو إلا أن آذن لك » أو حتى آذن لك »› ولا يفتقر إلى إذ 
رک :اا 

وقال أحمد : يحتاج كل مرة إلى إذن وسواء قال حتى آذن [ لك ]° » أو إلى أن 

آذن للك . 
۱۹٤۲١ )‏ واختلفوا : :لای ا وت ان قف > فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : لا يحنث » وقال مالك » وأحمد : يحنث . 

› واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس وأطلق » ولم ينو شيئًا بعينه‎ ۹ ٤۴ 
ولا وجد سببًا يستدل به على النية » فقال مالك » وأحمد : يحمل على جميع ما يسمى‎ 
. رأمًا حقيقة في وضع اللغة [ وعرفا ]“ من الأنعام » والطيور» والحيتان » والسمك‎ 

وقال بو حنيفة : يحمل على رؤوس البقر» والغنم حاصة . 

وقال الشافعي : يحمل على الإبل» والبقر» والغنم . 

٤ ٩7‏ ۹ واختلفوا : فیما إذا حلف لا كلمت فلاتًا فكاتبه » [ أو ]' أرسل إليه 


)١(‏ في المطيوع : إن. (۲) في (ن) : الإذن. 
(۳) في (ز): في کل . )٤(‏ ليست في (ز) . 
)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ط) . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » /١١(‏ ۰ و« الإشراف ) »)۲۹۸/٤(‏ و« رحمة الأمة» (۲۲۲)› 
و«الاًم» (۱۷۸/۸). 
() ساقطة من المطبوع . 
(۷) «الهداية » )۳٦٤/١(‏ و«المهذب» ٠. ٤/۳(‏ ۰)۰ و« المغني » (۳۲۱/۱۱)» و« رحمة الأمة» (۲۲۲) . 
(۸) في (ز) والمطبوع : وعرفها. 
)٩(‏ « الإشراف » )٠۳/٤(‏ » وه الهداية » )۳٦٦/١(‏ » و«المهذب » ›)٠١ ٤/۳(‏ و« الوجيز» )١٤۸(‏ . 
)٠١(‏ في (ط): و. 


o۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رسولاء فقال أبو حنيفة » والشافعي في الجديد : لا يحنث » وقال مالك : يحنث في 
المكاتبة» وفي الرسالة والإشارة روايتان » وقال الشافعي في القديم » [ وأحمد“: 
خ0 

٤[‏ 1۹] واختلفوا : فيما إذا حلف [ ليضربنه ] مثة [ سوط ]0 فضربه بضغث 
فيه مائة شمراخ » فهل بير [ أم لا] فقال مالك » وأحمد : لا يبر وإن علم أن جميعه 
قد أصابه » وقال أبو حنيفة » والشافعي : [ يبر » وعن ] أحمد ما يدل على أنه ير . 

٦[‏ ۹] واختلفوا : فيما إذا حلف لا يهب لفلانِ هبة فتصدق عليه بصدقة » فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : يحنث » إلا أن مالكا اشترط أن يكون على وجه المن» 
[ أو ]“ المنفعة » وقال أبو حنيفة : لا يحنق . 

]۱۹٤۷[‏ واختلفوا : فما ذا حلف انه لیس له مال وله دیون » فقال ابو حنيفة : لا 
يحنث » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يحنث(' . 

١ واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل الرطب» [أو‎ ]1۹٤۸[ 
الرمان» فقال أبوحنيفة وحده: لا يحنث»› وقال الباقون:‎ ١١٣ العنب » 7 أو‎ 


iT 

. ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۲) «الإشراف» ›)۳١۳/٤(‏ و«المهذب» »)۱٠١/۳(‏ و« المغني ) »)۳۲۷/۱١(‏ و١‏ رحمة الأمة) 
(). 

(۳) في (ز) : لاضربنه . )٤(‏ زيادة من (ز) . 

7 ن () في (ز) :و. 

. )۳۲۹/۱۱( » ء و« الغني‎ )٠١۲( » و« الوجيز‎ » )۱١۸/۳( » و« المهذب‎ » )۳١۹/٤( » الشراف‎ (V) 

(۸) في (ز): و. 


() «الرشراف » »)۳۱۱/٤(‏ و« المهذب » (۱۰۹/۳)» و« امجموع» (۳۳۰/۱۹) . 

. )۳۱۸/۱۱( » و« الغني‎ » )۱۱١/۳( » رحمة الأّمة) ۰)۲۲ و«المهذب‎ ١ )٠١( 

. في (ز) والمطبوع : و . (۱۲) في (ز) والمطبوع : و‎ )١( 

(۱۳) «الرشراف » »)۳۰٥/٤(‏ و« رحمة الامة » (۲۲۳) » و« الهداية » »)۳۹٦/١(‏ و« الررشاد » )4۱٩(‏ . 


ڪتاب الأيمان YoY‏ 


۹۹ واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل [ إداما “ فأكل اللحم [ أو" 
مالك » والشافعی » وأحمد : یحنث ]7 بأکل ما قدمنا ذكره . 
7 ۹ واختلفوا : فيما إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه » فقال أبو حنيفة » 


ومالك » واحيكدة یحنث » وقال الشافعى : ا . 


]1۹١١[‏ واختلفوا : فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد فخدمه من غير أن 


یستخدمه › وهو ساکت لا ينهاه عن خدمته » فقال أبو حنيفة : إن لم [ يسبق ] منه 


7[ حدمة ]" قبل الیمین [ فخدمه ۲ ب بغیر آمرہ لم یحنث » وإن کانت الیمین على خادم 
قد استخدمه قبل اليمين فلم يجدد آمره ىء من الخدمة وبقى على الخدمة له 


حنتڭ . 


وقال الشافعي : لا يحنث في عبد غيره › وفي عبد نفسه وجهان لأصحابه وقال 
مالك » وأحمد : يحنث سواء [ استخدمه ]أ ' قبل ذلك a‏ 
کان عبده أو عبد غیره('' . 


[۹۲] واختلفوا : فيمن حلف لا يتكلم فقراً القرآن » فقال مالك › والشافعي › 
وأحمد : لا يحنث سواء قرأ في [ صلاة ]أ أو [ في ]"“ غيرها . 
)١(‏ في (ز) و(ط) : إدمًا. (۲) في (ز) والمطبوع : ر . 
(۳) ساقطة من (ز) . 
١ (٤(‏ رحمة الأمة » (۲۲۲) » و« الهداية » )۳٠٦/١(‏ » و« الإرشاد » )٤١١(‏ » و«المهذب » (٣/ه.‏ ۰( 
(ه) «الهداية » »)۳۸١/١(‏ و«المهذب» »)٠١۷/۳(‏ و(رحمة الأمة» (۲۲۳). 
(1) في (ز) : يستحق . )۷( في (ز) : الخدمة . 
() من (ز)۰ . )٩(‏ في المطبوع : لشيء. 
)٠١(‏ في المطبوع : استخدامه . 
)١١(‏ «المغني » »)۳۳١/۱۱(‏ و«المهذب » »)۱١١/۳(‏ و«رحمة الأمة) (۲۲۳). 
(۱۲) في (ز) : صلاته . (۳) من (ن . 


o٤‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أبو حنيفة : إن قرأ في الصلاة لم يحنث» وإن قرأ في غير الصلاة 


[ حنث ۲ . 


[۱۹۰۴۳] واختلفوا: فیما إذا حلف لا یدحل دارا [ هو] فیها فاستدام 
المقام » فقال أبو حنيفة : لا يحنث» وعن الشافعي قولان » وقال مالك» وأحمد: 
re‏ 

)۳ واختلفوا : فیما إذا قال : والله لا دحلت على فلان بيا » [ فأدحل‎ ]۱۹ ٩ ٤[ 
فلان عليه واستدام المقام معه» فقال أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه : لا‎ 


وقال مالك » والشافعي في القول الأحر» [ وأحمد : يحنث” . 

]۱۹٥[‏ واختلفوا: فيما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها 
¡ فاقتسماها ]» وجعلا بینھما حائطا» وجعل کل واحد [ لہ ] بای وغلقًا وسکن 
كل واحد [ ] في حيز » [ فقال ]' مالك : يحنث » وقال الشافعي » وأحمد : لا 
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وعن بي حنيفة روايتان » إحداهما: يحنث › والأحرى .كمذهب الجماعة 


. في المطبوع : يحنث‎ )١( 
. )۲۲۳( و«رحمة الأمة»‎ »)۱١۹/۳( » و«المهذب‎ ›)۳۳١/۱۱( » انظر مصادر المسألة : « المغني‎ 
. .في (ز) : وهو‎ )۲( 
و«رحمة الأمة»‎ »)۳٠١/١( و« الهداية»‎ »)۲٦۹/۱۹( و«امجموع»‎ »)۲۸٦/۱۱( «المغني»‎ )۳( 
T9 
. في المطبوع : وأدخل‎ )٤( 
. ليست في المطبوع‎ )٠( 
. )۲۱۹/۱۹( «المغني» (۲۸۸/۱۱)› و«امجموع»‎ )0( 
في (ز) : فاقتسمها. (۸) في (ز) : منهما.‎ )۷( 
. في المطبوع : قال‎ )٠١( في (ز) و(ط) : منها.‎ )٩( 


ڪتاب الأيمان ) Yoo‏ 


[ في ] أنه لا يحنث . 


. "] واتفقوا : على أنه إذا حلف لا يأکل رطبا فأکل مذنبا أنه [ يحنث‎ ۱۹٩7 

[۵۷ 1۹ واختلفوا : فيما إذا قال : مماليكي » أو عبيدي أحرار » فقال أبو حنيفة : 
يدخل فيه المدبر» وأم الولد  »‏ فأما ]^ المكاتب فلا يدل فيه إلا [ بنية ] » وأما 
الشقص فلا يدخحل [ فيه ]"“ أصلا . وقال الطحاوي : يدخل الكل فيه . 

وقال مالك : يدخحل 1 في ۲ ذلك العبد» والمكاتب » والمدبر» وأم الولد› 
والشقص . 

وقال الشافعي : يدحل فيهم العبد» والمدبر» وأما الولد» وعنه في المكاتب 
قولان » أصحهما عند أصحابه : أنه لا يدحل في 1 الإطلاق ] . 

وقال أحمد: يدخل [فيهم ۲ العبد» والمدبر» والمكاتب»› وأم الولد» 
والشقص » وعنه رواية أخرى : لا يدحل الشقص إلا بنية' ‏ . 


باب كفارة اليمين 


]1۹١۸[‏ واتفقوا : على أن الكفارة تجب عند الحنث في اليمين على أي وجه 
كان من كونه طاعة أو معصية أو مباعا'' . 


. في المطبوع : وفي رواية‎ )١( 
. )٥٤۸( و« الوجيز»‎ »)۲۲١( «المغني) (۲۸۹/۱۱)› و«امجموع ۲ (۲۷۲/۱۹)› و«رحمة الأمة)‎ )( 
. في (ط) : لا يحنث‎ (۳) 

انطر مصادر المسألة : « المغني » ›)۳٠١/۱۱(‏ و« امجموع » )۳١٠۹/١٠۹(‏ › و« الهداية» )۳٣٤/١(‏ . 


)6( في (ز) : وما . )٥(‏ في (ز) : بنيته . 
)٦(‏ ليست في المطبو . (۷) في (ز) : فيه . 
(۸) في (ن) : الطلاق . )٩(‏ لیست في (ز) . 


(۱۰) الإاشراف » »)۲۹۸/٤(‏ و« رحمة الأمة » »)۲۲١(‏ و« المغني» .)۲۲٠/۱۱(‏ 
)۱١(‏ (امجموع ) ۰)۷٩‏ و« الإشراف » ›)۲۷۱/٤(‏ و«الرقناع في مسائل الإجماع» )٠١/۲(‏ . 


0٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[1۹۹] واختلفوا : في موضع الكفارة هل يتقدم الحنث [ في اليمين ]“ أو 
يون بعده؟ فقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بعد الحنث بكل حال . 

وقال الشافعي : يجوز تقديمها [ على الحنث متى كان مباعًا. 

وعن مالك روايتان » إحداهما: يجوز تقديمها ]“ [على ]" الحنث» وهو 
مذهب أحمد» الاخ :لاير 

فإن كفر قبل [ الحنث ] فهل بين ما [ يكفر]“ به من الصيام » والإطعام» 
والعتق فرق أم لا؟ فقال مالك» وأحمد: لا فرق بين ذلك كله » وقال الشافعي : لا 
يجوز [ تقديم ] التکفیر بالصوم ویجوز [ ما ] عدا . 

1۹٠١‏ ] واتفقوا : على أن [ الكفارة ] إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو 
تحرير رقبة » والحالف مخير [ في ذلك ] '» فإن لم يجد شيمًا من ذلك انتقل حينغذ 
إلى صيام ثلاثة أياء' . 

[و] "“اختلفوا: هل يجب التتابع في الصوم؟ فقال أبو حنيفة» 
واحمكد يجب وقال مالك : لا يجب » وعن الشافعي قولان » جدیدهما : أنه لا 


(۱) في المطبوع : في اليمين على أي وجه كان من كونه طاعة أو معصية أو مباحا» وهي ليست في (ط) . 


(۲) ساقط من (ز) . () في (ز) والمطبوع : قبل . 

)٤(‏ ليست في (ز). (°) في (ز) : كفر. 

(1) ليست في المطبوع . (۷) في (ز) والمطبوع : بما. 

)۸( هاتان المسألتان السابقتان في (ز) والمطبوع في أوائل المسائل في هذا اباب » وذكرها هنا أوفق كما في 
(ط) . 


انظر مصادر المسألة: « الإشراف » »)۲۸١/٤(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع ) 4/1(“ 
و« اججموع » (۳۷۸/۱۹) . 
)٩(‏ في (ز) : کفارته. )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : في أي ذلك شاء . 
)١١(‏ انظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» )٤1/۲(‏ . 
)۲( في (ز) : ئم 


ڪتاب الأيمان Yo¥‏ 


يجب التتابع » وقديمهما : يجب [ وله ]" اختار المزني » [ فإن ] وجب على المرأة 
الصوم في كفارة اليمين فصامت ثم حاضت في بعض الأيام أو مرضت» فقال 
أبو حنيفة : يبطل التتابع [ بهما ]» وقال أحمد : لا يبطل التتابع [ بهما ]“» وقال 
الشافعي : يبطل التتابع [ بهما ]“ في الحيض» وأما المرض فعلى قولين » ومالك 
باق ٩]‏ على صله من کونه ا التتابع . 

1۹1 وأما [ الإعتاق ]“ فأجمعوا : على أنه لا يجزئ فيه إلا عتق رقبة مؤمنة › 
سليمة من العيوب » خالية من شركة » أو عقد عتق [ واستحقاق ]"" إلا أبا حنيفة فإنه 
7 قال ]7 : 7 ل7 يعتبر فيها الإیمان' . 

ر قال الوزير] ‏ [ یا ۳ ٩‏ : فأما هذه الشروط فإن الله سبحانه [ وتعالی ۲ ٩‏ 
قال أو ریز رب" رالادة: ۸۹ وهذا الکلام یفهم منه [ ]انها تکون 
[ كاملة ]"'» خالية من شركة » إذ لو أعتق رقبة مشتركة لكان قد عتق بعض رقبة › 
[ وكذلك ]'" فإنه يتناول أن تكون سليمة الأطراف غير معيبة عيبا يهدم منفعة من 
منافعها اا ا قبة تستعمل ويراد بها الجملة ؛ لأنهم يقولون ملك كذا وكذا 


. في المطبوع : وهو. (۲) في المطبوع : إن‎ )١( 


(۳) في المطبوع : فيهما. )٤(‏ في المطبوع : فيهما. 

(ه) ساقطة من (ط) والمطبوع . () في (ط) والمطبوع : بانِ. 

(۷) في (ز) : يجب . 

(۸) «الشراف » ›)۳۱۸/٤(‏ و« المغني » ›)۲۷٤/۱۱(‏ و«امجموع » (۳۸۳/۱۹) . 

(۹) في المطبوع : العتاق . )٠١(‏ في (ز) : أو استحقاقه . 

. ليست في (ز) . (۱۲) ساقطة من (ز)‎ )۱١( 

.)۲۲٤( و«رخمة الأمة»‎ » )۷۳۸/١( «القوانين الفقهية » (۱۸۸) » وه بداية الجحتهد»‎ )۱١( 
. ساقطة من المطبوع‎ )٠٠١( . في (ز) : قلت‎ )۱٤( 

)۱٠١(‏ ليست في (ط) . (۱۷) في (ط) : عتق . وهو خطاً. 
(۱۸) في (ن) : إلا . (۱۹) ساقطة من (ط) . 


. ساقطة من (ز) . (۲۱) في (ط) : إلا أن‎ )۲٠( 


Yo۸‏ إجماع الأئمة الأر بعة واختلافهم 
رقبة إذا ملك كذا وكذا إنساتا » والله سبحانه [ وتعالى ]“ مالك رقاب العباد » فهو 
نطق يتناول حملهم » فإذا أطلق في عتق الرقبة وقد [ كان ]" عدم من [ تلك ]" الرقبة 
جزء » فإن المعتق لا يكون حينعذ قد أعتق رقبة يشتمل نطقها على كمالها بل يكون 
كمن أعتق رقبة إلا جزءًا [ أو جزعين ]أ أو غير ذلك . 

فأما ن تكون مؤمنة فإني ری هذا النطق یستفاد [ منه ] [ أن لا تکون إلا[ 
مؤمنة ؛ لأن العتق أصله في لغة العرب : الخلوص » [ ولذلك ] يقال : فرس عتيق إذا 
كان خالصًا لم [ تشه ١]‏ هَجنة » فإذا أعتق نفسا هي رهن [ بدخول ]“ النار فكأنما 
أحرج في عتقه نفسًا مرهونة على حق أعظم من الحق الذي انتقلت إليه . 

ولأن العتق إنما يراد به تخليص رقبة المعتق لعبادة الله [ كك ٠]‏ فإذا أعتتق رقبة 
كافرة فكأنه إنما فرغها لعبادة إبليس وخلصها من شغل الخلق لها عن عبادة الأوثان إلى 
العكوف عليها » فكأنه لا يفهم [ منها ]' إلا مؤمنة . 

وأيصّا فإن العتق قربة إلى الله 7 سبحانه ]"“ على سبيل الحمد والهدية 
[ آفیحسن ]" أن یتقرب إلیه سبحانه [ وتعالی ]۱ بعبد کافر کانت رقبته مشغولة 
بالرق [ فخلصها ] منه لتشرك به سبحانه وتعالی ‏ . 


(۱) ليست في (ط) . (۲) ليست في (ط) . 

(۳) في المطبوع : ملك . )٤(‏ في (ط) : وجزءًا. 

(ه) ليست في المطبوع . () في (ز) : أن تکون . 

(۷) في المطبوع : وكذلك . (۸) في المطبوع : يشبه . 
)٩(‏ في المطبوع : على دخول . )٠١(‏ ليست في (ط) . 

. في (ز) والمطبوع : (ز)‎ )١١( في المطبوع : منه.‎ )١١( 
. ليست في (ط) والمطبوع‎ )١٤( . في (ز) : فلا يحسن‎ )۱۳( 


. في (ز) : فاخحلصها‎ )٠١( 
إن ابن هبيرة إمام مجتهد ما أعظمه من إمام » انظر كيف استطاع من بعض آية مكونة من ثلاث‎ )١١( 
ع 2 : ¬ 7 م‎ I ا‎ 
. كلمات ان يستنبط منها شروط الرقبة » حیث استخرج من قوله تعالى أو تحرير ربو شروطها‎ 
- أولها : ألا تكون الرقبة مشتركة ؛ لأن عتق البعض لا يعد عتقًا للرقبة » ثانيها : أن تكون سليمة‎ 


ڪتاب الأيمان ۹ 


7" وأجمعوا : على أنه لو أطعم مسكيتًا واحدًا عشرة أيام فإنه لا ييحسب له . 
إلا 7 يإطعام ]“ واحد» إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجزئه [ عن عشرة مساكين ١]‏ . 

17 ] واختلفوا : في مقدار ما يطعم كل مسكين » فقال مالك : مد بالمدينة إذا 
أحرج [ الكفارة ] فيهاء وفي بقية الأمصار وسط من الشبع » وهو رطلان بالبغدادي 
وشيء من الأدم » [ فإن ]2© اقتصر على مد أجزأه» وقال أبو حنيفة : إن أحرج برا 
فنصف صاع » وإن أخرج شعيرًا أو تمرًا فصاع » ولم يعتبر بلدا دون بلد . 

وقال أحمد : لكل مسكين مد من حنطة » أو دقيق » أو رطلان حبرا » أو مدان شعيءا 
[ ^ أو تمرًا» وقال الشافعي : لكل مسكين مد . 

فأما الكسوة فهي مقدرة لكل مسكين بأقل ما تجزئ به الصلاة عند مالك» 
وأحمد» ففي حق الرجل ثوب كالقميص » [ و]“الإزار» وفي [ حق ]“ المرأة 
قميص وخمار » [ فیجزئ ] في حق الرجل ثوب واحد ولا یجزئ في [ حق ٩۲‏ 
المرأة أقل من ثوبين » [ وبأقل ]'“ ما يقع عليه الاسم عند أبي حنيفة » والشافعي . 


= الأطراف غير معيبة ؛ لأن المقصود من الرقبة النفعة وهي معدومة في المعيبة » وثالثها : وهي أن تكون 
مؤمنة » ثم بين ياه اذا تكون مؤمنة من ثلاثة أوجه . 
الأول : أن المراد بالعتق الخلوص والرقبة الكافرة مرهونة بدخول النار . 
الثاني : أن المقصود من العتق خلوصها لعبادة الله وعتق الكافرة خلوص لمعبادة الشيطان . 
الثالث : أن العتق قربة محمودة فكيف يتقرب بعتق الكافرة لتشرك بالله . 
)١(‏ في (ز) : بطعام . 
(۲) ساقط من (ط) . [ 
انظر مصادر المسألة : «الإشراف » »)۳٠۷/٤(‏ و«رحمة الأمة» ›)۲۲٤(‏ وه امجموع» /١۹(‏ 
۱)) ود المغني )۲٥۹/۱۱( ٩‏ . 


(۳) في المطبوع : بالكفارة . )٤(‏ في المطبوع : فإذا. 
)٠(‏ في (ز) : مقدرة لکل مسكين شعيرًا . »( في (ط) : أو . 
(۷) ساقطة من (ط) . (۸) في المطبوع : ویجزئ . 


. في (ز) : وأقل‎ )٠١( . ساقطة من (ط)‎ )٩( 


۲ إجماع الأئمة الأربعحة واختلافهم 


فقال أبو حنيفة : أقل ما يقع عليه الاسم قباء» أو قميص » أو كساء» أو رداء. 

فأما العمامة » والمنديل » والسراويل » والمغزر [ فله ] فيه روايتان . 

وقال الشافعي : يجزئ جميع ذلك» وفي القلنسوة وجهان لأصحابه» 1 ولا 
يختلفون في أن ] الخف » والنعل لا يجزئ في الكسوة" . 

]۹٠[‏ وأجمعوا: على أنه إنما يجوز دفعها إلى [ الفقراء ]“ المسلمين 
الأحرار» وإلى الصغير المتغذي بالطعام » [ وتدفع ] إلى وليه . 

فأما الصغير الذي لم يطعم الطعام فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : يصح [ أن 
يدفع أيصًا ] إلى وليه » وقال أحمد : لا يصح ذلك . 

1۹7 واتفقوا : على أنه لا يجوز دفعها إلى ذمي ؛ إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز 
أن [ تدفع ] إلى فقرائهم . 

2] إخراج القيمة فيها عن [ الإطعام‎  '] واتفقوا : على أنه لا [ يجزئ‎ 1۹٩۷ 
) . '" والكسوة إلا أبا حنيفة [ فإنه أجازه‎ 


. في (ط) والمطبوع : فلهم‎ )١( 

(۲) في (ز) : ولم يختلفوا في أن › وفي (ط) : ولا يختلفون أن . 

(۳). «امجموع » (۳۷۹/۱۹) » وما بعدها» و« الإشراف » )۳١١ ۰۳۱١ /٤(‏ » ود المغني » (۲۸۰/۱۱)› 
و« القوانین » (۱۸۸) › و« الإرشاد » )٤١۹(‏ › و«الهداية » ›)١۸/۱(‏ و« رحمة الأمة» ›)۲۲١٤(‏ 
و« بداية امجتهد» )۷۳٤/١(‏ . 

. في (ط) : (ز) يدفع‎ )٥( في (ط) : فقراء.‎ )٤( 

)( في المطبوع : أيصًا أن يدفع » وفي (ن) : أن أيصًا أن يدفع . 

١ (۷)‏ بداية الجتهد» »)۷۳٠/١(‏ و« رحمة الأمة» »)۲٠٠(‏ و« المغني » .)٠٠۳١/۱۱(‏ 

(۸) في (ز) : يدفعها» وفي (ط) : يدفع . 

. )٠٠۳١/١١( » و« القوانين الفقهية » (۱۸۸) » و«المغني‎ » )۳٠۷/٤( » الإشراف‎ « )٩( 

. في (ز) : الطعام‎ )١١( . في (ز) : يجوز‎ )٠١( 

(۱۲) في (ز) : قال يجوز إخراجها. 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۳٠۷/٤(‏ » و«الإرشاد» )٤۰۹(‏ » و«المغني » (۷/۱۱). 


باب الأيمان ۲٦١‏ 


۹7 واختلفوا : فیما إذا أطعم خم وکسا ةم فال ا 
وأحمد : [ يجزئه ]» وقال مالك » والشافعي : لا يجزئه . 

ین وا ی ی ا ا ر 
و وح ف 

[۹۹۹] واختلفوا : فيما إذا كرر اليمين على شيء واحد اع اا 
فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في إحدى الروايتين [ عنه ] : عليه بكل يمين 
كفارة » 7 سواء ۲ کانت علی ‏ فعل ٩۲‏ واحد» أو على أفعال » إلا أن مالكا [ اعتبر 
إرادة ) التأكيد» فقال : إن أراد التأكيد فكفارة واحدة» وإن أراد الاستناف 
فلكل ] يمين كفارة . 

وعن اخم رواية أحرى : عليه كفارة واحدة في الجميع » وهي التي اختارها 
أبو بكر [ ] عبد العزيز من اأصحابه » وظاهر كلام الخرقي : أنه 7 إن ]'“ حلف بها 
على أشياء مختلفة [ ففي کل واحد ع منھا وإن کان على شيء واحد 
فكفارة واحدة. 

وقال الشافعي : إن کائت على شیء واحد وئوی بما [زاد على الأولى 
التأكيد ]"“ فهو على ما نوى ويلزمه كفارة» وإن أراد بالتكرار الاستقناف [ فهما 
و الكفارة قولان» أحدهما: كفارة واحدة» والثاني : 


. في (ز) : يجوز له. (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 


)۳( « امجموع » (۳۸۷/۱۹) » و«المغني » ٠/١١(‏ ۰ )» و« الإرشاد) »)4٠ ۰ ٩(‏ ورحمة الأّمة) )۲٠٠(‏ . 

)٤(‏ ليست في (ز) والمطبوع . (ه) في المطبوع : وسواء. 

(1) في (ز) : وجه. (۷) في المطبوع : اعتبره إرادة » وفي (ط) : اعتبر . 
(۸) في (ط) : فکل . )٩(‏ في (ز) : ابن » وهو خطاً . 

)٠١(‏ في (ن) : ٳذا. )۱١(‏ في (ط) و 

. ساقطة من (ن)‎ ۳(٠ في المطبوع : على الأولى للتأكد.‎ )٠١( 


) . في (ز) : ففي‎ )١( 


1۲ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


کفارتان » وإن كانت على أشياء مختلفة فكفارات لكل شيء منها كفارة . 

]1۹۷٠[‏ واختلفوا : فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام فهل يملك سيده منعه؟ 
فقال الشافعي : إن کان سيده أذن له في اليمين والحنث لم يکن له منعه » ون لم يأذن له 
هما کان له هة 

وقال أحمد : ليس لسيده منعه على الإطلاق . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : [ للسيد ] منعه من ذلك » سواء كان أذن له أو لم 
يأذن » إلا في كفارة الظهار فإنه ليس له منعه . 

وقال مالك : إن اضر به الصوم کان لسیده منعه » ون لم یضر به فلا یمنعه وله 
ا ا ا و ا ا 
وتعالى أعلم ]“ . 


باب اعدو( 0) 


[.] [ اتفقوا ] : على أن العدة لازمة بالأقراء لمن تحيض © 


(۱( ا وا ایا اي ااا 

(۲) في (ز) : لسیده. (۳) زيادة من (ز) . 

. زيادة من (ز)‎ )٤( 
.»)۱۸۹( انظر مصادر المسألة : « المغني » )۷71/۱11( و«المهذب » (۱۱۷/۳)› و«القوانين»‎ 
. )٠٠٠١( و« رحمة الاأمة»‎ 

(ه) العدّد : جمع عِدة » والعذ : الإحصاء وسميت بذلك ؛ لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر غالا . 
وشرعًا : اسم لمدة تتربص فيها المرأة للعرفة براءة رحمها أو التعبد أو لتفجها على زوجها. ٠‏ 

(1) في (ز) : باب العدة » وهو بعد باب صورة من سب النبي بيا » وهذا الباب بأكمله غير موجود في المطبوع . 

(۷) في (ن) : واتفقوا. 

(۸) الأفراء : جمع فَزء هو الحيض أو الطهر » ويطلق على الوقت » والجمع راء » أو روء » أو اؤ أو جمع 
الطهر قروء وجمع الحيض أقراء . انظر : «القاموس» )٤۹(‏ . 

. )۳٠٠١( » و« المغني » (۷۸/۹) » و« الإرشاد‎ » )١١۹/۳( » و« المهذب‎ » )۲٠٠( » القوانين الفقهية‎ « (٩) 


باب العحدد Y1‏ 


[۹۷۲] واختلفوا : في الأقراء» فقال أبو حنيفة : هي الحيض »› وقال مالك› 
والشافعي : هي الأطهار» وعن أحمد [ ] روايتان » أظهرهما : أنها الحيض” . 
۷۴ وأجمعوا : على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان" . 
[۱۹۷4] واختلفوا : في عدة الأمة بالشهورء فقال أبو حنيفة » ومالك : شهر 
ونصف » وعن الشافعي أقوال ثلاثة . 
ون أحمد روایات ED‏ ایسا على السواء» [ إحداهن ۲ : شهران » 
والثانية : شهر › والثالثة : ثلاثة افو 


]1۹۷٠[‏ واختلفوا : فيما إذا انقضت عدة الأمة بالأقراء ثم أتت بولد لستة أشهر» 
فقال أبو حنيفة › وأحمد: ات ا 


وقال مالك » والشافعي : يبت نسبه ما لم تتزوج أو [ يمضي ] عليها أربع 
e‏ 
۷7 واتفقوا : على أن عدة المتوفى عنها زوجها [ إذا]“ لم تكن حاملا 
أربعة أأشهر وعشرًاء ولا يعتبر فيها وجود حيض » إلا مالكا فإنه قال يعتبر في حق 
المدخول بها إذا كانت ممن تحيض وجود حيضة ;في هذه المدة] . 


. في (ز) : فيه‎ )١( 
.)۲۷( و« رحمة الأمة)‎ »)۳٠١( و« الإرشاد»‎ »)۷/٤( » المغني » (۸۳/۹) » و« الإشراف‎ ١ (۲) 
. )۳٠۸/١( » و«المغني » (۸۹/۹) › و«الهداية‎ » )١۱۲۲/۳( » و«المهذب‎ » )١١/٤( » «الإشراف‎ )۳( 
في (ز) : أحدها.‎ )٥( . في (ز) : تلا‎ )٤( 
. مذهب مالك أن الأمة إذا اعتدت بالشهور تعتد بثلاثة أشهر‎ )0( 

انظر : « اللإشراف » )۲۷/٤(‏ » و« الهداية » »)۳١۸/١(‏ و« المغني » (۹۲/۹) › و«المهذب » )١١۲/۳(‏ . 
(۷) في (ز) : مضي . 
١ (۸)‏ الغني » )١١۹/۹(‏ » و« الوجيز » للغرالي )٠٠٤(‏ » و« الإشراف » )١۳١/١(‏ » و« الهداية » )١٠١/١(‏ . 
)٩(‏ في (ن : اك 
)٠٠(‏ في (ط) : في کل شهر . 

انظر مصادر المسألة : « امجموع » )٤۳١/١۹(‏ » و« القوانين الفقهية » (۲۹۲) » و« المغني » )۱١۷/۹(‏ » = 


£ ۲ ) إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


[1۷۷] واختلفوا : في المبتوتة » فقال أبو حنيفة : لها السكنى والنفقة . 

وقال الشافعي » ومالك : لها السكنى دون النفقة. 

وعن أحمد روايتان » رواية > والثانية : لا سكنى [ لها ] ولا نفقة إلا أن 
تکون حاملا» وهي أظهر الروايتين 

۸7 واتفقوا : على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها [ و" المطلقة 
الحامل 7 أن تضع نا 

7 واختلفوا : في المتوفى عنها زوجها وهي ۽ في الحج» فقال 
أبو حنيفة : يلزمها الإقامة على كل حال إن كانت في بلد أو ما يقاربه . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : إذا حافت [ فواته إن حلت ] لقضاء العدة جاز 
لها المضي فی () 

7 واختلفوا : في المطلقة ثلانًا هل عايها الإحداد؟ فقال أبو حنيفة : عليها 


الإحداد. 


وقال مالك : لا إحداد عليها. وعن الشافعي قولان» وعن أحمد روايتان 


کالمذهبی. . 
= و« الهداية » )١( . )۳١۸/١(‏ ساقطة من (ن) . 
١ (")‏ الهداية » ۳۲١/۱‏ ) » و« الإشراف » )۲۲/٤(‏ » و ا مخني » )۱۷۴١/٤(‏ > و«المهذب » )٠١١/۳(‏ . 
(۳) في (ط) : أو. 
)٤(‏ في (ز) : الوضع . | 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » (۱۱۸/۳)ء و«الإرشاد» »)۳١۷(‏ و« القوانين» »)۲١١(‏ 
و« الهداية » )۳١۸/١(‏ . 
(ه) ساقط من (ن) . (7) في (ط) : إن جلست . 


. )۱۸٤/۹( » ء و« المغتي‎ )۱١۸/۳( » و« المهذب‎ » )۳٤/٤( » «رحمة الأمة» (۲۲۷) » و« الإشراف‎ VW 
» و«الهداية‎ »)۲٠۳( » و« المغني » (۱۷۹/۹)» و«القوانين الفقهية‎ »)۳٣/٤( «الإشراف»‎ )۸( 
.)(۳۱/۱( 


باب المفقود ) ۰ 710 


11۸17 واختلفوا: في [البائن ]“ هل يجوز أن تخرج من بيتها نهار 
[ لحوائجها ]؟ فقال أبو حنيفة : لا تخرج إلا [لعذر ملجئ ]» وقال مالك »› 


وعن الشافعي قولان كالمذهبين . 


7 باب المفقود ۲(“ 

[۱۹۸۲١‏ واختلفوا : في زوجة المفقود » فقال أبو حنيفة » والشافعي في الجديد» 
وأحمد في إحدى روايتيه : لا تحل] للأزواج حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها 
غالبا . 

وحدّها أبو حنيفة بمائة وعشرين سنة » وحَدّها الشافعي [ في الجديد ]» وأحمد 
[ في إحدی روایتيه ] : بتسعين سنة . 

وقال مالك » والشافعي في القديم » وأحمد في الرواية الأحرى : تتربص أربع 
سنين » وهي أعلى مدة الحمل [عنده ]» وأربعة أشهر وعشرًا مدة عدة الوفاة ثم 
[ تحل للأزواج ]''“ . 


. في (ز) : المبتوتة من النساء, (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 
) . في (ز) : بعذر يلجئ‎ )۳( 
. )١۷۷/۹( » و«المهذب » (۱۲۸/۳) » و« المغني‎ » )۲٦۳( » و« القوانين‎ » )۳۱۳/١( » «الهداية‎ )٤( 
. (ه) هذا العنوان من (ز) وهو ليس في (ط) » ومسائل هذا الباب أيصًا غير موجودة في المطبوع‎ 
. في (ز) : يحل‎ )1( 
. ] زیادتهما لا بد منها حتى يستقيم الكلام [ الحقق‎ )۷( 
. ] زیادتھما لا بد منها حتی يستقيم الكلام [ امحقق‎ )۸( 
. زيادة من (ز)‎ )٩( 
. في (ن) : يحل لها الأزواج‎ )٠١( 
»)۲۲۷( و«رحمة الأمة»‎ »)٠۲١/۳( » انظر مصادر المسألة : «المغني » (۱۳۲/۹) » و«المهذب‎ 
. )٤۷۹/۱( » و« الهداية‎ 


[۱۹۸۳] واختلفوا : في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه بعد التربص ما 
هي؟ فقال مالك » والشافعي في [ القول ]“ القديم : جميع الفقد يوجب الفسخ » ولا 
فرق بين أن ينقطع خبره بسبب [ ظاهره ]" الهلاك آم بغيره في أنها تتربص وتتزوج بعد 
التربص . 

وقال الشافعي في الجديد : إن المفقود الذي اندرس خبره وأثره وغلب على الظن 
موته فإنه لا [ يفسخ ]" نكاحه حتى تقوم البينة بموته » ورجع عن القول بأنها تربص 
أربع سنين ثم [ تعتد ]“ عدة الوفاة وتتروج » وقال : لو قضى به قاض [ نقض ]° 
قضاؤه ؛ لأن تقليد الصحابة لا يجوز للمجتهد › وللزوجة على هذا القول الجديد طلب 
النفقة من [ مال ] الزوج أبدّا» فإن تعذرت كان لها الفسخ لتعذر النفقة على أظهر 
القولين . 

وقال أحمد : هو الذي غالبه الهلاك كالذي يفقد بين الصفين » أو يكون في م ركب 
فيغرق [ فيسلم قوم ويهلك قوم ] » فأما إن سافر في تجارة إلى بلد وانقطع خبره ولم 
يعلم حي هو [ أو ] ميت لم يجز لها أن تتروج حتى تتيقن الموت » أو يأتي عليه زمان 
لا یعیش مثله فيه . 

وقال أبو حنيفة : المفقود هو من غاب ولم [ یعرف له خر[ » وسواء کان بین 
الصفين أو كان مسافرا وركب البح(" . 

7" واختلفوا : فيما إذا قدم زوجها الأول وقد تزوجت بعد التربص » فقال 


. ساقطة من (ز) . (۲) في (ز) : ظاهر‎ )١( 
. في (ز) : بعده‎ )٤( . في (ز) : ينفسخ‎ )۳( 
. (ه) في (ط) : نقضت . ( في (ن) : آل‎ 
. في (ز) : قوم ويسلم قوم . (۸) في (ط) : أم‎ )۷( 
. في (ز) : يعلم خبره‎ )٩( 


. )۲۲۷( و« المغني ) (۱۳۳/۹)› و« رحمة الأمة»‎ »)٠۲١/۲( اتب‎ › )٤۷۷/١( » «الهداية‎ )٠١( 


باب المضقود ۹۷ 
أبو حنيفة : العقد باطل وهي [ لزوجها ] الأول » وإن كان الثاني وطمها فعليه مهر 
المثل لا المسمى » وتعتد [ من ]" الثاني وترد إلى الأول . 

وقال مالك : إن كان الثاني دخحل بها فهي [ زوجته ويجب عليه دفع الصداق الذي 
أصدقها إلى الأول » وإن كان الثاني لم يدخل بها فهي للأول ]» وعنه رواية أخرى 
رواها ابن عبد الحكم : أنها للأول بكل حال . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : بطلان نكاح الثاني بكل حال » [ والثاني ]0 : 
بطلان نكاح الأول بكل حال . 

وقال أحمد : إن كان الثاني لم يدخل بها فهي الأول » وإن کان [ قد ](“ دخل بها 
فالأول بالخيار بين إمساكها ودفع صداق الثاني إليه وبين تركها على نكاح الثاني وأخذ 
الصداق الذي أصدقها منه" . 

]1۹۸٠[‏ وأجمعوا : على أنه يجوز قسمة ماله سوى مالك » والشافعي فإنهما 
قالا : لا یقسم حتی يتیقن موته" . 

[۹۸] واختلفوا : في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة › فقال أبو حنيفة › 


واخ في أظهر [ الروایتین ۲ عنه : لا تةي د عدتها بذلك ولا تصير ام ولد ۰ 
)١(‏ في (ط) : زوجة. (۲) في (ز) : بعد. 

(۳) في (ط) : للأول. ٠‏ (6) في (ز) : والاخری . 

) . ساقطة من (ز)‎ )٥( 


. )۲۲۸( و«رحمة الأمة)‎ »)٠٠١/۳( » «الغني » (۳۷/۹) » و«المهذب‎ )١( 

(۷) لقد صدر ابن هبيرة هذه المسألة بقوله (وأجمعوا) مع كون مالك والشافعي قد خالفا فيها فالأولى 
تصديرها بقول (واختلفوا) . مخالًا بذلك شرطه في مقدمة كتابه هذا» وقد نوهنا على ذلك في قسم 
الدراسة فراجعه إن شعت مأجورًا . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » )١ ٤ ٤/۹(‏ » و« الهداية» )٤۷۹/۱(‏ . 

(۸) في (ز) : الروايات . 


1۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك » والشافعي في أحد قوليه : تنقضي عدتها بذلك وتصير أم ولد › وعن 


ا نحو و( 


باب الاستبراء ۲ 

;۹۸۷ [ اختلفوا ] : في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقهاء فقال 
أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معًا . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهب مالك » والشافعي » وهي التي اختارها 
الخرقي» والأحرى : أن عدتها من العتاق حيضة ومن الوفاة عدة الوفاة(“ . 

۸۸7 واختلفوا : و في الب ئع إذا كان قد وطئ جارية اشتراها بعد الاستبراء لها ثم 
N O O E O O‏ 
أظهر الروايتين عنه : يجب عليه ذلك . وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يجب 

[۹۸۹] واختلفوا : فيما إذا تقايلا جارية بعد التبايع وقبل قبضها » فهل على البائع 
أن يستبرئها؟ فقال أبو حنيفة › ومالك : لا یجب عليه . 

وقال الشافعي » زاج في أظهر روایتیه : يجب عليه 
(0 « امغني » »)١١٠١/۹(‏ و« المهذب » (۱۱۸/۳)» و« رحمة الاأمة ٩‏ (۲۲۸) » وه الوجيز» .)٠۲٤(‏ 
)۲( هذا العنوان غير موجود في (ز) ولا يوجد من مسائله إلا مسألة واحدة وهي الأولى فقط » وهذا الباب 

بجميع مسائله كلها غير موجود في المطبوع . 

SRN OS aT والاستبراء‎ 

قال الرمخشري : استبرأت الشيء طابت آخره لقطع الشبهة . انظر « المصباح المنير » للفيومي )٤(‏ . 
™( في (ز) : واخحتلفوا. 
)٤(‏ « مختصر الخرقي » (۱۱۸) . 
() الغني » »)۱٤۸/۹(‏ وه الإشراف » )٤۳/٤(‏ » و« الإرشاد » »)۳١۷(‏ و« رحمة الامة» (۲۲۸) . 


() «المهذب» (۱۳۸/۳)› و«المغني » ›)٠٥۹/۹(‏ و«الإرشاد» (۳۱۸) . 
)۷( المقايلة هي المعاوضة . > 


باب الاستبراء ۹ 


7 ] واختلفوا : فیما إذا اشتری جارية فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه إلا انها 
ليست من الآيسات » فقال أبو حنيفة : لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله الحمل 
وهو أربعة أشهر . 

واختلف صاحباه محمد وزفر» فقال محمد : لا يقربها حتى يمضي أربعة آشهر 
وعشرة أيام » وقال زفر : لا يقربها حتى تمضي سنتان . 

وقال مالك : لا يقربها حتى تمضي تسعة أشهر مدة الحمل » وهل تستبراً بعد ذلك 
ثلاثة أُشهر أخر أُم لا؟ على روايتين » أصحهما : أنها تستبرأً بثلاثة أشهر أخر . 

وقال أحمد : نستأني بها عشرة أشهر» تسعة أشهر للحمل وشهر بعد التسعة . 

 هئانثأ واختلفوا : فيما إذا اتباعها وهي حائض في اول حيضها أو في‎ [۱۹۹ ١[ 
. فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا اعتداد بذلك ولا بد من حيضة مستأنفة‎ 

وقال مالك : إن كان في اول حيضها أجزأها من الاستبراء" . 


® ® ® 


= انظر: «رحمة الاأّمة» (۲۲۹)› و«المهذب » )١۳۸/۳(‏ . 
)١(‏ «المغني » (۹۸/۹) › و«المهذب » )١۲١/۳(‏ › و« القوانين الفقهية » )۲٠۰(‏ › و« الوجیز» )٤١۳(‏ . 
(۲) «المهذب » (۱۳۷/۳)» و«المغني » )٠٠١١/۹(‏ . 


۷ إجماع الأئمة الأربعحة واختلافهم 


[ ڪتاب الرضاع ]° 

. واتفقوا : على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب‎ ] 1١ 

7 ] رواتفقرا : على أن رضاع الکبیر غير محرء( 

1 ]1 [ واختلفوا ]0 : في مقدار الرضاع المحرم » فقال أبو حنيفة » ومالك : 
رضعة واحدة توجب التحريم 

وقال الشافعي : الموجب للتحريم خمس رضعات . 

وعن أحمد ثلاث روايات » إحداها : الموجب للتحريم خمس [ رضعات إ» 
والثانية : واحدة تحرم » والثالثة : ثلاث رضعات تحره . 

. واتفقوا : عى أن التحريم بالرضاع يثبت في سنتين‎ ]۱۹۹٩[ 

 ] 7‏ ثم اختلفوا : فيما زاد على الحولين ء فقال أبو حنيفة : سنتان ونصف . 

وقال مالك : سنتان وأيام يسيرة ولم يحدها. 

وقال الشافعي > وأحمد : [ الأجل ]7 [ الحولان ۲ فقط( ' . 

۷7" واتفقوا : على أن تحريم الرضاع إنما يجب به التحريم إذا كان من لبن 


. في (ز) : باب الرضاع والنفقة › وهذا الباب بجميع مسائله ساقط من المطبوع‎ )١( 
. هذه المسألة واتي تليها غير موجودتين في (ط)‎ )۲( 
و« القوانين الفقهية » (۲۳۲)› و« 9 في مسائل‎ » )١۱۹۲/۹( » انظر مصادر المسألة : «المغني‎ 
. )1۳/۲( الإجماع»‎ 
. )۳١١( » وه الإرشاد‎ » )۷٥/۲( وه بداية انجتهد»‎ » )۲٤٤/١( «الإشراف» (٤/۲م› > و« الهداية»‎ )۳( 
. ساقطة من (ز)‎ )٥( في (ط) : اخحتلفوا.‎ (٤( 
. )۱۹۳/۹( » و«المغني‎ » )۱٤۲/۳( » و« المهذب‎ » )۲١۳/١( ٩ و« الهداية‎ > ›)٤4۹/٤( ) «الإشراف‎ )0( 
. /۲( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ ›)۱٤١/۳( » و«المهذب‎ »)۲٤۳/١( » «الهداية‎ )۷( 
. في (ز) : حولان‎ )٩( في (ط) : الأمد.‎ )۸( 
. )۲۳۳( » و« القوانین‎ » )١٤۲/۳( » و« المهذب‎ » )۲٤۳/١( » و« الهداية‎ » )١ ٤/٤( » «الإشراف‎ )۱۰( 


ڪتاب الرضاع ۲۷۱ 


الأنثى » سواء كانت بكرا أو ثيا » موطوءة أو غير موطوءة » إلا أحمد فإنه [ قال : 
إنما يقع التحريم عنده بلبن المرأة التي [ ثاب لها ]“ من الحمل . 

[۹۹۸] واتفقوا: على أن ذلك مقصور على الآدميات» وأن طفلين لو 
أرضعا ]““ من بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع . 

7 واتفقوا : على ان رجلا لو درٌ له لبن [ فارتضع ] منه لم ثبت بذلك 
تحريم الرضاء” . 

]۲٠٠١[‏ واتفقوا : على [ أنه يتعلق ] التحريم بالسعوط والوجور » إلا في إحدى 

الروايتين عن أحمد : أنه لا يثبت التحريم إلا بالرضاع من الثدي » واختارها عبد العزيز › 
والأخرى اختارها الخرقى . 

]۲١ ٠١‏ واتفقوا : على أن الحقنة باللبن لا [ تنشر  ']‏ الحرمة كالرضاع » سوى 
ما روي عن الشافعي في القديم : أنها 7 محرمة ]"'“ كالرضاع » وقد روي عن مالك 
نحوه من رواية شهب . 


. ساقطة من (ط) . (۲) في (ز) : ناب بها‎ )١( 


)( « الهداية » ›»)۲٤٤/١(‏ و«المهذب » ›»)۱٤٤/۳(‏ و« المغني » ›»)۲۰٦/۹(‏ و« القوانین » (۲۳۳) . 
(٤(‏ في (ز) : أرتضعا. )٥(‏ انظر مصادر المسألة السابقة . 


() في (ز) : فأرضع . 

(۷) «رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«المغني » »)۲١٦/۹(‏ و« القوانين الفقهية » (۲۳۳) . 

(۸) في (ط) والمطبوع : أن تعلق . 

. السعوط : هو أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره‎ )٩( 
. والوجور : هو أن يصب اللين في حلقه من غير الثدي‎ 
. )٠٠١( و«رحمة الأمة»‎ »)۱٤١/۳( » انظر مصادر المسألة : « المغني » (۱۹1/۹)» و«المهذب‎ 
وهذه من المسائل التي خالف فيها ارقي أبا بكر عبد العزيز وهي المسألة السادسة والسبعون » انظرها‎ 
. )٩٤/۲( » في : « طبققات الحنابلة‎ 

. في (ز) : تحرمه‎ )۱١( . في (ط) : تنتشر‎ )٠١( 


V۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال ابن القاسم : إن وقع الغذاء به [ نشر]“ الحرمة . 

. واتفقوا : على أن اللبن الخالص [ يحصل ] به حرمة الرضاع‎ ٠٠۲١ 

۲٠٠۴١‏ ] ثم اختلفوا : في [ اللبن ]“ المشوب بالماء» [ أو بالطعام مستهلکا 
د > هل ثبت به التحريم؟ فقال أبو حنيفة : إذا شيب اللبن بالماء 
والماً ا او ا و 
بالطعام فإنه لا يحرم بحال » سواء کان مغلوبًا أو غالبا . 

وقال مالك : يحرم اللبن المشوب والمختلط ما لم يستهلك فيه » فإن خالط اللبن 
ما“ استهلك اللبن فيه من طبخ › أو دواء » أو غیره [ فإنه ٩]‏ [ لا يحرم ]0 عند 
جمهور اصحابه » وما وجد نص فيه عنه . ) 

وقال الشافعي » وأحمد : يتعلق التحريم باللبن المشوب بالطعام والشراب إذا سقيه 
المولود حمس مرات » سواء كان اللبن مغلوئًا مستهلكا أو غالبا » وهذا مبني من مذهب 
أحمد على الرواية التي يقول فيها : إن الوجور يحرم » وهي الرواية التي يقول فيها : إن 
التحريم يتعلق بخمس رضعات ' . 

۲۰۰٤ [‏ واتفقوا : على أن لبن الفحل محرم » وهو أن ترف ضع المرأة صبية فتحرم 
¡ هذه الصبية ]"“ على زوج المرضعة » وآبائه » وأبنائه » ويصير الزوج الذي دَرٌ اللبن 


)١(‏ في (ز) : ينشر. 

)۲( « الإشراف » )١/٤(‏ » و« رحمة الأمة » )۲٠١(‏ » و« الإرشاد » »)۳١١(‏ و« المهذب » ٤۳١/٣(‏ 0 . 
(۳) في (ز) : يخلص . 

. )٤۳۳( و« الوجيز » للغزالي‎ › )۲۳٣۳( » «القوانين الفقهية‎ )٤( 

() ساقطة من (ز) . () في (ز) :و . 

(۷) في (ز) : حلوبًا . (۸) في (ز) : وما . 

. في (ط) : يحرم‎ )٠١( . ساقطة من (ز)‎ )٩( 


. )٤۳۲( و« الوجیز»‎ ›)۱۹۸/٩( ) و« المغني‎ ›»)١٤٤/۳( » و«المهذب‎ ›»)۲٤٤/١( » «الهداية‎ )١١( 
. ساقطة من (ز)‎ ۲(٠ 


ڪتاب الرضاع YY‏ 


على امرأته ۱ أب للمرضعة 

[۲۰۰] واختلفوا : فیما إا طلبت الوت أجرة طلا في ارضاح لولدهاء فقال 
أبو حنيفة : إن كان َم متطوع أو من ترضعه بدون أجرة المثل كان الأب أن يستر صح 
غيرها بشرط أن يكون الظعر عند الأم ؛ لأن الحضانة لها . 
جال 

وقال الشافعى في أحد قوليه » وأحمد : هي أحق وإن وجد الأب من يرضع ولده 
بأقل من ذلك أو [ من ]" يتبرع بالرضاع فإنه يجبر على أن يعطيها أجرة مثلها» وعن 


الشافعي قول اخر کمذھهب آي خا 


۰7 ۲۰] واتفقوا : علی أن الام لا تجبر على رضاع ولدها [ بحال ]۰ إلا مالکا 
فإنه قال : يجب على الام إرضاع ولدها ما دامت في زوجية أبيه إلا أن يكون مثلها لا 
يرضع لشرف [ وعزة ]» أو ليسار » أو لسقم» أو لقلة لبن فحينعذ لا يجب عليها . 

® ® @ 


. في (ط) : عن أعلاقه‎ )١( 
. )۲۳۳( و«القوانین»‎ › )۲ ٤٤/١( » و« الهداية‎ › )٤۸/٤( » اللإشراف‎ « (۲) 


(۳) ساقطة من (ز) . 
)٤(‏ «التلقین » »)۳٤۹(‏ و« رحمة الامة» (۲۳۲)» و« المغني » )۳١۳/۹(‏ . 
(ه) ساقطة من (ط) . (1) في (ز) : وغيرة . 


(۷) «التلقين) ›»)۳٤۸(‏ و« رحمة الأمة » (۲۳۲) ۰ و«الإشراف » )۷۱/٤(‏ › و« المغني » iS‏ 


e -‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ڪتاب النفقات ° 


]۲٠٠۷[‏ [ اتفقوا ] : على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة» 
والولد الصغير والأب . 

[ ۲۰ ] تم اختلفوا : في نفقة الزوجات هل تعتبر بحال الزوجين جميعًا أو بتقدير 
الشرع؟ فقال أصحاب أبي حنيفة » ومالك » وأحمد: تعتبر بحال الزوجين جميعًا 
]^ فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين » وعلى المعسر 
للفقيرة ]أ أقل الكفايات » وعلى الموسر [ للفقيرة ]“ نفقة متوسطة بين النفقتين » 
وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات » والباقي في ذمته وليست مقدرة بقدر محدود . 

وقال الشافعي : هي مقدرة لا اجتهاد فيها معتبرة بحال الزوج وحده» فعلى الموسر 
مدان » وعلى المتوسط مد ونصف » وعلى المعسر مد" . 

]۲٠٠۹[‏ واختلفوا : في الزوجة إذا احتاجت إلى أن يخدمها زوجها أكثر من 
خادم » فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا يلزمه إلا حادم لها مع حاجتها إلى أكثر 
منه . 

وقال مالك في المشهور عنه : إذا احتاجت إلى [ خحادمين أو ثلائة )“ لكثرة أموالها 
لزمه ذلك » وعنه رواية أحرى كمذهب الجماعة حكاها الطحاوي عنه, ٠‏ 


(۱) هذا العنوان غير موجود في (ز) › وهذا الباب بجميع مسائله غير موجود في المطبوع . 
)۲( في (ز) : واتفقوا . 
(۳) «الهداية ) TARA)‏ وما بعدها» و« رحمة الامة) (۲۳۱) ۰ و« الإرشاد ) (۲ ۲ ) › و« القوانین ) 


.)٤۸( 
. في (ز) : أو بتقدير الشرع . (*) في (ز) : الفقير‎ )( 
. في (ز) : الفقير‎ )( 


(۷) «الإشراف » )٦۲/٤(‏ » و« القوائين » ٤۷(‏ ۲) » و« الهداية » ./١(‏ ۰)۲ و«المهذب » )٠١١/۳(‏ . 
(۸) في (ز) : أكثر لخادمين وثلاثة . 
()) « الإشراف )1٤/٤(»‏ »و٠‏ القوانين الفقهية » ٤۷(‏ ۲) › و٠‏ الهداية )۳۲۲/١( ٩‏ »و٠‏ رحمة الاأّمة » )۲۳١(‏ : 


ڪتاب النفقات Vo‏ 


]۲١٠٠١[‏ واختلفوا : في نفقة الصغيرة التي لا يجامع مثلها إذا تزوجها كبير » فقال 
أبو حنيفة » ومالك › وأحمد: لا نفقة لها. 

وعن الشافعى قولان» أحدهما [ موافق لمذهب الجماعة ]> والآحر: لها 
النفقة" . 

› واختلفوا : فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرًا لا يجامع مثله‎ ۲١7 
› "٣ فقال أبو حنيفة » وأحمد : تجب عليه النفقة » [ وقال مالك : لا تجب عليه النفقة‎ 
. وعن الشافعى قولان » أحدهما : لا نفقة عليه › والآحر : عليه النفقة‎ 

1۲7 واختلفوا : في الإعسار بالنفقة »> هل يثبت للزوجة معه 1 خيار ۲(“ 
الفسخ؟ فقال أبو حنيفة : لا يثبت الفسخ [ لها ]» وقال مالك » والشافعي » وأحمد : 
يبت لها الفسخ معه) 

۴7 واختلفوا : فيما إذا مضى الزمان هل تسقط النفقة بمضيه؟ فقال 
AS ER Ea j‏ 
معلوم فیصیر دیا باصطلاحهما . 

وقال مالك » والشافعى » وأحمد فى أظهر روايتيه : لا تسقط النفقة بمضى الزمان › 
وعن أحمد رواية أحرى : أن النفقة السالفة لا تملك المطالبة بها إلا أن يكون القاضي 
فرض لها . 


)١(‏ في (ز) : كال جماعة. 

(۲) «الهداية » (۳۲۱/۱) › و«الإشراف » )1٥/٤(‏ › و«المهذب » ›)۱٤۸/۳(‏ و«الرشاد» .)۴۲١(‏ 
(۳) ساقط من (ز) . 

Ooo cO (٤( 
. في (ز) : اختيار. (1) في (ز) : بها‎ )٥( 

١ (۷)‏ الإشراف » »)1۷/٤(‏ ود الهداية » (۳۲۲/۱)» و« المهذب» »)٠١٤/۳(‏ و« رحمة الأمة» )۲۳١(‏ . 
(۸) ساقطة من (ز) . )٩(‏ في (ز) : يتفقان . 

. (°) و«الهداية » (۳۲۲/۱) »› و«المهذب)‎ »)۲۳١( «رحمة الامة»‎ )٠١( 


۲۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


۲١ 7‏ ] واتفقوا : على أن المرأة إذا سافرت يإذن زوجها في غير واجب عليها أن 
نفقتها تسقط » إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا : لا تسقط نفقتها بذلك(٠.‏ 

]۲۰٠٠[‏ واختلفوا : هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب؟ فقال 
أبو حنيفة : يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم [ ]» فيدخل فيه الخالة » والعمة» 
ويخرج منه أبن العم » ومن ينسب 3 ليه ٩‏ بالرضاع . 

وقال مالك : لا تجب النفقة إلا للوالدين الأنيين وأولاد الصلب . 

وقال الشافعي : تجب النفقة على الأب [ وإن علا ]^ » والابن وإن سفل» ولا 
يتعدى عمودي النسب . 

وقال أحمد: کل شخصین جری بینهما الميراث بفرض أو تعصيب من 
[ طرفين ]“ [ لزم كل واحد منهما ]“ نفقة الآخر كالأبوين » والأولاد » والإخحوة» 
والاخرات: والعمومة وبينهم رواية واحدة» فإن كان الإرث جاريًا بينهم من أحد 
الطرفين وهم ذوو الأرحام كابن الأخ مع عمته » وابن العم مع بنت عمه» فروى عنه : 
نها [ تجب ] : وروي عنه : انها [ لا تجب ]0 . 


[۲۰۱] واتفقوا : على أن 3 الناشز ۲( © لا [ يجب لها نفقة ۲( . 


)1( «رحمة الاأمة» (۲۳۲)ء ود المهذب » »)١٤۹/۳(‏ و« المغني ۲ (۲۸۷/۹). 
والأولى في هذه المسألة تصديرها بقول : واختلفوا . حيث إن المسألة فيها حلاف بين الأئمة الأربعة . 


(۲) في (ز) : بالرحم . )۳( تارق 
)٤(‏ ساقطة من (ز) . )١(‏ في (ط) : الطرفين . 
(71) في (ز) : لزمه. (۷) في (ز) : لا تجب . 


(۸) في (ز) : تجب . انظر مصادر المسألة : ١‏ المهذب )٠١۸/۳( ٠‏ » وه الإشراف » )1۹/٤(‏ » و« الهداية » 
(۳۲۸/۱)» و«الإرشاد» (۳۲۲) . 

)٩(‏ في (ز) : باب الحضانة والنفقة. )٠١(‏ في (ز) : الناشزة. 

)١١(‏ في (ز) : نفقة لها . ت 


كتاب النفقة VY‏ 


[۲۰۹۷] واختلفوا: هل يزم المولى نفقة عتيقه؟ فقال أبو حنيفة › ومالك » 
والشافعي [ لا تلزمه ۲ وقال [ أحمد ]7 : [ تازمه ٩]‏ » إلا [ أن ٩]‏ مالکا في 


إحدی [ روایتیه ۲(“ قال : إن أعتقه صغیرا ا يستطيع السعي 7 زمه ٩۲‏ نفقته إلى أن 
)¥( 


[ يسعى ] 

٠ ۰۱۸]‏ واختلفوا : فيما إذا بلغ الولد معسرًا [ و )“لا حرفة له » فقال أبو حنيفة : 
تس ممل نفقة نفقة الغلام إذا بلغ صحيخا› > وتسقط نفقة الجارية إذا تزوجت . 

وقال مالك كذلك » إلا فى الجارية فإنه قال : لا تسقط نفقة الجارية عن أبيها وإن 
تروجت حتی يدخل بها الزوج . 
ا 

١ ۰۹7‏ واتفقوا : [ فيما إذا بلغ الولد ]'“ مريصًا أن النفقة واجبة على أبيه » فلو 
برئ من مرضه ثم عاوده المرض » [ أو“ کانت اريه روج ودل بها اروج م 
طلقها [ الزوج ]"“ بعد ذلك فقالوا : تعود النفقة على الأب » إلا مالكا فإنه قال : ٤‏ 


= انظر مصادر المسألة : «الإشراف » »)11/٤(‏ و«رحمة الأمة» (۲۳۲) › و«الوجیز)» ›)٤٤١(‏ 
و« القوانین » )۲٤۸(‏ . 


(۱) في (ز) : لا یازمه . (۲) في (ط) : مالك . 
(۳) في (ز) : لزم . )٤(‏ ساقطة من (ز) . 
(°) في (ز) : الروايتين عنه . )1( في (ز) : لزمته . 
(۷) في (ز) : سعی . 
انظر مصادر المسألة : « الإرشاد » (۳۲۲) › و«المهذب » ›)٠١۹/۳(‏ و« رحمة اا 
(۸) في (ط) : أو. 
()) « الإشراف » ›)۷۲/٤(‏ و« رحمة الأمة » (۲۳۳) » و« المهذب » )٠١۹/۳(‏ › و« القوانین » )۲٤۸(‏ . 
)٠١(‏ في (ن) : على أنه إذا بلغ الابن . )۱١(‏ في (ز): و . 


. ساقطة من (ز)‎ )١۲( 


۷۸ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


تعود فى الحاليء' . 
ETE‏ : ا : . (٣‏ ٤ی‏ ا 

7+ 1 ] واختلفوا : فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون [ للصغير ]“ ام وج » 
وكذلك إن کانت بنا » وابتا » أو بنا » وابن ابن » أو كان له أم وبنت » فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : [ النفقة للصغير ] على الأم والجد بينهما أثلانًا » وكذلك البنت والابن . 

فأما [ ابن الاب ۳( والبنت فاخحتلفی أبو حنيفة › واخ فقال ا النفقة 
بينهما نصفان » وقال أبو حنيفة : النفقة على البنت [ دونه ۲( . 

وما [ الأم ٩‏ والبنت فقالا : النفقة على البنت والأم بينهماء الربع على الام 

وقال الشافعى : النفقة على الذ كور خحاصة الجد» والابن › وابن الابن دون الشنت) 
وعلى البنت دون الام . 

وقال مالك : هي على بني الصلب [ الذكر والأنثى بينهم ] سواء ذا استويا في 
[ الدرجة ۲ » [ وإن ]“ كان أحدهما واجدًا والآخر فقيرًا فالنفقة على الواجد١‏ . 


[ باب الحضانة ١٠١(١‏ 
[۲۰۲۱] [ اتفقوا  ]‏ : على أن الحضانة للأم ما لم تترو“" . 


. ۲ ٤۸( و« القوائين»‎ »)٠١۹/۳( » «رحمة الام (۲۳۲)» و« المهذب‎ )١( 


(۲) في (ط) : للصغيرة. (۳) في (ز) : نفقة الصغير . 

. في (ز) : دون الابن‎ )°( ٠۰٠ في (ن): الاين‎ )٤( 

. ساقطة من (ط) . (۷) في (ز) : الذ كور والإناث منهم‎ )٦( 
. في (ز) : فان‎ )٩( في (ط) : الجدة.‎ )۸( 


. )۲٦۸/۹( » و« المغني‎ »)١٦٠/۳( » و«رحمة الأمة» (۲۳۳)» و«المهذب‎ › )۳۲۹/١( » «الهداية‎ )٠١( 

. هذا العنوان ساقط من (ن) » وهذا الباب بجميع مسائله غير موجود في المطبوع‎ )۱١( 

)۱١(‏ في (ز) : واتفقوا. 

)١١(‏ الحضانة: مشتقة من الحضن وهو مادون الإبط إلى الكشح »› وحصتا الشيء: جانباه» وحضن 
الطائر : بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه » وكذلك المرأة إذا حضنت ولدها. = 


باب الحضانة ۲۷۹ 


]۲٠۲۲[‏ واتفقوا: على أن الأم إذا تزوجت ودخل بها الزوج سقطت 
حضانتي . 

۲ ] [ ثم ]0 اختلفوا : فیما إذا طلقت طلاقا بائئا هل تعود حضانتها؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعي › أخدة تعود حضانتها . 

وقال مالك في المشهور عنه : لا تعود حضانتها وإن طلقت"' . 

٠١۲٤١‏ واختلفوا : فيما إذا افترق الزوجان وبينهما ولد» فقال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين : الأم أحق بالغلام [ حتى ] يستقل بنفسه في مطعمه » ومشربه» 
وملبسه » ووضوئه » واستنجائه » ولیس سراويله » ثم الأب أحق [ به » والأم أحق بالانشی 
أيصا إلى أن تبلغ ولا يخير واحد منهما. 

وقال مالك : الأم أحق ] بالجارية إلى أن [ تتزوج ]“ ويدخل بها الزوج › 
وبالغلام حتى [ينغر]» وعنه : [آنها ]“ أحق بالغلام إلى البلوغ وهو المشهور 


نهك . 


= وشرعًا: تربية من لا یستقل بأموره با یصلحه ویقیه عما يضره ولو کبیرا مجنونًا . کن یتعهده بغسل 
جسده» وثيابه » ودهنه » وكحله » وربط الصغير في المهد» وتحريكه لنيام . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » ›)۳٠۷/١(‏ و«المهذب » ›»)٠٠١/۳(‏ و«رحمة الأمة» cT)‏ 
و«الإرشاد» (۳۲۷) › و( الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع » )١ ٤٤/۳(‏ » و« المصباح المنير» (۸۷) . 
)١(‏ «الإشراف » »)۷٠/٤(‏ و« الهداية » )۳٠۸/١(‏ » و«المغني » )۳٠۷/۹(‏ › و«القوانين» )٠٠١(‏ . 


() في (ز): و. 
(۳) ١رحمة‏ الامة» (۲۳۳)› و«المغني » )۳١٠١/۹(‏ › و« الوجيز» للغرالي )٤٤١(‏ . 
)٤(‏ في (ز) : على أن. (ه) ما بین[ ] ساقط من (ز) . 


(1) في (ط) : تزوج . 
(۷) في (ز) : يتقين له ذلك . 
والفغر : ما تقدم من الأسنان . والراد : حتى تسقط أسنانه . وقيل : حتى تنبت بعد السقوط . انظر : 
« مختار الصحاح » )٠١(‏ » و«المصباح النير) )٥١٤(‏ . 
(۸) في (ز) : ايسا الاب . 


YA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال الشافعي : الام أحق بهما على سبع ثم يخيران» ولم يفرق بين الغلام 
اا 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : الام أحق بالغلام إلى سبع سنين » ثم يخير الغلام 
فمن احتاره ]“ الغلام منهما هو [ أحق ] به » وتجعل الجارية مع الأب بعد السبع 
3 بغير تخير ]» والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة . 

7 ۰ ۲ واختلفوا : في الأحت من الأب هل هي أولى الخضانة فن الات من 
الأم [ و]“الخالة؟ فقال أبو حنيفة : الأحت من الام أولى من الأحت من الأب ومن 
لخا > فأما الخالة فهي أولى من الأحت من الأب في إحدى الروايتين» وفي الثانية : 
الأحت أولى . 

وقال مالك : الخالة أولى من الأحت من الأم » والأحت من الام أولى [ بذلك ,° 
من الأحت من الأب . 

وقال الشافعى » وأحمد: الأحت من أ أولى [ بالحضانة ]“ من الأحت من 
الأم» ومن الخالة0“ . 

. واختلفوا : فيما إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير » فأراد‎ ]۲١۲۹[ 
الزوج أن يسافر بولده بنية الاستيطان في [ بلدة ] أخرى » فقال أبو حنيفة : ليس للأب‎ 
. أذ الولد منها والانتقال به‎ 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : له ذلك » وعن أحمد رواية أخرى : أن الأم أحق 


. في (ز) : فیکون من اختار . (۲) في (ن) : الأحق‎ )١( 

(۳) في (ز) : بعد تخييرها . 

a .٠/۹( » وه المغني‎ »)١۹۸/۳( » و« الهذب‎ »)۲۳١( الإرشاد » (۳۲۷) » و« رحمة الأمة»‎ « (٩) 
. ليست في (ط)‎ )٦( في (ن): أو من.‎ )*( 

(۷) ساقطة من (ط) . 

)^( « الهداية » »)۳٠۸/١(‏ و« المهذب » »)٠٠١/۳(‏ و« الغني » »)٠۹(‏ و« القوانين» )٠٠١(‏ . 
)٩(‏ في (ز) : بلد. | 


باب الحضائة ۲۸۱ 


به ما لم تتزوج . 

فإن كانت الزوجة هي المنتقلة بولدها » فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك لها بشرطين › 
وهما : أن يكون انتقالها إلى بلدها » وأن يكون العقد وقع [ ببلدها ] الذي تنتقل إليه › 
إلا أن یکون [ بلدها ۲ دار حرب فليس لها الانتقال بولدها إليه » فما إن فات أحد 
الشرطین › إما أن یکون انتقالها به إلى غير بلدها أو إلى بلدها ولم يكن نكاحها عقد فيه 
فليس لها ذلك إلا أن [ ] تنتقل إلى موضع قريب يمكن المضي إليه والعود قبل الليل 
فلها 3 ذلك ]١ء‏ إلا أن يكون انتقالها ذلك من مصر إلى سواد قريب فليس [ ذلك 
لھا۲( . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين : الأب أحق بولده سواء كان 
هو المتتقل أو هي › وعن أخمد رواية آأحرى : الام أحق به ما لم زوج , 

۲۲۷ واختلفوا: هل للإمام أن يجبر الإنسان على نفقة بهائمه؟ فقال 
أبو حنيفة : يأمره الحاكم على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير إجبار . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : له أن يجبره على نفقتها أو بيعها » وزاد مالك › 
وأحمد : أنه يمنع من [ تحميلها ] ما لا تطيق . 


® ® ® 
)١(‏ في (ز) : على بلدها. (۲) ساقطة من (ز) . 
(۳) في (ط) : تکون . )٤(‏ في (ط) : ذاك . 


(ه) في (ن) : لها ذلك . 

.)۳۰۹( و«المغني»‎ »)۲٠١( و«رحمة الأمة»‎ ›)۳٠۹/۱( » «المهذب» (۱1۹/۳)› و«الهداية‎ )١( 
. في (ز) : تحملها‎ )۷( 

(۸) «المهذب » »)۱٦٤/۳(‏ و«القوانين الفقهية» ›»)۲٤۹(‏ و«رحمة الأمة» (۲۳۳) . 


YAY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ڪتاب الجنايات ]© 

٠٠١‏ ] [ اتفقوا] : على أن من قتل نفا [ مسلمة ]" مكافئة له في الحرية 
ولم يكن المقتول ابتًا لقاتل » وكان في قتله [ متعديًا متعمدًا ]0 بغير تأويل » واختار 
الولي القتل فإنه يجب ؛ لقول الله كك ووك فى ألَْصاص حيوة هه [البقرة: »]٠۷۹‏ 
فرشتا علم فيا أن النَفس يلفس رالائدة: 4٥‏ . 

۲٢7‏ ] واتفقوا: على أن السيد إذا قتل عبد نفسه فإنه لا يقتل به ولو کان 
متعمدًا" . 

[۲۰۰] واختلفوا : فیما A AE‏ 
وأحمد ١‏ لا يقل المسلم يواعد مهما إلا أن مالك استشنى فقال : إن قتل المسلم 
LSS SG SOS‏ 
العفو ؛ لأنه تعلق قتله بالافتيات على الإمام . ۰ 

وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بقتل الذمي ولا يقتل المسلم [ بقتل المستأمن ] . 

7+ واختلفوا : في الحر يقتل عبد غيره » فقال مالك » والشافعي » وأحمد: 


(1) في المطبوع هذا الكتاب بعد باب العفو والقصاص . 
واعابات جمع جناية » وجمعت وإن كانت مصدا لتوعها» وعبر بها دون اجاح ؛ لتشمله والقطع 
والقتل ونحوهما نما يوجب حدا أو تعزيرًا. 
وسشرعًا : : كل فعل عدوان على نفس أو مال » ولكنها في العرف مخصوصة با يجعل فيه التعدي على 
الأبدان» وسموا الجنايات على الأموال غعصا ونهبًا وسرقة وخحيانة وتلا . 

(۲) في (ز) : واتفقوا. () في (ز) : مؤمنة . 

€3 في (ز) : : متعمدا متعديًا . (°) هذه الأية ساقطة من (ن) . 

»( «رحمة الامة» (۲۳)» و« المغني » )٠٣١/۹(‏ . 

(۷) «الهداية» ٠)٠ .٤/۲(‏ و« المغني » )٠٠١/۹(‏ » و« القوانين ) (۳۹۲)؛ و(«رحمة الاأمة» )۲٠٠(‏ . 

(۸) في (ز) : بالمستأمن . 
انظر مصادر المسألة ٠‏ « الهداية ) )4/۲( و« المغني » )۳4۲/۹( و«المهذب » c(1)‏ 
و« القوانين » )۳٠٦۳(‏ . 


ڪتاب الجنايات A1‏ 


لا يقتل به » وقال آبو حنيفة : يقتل به 

۲۰۳۲١‏ واتفقوا : على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به 

› واختلفوا: فيما إذا قتل الأب ابنهء فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ۲٠۳۴١ 
. وأحمد: لا یقتل به‎ 

وقال مالك : يقتل به إذا كان قتله [ لمجرد ]" القتل » كاضجاعه » وذبحه › فإن 
حذفه بالسیف غير قاصد لقتله فلا یقتل به [عنده ]0ء والجد عنده في ذلك 
کالگں() 1 

. واتفقوا : على أن الكافر يقتل بقتل المسلم » والعبد يقتل بقتل الحر‎ ]۲٠۳١[ 

[۲۰۳۰] واتفقوا : على آن ارجل بقدل بالمرأة ‏ والمرء ة تقل بالرجل » والعبد 
ال 

» واختلفوا : هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس‎ ] ۲١۳١١ 
وبين العبيد بعضهم على بعض ؟ فقالوا: يجري بينهم » إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا‎ 
يجري‎ 

› واختلفوا : فى الجماعة يشت ركون فى قتل الواحد» فقال أبو حنيفة‎ ۲٠۴۷ 
ومالك » والشافعي : ا الجماعة بالواحد» ا مالکا فإنه استشنى القسامة من‎ 


.)٠١١/۲( و« الهداية»‎ » )۱۷١/۳( » و« الإشراف » (٤/۸۳)ء» و« المهذب‎ » )۲٠١( «رحمة الأمة»‎ )١( 
.)۳٠٦/۹( » و«المغني‎ ›)۲٠١( «المهذب » (۱۷۳/۳)» و« رحمة الأمة»‎ )۲( 

(۳) في (ز) : بمجرد. 

. زيادة من (ز)‎ )٤( 

. )٠٠٤/۲( » و« الهداية‎ » )۲٠١( و« رحمة الأمة»‎ » )۸٦/٤( » المهذب » (۷۲/۳ 0 › و« الإشراف‎ « )٥( 
. )١۷١/۳( » و«المهذب‎ › )٥۹1/۲( و« بداية امجحتهد»‎ › )۳٦۳( » «القوانين الفقهية‎ )( 

(۷) «الإشراف » ›»)۷۹/٤(‏ و«ارحمة الأمة » )۲۳١(‏ » و«الإقناع في مسائل الإجماع ¢ )۹/۲( . 
() «الإشراف » »)۸۷/٤(‏ و« رحمة الأمة » )۲٠١(‏ » و« المهذب » (۱۷۹/۳)»› و«الهداية» )١٠١/۲(‏ . 
)٩(‏ في (ز) و(ط) : يقتل . 


YA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ذلك فقال : لا يقتل بالقسامة إلا واحد. 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : تقتل الجماعة بالواحد كمذهب الجماعة » وهي 
التي اختارها الخرقي » والأحرى : لا تقتل الجماعة بالواحد» ويجب الدية دون 
القود . 

: واختلفوا : هل تقطع الأيدي باليد؟ [ فقال مالك » والشافعي » وأحمد‎ ٠١ 
تقطع الأيدي بالید ۲ » وقال أبو حنيفة : ل تقطع وت حل دية اليد من القاطعين‎ 
. بالسواء"‎ 

› واختلفوا : فيما إذا قتله بالمثقل » كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط‎ ]۲١۳۹[ 
أو الحجر الكبير الذي الغالب في مثله أنه يقتل » فقالوا : يجب القصاص بذلك إلا أا‎ 
حنيفة فإنه قال : لا يجب القصاص إلا بالمحدد » أو ما عمل عمله في الجراح » فأما إن‎ 
. ضربه فاسود الموضع أو كسر عظامه في داخل الجلد ففيه عنه روايتان‎ 

]۲١ [‏ واختلفوا : في عمد الخطاً : وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد» 
مثل أن یکر الضرب بسوط [ لا یقتل مثله ]2 غالیاء أو [ یلکزه ٩]‏ أو يلطمه » ففي 
7[ هذا الدية دون القود عند أبي حنيفة » والشافعي » وأحمد» إلا أن الشافعي قال : 
إن كرر الضرب حتى [ مات ]“ فعليه القود » وقال مالك : فيه القود. 


) و«الإشراف» (۸۸/6)» و« المغني‎ »)٥۹۲/۲( «المهذب» (۱۷۳/۳)» و«بداية امجتهد»‎ )١( 
. )۳۷/۹( 

(۲) ما بين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع . 

١ (۳)‏ ا لمغني » )۳۷١/۹(‏ » و« الإشراف » )1٠/٤(‏ » و« المهذب » (۱۷۹/۳) » و« الهداية » (۳/۲٠ء)‏ . 

)6( « ا لمغني » )۳٠١/۹(‏ » وه الهداية )٠١1/۲( ٠‏ » و« الإشراف )۹1/٤( ٠‏ » و«المهذب » 0۷٠/۳(‏ . 

() في (ز) : مثله لا یقتل . (1) في المطبوع : ليلكزه . 

)۷( في (ز) : هذه . (۸) في (ز) : يموت . 

/۹٩( » و« المغني‎ »)۳٠۲( » و« القوانين الفقهية‎ » )۲۳١( و« رحمة الامة»‎ »)٥۰۲/۲( «الهداية»‎ )٩( 
. (TTA 


ياب الإكراه A0‏ 


ت 
ر باب الإکراه وما يتأت من قتل عمد وعفو] ٠‏ 

]۲۰٤۹[‏ واختلفوا: في رجل أکرہ رجلا على [ أن یقتل ] آخر» فقال 
أبو حنيفة : يجب القتل على المكره دون المباشر . 

وقال مالك » وأحمد : يقتل [ المكره و المکره. 

وقال الشافعي : يقتل المكره » وفي المكره قولان . 

٤٢‏ واختلفوا: في صفة المكره› فقال مالك : إن كان المكره 
اط ارف ارا عه يدسا جا ا یکون العبد 
أعجميًا جاها بتحريم ذلك فلا يجب عليه القود . وقال الباقون : يصح الإكراه من كل 
ET‏ 

۲١ ٤۳7‏ واتفقوا : على أنه إذا شهد بالقتل شهود ولم يرجع الشهود عن شهادتهم 
أن ذلك نافذ يعمل به" . 

۲١ ٤ ٤١‏ واختلفوا : فيما إذا [ رجعوا ] بعد استيفاء القصاص › وقالوا : تعمدنا 
١‏ الكذب [)» أو جاء المشهود بقتله حيّاء فقال أبوحنيفة : لا قود [عليهم 
وعليهم ]© الدية مغاظة . 

وقال الشافعي › وأحمد : [ عليهم آ٠"‏ القصاص . 


. هذاالعنوان مثبت من (ز) » وهو ليس في (ط) والمطبوع‎ )١( 

(۲) في (ز) : قتل . (۳) ساقطة من (ز) . 

. )۱۷۸/۲۳( ٩ و« المهذب‎ » )٨۸۷/۲( » و« بداية امجحتهد‎ »)۲١١( » و رحمة الأمة‎ » )4۲/٤( » ر الإشراف‎ (٤( 
. في (ز) : سلطانًا‎ )°( 

)7( ا لمهذب ) (۱۷۸/۳) » و« رحمة الاأمة » (۲۳۹) » و« بداية امجتهد » )٨۸۷/۲(‏ » وه المغني » )۳١۲/۹(‏ . 


(۷) انظر مصادر المسألة التالية . (۸) في (ز) : رجع الشهود . 
)٩(‏ ساقطة من (ط) و(ز) . )٠١(‏ في (ن) : عليهما وعليهما . 


. في (ز) : عليهما‎ )۱١( 


۸٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : يجب القصاص وهو المشهور عنه 

]٠١ ٠٠[‏ واتفقوا : على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا : أخحطأناء أنه 
لا يجب عليهم القصاص وإنما تجب الدية . 

› واختلفوا : فيما إذا أمسك رجل رجلا ليقتله آخر فقتله » فقال أبو حنيفة‎ ] ۲١ ٠[ 
والشافعي : القود على القاتل دون الممسك › ولم يوجبا على الممسك شيًا إلا التعزير‎ 
من غير حبس »› إلا أن الغوراني أبا القاسم“ حكى في «الإبانة» له عن مذهب‎ 
الشافعي : أنه ينظر فإن أمسك حرا فلا يضمن الممسك [ شيا )0 » وإن أمساك عبدًا‎ 
. ضمن قيمته » ثم رجع هو [ بما غرم على القاتل ]؛ لأن العبد يغصب يعني أنه مال‎ 

وقال مالك : ذا 7 مسك عبدًا ] لیقتله رجل فقتله [ عمدًا ) کانا شریکین فی 
قتله فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإمساك » وكان المقتول لا 
يقدر على [ الهرب ] بعد الإمساك . 

وقال أحمد في إحدى روايتيه : يقتل القاتل ويحبس ا يموت ٩]‏ » 
وعنه رواية أخرى : يقتلان جميعًا على الإطلاق' . 


(۱) درحمة الام (۲۳۷)» وو اهدب » (۱۷۹/۲)» ود التي » (۳۲۴/۹). 

)۲( المغني » (۳۷۳/۹)» و« رحمة الأَمة» (۲۳۷)ء وه الهذب» (٣/ء‏ . ۰)۰ و« الوجیز) )٤٦٤(‏ . 

(۳) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزي » تفقه على القفال » وبرع حتى صار شيخ 
الشافعية بجرو» صنف «الإبانة ) » و« العمدة » » توفي (١1٤ه)‏ » انظر « طبقات الشافعية » للإسنوي 
(۲/(. 

. ساقطة من (ط) والمطبوع‎ )٤( 

() في (ز) : على القاتل غرم » وفي المطبوع : مكان غرم : عزم . 

(1) في (ز) : أمسکه عامدًا. (۷) في المطبوع : حرًا» وفي (ز) : عامدًا. 

(۸) في (ز) : الهروب . gS‏ 

)٠١(‏ «التحقيق ) »)۳۲١/۷(‏ و«الإشراف» »)4۳/٤(‏ و«رحمة الأمة» »)۲۳١۷(‏ و« القوانين) 
(۳۹۳). 


باب العفو والقصاص | YAY‏ 


[ باب العفو والقصاص ٠]‏ 

]١١ ٤۷[‏ [ اختلفوا ] : في الواجب بقتل العمد هل هو شيء معين أم هو أحد 
شيئين لا بعينه؟ فقال أبو حنيفة › ومالك في إحدى الروايتين : الواجب فيه القود › 
والرواية الأحرى عن مالك : التخيير بين القود والدية . 

وعن الشافعي قولان» أحدهما: أن الواجب أحدهما لا بعينه » والثاني : أن 
القصاص هو الواجب عيتا وله العدول على هذا القول إلى الدية من غير رضا الجاني . 

وغو اد راان الاقم ` 

وفائدة الخلاف : في هذه المسألة أنه إذا عفا مطلقًا سقطت [ عنه ]" الدية إلا في 
أحد ]0 الوجهين عند أأصحاب الشافعي » ومن قال : إن الواجب أحد شيئين متى عفا 
مطلقًا ثبتت له الدية إلا في أحد وجهي الشافعية . 

]۲١٤۸[‏ واختلفوا : فيما إذا عفا الولى عن الدم عادلًا عن القصاص إلى أخذ 
الدية بغير رضى الجانى » فقال أبو حنيفة : ليس له أن يعفو إلى المال إلا برضى 
الجاني . ۰ 

وقال الشافعي » وأحمد : له ذلك على الإطلاق من غير تقييد [ برضى ]“ الجاني . 


. هذا العنوان ساقط من (ن) » وهذا الباب في المطبوع بعد باب اليمين في الدعاوي‎ )١( 

(۲) في (ز) والمطبوع : واختلفوا. 

(۳) زيادة من (ز) . 

)٤(‏ في المطبوع : إحدى. 

(ه) «الإشراف » »)۹٤/٤(‏ و«رحمة الأمة) (۳۷)» و«الهداية » ›)٥١١/۲(‏ و«التحقيق » (۷/ 
۳( . 
فائدة : القَرَدُ هو القصاص » ولعله إما سمي بذلك ؛ لأن المقتص منه في الغالب يقاد بشيء يربط فيه 
أو بيده إلى القتل فسمي القتل قودًا لذلك . ا 

(1) في (ط) والمطبوع : رضى . 


AA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وعن مالك کالمذهبي.( 

]١ ٤۹[‏ واتفقوا : على أنه إذا عفا أحد الأولياء [ من الرجال ]“ سقط القصاص 
وانتقل الأمر إلى الدية" . 

» عفت امرأة من الأولياء » فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ SE واختلفوا‎ ۲۰٥۰ 
وأحمد: يسقط القود » وأما مالك فقال عبد الوهاب في « المعونة » : اختلفت الرواية‎ 
› عن مالك في النساء» هل لهن مدخحل في الدم ام لا؟ فعنه [ فيه ]^ روايتان‎ 
[إحداهما ]“ : لهن فيه مدخل [ کالرجال ]“ ٳذا لم [ تکن]“ في درجتهن‎ 
عصبة ۲ » والأحرى: أنه لا مدخحل لهن »› وإذا قال لهن مدحل في ذلك ففي ای‎ 7 
شيء لهن مدخل فيه؟ عنه روايتان » إحداهما : في القود دون العفو » والثانية : في العفو‎ 
| . دون القود‎ 

]۲٠١۹[‏ واتفقوا : على أنه إذا كان الأولياء حضورًا بالغین وطالبوا لم يؤخر 
القصاص » إلا أن يكون القاتل امرأة وتكون حاملا فتؤخر حتى تضع [ حملها](' . 

]۲٠١۲[‏ واتفقوا : على أنه إذا كان الأولياء صغارًا أو [ غَيجا "'“ فإنه يؤخر 


(۱)( « المهذب ( 4۷/۳( و(رحمة الأمة) (TTY)‏ و« الهداية ) ۰)٥١ JA‏ و( الوجيز ) ›)41٤(‏ 
و«القوانین » )۳٣٤(‏ . 


(۲) ساقطة من (ز) . 

)۳( « المهذب » (۱۹۸/۳) » و« المغني » )٤1٤/۹(‏ › و«رحمة الأمة» (۲۳۷) » و« الإرشاد» )4٤١(‏ . 
() من (ز). () في المطبوع : أحدهما. 

(1) في (ط) والمطبوع : كالرجل. (۷) في (ز) : يکن . 


(۸) في المطبوع : عصب . 

. )٤٤١( «المغني» (۹/١٠٦٠)ء و«رحمة الأمة» (۲۳۷)› و«الإرشاد»‎ )٩( 

. زيادة من (ز)‎ )٠١( 
(TY) و(رحمة الأمة»‎ »)٤٥١/۹( ) و« المغني‎ ›» )0۹۲/٣۳( » انظر مصادر المسألة : «المهذب‎ 
. )٤٦۲( و« الوجیز»‎ 

(۱۱) في المطبوع : غائبا . 


باب العفو والقصاص ۸۹ 


القصاص » إلا [ أن“ أبا حنيفة 3 ]“ قال في الصغار : [إذا]" كان لهم أب 
استوفى القصاص ولم يۇخر» [ فإن ]2 کان فيهم صغار أو [ غائب ]“ أو مجنون 
فقالوا كلهم : إن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقده . 

١ ٠۳[‏ ۲] ثم اختلفوا : في الصغير والمجنون » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يؤخر 
القصاص لأجلهم » [ وقال الشافعي : يؤخر القصاص ]“ حتى يفيق المبجنون ويكبر 


الصغير . 
رفو اك روان اروا اھ ور وای کا ا ج 
ومالك . 


. واتفقوا : .على أن الأب ليس له أن يستوفي القصاص لولده الكبير‎ ۲١١٤١ 
› ثم اختلفوا : هل له أن يستوفيه لابه الصغير قبل بلوغه؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۲۰ ۵[ 
منه » أو لا يكون شريكا » مثل أن تكون المقتولة مطلقة من زوجهاء وسواء كان في‎ 
. النفس أو فى الطرف‎ 
. المذ كورة »› وعن أحمد رواية أحرى کمذهب بی حنيفۀ › ومالك"‎ 


)١(‏ ساقطة من (ن) . (۲) في (ن) : فنه. 


(۳) في (ز) : إن . )٤(‏ في (ز) : ون . 
() في (ز) : غيب . 


ا( « المغني » »)٤٥۹/۹(‏ و« رحمة الأمة) c“(YTY)‏ و«الوجيز) )٤٦١(‏ . 

(۷) ساقط من (ط) والمطبوع . 

(۸) (الإشراف ) )۹۸/٤(‏ » و« رحمة الامة ) (۲۳۸) › و« بداية امجتهد ) )٥۹۷/۲(‏ » وه الهداية » )٠١٦/۲(‏ . 
)٩(‏ «رحمة الامة» (۲۳۸)» و« المغني» .)٠٥۹/٩(‏ 

)٠١(‏ في (ط) والمطبوع : لها. 

. )٤٦۱/۹( » «رحمة الأمة» (۲۳۸)› ودالمهذب » (۱۹۰/۳)»› و« المغني‎ )۱١( 


.4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]۲٠[‏ واختلفوا: في الواحد يقتل الجماعة [ثم]“ يطلب أولياؤهم 
القصاص » أو الدية » أو بعضهم هذا وبعضهم هذا» فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجب 
عليه إلا القود لجماعتهم » ولا يجب عليه شيء أخحر» سواء طلب بعضهم القود 
وبعضهم الدية » أو طلب جميعهم القود . 

وقال الشافعي : إن قتل واحدًا بعد واحد قتل [ بالأول ]“ وللباقين الديات › وإن 
قتلهم في 1 حال ]" واحدة أقرع بين أولياء المقتولين فمن حرجت له قرعة [ قتل ]0 
له اوقل الباقون إلى الدية » سواء [ طالب ]7 الجميع بالقود ورضوا به » أو طالب 

قرا وا اا ایی ی ا 
i‏ للمتأخر منهم . 

وقال أحمد : إذا قتل واحد جماعة فحضر الأولياء وطلبوا القصاص قتل بجماعتهم 
ولا دية عليه » وإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمن طلب القصاص ووجبت 
الدية لمن طلب الدية » سواء كان [ طالب الدية ] ولي المقتول » [ أو نابا عنه ۲ » 
وإن طلبوا الدية 7 كان لكل ]“ واحد دية كاملة( ' . 

: واختلفوا : فيما إذا قطع يمنى رجلين فطابا القصاص » فقال أبو حنيفة‎ ]۲١١۷[ 
ي وتؤخذ ]' © منه دية يد أخحرى لهما.‎ 

وقال مالك : تقطع يمينه لهما ولا يلزمه دية . 

وقال الشافعي : تقطع يمينه للأول ويغرم الدية للثاني إن كان قطع واحدة بعد 


. في (ز): و. (۲) في (ط) والمطبوع : للأول‎ )١( 
. في المطبوع : قبل‎ )٤( في (ز) : حالة.‎ )۳( 

[ . في (ط) : طلب . (1) في (ز) : عندهم‎ )٠( 

(۷) في (ن) : الطالب للدية . (۸) في (ط) والمطبوع : أولا أو انيا . 


. في (ز) : لكل واحد فلکل‎ )٩( 
. )٤٥۸( » و«المهذب » (۱۸۸/۳) › و«الإرشاد‎ › )۹۸/٤( » «الهداية » (۱۲/۲) › و«الوشراف‎ )٠١( 
في (ط) : ويؤخحذ» وفي المطبوع : ويوجد.‎ )١١( 


باب العفو والقصاص ۲۹۱ 


أحرى » وإن كان القطع معا أقرع بينهما كما قال في النفس» وكذا لو قطعهما على 
التعاقب واشتبه الأول . 

وقال أحمد : إن طلبا القصاص قطع لهما ولا دية » وإن طلب أحدهما القصاص 
والأخر الدية قطع لمن طلب القصاص وأخذت الدية للآحر . 

[۲۰۸] واختلفوا : فيما إذا قتل متعمدًا ثم مات» فقال أبو حنيفة » ومالك : 
يسقط حق ولي الدم من القصاص والدية معا . ) 
وقال الشافعي » وأحمد : يسقط القصاص وتبقى الدية واجبة في تركته لأولياء 
المقتول . 

]۲١١۹[‏ واتفقوا : على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا 
ضمان [ فيه ]° . 

[۲۰۹۰] [ ثم ]0 اختلفوا : فيما إذا قطعه [ مقتصًا ] فسرى إلى نفسه » فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : السراية غير مضمونة. 

وقال أبو حنيفة : [ السراية ) مضمونة » [ تحملها ]“ عاقلة المقت ص . 

۲١١‏ ] واختلفوا : فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل » فقال أبو حنيفة : إن عفا 
عنه الولي غرم دية يده » وان لم يعف عنه لم يازمه شيء . 


. (6°۸۹) » و« رحمة الأمة) (۲۳۸)» و« المغني‎ »)١۳/۲( «الهداية)‎ )١( 
. )٠٠٠١/٤( » و« الإشراف‎ »)١١۱۳/۲( » المهذب » (۱۹۷/۳) » و« رحمة الأمة » (۲۳۸) » و« الهداية‎ « (۲( 
[ . زيادة من (ز)‎ )۳( 
. قال القاضى عبد الوهاب : السراية عن القصاص غير مضمونة خلافا لأبى حنيفة . اه‎ 
۰ . وكذلك نقل حلاف أبى حنيفة في المسألة ابن قدامة‎ 
. )۱۹۷/۳( » و« المهذب‎ » )١۱۷/۲( » وه الهداية‎ » )٤ ٤ ٤/۹( » و« المغني‎ » )4۹/٤( ٠ انظر : « الإشراف‎ 
 .اًصقتسم‎ : في (ز)‎ )٥( في (ز): و.‎ )0 
ساقطة من (ز) . (۷) في (ط) والمطبوع : يحملها.‎ )٩( 
. )۱۹۷/۳( » ودالمهذب‎ ›)٤۷۰/۹( » «المغني‎ )۸( 


4۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ئل ك م کل ل غا ع ال هته رل اا ر ان 
على القاطع ولا قصاص بكل حال » سواء عفا [ الولي عنه ] أو لم يعف [عنه ] . 

وقال أحمد : [ تلزمه ]" دية اليد في ماله بكل حال عفا عنه الولي أو لم يعف() 

. واتفقوا : على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء‎ ]۲٠۹۲[ 


[۲۰] واتفقوا : على أنه لا [ تقطع ٩]‏ یمین [ بسار ] ولا [ يسار“ 


(۹) 


٤7‏ ۲۰[ واختلفوا : هل يستوفي القصاص فيما دون النفس قبل الاندمال أو بعده؟ 
فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: لا يستوفى إلا بعد الاندمال . 


وقال الشافعى : يستوفى فى الحال'' . 
١ [‏ ۲] واختلفوا : فيما يستوفي به القصاص من الألة » فقال أبو حنيفة : لا يكون 
القصاص إلا بالسيف » [ سواء قتل به أو بغیره . 


وقال مالك » والشافعي : يقتل بمثل ما قتل به ¢ وعن SE‏ روایتان 
کالیدھ : 


. في (ز) : عنه الولي . (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 

(۳) في (ط) والمطبوع : يلزمه. 1 

(4) «الإشراف » )٠١١/٤(‏ » و«رحمة الامة» (۲۳۸) . 

. )۱۸٤/۳( » و«المهذب‎ ›)١٠١/۲( » و«الهداية‎ ›)٠٥١۲/۹( » و« المغني‎ »)۱۲۹/٤( » «الإشراف‎ )٠( 

() في (ز) : يقطع . (۷) في (ز) : بشمال . ) 

(۸) في (ز) : شمال . 

() « الإشراف » )٠١۳١/٤(‏ » و« المغني » (4۳۹/۹) › و«المهذب » (۱۸۸/۳) › و«الوجیز» )٤٥۸(‏ . 

. )٠١۸( و«رحمة الأمة) (۲۳۹) » و«الإرشاد»‎ »)٤٤٩/۹( » و«الغني‎ »)٠١۲/٤( » «الإشراف‎ )٠١( 
. )٠١١( ) و« مختار الصحاح‎ » )۱۲١( ) والاندمال : من اندمل ا جرح تراجع عن البرء . انظر : « المصباح المنير‎ 

)۱١(‏ في (ز) : وسواء. 

(۱۲) «القوانين لفقهية ( )7 و « المغني ٩‏ (۳۹۱/۹)› و«المهذب» )۱۹٤/۳(‏ . 


باب العفو والقصاص AT ٠‏ 


, واتفقوا : على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم‎ ٠٠7 
ثم اختلفوا: فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه» أو وجب عايه‎ ]۲۰۹۷[ 
القتل ] بکفر» أو ردة» أو زنى ثم لجا إلى الحرم » فقال أبو حنيفة » وأحمد: لا‎ 
. یقتل فيه » ولکن یضیق عليه 7 فلا ] ببایع ولا یشاری حتی یخرج منه فیقتل‎ 
٠. وقال مالك » والشافعي : يقتل فيه"‎ 


® ® @ 


() «الإشراف » »)١١۳/٤(‏ و«رحمة الأمة» (۲۳۹). 
(۳) في (ن): ولا . 
)٤(‏ انظر مصادر المسألة السابقة. 


A‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ڪتاب الديات ]© 

]۲١۸[‏ [ واتفقوا ] : على أن دية [ الرجل ]" الحر المسلم مائة من بل في 
مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية“ . 

]۰۹[ ثم اختلفوا : هل هي حالة أو مۇجلة › فذهب مالك »› والشافعي › 
St a‏ سنین . 

فأما دية العمد فقال أبو حنيفة › وأحمد في إحدى الروايتين : هي أرباع لكل سن 
من اُسنان الإبل 7 منها ٩۲‏ ربع › خحمس وعشرون بنت مخاض » ومئلها بنت لبون › 
ومثلها [ حقاق ]» ومثلها [ جذاع ]0 . 

وقال الشافعي : يؤحذ من [ ثلاث ]“ أسنان ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة في بطونها أولادها» وهي الرواية الأخرى عن أحمد. 

7 فأما ٩۹7‏ دية شبه العمد"' فقال أبو حنيفة » وأحمد: هى مثل دية العمد 
المحض . 

واحتلفت الرواية عن مالك › فروي عنه روايتان » إحداهما : نفيها على الإطلاق › 


۱(7( في (0 : باب الدية » وهذا الباب في المطبوع بعد باب المرتد والزنديق . 


(۲) في المطبوع : اتفقوا. (۳) ساقط من (ز) . 

)٤(‏ «القوانين الفقهية » )۳٠٠(‏ » و«المهذب » )۲٠١/۳(‏ » و« المغني » )64/۹( و« بداية النجتهد» 
(۷/۲). 

. ساقطة من المطبوع . (7) في المطبوع : منهم‎ )٥( 

(۷) في (ز) : حقة. (۸) في (ز) : جذعة. 


. في (ز) و(ط) : ثلائة‎ )٩( 

. )۲٠١/۳(٠ و« المهذب‎ » )٤۸۹/۹( ٩ و« ا مغني‎ » )١١۹/٤( ٠ و« الإشراف‎ » )1١۸/۲( ٠ بداية امجتهد‎ « )١١( 

)۱١(‏ في (ز) والمطبوع : وأما. 

)١١(‏ «الإشراف »)٠١۷/٤( ٠‏ و«المهذب » »)۲٠١/۳(‏ و«الهداية» »)٥۲۲/۲(‏ و«رحمة الأمة» 
.)۲٤١(‏ 


ڪكتاب الديات ۹0 


والأحرى : إثباتها في مثل قتل الأب ابنه على وجه الشبه دون العمد» ودية ذلك عنده 
أثلائًا» ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة في بطونها أولادها . 

وقال الشافعي : ديتها ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة [ وهي 
الحوامل ۲ . 

وأما دية الخطأً فقال أبو حنيفة » وأحمد : هي أخماس » عشرون جذعة » وعشرون 
حقة » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن مخاض »› وعشرون بنت مخاض ٠.‏ 

وقال مالك » والشافعي كذلك إلا انما جعلا مکان ابن مخاض ابن لبون . 

› واختلفوا : في الدراهم والدنانير هل تؤخذ في الديات ؟ فقال أبو حنيفة‎ ] ۲٠۷ ٠[ 
. وأحمد : هي مقدرة في الديات يجوز أخذها مع وجود الإبل‎ 

ثم اختلفا ] [ هل كل نوع منها]“ أصل بنفسه أم بدل عن الإبل؟ على 
روايتين ] عنهما أيصًا » إحداهما : كل نوع أصل بنفسه ودية في نفسه» والثانية : 
الأصل الإبل والأثمان بدل عنها ‏ إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا [ تجوز ] الزيادة عليه 
ولا النقصان . 

وقال مالك : هي اصل بنفسها مقدرة ولم يعتبر ا بالإبل . 

وقال الشافعي : لا يعدل [ عن الإبل ]" إذا وجدت إلا بالتراضي فإن [ أعوزت ٠]‏ 
ففيه قولان » القديم منهما : [ أنه ] يعدل إلى أحد أمرين من ألف دينار » أو اثني عشر 


)١(‏ في المطبوع : في بطونها أولادها. 

(۲) «الإشراف » ›»)٠٠١۹/٤(‏ وه بداية امجتهد» (10۸/۲)» و«المغني » )٤۹٦/۹(‏ › و«القوانين» 
)۳٦(‏ . 

(۳) في (ز) والمطبوع : ثم اختلفواء والابت هو الصواب . 

. في المطبوع : في كل نوع هل هوء وفي (ز) : هل كل نوع‎ )٤( 

() في المطبوع : الروايتين . 

. في (ط) والمطبوع : يجوز . (۷) في (ط) : بابل‎ )١( 

(۸) في المطبوع : عوزت . )٩(‏ ليست في (ز) والمطبوع . 


۲۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الف درهم » والجديد منهما: يعدل إلى [ قيمتها ] [ حين ]أ القبض زائدة أو 
ئاق : 

]۲٠۷١[‏ واختلفوا: في مبلغ الدية من الدراهم» فقال أبو حنيفة : [ عشرة 
آلاف ]“ درهم » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : [ اثنا ] عشر ألف در 

] واختلفوا : في البقر والغنم والحلل هل هي [ أصول ]“ في الدية ام 
تؤنحذ على وجه القيمة؟ فقال أبوحنيفة » ومالك » والشافمي : ليس شىء من ذلك آمل 

وقال أحمد : البقر والغنم أصلان مقدران في الدية » فمن البقر مائتا بقرة » ومن الغنم 
ألفا شاة . 

[ و احتلفت الرواية ]“ عنه في الحلل » فروي عنه : نها مقدرة [ بمائتي ]“ حلة 
کل حلة إزار ورداء» وروي عنه : نها [ ليست ]7 ببدل('' . 

] واختلفوا : فيما إذا قتل في الحرم » أو قتل وهو محرم » أو[ قتل ]" في 
شهر حرام » أو قتل ذا رحم محرم » هل تغلظ الدية في ذلك؟ فقال أبو حنيفة : لا تغلظ 
الدية في شيء من ذلك . 


. في (ز) والمطبوع : قيمته . (۲) في المطبوع : وقت‎ )١( 

(۳) «الهداية » )٥۲۳/۲(‏ » و« الإشراف » )١٠١/٤(‏ » وما بعدها» و« المهذب » )۲٠۲/۳(‏ » و« المغني » 
)6۸4/۹( . 

(؛) في المطبوع : عشرون ألف وهو خطأً. )١(‏ في (ط) ورز) : اثني . 

. انظر مصادر المسألة السابقة. (۷) في (ز) والمطبوع : أصل‎ )١( 

(۸) في (ط) : واختلف . )٩(‏ في المطبوع : بمائة » وهو حطاً. 

. في المطبوع : ليس‎ )٠١( 

)١١(‏ «المغني » )٤۸۳/۹(‏ » و« بداية الجتهد )٠٠١/۲( ٠‏ » و« الهداية » »)٥۲۳/۲(‏ و«رحمة الأمة» 
.)۲٤۰(‏ 


. ساقطة من (ز) والمطبوع‎ )١۲( 


كڪتاب الديات ۹۷ 


وقال مالك : لا تغلظ [ الدية ] [ بشيء من“ هذه الأسباب إلا بما إذا قنل 
الرجل ولده فإنها تغلظ [ الدية ] . 

وصفة التغليظ عنده : أن 7 تكون ]0 الإبل أثلاثا » ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة › 
وأربعون حلفة » وأما في الذهب والفضة فعنه روايتان » إحداهما : نفي التغليظ في 
الجملة وأن لا يۇخحذ [ منهما ] زيادة کاهل الإأبل» اشرت تغاظ . 

وفي صفة تغليظها عنه روايتان [ أيصًا ]" [ إحداهما ] : أنه يزم من الذهب 
والورق قيمة الإبل المغلظة ما بلغت إلا أن [ تنقص ]“ عن ألفي دينار » أو اثني عشر 
الف درهم» [ فلا تنقصها» والأحرى : أنه ينظر قدر ما بين دية الخطاً والتغليظ 
فيجعل جزءًا زائدًا على دية الذهب والورق عنده. 

وقال الشافعي : تغلظ في الحرم » [ والمحرم ]''» والأشهر الحرم » وهل تغاظ 
في الإحرام على وجهين » [ أظهرهما  ']‏ [ عنده ]"' : لا تغلظ . 

وصفة التغليظ عنده : [ أنه ]"' لا [تدحل 057 الأثمان وإنما [ تدحل ۲ 
الإبل بالأسنان فقط » وقال أحمد : تغلظ الدية في ذلك كله. 

وصفة التغليظ عنده : إن كان الضمان بالذهب والفضة فبزيادة القدر وهو ثلث الدية 
نصا عنه » وإن كان بالإبل فقياس مذهبه أنه كالأئمان وأنها تغلظ بزيادة القدر لا السن . 

واختلف الشافعي » وأحمد : هل يتداحل تغليظ الدية؟ مثل أن يقتل في شهر حرام 


. ساقطة من المطبوع . (۲) في (ط) : من » وفي المطبوع : في‎ )١( 


(۳) ليست في (ز) والمطبوع . )٤(‏ في (ز) : یکون في . 

. في المطبوع : منه» وفي (ط) و(ز) : منهم › والمئبت هو الصواب‎ )١( 

. ساقطة من المطبوع . )۷( ساقطة من (ط) » وفي (ز) : أحدهما‎ )١( 
. في المطبوع : ولا‎ )٩( . في (ط) والمطبوع : ينقص‎ )۸( 

)٠١(‏ ساقطة من المطبوع . )١١(‏ في المطبوع : أشهرهما. 


. في (ط) : أنها‎ )١١( . ساقطة من المطبوع » وفي (ز) : عندهم‎ )١۲( 
. في (ط) والمطبوع : تدخحل‎ )٠١( . في (ز) : يدخحل‎ )۱٤( 


۲۹۸ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
في الحرم ذا رحم » فقال الشافعي : يتداحل ويكون التغليظ فيها واحدًاء وقال أحمد: 
يجب ]"“ لكل واحد من ذلك ثلث الدية" . 

›» واتفقوا : على أن الجروح قصاص في كل ما يتأتى [ فيه ]" القصاص‎ ]۲٠۷١ 
. ومن الجراح التي لا يتأتى فيها القصاص‎ 

[ كالحارصة ] : وهي التي تشق الجلد قليلا » وقيل : بل تكشطه » ومنه قولهم : 
حرص القصار الثوب » أي : شقه » وتسمى القاشرة » وتسمى [ الملطاء] . 

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد. 

ثم البازلة : وهي التي تنرل الدم وتسمى الدامية والدامغة. 

E a 

والسمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة » فهذه الجراح 
الخمس ]“ ليس فيها [ ] تقدير شرعي يإجماع [ الأئمة الأربعة ]“ المذكورين 
وه » إلا ما روي عن أحمد [ من ]“ أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك » وهو أن زيدًا 
رة حكم في الدامية ببعير » وفي الباضعة ببعيرين » وفي المتلاحمة بثلاثة أبعرة » وفي 
السنمخاق باربعة أبعرة. 

وقال أحمد : [ آنا ]'' أذهب إليه» وهذه رواية [ ابي طالب i‏ 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

)۲( « الإشراف » )١١١/٤١(‏ » و« المهذب » »)۲٠١/١(‏ ود المغني » )٠٠١/۹(‏ » و« رحمة الأمة» )٠٤٠١(‏ . 
)۳( في المطبوع : منه . )٤(‏ في (ط) والمطبوع : الخارصة 

. ليست في (ط)‎ )٦( في المطبوع : المليطاء.‎ )٥( 

(۷) في (ز) : حکم . 

: ساقطة من المطبوع »› وفي (ط) : الأربعة الأئمة‎ (A) 

)٩(‏ ساقطة من المطبوع . )٠١(‏ في المطبوع : فأنا. 


. ساقطة من (ط)‎ )۱١( 
. في (ط) والمطبوع : المسكاني » وهو تصحيف‎ )١١( 
- والمشكاني : هو أحمد بن حميد أبو طالب الحخصص بصحبة الإمام أحمد» وكان أحمد يكرمه‎ 


كڪتاب الديات ۲۹۹ 


عن أحمد» والظاهر من مذهبه : أنه لا مقدر فيها كالجماعة » وهي الرواية المنصورة 
عند أصحابه . 

]۲٠۷٠[‏ وأجمعوا: على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال› 
والحكومة : أن قوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدًا [ و ]يقال EE‏ 
قيمته قبل الجناية وکم قیمته بعدها؟ فیکون له بقدر التفاوت من ديته“ . 

۲١۷1‏ ثم اختلفوا : في هذه الجراح الخمس التي فيها الحكومة إذا بلغت مقدارا 
زائدًا على ما فيه التوقيت » هل يؤحذ مقدار التوقيت أو [ دونه ]۴ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : إذا بلغت الحد المؤقت فلا يبلغ بها إليه في الأرش بل تنقص منه . 

وقال مالك : يبلغ بها [ إليه ] إذا بلغته ويزاد على أرش المؤقت إن زادت هي عليه 
مندملة على شيئين . ) 

وقال أحمد :يجاوز بشيء من ذلك أرش المؤقت رواية واحدة» وهل يبلغ 
بها ارش المؤقت؟ على روايتين » إحداهما : لا يبلغ به أرش المؤقت وهو المذهب › 
والأخرى : يبلغ [ بها » والمؤقت هو ]“ الموضحة [ ] : وهي التي توضح عن العظم 
وهي موضحة الوجه » ففي أي موضع كانت من الوجه ففيها حمس من الإبل عند أبي 
حنيفة » والشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه [ والرواية ]'"“ الأأخرى عن أحمد : أن 
فيها عشرًا من الإبل . 


= ویعظمه ویقدمه » وکان رجلا صالخا فقيرا صبورًا على الفقر » علمه أبو عبد الله مذهب الق 
مير صبر بو : ی 
والاحتراف » توفي ٤ ٤(‏ ۲ه) . انظر : « المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» )٠١٠١/١(‏ 

.)۲٤١( و«رحمة الأمة»‎ »)۳٠۷( » و« القوانين الفقهية‎ »)۲٠٠١/۳( » «المهذب‎ )١( 


(۲) في (ط) والمطبوع : أو. (۳) في المطبوع : كانت . 

(4) انظر: «رحمة الامة» .)۲٤١(‏ () في (ط) : دية . 

() في المطبوع : الدية. (۷) في المطبوع : يزاد. 

(۸) في المطبوع : هو الموضحة. (۹) في (ز) : فأما الموضحة » وفي المطبوع : وأما. 


. في (ز) : وفي الرواية‎ )٠١( 


o‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك : في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة خاصة » 1 و]“باقي 
المواضع من الوجه فيها حمس من الإبل. 

فإن كانت الموضحة في الرأس فهل هي بمنزلة الموضحة في الوجه أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة » [ ومالك › والشافعي ] : هي بمنزلتها» وعن أحمد روايتان » إحداهما: 
ف بمنزلتها » والأخرى : إذا کانت في الوجه ففيها عشر وإذا كانت في الرأس 
ففیها حمس . 

۲٠۷۷:‏ وأجمعوا : على أن الموضحة فيها القصاص إذا كانت عمدًا. 

وأما الهاشمة : [ فهي التي تهشم العظم وتكسره]» فقال أبو حنيفة › 
والشافعي » وأحمد : فيها عشر من الإبل . واختلف عن مالك فقال في رواية عنه : لا 
أعرف الهاشمة » فإذا أوضح وهشم فعليه [ في الإيضاح ]“ حمس من الإبل وفي 
الهشم حكومة » وهو أختيار ابن القصار من أصحابه » وروي عنه : أن فيها حمس عشرة 
من الإبل كما في المنقلة » [ وهذا ] احتيار الأبهري من أصحابه » وقال شهب : 
فيها عشر من الإبل . 

وأما المنقلة : 7 فهي ]“ التي توضح وتهشم وتسطو [حتى ]' تنقل منها 


. في المطبوع : وفي‎ )١( 

)"( في المطبوع : والشافعي ومالك . )۳( في المطبوع : أنها. 

›)۳٦۸( ) وما بعدهاء» و« القوانين الفقهية‎ »)1٤١1/۹( » و«المغني‎ »)۲٠٠١/۳( «المهذب»‎ )٤( 
. )٤٦1۷( و« الوجيز»‎ 

() في (ز) » المطبوع : فهي التي تكسر العظم وتهشمه . 

. في (ط) : الإيضاح » وفي (ن) : لاإيضاح‎ )١( 

(۷) في (ط) : هذا. 

(MN‏ هو محمد بن عبد الله بن صالح » أبو بكر الأبهري » سكن بغداد » وكان ثقة اميا مشهورًا» انتهت 
إليه الرياسة في مذهب مالك » وكان إمام أصحابه في وقته » وله التصانيف في شرح مذهب مالك› 
والاحتجاج له» والرد على مخالفیه » توفي (١۳۹ه)‏ . انظر : « الديباج المذهب » )١١۲/۲(‏ . 

(۹) ليست في المطبوع . )٠١(‏ في (ط) : عن . 


كتاب الديات ۳۰۱ 


العظام » [ ففيها ] [ حمس عشرة ] من الإبل بالإجماع . 

وأما المأمومة وهي : التي تصل إلى جلدة الدماغ » وتسمى الآمة » ففيها ثلث الدية 
[ إجماعًا ] . 

وأما الجائفة وهي : التي تصل إلى الجوف ففيها ثلث الدية إجماعًا . 

۲۰۷۸ 1 واتفقوا ۲ على أن العين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذنء 
والسن بالسن؟ . 

۲۰۷۹7 ] وأجمعوا : على أن في العينين الدية كاملة" . 

] وأحفةا : على أن في الأنف إذا استوعب [ جدعًا‎ [Y*۸*7 

۸17 وأجمعوا : على أن في أشراف [ الأذنين ]''“ وهو الجلد القائم بين 
لعذار “ والبياض 3 اللذين ]"'“ حولها الدية » إلا مالکا فإنه قد رويت عنه روايتان ‏ 
إحداهما : فيها حكومة » والأخحرى : فيهما الدية كمذهب الجماعة"' . 


]°۸1[ وأجمعوا : على ن ن الاخقان الأربعة الدية كاملة› وفی کل وأحد 


0 الدية‎ (۸A) 


)١(‏ في (ز): وفيها. (۲) في المطبوع : خمسة عشر. 

)( فى المطبوع : بالإجماع . 

)<( « القوانين الفقهية » (41۸) » و« الهداية ) »)٥۲۸/۲(‏ و« رحمة الأمة) »)۲٤۲(‏ وه بداية الجتهد » 
(۲/(. 

(٥)‏ ي + ااا : وجرا 

( قال الله ب RE‏ ا الف بالتفیں الت الین وال پالآ رالات 
الان ول اا ا اص . .. [الائدة: .]٤١‏ 

(۷) «الإجماع» لابن المنذر »)١١١(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» .)۳۷١/۲(‏ 

(۸) في (ز) والمطبوع : جذعة. 

(۹) «الإجماع» لابن المنذر »)١١١(‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع » (۳۷۷/۲). 

. العذار هو جانبا اللحية‎ )١١( . في المطبوع : العينين‎ )٠١( 

. في (ز) والمطبوع : الذي‎ )۱١( 

(۱۳) انظر : «الإشراف » )۱۱۸/٤(‏ »› و« القوانین » (۳۹۹) . 


منها ]“ ربع الدية » إلا مالكا قإنه قال فيها حكومة). 

]۲١۸۳[‏ واختلفوا : في العين القائمة التي لا يبصر بها» واليد الشلاء» واللسان 
الأخرس » [ والذ كر ] [ الأشل ]» وذكر [ الخصي ]7ء والأصبع [ الزائدة ٠۲‏ » 
والسن السوداء» فقال أبو حنيفة » ومالك » [ والشافعي ]“ في أحد قوليه : فيها 
[ حكومة ۲ » وعن الشافعي قول في ذ کر الخصي › والعنين : إذا قطع الدية كاملة› 
ذكره الشاشي » [ وقطع به الغزالي ٠]‏ وعن أحمد [ روايات » أظهرها ]'“ : فيه ثلث 
الدية » [ وعن أحمد رواية أخرى ]' : فيها حكومة كمذهب الجماعة » وغن أحمد 
رواية ثالثة : إن في ذكر الخصي والعنين الدية"“ . 

›» واختلفوا : في الترقوة » والضلع » والزند» فقال أبو حنيفة » ومالك‎ ]۲٠۸١[ 
. والشافعي : في [ كل ]"“ ذلك حكومة وليس فيه شيء مقدر‎ 

وقال أحمد: في الضلع بعير» وفي الترقوة بعير» وفي كل واحد من 
[ الذراع  )‏ » والساعد » [ والزند والفخذ ]" بعيران » وفي الزندين أربعة أبعرة“ . 

۲١۸١‏ ] واختلفوا : فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله » [ فهل ]أ تدحل 
الموضحة في دية العقل؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه : عليه [ الدية ٠١۵۲‏ 


. )۳۷۷/۲( في المطبوع : منهما. () «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 
. في المطبوع : العنين » وفي (ز) : الخصي‎ (٤( في المطبوع : وذكر.‎ )۳( 
. في المطبوع : الزائد‎ )٦( . في (ز) : الاشل‎ )١( 

(۷) ساقطة من (ط) . (۸) في (ز) : الحكومة. 

(۹) زيادة من المطبوع . (۱۰) في (ط) » المطبوع : روايتان أظهرهما . 


. في المطبوع : وعنه رواية أخرى»› وفي (ز) بدون : أخرى‎ )١١( 

(۱۲) «الوجیز) للغزالي )٤۷١(‏ › و« الإشراف ) “(YA S)‏ وما بعدها› و( المغني » (۳۷/۹) . 
(۳) ساقطة من (ط) . )١ ٤(‏ ساقطة من المطبوع . 

)٠١(‏ في (ز) : والفخذ والزند. 

. )٤۷١( و« الوجيز»‎ » )۲٤۲( » القوانين الفقهية » (۳1۹) » و« المهذب » (۲۳۲/۳) » و« رحمة الأمة‎ ١ )١١( 
) . في المطبوع : دية‎ )٠۸( . في (ط) : هل‎ )۱۷( 


للعقل » ويدخل أرش الموضحة فيها . 

وعن الشافعي قول آخر : عليه دية كاملة لذهاب العقل » وعليه أرش الموضحة › 
وهذا القول هو مذهب مالك » وأحمد . 

[۲۰۸] واختلفوا : فيما إذا قلع سن من [ قَذ ] تعر [ ثم عادت ]" فقال 
أبو حنيفة » وأحمد : لا يجب عليه الضمان . 

وقال مالك : يجب عليه الضمان ولا يسقط [ بعودها للكبير ]“ . 

وعن الشافعي قولان [ في ستقوطه بعوده » وأما الضمان فواجب قبل العود قولا 
واحدًام . 

[۲۰۸۷] واختلفوا: فیمن ضرب [ سن“ رجل فاسودت » فقال أبو حنيفة » 
ومالك وأحمد في إحدى روايتيه : يجب في ذلك ارش السن كاملا خمس من الإبلء 
ET‏ : فيه ثلث دية السن » وزاد مالك فقال : [ فان ] وقعت بعد 
ذلك ففيه ديته مرة أخرى . 

وقال الشافعي : في ذلك حكومة . 

۰۸7 ۲] واختلفوا : فیما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطلق ‏ » فقال أبو حنيفة : 
فيه -حكومة . 


. )٥۲٠٥/۲( و«الهداية»‎ »)1٠١/۹( » و« المغني‎ » )۲٤۳( و« رحمة الأمة»‎ ›)٤۷١( «الوجیز»‎ )١( 
. ساقطة من (ط) . () ساقطة من (ط)‎ )۲( 
. (ه) زيادة من المطبوع‎ 

انظر مصادر المسألة : « المغني ) (11۲/۹)› و«المهذب) (Y/Y)‏ و( رحمة الأمة) .)٤۲(‏ 
(۷) في المطبوع : إن . 
)۸( « الإرشاد » »)٤٦٠(‏ و«المغني » ›)1٠١/۹(‏ و« المهذب » (۲۲۹/۳) › و« الإشراف » )١١١/٤(‏ . 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال مالك » والشافعي » وأحمد : فيه الدية كاملة . 

]۲٠[‏ واختلفوا : فيما إذا قلع عين أعور» فقال مالك »› وأحمد: فيها الدية 
كاملة » وقال أبو حنيفة » والشافعي : فيها نصف الدية” . 

]۲٠۹٠[‏ واختلفوا : فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدًاء فقال 
أبو حنيفة » والشافعي : له القصاص » فإن عفا فنصف الدية . 

وقال مالك : ليس له القصاص » وهل له دية كاملة أو نصفها؟ على روايتين عنه. 

وقال أحمد : لا يجب عليه القصاص للمجني عليه وله الدية كاملة . 

]۲٠۹۱[‏ وأجمعوا : على أن فى اليدين الدية 7[ كاملة ]2 » وأن فى كل واحدة 
منهما نصف الدية . ) 

۲١‏ وأجمعوا : على أن فى الرجلين الدية [ كاملة ]١ء‏ وأن فى كل واحدة 
منهما نصف الدية . ۰ 

. وأجمعوا : على أن في اللسان الدية“‎ ]۲٠۹۳[ 

. وأجمعوا : على أن في الذكر الدية“‎ ۲١۹٤١ 

. وأجمعوا : على أن في ذهاب العقل الدية'‎ ]۲١۹٠[ 


. )٤٦۹( و«المغني » (1۱۰/۹) › و«الوجیز»‎ .)۲۲٠/۳( » و« المهذب‎ »)٥۳١/۲( » «الهداية‎ )١( 
. )۲٤۳( و«رحمة الاأمة»‎ ›)١١١/٤( » و« الإشراف‎ » )٤1۹( وه الوجيز»‎ » )٥۹۰/۹( » المغني‎ « (۲) 
. )٥۹۱/۹( و«المغني»‎ »)۲٤۳( «رحمة الأمة»‎ )۳( 

. زيادة من المطبوع‎ )٤( 

. )۳۷۹/۲( » و«الإقناع في مسائل الإجماع‎ ›)۱١١( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(1) زيادة من المطبوع . 

(۷) «الإجماع» لابن المنذر »)٠١۳(‏ و«رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) )۲٤۳(‏ . 

(۸) «الإجماع» لابن المنذر )۱١١(‏ › و«الرقناع في مسائل الإجماع» (۳۷۹/۲) . 

. )۳۸۲/۲( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ » )١١۹۳( «الإجماع» لابن المنذر‎ )٩( 

. )٠١١( و«الإجماع» لابن المنذر‎ » )۳۷٠۹/۲( » «الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٠١( 


. وأجمعوا : على أن في ذهاب السمع الدية‎ ]۲١۹۹[ 

[۲۰۹۷] وأجمعوا : على أنه إذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر لحيته فلم 
تنبت ۲" أن عليه الدية » إلا الشافعي ومالكا فإنهما قالا : فيها حكومة“ . 

]۲١۹۸[‏ وأجمعوا : على أن دية المرأة الحرة في نفسها على النصف من دية 
الرجل الحر المسله . 

۲۰۹۹7] ثم اختلفوا : هل تساوي المرأة الرجل فى الجراح إلى ثلث الدية؟ فقال 
أبو حنيفة » والشافعي في الجديد : لا تساويه في شيء من الجراح بل جراحها على 
النصف من جراحه في القليل والكثير . 

وقال مالك » والشافعي في القديم » وأحمد في إحدى روايتيه : تساوي المرأة 
الرجل في الجراح فيما دون ثلث الدية » فإذا بلغت ثلث الدية [ كانت ]“ على النصف 
من دية الرجل . 

وقال أحمد الرواية الأخرى » وهي أظهر روايتيه » [ وإياها اختار ]“ الخرقي : 
[ في ]“ تساوي المرأة الرجل في رش الجراح إلى ثلث الدية" » فإذا [ زادت ]© 
على الثلث فهي على النصف من [دية ]© الرجل” © . 


.(T) و( رحمة إلأمة في احتلاف الأئمة‎ » )۳۷١/۲( » «الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) في (ز) » المطبوع : ينبت ٍ 

(۳) هذه المسألة مختلف فيها كما أورد المؤلف فالاأولى تصديرها بقول : (واختلفوا) »> حيث خالف فيها 
مالك» والشافعي . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة) )۲٤۲(‏ » و«المهذب) cI)‏ و« الهداية » »)٥۲٠١/۲(‏ 
و« المغني » )٥۹۸/۹(‏ » و« الوجيز» للغزالي )٤٦۹(‏ . 

. )۳٠١/۲( و«الإقناع في مسائل الإجماع»‎ ›»)٠١۸( «الإجماع» لابن المنذر‎ )٤( 


)٥(‏ في (ن) : فکانت . ( في () : واختارها, 
(۷) ليست في (ز) » والمطبوع . (۸) انظر : « مختصر الخرقي ) )٠۳١(‏ . 
)٩(‏ في (ز) : زاد. )٠٠١(‏ ساقطة من المطبوع . 


. (TE) و«رحمة الأمة‎ » )۲۳١/۳( » و«المهذب‎ › )١۲٠۹/٤( » «الإشراف‎ )١١( 


۳۰٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[1۰۰] واتفقوا : على أن من وطئ زوجته ولیس مثلها يوطاً فأفضاها أن عليه 
الدية . ) ) 


وقال الشافعی : عليه الدية » وعن مالك روایتان »› إحداهما : فيه حكومة روھی 
اشهرهما الائ :الد 


1۹7 واختلفوا : فما إذا ذهب شعر رأسه» [ أو ] شعر [ حاجبیه ٩]‏ » 
. وأهداب عینيه [ فلم يعد ] فقال أبو حنيفة › وأحمد: [ فيه “ الدية » وقال مالك › 
والشافعي : فيه حكومة . 

]٠۲١‏ واختلفوا : في دية الكتابي اليهودي والنصراني › فقال أبو حنيفة : ديته 
مثل دية المسلم في العمد والخطاً» ولم يفرق . 

وقال مالك : دية اليهودي النصراني نصف دية المسلم في العمد والخطاً» ولم يفرق . 


)١(‏ في (ز) : فإذاء وفي المطبوع : فإن. 
)( قال ابن قدامة : والكلام في هذه المسألة في فصلين الفصل الأول في أصل وجوب الضمان » والثاني : 
في قدره . 
أما الأول : فإن الضمان إنما يجب بوطء الصغيرة أو النحيفة التي لا تحمل الوطء دون الكبيرة الحتملة 
له » وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : يجب الضمان في ال جميع ؛ لأنه جناية فيجب الضمان به » 
كما لو كان فى أجنبية . 
والفصل الثاني : في قدر الواجب وهو ثلث الدية » وبهذا قال قتادة » وأبو حنيفة » وقال الشافعي : تحب 
الدية كاملة » اه . بتصرف . 
قال أبو إسحاق الشيرازي : قال الشافعي به إذا وطء امرأة فأفضاها وجببِ عليه الدبة . اه . 
قال ارمام الغزالي : وفي الإفضاء کمال ألدية على الزوج والزاني جمیعًا أآھ . 
انظر : «المغني ۲ ›»)٠١۲/۹(‏ و«المهذب » (۲۳۲/۳)» و«الوجيز» ›»)٤۷۳(‏ و«رحمة الامة» 
.)٤٤(‏ 
(۳) في (ط) :وء )٤( ٠‏ في (ط) والمطبوع : حاجبه . 
(<) في (ز) : ولم يعد» وفي المطبوع : ولم تعد . )١(‏ في (ط) : فيها. 
(۷) «الإشراف » ۱۹/٤(‏ ) ء و« الهداية » )٥۲٠/۲(‏ » و« المهذب » (۲۳۲/۳) »و« المغني » .)٥۹۸/۹(‏ 


ڪتاب الديات ¥۷ 


وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأً ‏ ولم يفرق 

وقال أحمد : دية اليهودي والنصراني إذا کان له عهد وقتله مسلم عمدا فدیته مثل 
دية المسلم» وإن قتله مسلم خطأًء أو قتله من هو على دينه» أو كتابي عمدا 
ر وطلبوا ٠]‏ الدية ففيه [عنه]"“ روايتان» إحداهما: ثلث دية المسلم› 
والثانية ۲“ : نصف دية المسلم » وهي اختيار الخرقي“ . 

(۲۱۰۴] واختلفوا :في دة المججومي » قال رقا : دته مثل دية المسلمء 
في العمد والخطاً من [ غير فرق ٠]‏ 

وقال مالك »› والشافعي : دية ة المجوسي تان مائة درهم في العمد والخطاً . 

وقال اك إن قتل طا فديته ثمان مائة درهم › وإن له غمدا فدتة :الف 
وستمائة در ه0 

٠٠١ ٤[‏ واختلفوا: في ديات 7 نساء]“ أهل الكتاب والمجوس» فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : دياتهن على النصف من ديات رجالهن » ولا فرق بين 
الحخطاً والعمد. 

وقال أحمد : دياتهن على النصف من ديات ذكورهن في الخطاً » وأما في العمد 
فکالرجال [ منهم ۲ . 


. في (ط) : وطلب . (۲) ساقطة من المطبوع‎ )١( 
. في (ط) : والثاني‎ )۳( 
. )٥۲۸/۹( » و« المغني‎ ›)۲٠۳/۳( ) ود المهذب‎ »)٥۲٤/۲( و« الهداية»‎ »)0۲۹/٤( » «الإشراف‎ (9 
. (ه) في (ز) : ولم يفرق‎ 
. )٠۳١/۹( » وه المهذب» (۲۱۳/۲)» و«المغني‎ »)٥۲٤/۲( » و« الهداية‎ »)١۳۱/٤( » «الإشراف‎ ( 
في (ز) : النساء.‎ )۷( 
في (ط) : منهن‎ )۸( 
›)۲٤٤( و رحمة الام‎ ٠), ا ا اا‎ 
)٠٠٠١/٤( » و« الإشراف‎ 


۳۰۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

› واختلفوا : في العبد إذا جنى جناية خطأاًء فقال أبو حنيفة » ومالك‎ ]۲٠٠١[ 
وأحمد فى أظهر الروايتين ¿ : المولى بالخيار بين الفداء وبين دفع العبد إلى ولي المجني‎ 
عليه فيملكه بذلك » [ وسواء ۲ زادت قيمته على أرش الجناية أو ل۳ > فإن امتنع‎ 
المجني عليه من قبوله وطالب المولى [ عليه ] ببيعه ودفع القيمة في الأرش لم يجبر‎ 
. المولى على ذلك‎ 

وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأحرى : المولى بالخيار بين الفداء وبين الدفع 
١‏ للولي ] للبيع » فإن فض من ثمنه شيء فهو لسيده» وإن امتنع من قبول العبد 
وطالب [ المولى ] [ ببيعه ] ودفع الثمن إليه كان له ذلك . 

[ ۰ ۲] واختلفوا : فيما إذا - جنى العبد جناية عمدًا» فقال أبو حنيفة » والشافعي » 
وأحمد في أظهر روايتيه : ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص وبين العفو على مال › 
وليس له العفو على رقبة العبد واسترقاقه ولا يملكه بالجناية . 

وقال مالك » وأحمد في الرواية الأخرى : قد ملكه ولي المجني عليه فإن شاء قل 
وإن شاء [ استرقه 1 ۶ وان شاء أعته» ویکون في جمیع ذلك متصرًا في ملک ل 
أن مالکا اشترط أن تكون الجناية قد ثبتت بالبينة لا بالاعتراف » فإن كانت ثبتت 
بالاعتراف فليس له استرقاقه . 

]۲٠۷[‏ واختلفوا : في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على 
[دية ]“ الحر أو بدونها؟ فقال بو حنيفة : لا [ يبلغ" به دية الحر بل 


)١(‏ في (ز) : سواء. )۲( في (ز) والمطبوع : أو نقصت 
(۳) ليست من (ز) » المطبوع . (6) في (ز) والمطبوع : إلى الولي . 
)٠(‏ في المطبوع : الولي . () في (ز) : بیعه . 

)۷( « القوانين الفقهية » )۳۷١(‏ » و« الهداية » )٠٠١/۲(‏ » و« رحمة الأمة) )۲٤٤(‏ . 
(۸) ساقطة من (ز) . 


(۹) «الخني » »)١٠/۹(‏ و القوانين الفقهية » )٠۷١(‏ » و« رحمة الأّمة) )۲٤٤(‏ . 
)٠١(‏ ساقطة من المطبوع . )١١(‏ في (ز) : تبلغ . 


ڪتاب الديات 4 


ينقص ]“ عشرة دراهم . 

وقال مالك» والشافعي » وأحمد في أظهر روايتيه : 1 وهي التي اختارها 
الخرقي ] : يضمن بقيمته بالغة ما بلغت » [ وإن زادت على دية الحر أو بدونها ] » 
وعن أحمد رواية أحرى : لا تبلغ به دية الحر ولم يقدر النقصان . 

› واختلفوا: فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا» فقال مالك‎ ]۲۱٠۸[ 
وأحمد : على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر كاملة.‎ 

وأما أبو حنيفة فنقل زفر عن [ مذهب أبي حنيفة ] : أن على عاقلة كل واحد 
منهما دية الآخحر» ولم يذ كر أصحابه هذا [ نصًا ] عن أبي حنيفة » ولا [ نسبوه 
إلى فر 

وقال الدامغاني 1 من أصحاب ]“ أبي حنيفة : فيها روايتان » إحداهما: هذه» 
والأخرى ۲ : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاأخر. 

وقال الشافعي : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الأخر ' . 

]۲٠۹[‏ واختلفوا : في الحر إذا قتل عبدًا حطاً » فقال أبو حنيفة : قيمته على عاقلة 
[ الحر ]' “ الجاني » وقال مالك» وأحمد: قيمته في مال الحر الجاني دون 
عاقلته ۲" . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما كمذهب مالك وأحمد» والثاني : هو على عاقلة 
)١(‏ في (ز) : تنقص . (۲) ليست في (ط) . 


(۳) زيادة من (ط) . 
)٤(‏ «الإشراف » ›)۸٥/٤(‏ و«المهذب » ›)۲۳١/۳(‏ و«رحمة الأمة »)۲٤٤(‏ و«المغني » )٥۳٥/۹(‏ . 


. في (ط) : مذهبه . (1) في (ط) : ايسا‎ )٥( 
في (ز) : نسبوا هذا إلى » وفي (ط) : نسبوه.‎ )۷( 
. في (ز) : والثانية‎ )٩( . في (ز) : أن لاصحاب‎ )۸( 


. )1١۹/۲( و« بداية الجتهد»‎ › )۲ ٤٥( و« رحمة الأمة»‎ » )١١٤١/٤( » «الإشراف‎ )٠١( 
. في المطبوع : عاقله‎ )١١( . المطبوع‎ )١١( 


۳1۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الحر الجاني . 

."م ! وكذلك اختلفوا : في الجناية على أطراف العبد» فقال أبو حنيفة › 
ومالك» وأحمد: تحمل ذلك في مال الجاني 7لا على ا الجاي ٤‏ :ون 
الشافعي قولان" . 

37 واختلفوا : في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف 
الحكم [ في ]“ مثلها في العبد؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في الرواية التي 
اختارها الخرقي » وعبد العزيز : كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة 
[ في “٣‏ العبد بذلك الأرش من قيمته . 

وقال مالك» وأحمد في الرواية الأحرى» وهي ھی آل احتارها الخلال : يضمن 
[ بها ]“ ما نقص من قيمته » وزاد مالك [ فقال ] , إلا في المأمومة » والجائفة ‏ 
والمنقلة » والموضحة » فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة [ في ] نسبة التقدير إلى 
القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية . ۰ 

"١‏ واتفقوا : على أن الدية في قتل الخطاً على عاقلة القاتل المخطيء› 
[ وأنها ]© تجب عليهم مؤجلة [ في“ ثلاث سنين"'“ . 


. )۳۸۳/۹( » و« المغني‎ ›)۸/٤( ور اا‎ ›)٠١۷/۲( » «المهذب » (۲۳۸/۳) » و«الهداية‎ )١( 


(© في اضوع :عى عاي 

)۳( وزخفة اة ›)۲٤١(‏ و«الهداية » »)٥٥۸/۲(‏ و«المغني » )٥۰۳/۹(‏ . 
)٤(‏ في (ط) : فيها. () في (ط) ۰ و(ز) : من . 
(1) من (ز). (۷) في المطبوع : وقال . 
(۸) ساقطة من (ط) . 


e )۹(‏ ازا ا ا ۰( . 
eT‏ و TT‏ 
)۱١(‏ «الإشراف » »)٠١١/٤(‏ و« رحمة الأمة» )٠٤٠٠١(‏ » و« المغني» .)٤۹٦/۹(‏ 


ڪتاب الديات ۱ ) ۳۱۱ 


۲۱۱۲ واختلفوا : في الجاني هل يدخحل مع العاقلة [ فيؤدي ] منها معهم ؟ 
فقال أبو حنيفة : هو كأحد العاقلة يلزمه ما يزم أحدهم . 

واختلف أصحاب مالك عنه » فقال ابن القاسم كقول أبي حنيفة » وقال غيره : لا 
يجب على الجاني الدحول مع العاقلة . 

وقال الشافعي : إن اتسعت العاقلة [ للدية ا الجاني شيءَ [ (وان)“ لم 
تتسع العاقلة لها لزمه » وقال أحمد : لا يازمه شيء » سواء اتسعت العاقلة لتحملها أو لم 
تتسع » (وعلى)“ هذا فمتى لم (تتس» ] العاقلة التحمل جميع الدية انتقل 
باقي ] ذلك إلى بيت المال » والأصل فيه حديث حويصة ومحيصة . 

]۲١[‏ واختلفوا : فيما إذا كان الجاني من أهل الديوان هل يلحق آهل ديوانه من 
الخلفاء وغيرهم بالعصبة في تحمل الدية ام لا؟ فقال أبو حنيفة : أهل ديوانه عاقلته › 
ويقدمون [ على ] العصبة في التحمل » فإن عدموا فحينئذ تتحمل العصبة » وكذلك 
عاقلة السوقي أهل سوقه ثم قرابته » فإن عجزوا فأهل محلته فإن لم [ تتسع ]7 فأهل 
بلدته » [ وإن ] “ کان الجاني قرويًا فأهل قریته » فإن لم [ تتسع ]0 [ فالقری ٩]‏ 
[ المضايفة ]^ لها » فإن لم [ تتسع ]“ فالمصر [ التي تلك ] " القرى من سواده . 


. في المطبوع : فليؤدي . (۲) ساقطة من المطبوع‎ )١( 


(۳) في (ن): فإن. )٤( ٠‏ في (ط) : على . 
)٥(‏ في (ز) : تشع . 


. ما بين [ ] في المطبوع : (وإن لم تسع) فقط وباقي الكلام ساقط‎ )١( 
. في (ط) و(ز) : ما في‎ )۷( 
. )٥۷٤/۲( » و«المهذب » (۲۳۹/۲۳)› و« الهداية‎ ›)٤۹۸/۹( » و« المغني‎ »)۱۳۹/٤( » «الإشراف‎ )۸( 


)٩(‏ في (ز): في . (09 ی ا ی 
)١١(‏ في المطبوع : فإن . )١١(‏ في المطبوع : تقع . 
(۱۳) في (ط) : بالقری . )٠١(‏ في (ز) : المضافة › وفي (ط) : المصاقبة. 


ِ . في المطبوع : الذي تلك › وفي (ن) الذي لتلك‎ )١١( . في (ز) : يتسع‎ )٠١( 


۳1۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال 7 والشافعي واج : لا مدخحل لهم في تحمل الدية إذا لم يكونوا 
أقارب الجاني(“ 

]۲٠٠١[‏ واختلفوا : هل يلزم [ الفقير ]“ تحمل شيء من الدية؟ فقال أبو حنيفة 
يلزمه التحمل » وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا [ يلزمه ] ذلك . 

[."] واختلفوا: فيما تحمله العاقلة هل هو مقدر أو على قدر الطاقة 
والاجتهاد؟ فقال أبو حنيفة : يسؤى بين جميعهم » فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة 
[ دراهم ] » وأقله لا یتقدر . 

وقال "“ مالك» وأحمد: ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد وإنما هو 
[ بحسب ] ما یمکن ویسهل ولا یضر به . 

وقال الشافعي : [ يتقدر]“ أقله فيوضع على الغني نصف دينار» وعلى 
[ المتوسط ]“ الحال ربع دينار» ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره» وقد ذكر 
عبد العزيز في « التنبيه » [ عن ]' © أحمد [ مله ۲" . 

[1۷. واختلفوا : هل يستوي [ الفقير والغني ] من العاقلة في تحمل الدية؟ 
فقال أبو حنيفة : يستويان على أصله في [ صفتها ]"'» وقال مالك » والشافعي › 


)0 « ا مغني » )١۱۸/۹(‏ » و الهداية » »)٥۷٤/۲(‏ و رحمة الأمة » )۲٠٠(‏ » و« الإشراف » ٠٤١/4(‏ . 
(۲) ساقطة من (ز) . (۳) في (ز) : يلزمهم . 
)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من المطبوع . 

انظر مصادر المسألة : «الإشراف» ›)١٤١/٤(‏ و«المهذب » »)۲٤١/۳(‏ و«المغني » )٥۲۳/۹(‏ . 


(ه) ساقطة من (ز) والمطبوع . () في (ط) : فقال . 

(۷) في (ز) : حسب . (۸) في (ز) : يقدر . 

(۹) في (ز) : متوسط . )٠١(‏ في المطبوع : على . 

. في (ز) : نحوه‎ )۱١( 
»)۲٤١/۳( » ودالمهذب‎ ›)١٤۲/٤( » و« الإشراف‎ » )٥۷١/۲( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )٥۲٠/۹( » و« المغني‎ 


. في المطبوع : الغني والفقير . (۱۳) في (ط) : صفتهما‎ )١١( 


ڪتاب الديات ۳1۳ 


———— 


واخمد يتحمل الغني زيادة على 3 المتوسط ۲ على أصله . 

7 واختلفوا : فی الغائب من العاقلة هل يحمل [ شيئًا ]" من الديات 
كالحاضر؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : هما فى تحمل الدية سواء. 

وقال مالك : لا يتحمل الغائب مع الحاضر شيمًا إذا كان الغائب من العاقلة في إقليم 
آخر سوى الإقليم الذي فيه بقية العاقلة » ويضم إليهم أقرب القبائل ممن هو مجاور معهم 

(٤) 
ا‎ 

وعن الشافعي کاله 

۲۱۱۹7 واختلفوا : في ترتيب التحمل »› فقال او القريب والبعيد فيه 
سواء» وقال الشافعي › ,اح ترتیب التحمل على تر ت الازب فالاأقرب من 
العصبات » فإن استغرقوه لم [ يقسم ]“ على غيرهم › فإن ود يتسع الأقرب 7 من 
العصبات إ"“ لتحمله دحل الأبعد» 7 وإن ]“ اتسعوا له لم يدخل فيهم من هو أبعد 
منهم » [ فان ]۳ لم يتسعوا دحل من هو أبعد منهم » وهکذا حتی یدخل [ فیهم ٩]‏ 
أبعدهم [ درجة ٠]‏ غ 0 

۲۰7 واختلفوا : في e‏ العقل ۲“ بأي ئی نر لبرت أو 


)۱( في (ن) : المحوسطة . 

»( «امغتي » (۲۱/۹٥)ء‏ و«المهذب » »)۲٤۱/۳(‏ و«رحمة الأمة) .)۲٢١(‏ 
(۳) في (ط) : شيء. 

(6) في (ز) : إليهم . 

(ه) «الغنی » ›)٥۱۹/۹(‏ و«المهذب » ›)۲٤۲/۳(‏ و« الإشراف » .)٠٤١/٤(‏ 
)١(‏ في المطبوع : يضم . (۷) من (ز). 

(۸) في (ز)» المطبوع : فإن. )٩(‏ في (ز) : وان . 
)٠١(‏ في (ز) : فيه . )١۱١(‏ ساقطة من المطبوع . 


(۲) «المهذب» ›)۲١١/۳(‏ و«رحمة الأمة ) )۲٤٠(‏ » و«المغني ) ›)٩۱۹/۹(‏ و«الوجیز» )٤۷۹(‏ . 
1( في )6 : دحول العاقلة . 


۳٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
[ بحكم ]2 الحاكم؟ فقال أبو حنيفة : اعتباره من [ حين ]“ حكم الحاكم . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : اعتباره من حين الموت”' . 

۴١‏ "!1 واختلفوا : فيمن مات من العاقلة بعد الحول » فقال أبو حنيفة : يسقط ما 

واختلف أصحاب مالك » فقال ابن القاسم : [ یجب ]° في ماله و[ يؤخذ ٩‏ من 
تر کته إلا آنه یراعی أن يكون من بعد الأجل . 

وقال ا يسقط عنه وعن رکه 

وقال الشافعي › اح ينتقل ما 7 کان ۲ عليه إلى تر کته . 


]۲۲۲ ] واختلفوا : فیما إ e‏ ۲ إلى الطريق ء أو إ الى ملك غیره م 
وقع على شخص فقتله » فقال أبو حنيفة : إن طولب بالنقض [ ولم[ يفعل 
القمكن ضمن ما تلف سیه واا فلا يشمن . 

وقال مالك » وأحمد في إحدی روایتیه : إن تقدم إلیه [ بنقضه ۲" فلم ينقضه 
فعليه الضمان › وزاد مالك في هذه الرواية اا ام ام الات تیان 


عليه ۴" . 

. في (ط) والمطبوع : حكم . (۲) ساقطة من المطبوع‎ )١( 
.)۲٤١( و« رحمة الأّمة»‎ »)٥۷۸/۲( ١ و« الهداية‎ »)٠١١/١( «الإشراف»‎ )۳( 
في (ز) : تحب . () في (ز) : تۇخذ.‎ )6( 

»( في (ط) : أحمد. (۷) ساقطة من (ط) . 


(۸) ليست في (ز) » المطبوع . 

١ )(‏ الإشراف » )١٤١/١(‏ » و« المغني » »)١۲۳/۹(‏ و«رحمة الام )۲٤١(‏ . 
)٠١(‏ في (ز) : باب ما یتأتى من خبط أو ضرب أو حفر بغر . 

. في المطبوع : حائط . (۱۲) في (ز) : فلم‎ )١١( 

(۳( ي ا : في نقضه . )۱٤(‏ ساقطة من (ط) . 


ڪتاب الديات 10° 


وعن مالك رواية أحرى : 7 أنه ] إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يمن 
معه ۲“ الإتلاف ضمن ما تلف به » سواء تقدم إليه أو لم يتقدم » أو أشهد عليه أولم 
يشهد [ عليه » قال عبد الوهاب : هذا هو الصحيح › وهی رواية أشهب ] . _ 


وعن أصحاب الشافعى فى الضمان وجهان في الجملةه اها :اله 
٤‏ 
م ) 


۲۱۲۲۳ واختلفوا : فيما إذا صاح بصبي » أو معتوه على سطح أو حائط فوقع 
فمات » أو ذهب عقل الصبى » أو اعتقل البالغ فصاح به فسقط » أو إذا بعث الإمام إلى 
امرأًة يستدعيها إلى مجلس الحكم فأجهضت جنيئًا 1 فزعًا ] » أو زال عقلها› فقال 
أبو حنيفة : لا ضمان [ على أحد في شيء من ذلك ]“ جملة . 

وقال الشافعى : الدية فى [ ذلك كله ]“ على العاقلة » إلا في حق البالغ فإنه لا 
ضمان على العاقلة فيه » ومن أصحابه من أأوجب الضمان فيه أيصًا وهو ابن أبي هريرة . 

وقال أحمد: الدية في ذلك كله على العاقلة» وعلى الإمام [ في ]“ حق 
المستدعاة . 

وقال مالك : الدية فى ذلك [ كله [“ على العاقلة » 7 ما عدا المرأة المستدعاة ۲ © 


)١(‏ ساقطة من المطبوع . (۲) في المطبوع : منه. 

(۳) ليست في (ط) . ) ) 
(4) «الهداية  )٥٤١/۲(‏ » و« الإشراف » )۱٤۹/٤(‏ » و« المغني » ›»)٥۷۲/۹(‏ و« رحمة الامة) .)۲٤٠١(‏ 
)٥(‏ في المطبوع : قرعا . 

»( في (ز) والمطبوع : في شيء من ذلك على أحد. 

(۷) في (ز) : جميع ذلك . (۸) ساقطة من المطبوع . 

. ساقطة من (ط)‎ )٩( 

. في المطبوع : فأما المرأة » وفي (ط) : ما عدا المرأة‎ )٠١( 


۳۱٦‏ إجماع الأئمة الأربعحة واختلافهم 


فإنه لا دية فيها على أحد . 

4" واختلفوا : في المرأة إذا ضرب بطنها [ فألقت جنيتا ميا [ ثم 
ماتت ٠]‏ فقال أبو حنيفة » ومالك : لا ضمان لأجل الجنين » وعلى من ضربها الدية 
كاملة . 

وقال الشافعي » وأحمد : في ذلك الدية كاملة وغرة للجنيء© . 

» واختلفوا : في قيمة جنين 1 المرأة ] إذا كان مملو اء فقال مالك‎ ]۲٠۲٠[ 
والشافعي » وأحمد : فيه عشر قيمة أمه» سواء كان ذكيا اوی و[ تعتبر ] قيمة‎ 
الأم ]" يوم جني عليها » وجنين أم الولد من مولاها فيه [ غرة ]0 تكون قيمتها نصف‎ 3 
عشر دية الأب » 1 وكذلك ]“ في جنين [ الذمية ]' لذا کان أبوه مسلمًا› وجنين‎ 
٠(۲ الكتابية أيصًا إذا كان أبوه مجوسيًا غرة قيمتها عشر دية الأم اعتبارًا 1 بأوفى‎ 
. الديتين‎ 

وقال أبو حنيفة : في الذكر [ نصف عشر] ‏ قيمته» وفي الأنثى العشر ولم 
o‏ 

واختلفوا : فيمن حفر بعرا في فناء داره » فقال أبو حنيفة » والشافعي » 
وأحمد : يضمن ما هلك فيها» وقال مالك : لا ضمان عليه . 


)0( « رحمة الأمة» »)۲٤١(‏ و«المهذب » (٣/ه.‏ ) و«المغني » )٥۸۰/۹(‏ › و«الوجیز» )٤۷٤(‏ . 
(۲) في (ز) تقديم وتأحير في الكلام . 


(۲) ساقطة من المطبوع . 

() «الإشراف » »)٠١١/١(‏ و«المهذب» »)۲٠١/۳(‏ و« رحمة الأمة» .)۲٤١۷(‏ 

)١(‏ في (ن) والمطبوع : الأمة . () في (ط) والمطبوع : يعتبر. 

(۷) في المطبوع : الأمة . (۸) في المطبوع : عشرة. 

() في المطبوع : كذك . (۰) في المطبوع : الأمة . 

. في (ط) : عشر» وفي المطيوع : نصف‎ )٠١( . في (ز) : بأرقی‎ )۱١( 


(۱۳) «الوشراف » »)٠٥۳/٤(‏ وه المهذب » )۲٠١/۳(‏ » و« المغني » )١ ٤٥/۹(‏ » و« رحمة الأمة) .)٤۷(‏ 
)١ (‏ «الإشراف » )٠٠١/٤(‏ » و«المهذب » )١ .٦/٣(‏ » و« المغني ) »)٨1۷/۹(‏ و« رحمة الأمة) .(٤۷(‏ 


باب ڪفارة القتل 1۷ 


۲۲۷ واختلفوا : فيما إذا بسط بارية في المسجد› أو حفر [ فيه ۲ برا 
لمصلحته » أو علق قنديلا فعطب بذلك › أو [ بشيء] منه [ إنسان ]» فقال 
أبو حنيفة : إذا لم يأذن الجيران في ذلك ضمن . 

وعن الشافعي في الضمان وإسقاطه قولان » أظهرهما : أنه لا ضمان [ عليه ] » 
وعن أحمد روايتان » إحداهما : لا ضمان عليه وهي أظهرهماء والأخرى : يضمن › ولا 
حلاف أنه لو بسط فيه الحصى [ فزلق ]° ب فا ا 

۲۱۲۸7 واختلفوا : فيما إذا ترك في دارہ کلبًا عقورًا فدخل إلى داره [ ! a‏ 
وقد علم أن َم كلبًا عقورًا فعقره » فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا ضمان [ عليه ۳(“ 
على الإطلاق 

وقال مالك : عليه الضمان بشرط أن يكون صاحب الدار يعلم أنه عقور . 

وقال أحمد في إحدى روايتيه وهي أظهرهما : لا ضمان عليه » والرواية الأخرى : 
يضمن على الإطلاق سواء علم أنه عقور أو لم يعلم , 

7 باب كفارة القتل ]2 


7 1 اتفقوا ]'“ : على وجوب الكفارة في قتل الخطأ إذا كان المقتول حرا 


ا 

. ساقطة من (ط) . )۲( في المطبوع : شيء‎ )١( 

(۳) ساقطة من المطبوع . | )٤(‏ من (ن). 

() في المطبوع : فراق . 

»( « المغني » »)٥٦۸/۹(‏ و«المهذب» ›)۲١۷/۳(‏ و« الوجيز) »)4۷٤(‏ و«الهداية» )٠٤١/۲(‏ . 
)۷( في المطبوع : إنسانا. (۸) ساقطة من المطبوع . 


()) « الإشراف » ›)٠٠١١/٤(‏ و«رحمة الأمة) (۷). 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : باب الكفارة » وهذا الباب يقع فيهما بعد باب القسامة . 
)١١(‏ في (ز) والمطبوع : واتفقوا. )1۲( الإقناع في مسائل الإجماع » .)۳۷٤/۲(‏ 


۳۱1۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


› واختلفوا: فيما إذا كان المقتول ذميًا أو عبدًاء فقال أبو حنيفة‎ ]۲۳١[ 
والشافعى ]'“» وأحمد: تجب الكفارة فى قتل الذمی والعبد کوجوبھا فى حق‎ 7 
المسلم.‎ 


وقال مالك : لا تجب الكفارة في قتل الذمي على الإطلاق » وتجب في العبد 


OT 8‏ . )۲ 
المسلم على المشهور من مذهبه دون الكاف . 
3" واختلفوا : هل تجب الكفارة في [ القتل ] العمد؟ فقال أبو حنيفة › 


وقال الشافعي : تجب » وعن اخ روایتان کالمذهیي. . 
"] واختلفوا : فيما إذا قتل الكافر مسلمًا خط » فقال الشافعى » وأحمد: 
تجب عليه الكفارة له » وقال أبو حنيفة › ومالك : لا كفارة عليه . 


واتفقوا : على أن الصبى والمجنون إذا قتلا وجبت الكفارةء إلا أبا 
حنيفة فإنه قال : لا تجب [ الكفارة ۲ . 

]۲٩[‏ واتفقوا : على أن كفارة قتل الخطاً عتق رقبة مؤمنة » [ فإن ] لم يجد 
فصیام شهرین متتابعین . 

[ "م ] ثم اختلفوا : في إطعام ستين مسكيئًا » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد 


)١(‏ في (ط) : ومالك . وهو خطاً. 

(۲) «الإشراف » )١١١/٤(‏ » و«المهذب » »)۲٤۷/۳(‏ و« رحمة الأمة» »)٠٠١(‏ و«الوجيز» (4۸۲) . 

(۳) في (ط) : قتل . 

. )٠٠٠١( و« رحمة الأّمة»‎ » )١1۳/٤( » و« الإشراف‎ » )٠١٠/۲( » و« الهداية‎ » )۲١۷/۳( » المهذب‎ « (٤( 

. )۳۹/۱۰( و«المغني»‎ »)٠٠٠١( «رحمة الأمة»‎ )٥( 

»( ساقطة من (ط) وهذه المسألة ليست في (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)١١١/٤(‏ و« رحمة الأمة» )٠٠٠١(‏ » و« الغني » )٣٠/٠٠١(‏ . 

(۷) في (ز) : فمن . 

(۸) «الإقناع ني مسائل الإجماع» )۳۷٤١/۲(‏ » و« المغني » )٠١/٠٠١(‏ . 


باب ڪفارة القتل E‏ 


في إحدى الروايتين : لا يجزئ في ذلك الإطعام » [ والأخحرى ] عند أحمد : الإطعام 
يجزئ » وعن الشافعي قولان كالمذهبين 
قال الوزير 7 يه : واشتراط الله سبحانه وتعالى هاهنا الإيمان في الرقبة مع 

¡ کوننا نرى ۲ أن إطلاقه ك ذ كر الرقبة يتناول المسلمة على ما سيأتي بيانه فيما بعد 
فإن الذي أراه في ذلك أن هذا إنما يكون في الغالب أن يقتل المؤمن المؤمن خطأً في 
مصارع القتال إذا تترس [ المش ركون بالمسلمين ]» أو حال المسلمون بعضهم 
١‏ في ]© بعض ويكون الرقيق في ذلك[ الموطن ]" إنما يون غالبا [ سيا لمن ]“ لم 
يؤمنوا [ بعد ]» فجاء في القرآن العظيم الاشتراط ههنا زيادة [ توكيد ] “ [ أنه ٠]‏ 
لا يجزئ [ في ذلك ]"" إلا من أسلم لما سيأتي في شرحنا أن العتق إنما هو خلوص 
وقربة ولا یتقرب إلى الله سبحانه [ وتعالی ]"' بتحریر من هو مشرك به سبحانه ویتخذ 
معه الصاحبة والولد » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيءا“' . 

۲٠۳۹١‏ واختلفوا : هل تجب الكفارة على القاتل بالسبب كحفر اليثر » ونصب 
السكين في الطريق » ووضع الحجر » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : [ تجب ٠]‏ 
الكفارة [ بالسبب المعتدي ] ' به إذا كان فعله ذلك لا يجوز له » مثل أن يکون حفر 


. في المطبوع : والرواية الأخرى‎ )١( 

)۲( الهذب» ٠4/١‏ رولإشراف» 01> وورسة لأت ( ۰ ووالغتي» (. ۰ . 
(۳) ليست في (ز) » وفي المطبوع : يا تعالى . 

)٤( -‏ في المطبوع : کونها یری . 

. في (ز) : السلمون بالمسلمين» وفي المطبوع : المسلمون بالمشر كين‎ )١( 


. ساقطة من المطبوع . ا )۷( في (ط) : المواطن‎ )٦( 
سا لن .( ساقطة من(‎ ٠ سيا وني المطيوع‎ ٠ في ارط‎ © 
في المطبوع : وأنه.‎ )١١( . في (ز) : تأکید‎ )٠١( 
ساقطة من (ز) . (۳) من (ن).‎ )۱۲( 


. من الباب فراجعه‎ )۱۹٦٤( قد سبق بيان شروط عتق الرقبة في باب كفارة اليمين في المسألة رقم‎ )١ ٤( 
في (ز) : بالمسبب المتعدد.‎ )١١( . في (ط) والمطبوع : يجب‎ )٠١( 


۲۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
وقال أبو حنيفة : لا يجب بذلك كفارة على الإطلاق . 
۳۷١‏ ] وأجمعوا : على وجوب الدية في ذلك [ كله . 


[ باب قتال آهل البغي e‏ 

واتفقوا : على آنه إذا حرج على إمام المسلمين طائفة ذات شو كة بتأويل 
مشتبه فانه یباح قتالهم حتی یفیتوا [ إلى امر الله 7 ؛ لقوله تعالی میلو لی ی سی 
تيء إل ر ا الحجرات : ۹] 1 فإن فاءوا كف عنهم ذلك 2۲ . 

7 واختلفوا : في اتباع مدبرهم 7 والإجهاز]“ على جريحهم» فقال 
أبو حنيفة : إذا كانت لهم فة يرجعون إليها جاز ذلك . 

وقال [ مالك » والشافعي ]» وأحمد : لا يتبع مدبرهم » ولا [ يجهز]“ على 
جریحهم » ولا یقتل اسر“ 

. واتفقوا : على آن أموالهم له‎ 1۰١ 


. ليست في (ط) » والمطبوع‎ )١( 
. (۰ a O OD انظر مصادر المسألة‎ 
. هذا العنوان ساقط من (ز) » وهذا الباب في (ز) والمطبوع بعد باب كيفية السحر‎ )۲( 
. زيادة من (ز)‎ )۳( 
. في (ز) : فإذا يكف عنهم‎ )٤( 
eT و«المهذب»‎ ›)٤1٤/١( و«الهداية»‎ » )4٦/٠١( » انظر مصادر المسألة : «المغني‎ 
. (A .( و« القوانين»‎ 


. في (ز) : والإجازة . (7) في (ز) : والشافعي ومالك‎ )١( 

(۷) في (ز) : يجاوز . 

(۸) «القوانین الفقهية » )۳۸١(‏ » و« الشرح الكبير) )٥۷/٠١(‏ » و« الهداية ) )41٤/١(‏ › و«المهذب ) 
)°( . 


. )۳۸١( » و« القوانین‎ » )۲٠۲/۳( » و« المهذب‎ »)۲٠۳( و«رحمة الأّمة)‎ »)٠٠١/١( «الهداية»‎ )٩( 


باب قتال أهل البغي ۳۲۱ 

]۲۱٤۱[‏ واختلفوا : هل 1 يجوز أن ]“ يستعان بسلاحهم وکراعھم" على 
حربهم؟ فقال مالك › والشافعي › وأحمد : لا يجوز» وقال أبو حنيفة : يجوز مع قيام 
الحرب» فإذا [ انقضت ]" الحرب رد إليهه . 

قال الوزیر ّف 7 تعالى (٣‏ : وهذا كله إنما ينصرف إلى من خرج على الإمام 
بتأويل مشتبه » فأما من يخرج [ عليه ] مع علمه أنه إمام ويقول لا أحكم الشرع وإنما 
أحكم السيف فحكمه حكم [ قاطع ۲( الطريق » فإذا استحل ذلك كفر. 

]۲٠٤۲[‏ واتفقوا : على أنه إذا أخذ البغاة حراج أرض أو جزية ذمي فإنه يلزم أهل 
اال ان بحس ا 

(۴۳] واتفقو! : على 1 أن ] ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان 
oy‏ | 

۲١ ٤ ٤7‏ واختلفوا : فيما يتلفه أهل البغي على هل العدل في حال القتال من مال 
أو نفس » فقال أبو حنيفة » ومالك › وأحمد في إحدى الروايتين : لا يضمن . 


وقال الشافعى فى القديم : يضمنون» وعن أحمد مثله' ' . 


. من (ز)‎ )١( 

(۲) الكراع : اسم يجمع الخيل . قال ابن فارس : الكراع من الدواب ما دون الكعب » ومن الإنسان ما 
دول e‏ الخيل خاصة کراع . انظر کا ا 

(۲) في (ز) : انقضى . 

. )٤۸۹( و« الوجيز)‎ » )۲٠۴( ) و« رحمة الاأمة‎ »)٠٦١/١( » و« الهداية‎ » )٠٦/٠٠١( «الشرح الكبير»‎ )٤( 

(°) من (ز). )٦(‏ ليست في (ز) . 

(۷) في (ز) : قطاع . 

)^( «المغني » (. ° ))۰ و«الهداية ) )٤٦٥/۱(‏ › و«الوجیز) c(SA^A)‏ ورن الامة (°). 

. زیادة من (ز)‎ )٩( 

Olam ONEN OR EES o ( 

.)۳( ارخ اة‎ ›)۲٠١۳/۳( » و«المهذب‎ »)۱۸١/٤( » «الإشراف‎ )١١( 


¢ 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


باب المرتد“ والزنديق ] 

› واختلفوا : فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين آخر من أديان الكفر‎ ]۲٠٤٠[ 
. فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يتعرض له ویقر بکل حال‎ 

وقال أحمد في إحدی روایتیه : لا يقبل منه سوی الإسلام » سواء کان مثل دینه 
كاليهودي يتنصر » أو أعلى منه كالمجوسي يتهود » وعنه رواية أخرى : [ أنه ) إن 
انتقل إلى مثل دينه أقر » وإن انتقل إلى أنقص من دينه كاليهودي يتمجس لم يقر . 

وعن الشافعي قولان » [ أظهرهما ]“ : أنه لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو 
ا 

. واتفقوا : على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل“‎ ] [١ 

[۲4۷] ثم اختلفوا: هل يتحتم عليه القتل في الحال أو [ يوقف ]“ على 
استتابته؟ وهل استتابته واجبة ام لا؟ وإذا استتیب ولم يتب هل يؤجل بعد [ استتابته ٩(۲‏ 
أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا [ تجب ] [ استتابته ]('' ويقتل في الحال إلا أن يطلب أن 


. المرتد : هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» سواء كان بالقول أو الفعل أو النية‎ )١( 
. والزنديق : هو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر‎ 
ا‎ a CS E E (۲) 
. قتل هل البغي‎ 
. في المطبوع : أحدهما‎ (٤( . ساقطة من (ط)‎ )۳( 
. في المطبوع : بقتل‎ )( 
. )٠٠٤/۲( و« الإقناع في مسائل الإجماع»‎ ›)۱۸١/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
هذه المسألة والسابقة موجودتان في (ط) في آخر باب كيفية السحر.‎ )١( 
»)٤٥۸/١( ) و«الهداية‎ )۲٠١٦/۳( » و«المهذب‎ )۷۲/٠١( » انظر مصادر المسألة : و المغني‎ 
. )۳۸١( » و« القوانین‎ 
. في (ط) : يقف . (۸) في (ز) : الاستتابة‎ )۷( 
. في (ز) : الاستتابة‎ )٠١( . في المطبوع : يجب‎ )۹( 


باب المرتد والزنديق YF‏ 


يۇجل [ فيۇجل ]“ ثلانًا . ومن اُصحابه من قال : يؤجل وإن لم يطلب استحبابًا . 

وقال مالك : تجب [ استتابته ] فان تاب في الحال قبلت توبته ون لم یتب فإنه 
يؤجل للاستتابة ثلاثة أيام » فإن تاب وإلا ققل . 

وعن الشافعي في وجوب الاستتابة قولان » أظهرهما : وجوبها» وعنه في التأجيل 
قولان » أحدهما : يؤجل » والثاني : لا يؤجل وإن طلب » ويقتل في الحال وهو الأظهر 
منهما . 

وقال أحمد في إحدى روايتيه كمذهب مالك » والأخرى : لا تجب [ استقابته ] 
ويقتل » [ فأما ]0 التأجيل فلا يختلف مذهبه في وجوبه ثلا . 

واختلفوا : في قتل المرتدة » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تقتل 
7 كالمرتد ]» وقال أبو حنيفة : تحبس ولا تقتل" . 

٠] واتفقوا: على أن الزنديق الذي يسر الكفر ويظهر [ الإسلام‎ ]۲٠٤۹[ 
ب‎ 

]۲۱١۰[‏ ثم اختلفوا : فيما إذا تاب هل تقبل توبته كالمرتد ام لا؟ فقال أبو حنيفة 
في أظهر الروايتين عنه » [ و ]' “مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : لا تقبل توبته . 


(۳) 


)١(‏ ساقطة من (ز) . (۲) في (ن) : الاستتابة. 


(۳) في (ز) : الاستتابة . )٤(‏ في المطبوع : وأما. 
(ه) «الإشراف » »)٠۷١ ء۱۷٤١ /٤(‏ و«المغني » ›)۷٤/٠١(‏ و« الهداية » )٠٥۸/١(‏ › و«المهذب » 
.(oV/Y)‏ 


7( في (ز) : المرتدة . ) 

(۷) «الإشراف » )١۷٤/٤(‏ » و« القوانين » )۳۸١(‏ » و« المغني » )۷۲/٠٠١(‏ › و« الهداية » )٠١۸/١(‏ . 
(۸) في (ط) ورن : الان . 

(۹) «القوانين الفقهية » (۳۸۲)› و« رحمة الأمة» )٠٠۲(‏ . 

. في (ز) : وعن» وفي المطبوع : وكذلك قال‎ )٠١( 


TY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


وقال الشافعي › وأجيل في الروايتين [ لاحن عا تقبل توبته" 
]۲٠١١[‏ واختلفوا : هل تصح ردة الصبى إذا كان مميرًا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك 
٤ 4‏ أ ۰ م =« | 0 ٤‏ 
في الظاهر من مذهبه » وأحمد : [ تصح ] » وقال الشافعي : لا [ تصح ]“» وعن 
اخم . 


NE‏ ن n‏ : ۷ ت 

7" واختلفوا : فیما ذا ارتد آهل بلد وجری [ فیهم ]“ حکمهم هل تصیر 
البلدة التي هم فيها دار حرب؟ فقال أبو حنيفة : لا تصير دار الإسلام دار حرب حتى 
نجتمع 7 فیها ۲( ثلاث شراط : ظهور أحکام الكفر فیھم ۲ › وأن لا یبقی فيها 

والظاهر من مذهب مالك : أن [ بظهور ]''“ أحكام الكفر في بلدة تصير دار 
حرب » وهو مذهب الشافعى وأحمد' , 

7 ۴ ] واتفقوا : على أنه تغنم أموالهم » فأما ذراريهم فقال أبو حنيفة » ومالك : 
إن ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة لا يسترقون [ بل ]"“ يجبرون على الإسلام إذا 
)١(‏ في (ط) : الاخرتين . 

(۲) «الإشراف » »)١۷۲/١(‏ و«المغني » »)۷٦/٠١(‏ و«رحمة الأمة») )٠٠٠۲(‏ . 
)٤( )(‏ في (ز) : يصح . 

(ه) «الهداية » »)٤1۳/١(‏ و« المهذب » »)۲١۹/۳(‏ و«الشرح الكبير» .)۸٠٥/٠١(‏ 
(1) في (ز) : باب صورة دار الحرب والبغاة . 

(۷) في المطبوع : فيه. ٠‏ (۸) في المطبوع : بها . 

. في المطبوع : ظهور‎ )٠١( . زیادة من (ز)‎ )٩( 
.)۲٠١/۳( و«المهذب»‎ ›)۱۷۷/٤( » و«الإشراف‎ ›)۲٠۲( «رحمة الامة»‎ )١١( 
في (ز): و.‎ )۱۲( 


باب كڪيفية السحر 2 


فان م يسلموا فقال مالك : يقتلون › وقال أبو حنيفة : یحبسول ويتعاهدون 
۹ : ۱ 
بالضرب جذبًا إلى اللإسلام . 


7 باب كيفية السحر ۲ 


6 : على أن السحر له حقيقة قيقة » إلا أبا حنيفة فانه قال : : لا حقيقة له 
[ عندي ] . 

› واختلفوا : فيمن يتعلم السحر ويستعمله » فقال أبو حنيفة › ومالك‎ ]۲٠٠١[ 
وأحمد : يكفر بذلك » إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من [ فصل ]“ فقال : إن تعلمه‎ 
ليتقيه أو ليتجنبه فلا يكفر [ بذلك  » وإن تعلمه معتقدًا لجوازه أو معتقَدًا أنه ينفعه‎ 
فإنه ]۲ يكفر » ولم [ يروا ] الإطلاق » وإن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو‎ 1 
| . کافر‎ 

وقال الشافعي : إذا تعلم السحر قلنا له : صف سخرك » فإن وصف ما يوجب الكفر 
[ ]^ 1 مثل ] ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة » وأنها تفعل ما 
يلتمس منها [ فهو كافر]''» وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهر 
كاف( , 


. )٤۹٠( و«الوجيز»‎ »)۲٠۳( و«رحمة الأمة»‎ ›»)۲١۹/۳( و«المهذب»‎ ›)۱۷۸/٤( » «الإشراف‎ )١( 
. هذا الباب في (ز) والمطبوع بعد باب الكفارة وهذا العنوان ساقط من (ط)‎ )۲( 
. في (ط) و(ز) : عنده‎ )۳( 
انظر مصادر المسألة : «المغني» ر ۰ و«المهذب » (۲۹۰/۳)› ا ا‎ 
. (۰ .( و( رحمة الأمة»‎ 


) .. في (ط) : قال . ) (ه) من المطبوع‎ )٤( 
في (ط) : فلا . (۷) في (ز) والمطبوع : ير.‎ )( 
. في المطبوع : بمثل‎ )٩( . في (ن) : فهو کافر‎ )۸( 

. ليست في (ز)‎ )٠١( 


)١١(‏ «الإشراف» »)۱۹۹/٤(‏ و«المغني» ›)٠١٦/٠١(‏ و«المهذب) ›)۲١١/۳(‏ و رتخمة الامة) 
(۰). 


۳۲٦‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[۲۱۰۰۹] [ واختلفوا هل ٠]‏ : یقتل بمجرد تعلمه 7 و استعماله؟ فقال مالك › 
وأحمد : يقتل بمجرد ذلك وإن لم يَمَنٌل به 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يقتل بذلك » فإن قنل بالسحر قتل عندهم » إلا أب 
حنيفة فإنه قال : لا یقتل حتی يتکرر [ ذلك منه ](» وروي عنه أنه قال : لا یقتل حتی 
يقر اني قتلت إنساتًا 3 ]0 بعينه“ . 

]۲٠٠۷[‏ واختلفوا : هل يقتل قصاصًا أو حدًا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: 
يقتل حدًاء [ وقال الشافعي : يقتل قصاصًا ٠]‏ . 

]۲٠۰۸[‏ واختلفوا : هل تقبل توبته؟ فقال أبو حنيفة في المشهور عنه › ومالك : لا 
قبل توبته ولا تُشمَع قولا واحدًا . وقال الشافعي : تقبل توبته قول واحدًا . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما : لا تقبل [ توبته ]"» والأخرى : تقبل توبته 
کالمرتد“ . 

7 ۴ واختلفوا : في ساحر أهل الكتاب » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا 
يقتل » EN‏ 

]11°[ واختلفوا: و في المسلمة الساحرة» فقال مالك » والشافعي »› e‏ 
E OS‏ : تحبس ولا تقتل ' . 
)١(‏ في (ط) : وقيل » وفي المطبوع : وهل › والمابت من (ز) . 
(۲) في المطبوع : أو. (۳) في (ز) : منه ذلك . 
(٤(‏ في (ز) : به . 
)١(‏ «المغني »)١١١/١١( ٠‏ و«رحمة الأمة» .)٠١١(‏ 
(1) ساقط من المطبوع . انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» »)۲١١(‏ و« المغني » )١١١/٠٠١(‏ . 
(۷) ليست في (ط) . 
(۸) «الإشراف » ›»)۱۷۲/٤١(‏ و«رحمة الأمة » ›)۲١۱(‏ و« المغني » e TéZAD:‏ 
AD)‏ 


Ses (1) 
. )٠١١( انظر : «رحمة الاأمة»‎ )٠١( 


[ باب الجهاد ٩(۲‏ 

۲٠۹۹7‏ [ اتفقوا ۲“ : على أن الجهاد"“ فرض على الكفاية إذا قام به قوم [ من 
المسلمین ]““ سقط عن باقيهم ولم يأثموا بت رکه . 

۲۱۹۲] واتفقوا : على آن من [ لم ]“ يتعين عليه الجهاد فإنه لا يخرج إليه إلا 
ا ا يسافر 
إلا پاذن غریمه) 

۲۹۳ واتفقوا: على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا من يليهم من 
الكفار» فإن عجزوا ساعدهم من يليهم » ويكون ذلك على الأقرب فالأقرب ممن يلي 
ذلك [ الثغر] . 

]۲٠۹4[‏ واتفقوا : على أنه إذا التقى الرحفان وجب على المسلمين الحاضرين 
الثبات » وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم » إلا أن يكون متحرفًا لقتال › 
أو متحيرًا إلى ففة » أو يكون الواحد مع ثلاثة » أو المائة مع ثلشمائة فإنه أبيح لهم الفرار› 
ولهم الثبات لاسيما مع غلبة ظنهم بالظهور ' . 


)١(‏ في (ط) : باب قتال المش ر كين » وهذا الباب في (ز) بعد باب ما يضمن وما لا يضمن › وفي المطبوع 
بعد باب حد الشرب. ‏ “ 

(۲) في (ز) والمطبوع : واتفقوا. 

(۲) الجهاد : مشتق من الجهد وهو المشقة » يقال : أجهد دابته إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها› 

٠‏ وقيل : هو البالغة واستفراغ ما في الوسع » يقال : جهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ . والمقصود 


به : القتال في سبيل الله . 
ق ی 
(°) « ا لمغني » )٠۹/٠٠١(‏ › و« الوجيز» )١٠١(‏ » و« القوانين الفقهية » )۱٦۷(‏ › وه الهداية » )٤١١/١(‏ . 
(1) ساقطة من (ط) . (۷) في المطبوع : إذا. 


(۸) «الوجیز» )٥۱۰(‏ »› و« القوانین » )۱٦۸(‏ › و« بداية امجتهد » (11۹/۱) › وه المهذب » (۲۹۸/۳) . 
)٩(‏ في (ن) : السفر. انظر: «رحمة الأمة في اخحتلاف الأئمة) )۲۷١(‏ . 
)٠١(‏ «المغني » )۳٦١/٠٠١(‏ » و« رحمة الأمة ) )۲۷١(‏ » و« المهذب » )۲۷١/۳(‏ » و« القوانين » )٠١۸(‏ . 


۲۸ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


1 1 واتفقوا : [ فيما أعلم ]“ على وجوب الهجرة عن ديار [ الكفر لمن ۲ 
و 
ا POPE PI Ey‏ 
يجوز إتلافها إذا خافوا أن يأخذها المش ر كون [ منهم ]» فيذبح الحيوان» ويحرق 
المتاع » ويكسر السلاح . 

وقال الشافعي »› وأحمد: لا يجوز عقرها إلا [ لمأكلة, . 

اا ی ی ا ی ی ای ا 
ذوات رأي فيقتلد ” . 

[۲۱۹۸] واتفقوا : على أنه إذا كان الأعمى e‏ والشيخ الفاني وأهل الصوامع 
منهم ذا رأي وتدبیر وجب قتله . 

7 واختلفوا فیهم اذا لم یکن لھم رأي و[ لا ندیر» فقال بر فة 
ومالك » وأحمد : لا يجوز قتلهم . وعن الشافعي قولان » أظهرهما : أنه يجوز قتله.” E‏ 


. ساقطة من (ز) » وفي المطبوع : فيما إذا أعلم‎ )١( 
. في المطبوع : الكفار إن‎ )۲( 
. )٠٠٦/٠١( و«رحمة الأمة» (١۲۷)ء و«المغني»‎ »)١٠١/۲١( «امجموع»‎ )( 
. ساقطة من (ز)‎ )٤( 
(ه) في (ز) : المأكولة.‎ 
›»)۲۷۹/۳( ودالمهذب»‎ ›)٥۱۳( انظر مصادر المسألة : «(رحمة الامة) (۲۷۱)› و«الوجیز»‎ 
. )٤۲۸/١( » و«الهداية‎ 
. )٠١۷( » و«المهذب » (۲۷۷/۳) » و« القوائين‎ » )1۷۳/١( » وه بداية امجتهد‎ » )٤۲۹/۱( «الهداية»‎ )١( 
. ساقطة من (ز)» (ط)‎ )۷( 
. )۱٦1۸( » و«الورشاد» (۳۹۷) › و«المهذب » (۲۷۷/۳) » و« القوانین‎ ›)٤۲۹/۱( «الهداية»‎ )( 
. ساقطة من (ز)» (ط)‎ )٩( 
. )۲۷۸/۳( » و« المهذب‎ ›)1۷٤/١( و« بداية امجتهد»‎ » )٤۱۹/٤( » «الإشراف‎ )٠١( 


باب الجهاد ۳۹ 
۲۷١7‏ واختلفوا : فيمن لم تبلغه الدعوة » هل على قاتله دية؟ فقال أبو حنيفة » 
ومالك » وأحمد: لا يلزمە ° الدية . 

وقال الشافعي [ على ]" قاتله الضمان » فإن كان المقتول ذميًا فثلث الدية » وإن 
کان مجوسيًا فشثمانمائة دره . 

7 ۴ واختلفوا : في العبد المسلم ! إذا امن شخصًا أو مدينة ]2ء فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : يمضي أمانه » سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح أمانه إلا أن يکون سيده آذن له في القتال“ . 

۲۷۲7 ] واختلفوا : هل تثبت الحدود في دار الحرب على من [ وجدت ٩]‏ منه 
أسبابها؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تثبت عليهم الحدود إذا فعلوا أسبابها » سواء 
کان في دار الحرب إمام أو لم يكن . 

وقال أبو حنيفة : لا تثبت إلا أن يكون في دار الحرب إمام . 

7 ۴ ] ثم اختلف : موجبو الحد على من أتى سببه في دار الحرب في استيفائه › 
فقال مالك » والشافعي : يستوفي في دار الحرب . 

وقال أحمد : لا يستوفي في دار الحرب حتى يرجع إلى دار إسلام . 

وقال أبو حنيفة : إن كان في دار الحرب إمام مع جيش من المسلمين أقام عليهم 
الحدود في عسكره قبل القفول » فإن كان أمير سرية لم يقم الحدود » فإن لم [ تقم ٠]‏ 
الحدود على من فعل أسبابها في دار الحرب حتى دخلوا دار الإسلام فإنها تسقط عنهم 


. في (ز) : تلزمه. . (۲) في (ز) : يلرم‎ )١( 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (ط) . انظر مصدر المسألة : « رحمة الأمة في اختلاف الائمة» )۲۷١(‏ . 

. ساقطة من (ز)‎ )٤( 

/١( » و« الهداية‎ » )٤١٤١/٠٠١( » و« المغني‎ » )٤٤١/٤( » و« الإشراف‎ » )1۷۲/١( » بداية الجتهد‎ « )٥( 
. (۲ 

(1) في (ط) : وجد. E‏ 


۳٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


كلها » إلا القتل فإنه يضمن القاتل الدية في ماله عمدًا كان أو حط . 

"1 واتفقوا : على أنه إذا تترس [ المشركون بالمسلمين]“ جاز لبقية 
المسلمين الرمي ويقصدون المشركين . 

7 1[ ثم ] اختلفوا : فيما إذا أصاب أحدهم مسلمًا في هذه الحال » فقال 
أبو حنيفة » ومالك : لا [ يلزمه ] دية ولا كفارة. 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : [ يلزمه ] الكفارة بلا دية » والآحر : [ يلزمه ۲ 
الدية والكفارة معا» وفي تفصيل هذين القولين بين أصحابه حلاف طويل . 

وعن أحمد روايتان كذلك » أظهرهما : أن الكفارة لازمة له حاصة0 , 

"م واختلفوا : في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب » كعبدة الأوثان 
ومن عبد ما استحسن » فقال أبو حنيفة : يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون 
العرب . 

وقال الشافعي » وأحمد في إحدى الروايتين : يجوز [ ذلك ]٠ء‏ وسواء في ذلك 
١‏ العرب والعجم ]'' . 

وقال مالك : يجوز استرقاقهم على الإطلاق إلا قريشًا خاصة » وعن أحمد رواية 
أحرى : لا يجوز [ ذلك ]7 على الإطلاق' . 


. )۲۷۸( ٠ و« رحمة الأمة‎ »)٠٠٠١( و«الإرشاد»‎ »)٥۲۸/٠١( » و« المغني‎ »)٤١٠/4( «الإشراف»‎ )١( 
في (ز) : المسلمون بالمشركين» وهذا خطاً.‎ )۲( 
. )۲۷۸/۳( » و« رحمة الأمة » (۲۷۲) » ووالمهذب‎ » )١١۹( » و« القوانين‎ » )۲۸/١( » الهداية‎ « (") 


() في المطبوع : و. (5) في (ز) : تلزمه. 
(7) في (ز) : تلزمه. (۷) في (ز) : تلزمه. 
(۸) انظر: ١‏ رحمة الأمة» (۲۷۲) . )٩(‏ ليست في (ط) . 
)٠١(‏ في (ز) والمطبوع : العجم والعرب . )١١(‏ ليست في المطبوع . 


(۲( « المغني » EAD)‏ و«المهذب » »)۲۸١/۳(‏ و«رحمة الأمة ) (۷۲). 


باب قسمة الفيء والغنيمة ۲۱ 


باب [ قسمة ] الفيء والغنيمة" 


۷" [ اتفقوا ]" : على أن ما حصل في [ أيدي المسلمين ]“ من الغنيمة 
من جميع الأموال عينها وعروضها سوى الأراضي فإنه يؤخذ منه الخمس . 

[۲۱۷۸] ثم اختلفوا : فيمن يقسم هذا الخمس » فقال أبو حنيفة : يقسم على 
ثلاثة أسهم » سهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل [ و ]» يدخل 
فقراء ذوي القربى فيهم دون أغنيائهم . 

فما سهم النبي ب فهو حمس [ الله ] وخمس رسوله » وهو حمس واحد» 
وقد سقط بموت النبي ۰ کما سقط الصفي › وسهم دوي القرّلن کانوا 
يستحقونه في زمن النبي ية بالنصرة وبعده [ فلا ] سهم لهم » وإنما يستحقونه 
بالفقر حاصة » ويستوي فيه ذكرهم وأنشاهم . 

وقال مالك : هذا الخمس لا يستحق بالتعيين لشخص دون شخص ولكن النظر فيه 
إلى الإمام يصرفه [ فيما]' ‏ يرى » وعلى من يرى من المسلمين » [ ويعطي ]0 ١‏ 


. في (ز) و(ط) : قسم‎ )١( 
. هذا العنوان غير موجود في (ز)‎ )۲( 

الغنيمة : أصلها الربح والفضل » ومنه الحديث في الراهن له غنمه. 

وشرعًا : هي الال المأحوذ من الكفار بسبب القتال . 

والفيء : أصله في اللغة الرجوع › يقال : فاء إلى كذاء أي : رجع إليه . 

شرعًا : هو المال المأحوذ من الكفار بدون قتال . 
(۳) في (ز) والمطبوع : واتفقوا. (>) في (ز) والمطبوع : أيديهم . 
(ه) ١‏ بداية النجتهد» (1۸۷/1)› و« رحمة الأمة» (۲۷۳)» ود المجموع» (۲۳۷/۲۱) . 
) من( . | (۷) في (ط) : لله » وفي المطبوع : الله سبحانه. 
(۸) الصفي : ما يختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة . 
)٩(‏ في (ن): لا. )٠١(‏ في (ز) : فيمن . 
)۱١(‏ في (ز) : ویژتی . 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


الإمام القرابة من الخمس » والفيء» والخراج » والجزية بالاجتهاد . 

وقال الشافعي » وأحمد يقسم الخمس المذكور على خمسة أسهم» سهم 
للنبي ]“ بيا وهو باق لم يسقط بموته ييا »> وسهم لبني هاشم وبني 
[ عبد ]أ المطلب خاصة دون بني نوفل وبني عبد [ شمس ]» [ فإنما ]) هو 
مختص ببني هاشم وبني [ عبد ]“ المطلب ؛ لأنهم [ ذوو ] قربى » غنيهم وفقيرهم 
فيه سواء » إلا أن [ للذ کر ] [ منهم ]“ مثل حظ الأنثيين » [ ولا ] يستحقه أولاد 
البنات منهم » وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لأبناء السبيل » وهؤلاء الثلاثة 
يستحقون بالفقر والحاجة لا بالاسم . 

[ ثم اختلفا ]2 “ : في سهم 1 رسول الله ]© ية إلى من يصرف؟ فقال 
الشافعي : يصرف في المصالح من إعداد السلاح» والكراع » وعقد القناطر» وبناء 
المساجد» ونحو ذلك» فيكون حكمه حكم مال الفيء» وعن أحمد روايتان› 
إحداهما [ كهذا المذهب ]"'» وهي التي اختارها الخرقي » والأخرى : يصرف إلى 
أهل الديوان » وهم الذين نصبوا أنفسهم للقتال وانفردوا [ للثغور ]" وسدها » يقسم 
فیهم على قدر [ کفایاتهم ]0 . 


. في (ز) والمطبوع : للرسول . (۲) ليست في (ز) و(ط)‎ )١( 

(۳) في (ز) : مناف . )٤(‏ في المطبوع : وإنما. 

. ليست في (ز) و(ط) . (1) في (ز) : ذوي‎ )٥( 

(۷) في (ط) : الذكر. (۸) ليست في (ط) » (ز) . 

() في (ط) : لا . 

. في (ط) والمطبوع : ثم اختلفواء وهذا طا لأن الضمير عائد على الشافعي وأحمد وهما مثنى‎ )٠١( 
. في (ز) والمطبوع : الرسول . (۱۲) في (ز) : كالمذهبين‎ )١( 


)٠۳(‏ في المطبوع : بالثغور. 

. في (ز) والمطبوع : كفايتهم‎ )١١( 
/|١( و« بداية امجتهد»‎ »)٤۳۸/١( » و«الهداية‎ » )٠٠٠١/٣( » انظر مصادر المسألة : «المهذب‎ 
. وما بعدها‎ »)۷ 


باب قسمة الفيء والغنيمة YY‏ 


7" واتفقوا : على أن أربعة حماس الغنيمة يقسم على من شهد الوقعة إذا 
کان من أهل القتال" . 

۰7 ۴ واتفقوا : على أن [ الراجل ]7 له سهم واحد . 

[۲۸1] ثم اختلفوا : في الفارس وسهمه» فقال مالك » والشافعي » وأحمد : له 
ثلاثة اسهم » سهم له » وسهمان لفرسه بشرط أن يكون فرسًا عتيًا . 

وقال أبو حنيفة : يستحق سهمين » سها له [ وسهما ]“ لفرسه . 

فأما ] الهجين“ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » وأحمد في إحدى 
روایتیه : هو کالعتیق له سهمان › إلا أن مالکا [ يشترط ]“ إجازة الإمام 7 له ]0© 
وكذلك قولهم في [ المقرف ]'“ والبرذون""» وعن أحمد رواية أخرى : يسهم لما 
عدا العتيق سهم واحد' . 

7 واتفقوا : على أنه إذا كان مع الفارس فرس واحد [ أسهم ]"" له » فإن 
كان معه فرسان فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا يسهم إلا لفرس واحد. 

وقال أحمد : يسهم لفرسين ولا يزاد على ذلك » ووافقه على ذلك أبو يوسف › 
وهي رواية عن مالك  .‏ 


)١(‏ «الإقناع في مسائل الإجماع» .)٠١/۲(‏ (۲) في (ز) : الرجل. 


(۳) «الإجماع» لابن المنذر )٤( .)٥۹(‏ العتيق : هو الذي أبواه عربيان . 
() ي ) [ )1( في (ز) : وأما . 

(۷) الهجين : هو الذي أبوه عربي وأمه برذونة » والمراد به ما عدا العربي . 

(۸) في المطبوع : اشترط . () ليست في المطبوع . 

. في المطبوع : المفرق‎ )۱٠١( 


)١١(‏ المقرف : هو الذي أبوه برذون وأمه عربية . والبرذون : هو الذي أبواه أعان: 
)١١(‏ «المغني ) »)4۳٤/٠١(‏ وما بعدهاء» و«المهذب ) (۲۹۷/۳) »› و«بداية امجتهد» ›)1۹٤/١(‏ 
و« الهداية » )٤۳۸/١(‏ . 
)۲( في المطبوع : يسهم . 
)١ ٩(‏ « المغني )۰ ۳۸/۱ )٤‏ »و« القوانینالفقهية ۱۷۳(۲) »و« المهذب ۲۹۷/۳(۰۲) »و« الشراف )٤۳۹/٤(۲‏ . 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7" واختلفوا : هل يسهم للبعير؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا 
يسهم له » وقال أحمد : يسهم له سهم واحد . 

واتفقوا : على أنهم إذا قسموا الغنيمة [ وحازوها ] ثم اتصل بهم مدد 
لم يكن للمدد فى ذلك حصة . 

]۲۸٠[‏ ثم اختلفوا : فيما إذا اتصل بهم المدد بعد تقضي الحرب وقبل الحيازة 
لها إلى دار الإسلام » أو بعد أن أخذوها وقبل قسمتهاء فقال أبو حنيفة : يسهم 
١‏ لهم ]“ ما لم تحز الغنيمة إلى دار الإسلام [ أو [ يقسموها] , 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : يسهم لهم › والثاني : لا يسهم لهه . 

]۲۸١[‏ واتفقوا : على أن الغنيمة التي هذه أحكامها وهي كل ما قاتل المسلمون 
عليه وأوجفوا عليه بخيل أو ركاب“ . 

۷" ] [ وأجمعوا ] : على أن من حضرها من مملوك » أو امرأة » أو ذمي » أو 
#2 رضخ [ لهم ]''“ على ما يراه الإمام » [ ولاح یسھم لھ" . 


(۱) «القوانین » (۱۷۳) »› و« المغني » )٤۳۸/۱۰(‏ . 
(1) في (ز) : وجاوزوها. 
(۳) «المغني» )٠٠١/٠١(‏ » و«المهذب » (۲۹۹/۳)» و«رحمة الأمة» )٠۷١(‏ . 
€3 في (ط) : له . )٥(‏ في المطبوع : و . 
)في (ز) : يغنموها. 
(۷) «المغني » )٠٥٦/٠١(‏ و«المهذب» (۲۹۹/۳)» و« رحمة الأمة» )٠۷١(‏ . 
(۸) الإيجاف : هو ضرب من السير» والمقصود سرعتها في السير . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)٤۲۱/٤(‏ و« المهذب » )۲۹٦/۳(‏ . 
)٩(‏ في (ز) والمطبوع : واتفقوا. )٠١(‏ في (ز) : له . 
)۱١(‏ في (ط) : ولم . 
)١١(‏ الرضخ : هو العطاء ليس بكثير دون سهام المقاتلين . 
انظر مصادر المسألة هي : « الهداية » )۳۹/١(‏ » وه المغني )٤ ٤۸/١١ ( ٩‏ » وه المهذب » (۲۹۸/۳)ء 
و« القوانين » (۱۷۳) . 
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۲۸۸7 واختلفوا : في السلب» فقال أبو حنيفة : إن شرطه الإمام للقاتل فهو 
له ون لم يشترط ذلك له لم ینفرد به . 

وقال مالك : إن شرطه الإمام كان له من الخمس » فإن كانت قيمته تفي بقدر 
الخمس استحق جميعه › وإن كانت قيمته أكثر منه استحق منه بقدر الخمس ولا 
يستحقه من أصل الغنيمة » [ وإن ] لم يشترطه الإمام فلا حق له . 

وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : يستحق القاتل سلب مقتوله من صل 
الغنيمة » سواء شرط الإمام ذلك أو لم يشرطه » وعن أحمد رواية أخرى : وهي اعتبار 
إذن الإمام وأنه للقاتل مع إذنه [ فإن ]2 لم يأذن فيه لم ينفرد بها“ 

]1۸4[ واختلفوا : في قسمة الغنائم في دار الحرب › فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد : يجوز» وقال أبو حنيفة : لا يجوز » وقال أصحابه : إن لم يجد الإمام حمولة 
جاز قسمها خوفًا أن لا [ تصل ٠]‏ إلى الغانمين حقوقهم ٠‏ 

7 واتفقوا : على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة . 

۲٠۹ ١[‏ ] واختلفوا : في الطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب هل يجوز 
استعماله من غير إذن الإمام؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد في إحدى روايتيه : لا بأس بأكل 


(۱) السلب a‏ يؤخحذ من العدو ف في الحرب من ثياب وسلاح ودابة. 


(۲) في المطبوع : حمس . (۳) في المطبوع : فإن. 

() في (ز) : ون . 

(°) هذه المسألة وما بعدها پثمان مسائل موجودة في (ط) في آخر باب قتال المش ر كين › وذکرها هنا آولی 
كما في (ز) والمطبوع . 


انظر مصادر المسألة : « القوانين الفقهية » ›)۱۷١(‏ و« المغني » ›)٤١١/٠١(‏ ودالمهذب» /٣(‏ 
٠)٥‏ وه الهداية )٤٤٩/۱( ٩‏ . 
)١(‏ في المطبوع: يصل . 
)۷( رحمة الأمة ) )۲۷١(‏ » و« المهذب » (۲۹۹/۳) » و« المغني ) )٠١۸/٠٠١(‏ » وه القوائين » )١١۲(‏ . 
(۸) «المهذب) »)۲۹٦/۳(‏ و«رحمة الأمة» .)٠۷١(‏ 


 مهفالتخاو إجماع الأئمة الأربعة‎ ۳۳٦ 


الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام » وإن خرج منه شيء إلى دار 
الإسلام كان غنيمة قل أو كثر» وعن أحمد رواية أحرى : يرد ما فضل إذا كان كيرا 
[ و ]لا یردہ إذا کان یسیا . 

وقال الشافعي : [ إن ] كان كثيرًا له قيمة رد وان کان [ نذا ۲ فقولان ٨5۲‏ 
وحكى الطحاوي عن مالك » والشافعي : أن ما حرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة(“ . 

[۲۱۹۲] واختلفوا : فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيمًا فهو له » فقال أبو حنيفة 
هو شرط يجوز للإمام أن يشرطه إلا أن الأرلى أن لا يفعل . 

وقال مالك : يكره له ذلك ابتداءًا ؛ لملا يشوب قصد المجاهدين في جهادهم إرادة 
شرطه الإمام لزم وكان من الخمس لا من أصل الغنيمة » وكذلك النفل 

من الخمس عنده] ), 

وقال الشافعي : ليس بشرط لازم في أظهر لوین عن . 

وقال أحمد : هو شرط صحیح . 

۲۹۳ واتفقرا ل و لاان چان ی ل ا 
والخا : 

]۲٠۹٩[‏ واختلفوا : فيما إذا [ نفل ] الإمام من الغنيمة بعد الحيازة إلى دار 
الإسلام » فقال أبو حنيفة » ومالك : يصح من الخمس بعد الحيازة » وقال الشافعي » 


)١(‏ في (ن) : أو. (۲) في (ن) : إذا. 

(۳) في (ز) والمطبوع : يسيرًا. )٤(‏ في المطبوع : فيه قولان . 

) و(الهداية‎ ›» )۲۷٠١( و« القوانين الفقهية ) (۱۷۲) » و(رحمة الأمة)‎ «(YARIÎY) «المهذب»)‎ )٥( 
. (4/1) 


(1) في (ز) : عنده کله من الخمس . 

. )۲۹٦/۳( » و«المهذب‎ » )۲۷١( و« رحمة الاأمة)‎ »)٤٤١/١( ٠ و« الهداية‎ » )٠١٤/٠٠١( » ا لمغني‎ « (۷v) 
. )۲۹٤/۳( » و«المهذب‎ › )40۱/۱١( » و«المغني‎ » )٤٤١/١( » «الهداية‎ )۸( 

. في المطبوع : نقل‎ )٩( 
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وأحمد في إحدى الروايتين : لا يجوز التنفيل بعد الحيازة » وعن أحمد رواية أخرى : أنه 
يجوز" . | 

[۲۹۰] واتفقوا : على أن الإمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق 

7 ثم اختلفوا : في الإمام هل هو مخير فيهم بين الفداء والمن وعقد الذمة؟ 
فقال مالك › والشافعي › واحمد هو مخير فيهم أا بین الفداء بالمال [ وبين 
الأسارى ] وبين المن عليهم . 

وقال أبو حنيفة : یھن ول باد 

فأما ]““ عقد الذمة فقال مالك › وأبو حنيفة(” خو مرفي عند الامه عم 
ویکونون أحرارًا . 

وقال الشافعي › وأحمد: ليس [له] ذلك قد ا 

[۲۹۷] واختلفوا : في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل تقسم بين 
ا ۷ فال ار ال اا ی اة تسوا عل غاا رین ار 
أهلها فيها ويضرب عليهم خراجا » وبين أن يصرف [ عنها أهلها ]“ ويأتي بقوم آخرين 
فينقلهم إليها ويضرب عليهم الخراج » وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا 
غل انها : 

وقال مالك في رواية عنه : ليس للإمام أن يقسمها البتة بل تصير بنفس الظهور عليها 


0 


. )٠١٤( و«الإرشاد)‎ ›»)٤٤١/١( » و«الهداية‎ ٠ )٤١١/١( «المغني»‎ )١( 
. )٠١٤١( والنفل : هو الغنيمة » يقال : نفل الإمام الجند جعل لهم ما غنموا . انظر : «القاموس»‎ ) 
. )٠۷١( و«رحمة الأمة)‎ ›»)٠۷١( «التحقيق » (4۷/۸) › و«القوانين الفقهية»‎ )١( 
في المطبوع : وأما.‎ )٤( . في (ن) : وبالأساری‎ )۴( 
. في (ط) : لا يمن ولا یفادی . »( في (ط) : لهم‎ )( 
. )٤۳۳/١( » انظر المصادر السابقة » و«الهداية‎ )۷( 
. في (ز) والمطبوع : هلها عنها‎ )۸( 


۳۳۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


وقفا على المسلمين » وعنه رواية أحرى : أن الإمام مخير بين [ قسمتها ] ووقفها 

وقال الشافعي : يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال إلا 
أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين ويسقطوا حقوقهم منها فيترك قسمتها ويقفها 
على المسلمين › وقد روي عنه [ فیما ۲ حکاه صاحب الشامل أنه قال : لا اعرف ما 
أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم . 

وعن أحمد ثلاث روايات » [ إحداها ] : أن للإمام أن يفعل فيها ما يراه الأصلح 
من قسمتها بين غانميها أو إيقافها على جماعة المسلمين » وهي أظهر [ الروايات إ)» 
والثانية : لا يملك الإمام قسمتها بل تصير وقمًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور 
كإحدى الروايتين عن مالك » وهي اختيار عبد العزيز من أصحاب أحمد» والثالثة 
کمذهب الشافعى وا 

[۲۱۹۸] 1 واتفقوا ]“ : على أن الصبي وان قاتل لا یکمل له سهم بل یرضخ له › 
إلا مالكا فإنه قال : إذا راهق وأطاق القتال وأجازه الإمام كمل له السهم [ وإن لم 
يبلغ[ . 

7 واختلفوا: هل يسهم لتجار العسكر وأجرائهم إذا شهدوا الوقعة ‏ 


)١(‏ في (ط) والمطبوع : قسمها.  )١(‏ في (ط):ما. 

(۳) في (ز) : [حداهن . ) )٤(‏ في المطبوع : الروايتين . 

. )١١١/۸( » و« التحقيق‎ › )٤4٤۹/١(  ةيادهلا وه‎ » )١۷١( » و القوانين‎ » )٤٤۹/٤( » «الإشراف‎ )١( 

. من هنا إلى نهاية الباب ساقط من المطبوع‎ )٦( 

(۷) ما بين [ ] ساقط من (ط) » وهذه المسألة في (ز) تحت باب تقدير الخراج وا جزية » وذكر هاهنا أولى 
كما في (ط) » والمسائل الأربع التالية لها كذلك . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » (۲۹۸/۲) » و« الإشراف » )٤١۷/٤(‏ » ود الهداية » (4۳۹/۱)» 
و«الإرشاد » (۳۹۸) . 


باب قسمة الفيء والغنيمة ۴۹ 


[ وإن ]“ لم يقاتلوا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يسهم حتى يقاتلوا. 

وقال الشافعي » وأحمد : يسهم لهم وإن لم يقاتلوا» وعن الشافعي قول آخر : وهو 
نهم لا یستحقون شيئًا وإن قاتلوا" . 

» واختلفوا : هل تصح الاستنابة في الجهاد؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي‎ ۲۲ ١ ٠١ 
. وأحمد : لا تصح لا بجعل ولا بتبرع ولا بأجرة » وسواء تعين على المستنيب أو لم يتعين‎ 
وقال مالك : يصح إذا كان بجعل ولم يكن الجهاد متعيًا على النائب كالعبد‎ 
. والمرأة"‎ 

[۲۲۰۱] واتفقوا : على نه لا يجوز لأحد من الغانمين 7 وط ٥۳‏ جارية من 
السبي قبل القسمة . 

۲۲٠۲‏ ] ثم اختلفوا : فيما إذا وطمها قبل القسمة » فقال أبو حنيفة : لا حد عليه 
بل عقوبة ولا يثبت النسب وولده مملوك يرد إلى الغنيمة وعليه [ العفو ] عن الإصابة . 

وقال مالك : يحد وهو زان . 

وقال الشافعي › وأحمد: لا حد عليه ويلحق به اللسب [ إن[ جاءت بولد» 
ويكون الولد حرا وعليه قيمتها والمهر يرد في الغنيمة . 

ثم [ اختلفا ] : في صورة واحدة من المسألة وهي هل تصير آم ولد؟ فقال 
أحمد : تصير أم ولد» وعن الشافعي في ذلك قولان . 

)١(‏ في (ط): و. 
(۲) «الإشراف » )٤۳۹/٤(‏ » و« المهذب ۲ (۲۹۹/۳)› و« رحمة الامة) (۲۷۸) » و« الرشاد » (۳۹۸) . 


(۳) هذه المسألة من (ن) فقط . انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة » (۲۷۸)» و«الشرح الكبير» /٠١(‏ 
۲)»› و المغني ) (۱۹/۱۰) › و«المهذب ) (۲۹۹/۳) . 


. في (ز) : ان يطاً. (ه) انظر مصادر المسألة التالية‎ )٤( 
. في (ط) : العقر. (۷) ليست في (ز)‎ )١( 
. في (ط) : اختلف‎ )۸( 


() « الإشراف » )٠۲۷/٤(‏ » و« المهذب » (۲۹۱/۲) » و« الشرح الكبير» )٠۲٠/٠١(‏ » و المغني » = 


° إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


٠۳١‏ واختلفوا : فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار» فقال 
أبو حنيفة » ومالك في إحدى الروايتين » والشافعي : إذا لم يرجوا النجاة في الإلقاء أو 
الصبر فهم بالخيار بين أن يصبروا أو يلقوا أنفسهم في الماء. 

وقال أحمد : إن رجوا النجاة في إلقاء أنفسهم في الماء ولم يرجوها في البقاء في 
السفينة فإنهم يلقون أنفسهم في الماء» وإن رجوا النجاة في السفينة ولم يرجوها في 
الماء ثبتوا فبها ولم يلقوا أتفسهم في الماء» وان استوی رجاؤهم لکل واحد [ مهما ٩]‏ 
فعلوا أيهما شاءوا » وإن اعتدل الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيهما أو غلب على ظنهم 
فيه روايتان عنه » أظهرهما : أنه لا [ يسعهم ]" إلقاء أنفسهم في الماء إذا لم يرجوا به 
النجاة» وهو مذهب محمد بن الحسن» وهي إحدى الروايتين عن مالك » والرواية 
الأخحر ی : هم بالخیار إن شاءوا ٹبتوا [ مکانهم O‏ وإن شاءوا ألقوا أنفسهم في الماء“ . 

°] واختلفوا: فيما إذا ند بعير من دار الحرب [إلى دار الإسلام‎ ]۲۲٠٤[ 
: وكذلك اختلفوا في الحربي إذا دحل بغير مان » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي‎ 
يكون الجميع فيئًا للمسلمين » إلا أن الشافعي قال : إلا أن يسلم الحربي قبل أن يؤخحذ‎ 
. فلا سبیل عليه‎ 


وقال أحمد: هو لمن أحذه خحاصة فيهما" . 


»)٠١١/٠١( =‏ و«الإرشاد » )٤١١(‏ » و« رحمة الاّمة) (۲۷۸) . 


(۳) في (ز) : ينفعهم . )٤(‏ زيادة من (ز) . 
() «المغني » )٠٤٥١/٠١(‏ › و«رحمة الأمة» (۲۷۹) › و«القوانين» )١١۹(‏ . 
() ليست في (ط) . 


(۷) «رحمة الاأمة» (۲۷۹)» و« المغني» )٤۷۹/٠١(‏ » و« الهداية» )4۳۷/١(‏ . 


باب قسمه الفيء والخنيمهة E3‏ 


( ۰ ۲۲] واختلفوا : في هدايا الأمراء هل يختصون بهاء أو تكون كبقية مال 
الفيء؟ فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم : إذا أهدي إلى أمير الجيش هدية قبلها وكانت 
غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم » وكذلك إ إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين ؛ ٤‏ لان 
ذلك على وجه الخوف » وإن أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير 
فلا بأس أن يأحذها وتكون له دون أهل العسكر» وهذا قول الأوزاعي"» وقد رواه 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة » وقال أبو يوسف : ما أهدى ملك الروم في دار الحرب 
إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو له خاصة » وكذلك ما يعطى الرسول » ولم يذكر 
عن أبي حنيفة خلافا » وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب « الزكاة » : وإذا 
أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت [ لشيء ] نال به [ منه ۲ حقًا أو باطلا 
فحرام على الوالي أخذها ؛ لأنه حرام عليه أن يستجعل على أخذ الحق وقد ألزمه الله 
ذلك لهم » وحرام عليه أن يأحذ لهم باطلا والجعل عليه حرام » فإن أهدى إليه من غير 
هذين المعنيين أحد من أهل ولايته تفضلا 1 أو تشكرًا ]“ فلا يقبلها » وإن قبلها كانت 
منه في الصدقات لا يسعه عندي غیره إلا ن يكافئه عليها بقدر ما يسعه أن يتجر بها 
وإن کانت من رجل لا سلطان له 7 عليه ] ولیس بالبلد الذي به سلطان شکرًا على 


. في (ز) : باب صورة الهدية‎ )١( 

)۲( هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » شيخ الإسلام وعالم أهل الشام » قال عنه مالك : الأوزاعي إمام 
يقتدی به »› هو اول من دون العلم في الشام » توفي (۷٥٠ه)‏ . انظر «السیر» )۸٦/۷(‏ . 

(۳) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد ال جبار المرادي » مولاهم المصري المؤذن بجامع مدينة مصر› 
حادم الشافعي وراوي الأم » قال الشافعي فيه : إنه أحفظ أصحابي » توفي (۲۷۰ه) . انظر « طبقات 
الشافعية » للإإسنوي )١/١(‏ . 

. في (ز) : بشيء . () ليست في (ز)‎ )٤( 

. ليست في (ط) . (۷) ليست في (ز)‎ )٩( 


4۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


حسن كان منه فأحب إليّ إن قبلها يجعلها لأهل الولاية » أو [ يدع ]“ قبولها ولا يأحذ 
على الخير مكافأة » وإن أخذها فتمؤلها لم تحرم عليه عندي . 

وعن أحمد [ روايتان )» إحداهما : لا يختص بها من أهديت إليه بل هي غنيمة 
فيها الخمس كسائر الغنائم » والأخرى : يختص بها الإماء“ . 

[۲۲۰] واختلفوا : هل من شرط الجهاد الزاد والراحلة؟ فقال أبو حنيفة › 
والشافعي › وأنحين ٠‏ من سر طه الزاد والراحلة . وقال مالك لشن من سر طه الزاد 
والراحلة. 

[ ويتصور ۲“ الخلاف معه فيما إذا : تعين الجهاد على أهل بلد وبينهم وبين موضع 
الجهاد مسافة تبيح القصر فلا يجب عندهم إلا على من يملك زادًا وراحلة يبلغانه إلى 
موضع الجهاد وعنده یجب(“ : 

]۲۲٠۷[‏ واتفقوا : على أن الغال من الغنيمة قبل حيازتها إذا کان له فيها حي فانه 
لا يقطع . 

[۲۲۰۸] ثم اختلفوا : في الغال من الغنيمة وهو ممن له [ فيها سهم ] هل يحرق 
رحله ویحرق سهمه؟ فقال أبو حنيفة › ومالك › والشافعي : لا یحرق رحله ولا يحرم 
سهمه بل یعزر . 

وقال أحمد : يحرق رحله الذي معه فى غراثه إلا المصحف » وما کان فيه روح 


(1) في (ز) : تدع . (۲) في (ط) : روايتين . 
)۳( «المغني » )٠١٦/٠٠١(‏ › و(رحمة الامة» (۲۷۹) . 
() في (ز) : فيتصور . 


. )۳٠۲/٠٠١( » و«المهذب » (۲۹۸/۳)» و« الغني‎ » )۲۷١( «رحمة الأمة»‎ )٥( 
. الغلول : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة‎ )١( 

انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» )۲۸١(‏ » و« المهذب» (۲۹۱/۳) . 
(۷) في (ز) : حق فيها. (۸) في (ز) : واحدة. 


باب قسمة الفيء والفنيمة E‏ 


وهل يحرم سهمه فیه؟ [ عنه ]7 روايتان » إحداهما : يحرم سهمه › والأخرى : لا 
يحرم [ سهمه ]' . 

]۲۲١۹[‏ واختلفوا: في مال الفيء هل يخمس؟ [ وهو ما]" أخذ من مشرك 
لأجل N‏ المأحوذة عن الرءوس » والأرضين باسم الخراج » 
وما ت رکوه فزعًا وهربوا » و[ مال ]2 المرتد إذا قتل في ردته » و[ مال ]من مات منهم 
ولا وارث له » وما يؤحذ منهم من العشر إذا اخحتلفوا إلى بلاد المسلمين »› وما صولحوا 
عليه » فقال أبو حنيفة » [ وأحمد في المنصوص عنه]“ من روايتيه : هو [ لكافة 
المسلمين ]“ فلا يخمس وجميعه لمصالح المسلمين . 

وقال مالك : كل ذلك [ ] غير مقسوم يصرفه الإمام في مصالح المسلمين بعد 
لحل حاجته منه . 

وقال الشافعي : یخمس وقد کان ملکا لرسول الله »> وما يصع به بعد وناته 
فيه » عنه قولان » أحدهما : للمصالح » والثاني : للمقاتلة . 

واخحتلف قوله فیما یخمس منه»ء فالجدید 7 منه ۲" أنه يخمس جميعه » 
والقدیم : لا یخمس إلا ما ت رکوه فزعًا وهربوا . 

وعن أحمد رواية أخحرى ذكرها الخرقي في « مختصره » : أن مال الفيء يخمس 


(۱) ساقطة من (ط) . 

(۲) ساقطة من (ط) . 
انظر مصادر المسألة : «المغني » »)٥۲٤/٠١(‏ و«الإشراف» ›)٤١١/٤(‏ و« التلقين» ›)٠٠١(‏ 
و« الإرشاد» »)٠٠٥(‏ و«المهذب » »)۲۹١/۳(‏ و«رحمة الأمة» »)۲۸١(‏ و« التحقيق » (۸/ 


1( . 
(۳) في (ز) : وما. )٤(‏ في (ن) : والجزية . 
() في (ز) : حال . () في (ز) : قال . 


)۷( في (ز) : في المنصوص عنه وأحمد . (۸) في (ز) : للمسلمين . 
)٩(‏ في (ط) والمطبوع : من . )٠١(‏ في (ز) : من قوليه . 


t٤‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


جمیعه على ظاهر کلد مہ( ۔ 

]۲۲٠١[‏ واختلفوا : فيما فضل من الفيء بعد [ المصالح ] ما يصنع به؟ فقال 
أبو حنيفة › والشافعی : لا يجوز صرف فاضله إلا إلى المصالح أيصًا . 

وقال مالك » وأحمد : يشترك فيه الغني والفقير . 


[ باب عقد الذمة وضرب ال جزية ۲“ 


]۲۲١[‏ [ اتفقوا ]“ : على أن الجزية“ تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصاری : ) 

. وكذلك اتفقوا : على ضرب الجزية على المجوس‎ ]۲۲٠۲١ 

۴" واختلفوا فيهم : هل هم أهل كتاب أم لهم شبهة كتاب؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : ليسوا أهل كتاب وإنما لهم شبهة كتاب . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما : أنهم أهل كتاب » والثاني كمذهب الجماعة . 

۲۲٤7‏ ] واختلفوا : فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبذة الأوثان من العرب 


. )١۷٤( » و«القوانين‎ » )٤٠٥( و«الإرشاد»‎ ›)۳١۲/۳( » انظر مصادر المسألة : «المهذب‎ )١( 

(۲) في (ز) : مصالحه . 

(۳) «القوانين» )۱۷٤(‏ › و« التحقيق » (۱۲۳/۸) »› و« رحمة الامة » )۲۸٠١(‏ › و« التلقين» )۲٤١(‏ . 

)٤(‏ في (ز) : باب صورة ال جزية ومن تؤخذ » وفي المطبوع : باب ال جزية » وهذا الباب في المطبوع بعد باب 
قسمة الفيء والغنيمة » وفي (ز) بعد باب صورة الهدية . 

)١(‏ في (ز) والمطبوع : واتفقوا. 

() الجزية : من قولهم جزى يجزي إذا قضى » وسميت جزية ؛ لأنها قضاء عما عليهم والمقصود بها : 
الوظيفة الأحوذة من الكافر لإقامته في دار الإسلام في كل عام . 

4 «الهداية» »)٠٠١/١(‏ و«رحمة الأمة» (. ۰ )› و« المهذب » (1/۳ ۰ ۰ و« المغني » )٥٥۸/۱۰(‏ . 

(۸) «رحمة الأمة» (. ٠‏ ) » و« الهداية » )٤٥۳/١(‏ » و« المهذب » .٦/۳(‏ ۰ و« المغني » )٥٥۸/۱۰(‏ . 

. )٥٥۹/۱۰( ) و« المغني‎ ١ ۰ 1/۳( » و« رحمة الأمة» (. ۰ )» و( المهذب‎ » )۱۲٤١/۸( » القحقيق‎ « )٩( 


باب عقد الذمة وضرب الجزية go‏ 


والعجم هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا تقبل إلا من العجم منهم دون 


العرب . 
وقال مالك : تؤخذ من کل کافر» عربيًا كان أو عجميًا » إلا من مشركي قريش 
خحاصة . 


وقال الشافعى » وأحمد في أظهر الروايتين [ عنه ] : لا تقبل الجزية من عبدة 
الأوثان على الإطلاق [ عربهم وعجمهم [» والرواية الأحرى عن أحمد كمذهب أبي 
حنيفة في اعتبار الأحذ من العجم منهم خاصة . 

]۲۲٣۰[‏ واختلفوا: في تقدير الجزية » فقال أبو حنيفة »> وأحمد في أظهر 
رواياته ]2 : هي مقدرة الأقل والأكثر » فعلى الفقير المعتمل [ اثنا]" عشر درهمًاء 
وعلى المتوسط أربعة وعشرون [ درهما ]» وعلى الغني ثمانية وأربعون درهمًا» وعن 
أحمد رواية ثانية : أنها م وكولة إلى رأي الإمام وليست بمقدرة » وعنه رواية ثالثة : يتقدر 
الأقل منها دون الأ كثر » وعنه رواية رابعة : أنها في أهل اليمن خاصة مقدرة بدينار دون 
غيرهم اتباعًا للخبر الوارد فيهم . 

وقال مالك في المشهور عنه : يتقدر على الخني والفقير جميعًا أربعة دنانير أو أربعين 
درها لا فرق هما : 

وقال الشافعي : الواجب دينار يستوي فيه [ الغني والفقير ]" والمتوسط” . 

› واختلفوا : في الفقير من أهل الجزية إذا لم یکن معتملا ولا شيء له‎ ۲۲٠١١ 


فقال أبو حنيفة » ومالك › واخنك: لا يۇحذ منه سيء . 


. ساقطة من (ز) والمطبوع . (۲) في المطبوع : عربيهم وعجميهم‎ )١( 


)۳( « الهداية » »)٤)٥۳/١(‏ و«رحمة الأمة) )۲۸٠١(‏ » و«المهذب » »)٠٠٠/۳١(‏ و«المغني ) .)٥٦١/٠١(‏ 
(٤)‏ ی رن وای :رورا )٥(‏ في (ز) : اني . 
(1) ليست في (ط) . (۷) في (ز) : الفقير والغني . 


.)٥۲١( و( الوجيز)‎ cT V/Y) ) و المهذب‎ (٥/1 ۰) ) القوانين ) (1۷۹)› و المغني‎ J) MM 


۳4 إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان › 
أحدهما : يخرج من بلاد الإسلام ولا تشغل به عرصة البلاد مجانًاء والثاني : أنه يقر ولا 
يخرج » فعلى هذا القول الثاني في إقراره ما 7 يكون ]'“ حكمه عنه ؟ فيه ثلائة أقوال › 
أحدها كقول الجماعة » والثاني : [ أنها ] تجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب 
بها عند اليسار» والثالث : إذا جاء آخر الحول ولم ييذلها ألحق بدار الحرب . 

۷ ؟]! واختلفوا : في الذمي إذا مات وعليه الجزية » فقال أبو حنيفة » وأحمد: 
تسقط بموته . 

وقال مالك » والشافعي : لا تسقط [ بموته ٩]‏ » وهو اختيار ابن حامد من أصحاب 
ا 

واختلفوا : هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ فقال أبو حنيفة › 
تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة . 

وقال مالك في المشهور عنه » والشافعي » وأحمد : [ تجب ] بآخره ولا يملك 
المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة » فإن مات في أثناء السنة فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : [ تسقط ] ايسا عنه . 


وقال مالك » والشافعي : [ تؤحذ ] جزية ما مضى من السنة من ماله . 


. ساقطة من (ز) . (۲) ساقطة من (ز)‎ )١( 

١ (")‏ الوجيز» (١۲٠)ء‏ و«رحمة الأمة» »)۲۸١(‏ ود المغني » )٠۷٦/٠١(‏ . 

. ليست في (ز) » (ط)‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : هكذا هي بالأصل الذي راجعنا عليه » وأظنها إدرا جا من الناسخ . 
انظر مصادر المسألة : : «الهداية » )4/1( و«المهذب» (۸/۳. ۰)۰ و( الوجیز» ›)٥۲١(‏ 
و« رحمة الأمة» )۲۸١(‏ . 

»( في المطبوع : يجب . (۷) في (ز) : سقط . 

(۸) في (ز) : يۇخحذ. 1 

. )٥۹۸/٠١( » و« الغني‎ »)۳١۸/۳( و«المهذب»‎ »)۲۸١( و«رحمة الامة‎ »)٤)٥٤/١( » «الهداية‎ )٩( 


باب عقد الذمة وضرب الجرية 4¥ 


7 واختلفوا : فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم» فقال 
ا ا ع ا د و کال ر کات جر 
سنين لم يؤدها ثم أسلم قبل [ الأداء ] فإنها تسقط عنه » وسواء كان [ إسلامه ٩]‏ 
[ بعد تمام الحول أو في أثنائه ] . 

وقال الشافعي : لا يسقطها الإسلام بعد الحول» وله في [ أثناء ]““ الحول 
قولان( ° , 

[۰ ۲۲۲] واختلفوا : فيما إذا دحلت سنة في سنة ولم يؤد الأولى هل تسقط جزية 
السنة الماضية بالتداحل أم تجب جزية السنتين؟ فقال أبو حنيفة : تسقط [ جزية ]° 
الأولى بالتداحل . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا تسقط الأولى وتجب عليه جزية سنتين . 

7 واتفقوا : على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب » ولا على 
صبیانهم حتی ببلغوا » ولا على عبیدهم » ولا على مجنون › ولا ضریر» ولا شيخ فان › 
ولا [ على ]“ أهل الصوامع . 

]۲۲۲۲ ] إلا انهم اختلفوا : [ من ]'' هذه الان دای اب رساب 
خحاصة هل [ يؤحذ ]'' [ منهن ]"" ما يؤحذ من رجالهم؟ فقال أبو حنيفة : يؤخذ من 


. في (ط) : القضاء. (۲) في (ط) : پاسلامه‎ )١( 

(۳) في (ز) : في أثناء الحول أو بعد تمامه. )٤(‏ في (ن) : أداء , 

(ه) «الغني » )٨۷۸/٠٠١(‏ » و« الهداية » ›)٤٠٥٤/١(‏ و« رحمة الامة » )۲۸١(‏ » و«المهذب » )۳١۸/۳(‏ . 
(1) زيادة من المطبوع . 

)۷( « الغني » »)٨۸٠/٠١(‏ و« الهداية » »)٠١٤/١(‏ وه رحمة الام » (۲۸۱) » وه المهذب » )۳١۸/۳(‏ . 


(۸) من المطبوع . 
)٩(‏ المي )ر(. ۰ء ۷۷ ) » و« الوجیز » )٥۱۹(‏ › و الهداية » )٤٥۳/۱(‏ › و«المهذب ۳۰۹/۳(۲) . 
)٠١(‏ في المطبوع : في . )١١(‏ في (ط) والمطبوع : تؤخحذ 


. في (ز) » و(ط) » والمطبوع : منهم › والمثبت هو الصواب‎ )١١( 


A‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


نسائهم خحاصة دون صبيانهم » [ وقال مالك › والشافعي : لا يؤخذ من نسائهم ولا من 
صانم وحم کرم فی ذلك 
وقال حمد : يۇخذ من نسائهم وصبیانھم جميعًا كما يؤخذ من رجاله . 
١‏ ] واختلفوا : فيما إذا مر الحربي بمال [ التجارة ] على بلاد المسلمين 
e E e‏ 


العشر ] إذا كان ا E‏ فإن کان 
اشترط عليهم أكثر من العشر عند دخولهم أخذ منهم . 


وقال الشافعي : إن اشترط عليهم ذلك -يعني العشر- جاز أحذه وإلا فلا يؤحذ 
[ منهم ]» ومن أصحابه من قال : يؤخذ منهم العشر وإن لم يشترط . 

[۲۲۲۹] واختلفوا : في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد» فقال مالك : يؤخذ من 
الذمي العشر [ كلما ] [ اتجر ]“ وإن [ اتجر ]'“ في السنة مرارًا . 

وقال الشافعي : لا يۇلحذ إلا أن ي يشترط فان لم يشترط لم يؤخحذ : وقال أبو حنيفة › 
:وأحمد : يؤخذ من أهل الذمة نصف العشر . 

وقد اعتبر أبو حنيفة › وأحمد النصاب في ذلك» فقال أبو حنيفة : نصابه في 
ذلك كنصاب مال المسلم» وقال أحمد: النصاب في ذلك [ كالحربي ۳“ 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 
(۲) «الهداية» »)٤٥۷/١(‏ و« المغني » »)٥۸١/١١(‏ و(رحمة الأمة'» (A۲7‏ . 


(۳) في (ز) : للتجارة. )٤(‏ ما بین [ ] ساقط من (ط) . 

(8 تي( الط :شي )١(‏ من المطبوع . 

)۷( ا ا e‏ 
(۸) في (ط) : کما )٩(‏ في (ز) : تاجر . 


. في المطبوع : للحربي‎ )۱۱١( . في (ز) : تاجر‎ )۱١( 


باب فيما ينتقض به العهد ۹ 


حمسة دنانير» وللذمي عشرة دنانير . 


[ باب فیما ينتقض به العهد ٠]‏ 

› واختلفوا : فيما ينتقض به [ عهد ]" الذمي » فقال مالك »› والشافعي‎ ]۲۲۲٠[( 
وأحمد : ينتقض عهده بمنع الجزية » ويإبائه أن تجرى أحكام الإسلام عليه إذا حكم‎ 
) . حاکمنا ]“ عليه بها‎ [ 

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض عهدهم إلا أن [ يكون ]“ لهم منعة يحاربوننا بها » أو 
يلحقوا بدار الحرب » فإن فعل أحدهم ما یجب عليه ت رکه والکف [ عما فيه ] ضرر 
على المسلمين أو آحادهم في مال أو نفس وذلك أحد ثمانية أشياء : الاجتماع على 
قتال المسلمين » أو أن يزني بمسلمة » أو يصيبها باسم النكاح » أو يفتن مسلا عن 
دینه » [ و ] يقطع عليه الطریق » أو [ یأوی ]“ للمش ر کین جاسوسًا » او يعاون على 
المسلمين بدلالة وهو أن يكاتب المشركين:بأعبار المسلمين- أو يقل مسلا أو 
مسلمة عمدًا» فهل ينتقض عهده [ بذلك ۲ ام لا؟ 

فقال أبو حنيفة : لا ينتقض بهذه الأشياء المانية » ولا بالأمرين المذ كورين قبل » إلا 

أن کون لهم منعة فیغلبونا على موضع [ و ""“يحاريوتا أو يلحقوا بدار الحرب. . 
وقال الشافعي : متى قاتل المسلمين انتقض عهده» سواء شرط عليه تركه في 


)١(‏ هاتان المسألتان السابقتان في المطبوع تحت باب عقد الذمة » وفي (ز) تحت باب صورة ال جزية ومن 
تۇخحذ . ) 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة) (۲۸۲) » و« المغني ) ›)٥۹4/۱۰(‏ و«القوانین» (۱۷۹) . 
(۲) هذا العنوان ساقط من (ط) » وهو في (ز) : باب صورة نقض العهد» والئبت من المطبوع . 


(۳) في (ط) : عقد. () في المطبوع : حاكم . 
)٥(‏ في (ز) : تکون . )١(‏ في (ز) : عنه مما فيه . 
(۷) في (ز): و. (۸) في المطبوع و(ز) : يوي . 


. ليست في (ط). (۱۰) في (ط) : أو‎ )٩( 


e‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ العقد ]أو لم يشترط » فإن فعل ما سوى ذلك من الأشياء السبعة المذ كورة فإن لم 
يشترط [ عليه )2 الكف عن ذلك في العقد لم ينتقض العهد » وإن شرط عليهم الكف ٠‏ 
عن ذلك في العقد ففيه لأصحابه وجهان » أحدهما : أنه لا ينتقض به العهد » والثانى : 
أنه ينتقض به العهد . 

وقال مالك : لا ينتقض عهدهم من ذلك بالزنا بالمسلمات › ولا بالإصابة لهن 
باسم النكاح وينتقض بما سوى ذلك » إلا في قطعهم الطريق فإن ابن القاسم حاصة من 
أصحابه قال : ينتقض عهدهم [ بذلك » وعن أحمد روايتان » أظهرهما : إن عهدهم 
ينتقض ]' بهذه الأشياء الشمانية المذكورة » سواء كانت مشروطة عليهم أو لم تكن » 
والرواية الثانية : لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجرى أحكامنا عليهم » أو 
7 بأحدهما ]» فإن فعل أحدهم ما فيه غضاضة ونقيصة على الإسلام وهي أربعة 
آشیاء : ذ کر الله [ سبحانه وتعالی ]7 بما لا یلیق بجلاله » أو ذکر کتابه المجید» أو 
ذکر دینه القویم » او رسوله الكريم [ ي ] بما لا ينبغي » فهل ينتقض العهد بذلك أم 
لا؟ فقال أحمد : ينتقض العهد بذلك سواء شرط ترك ذلك عايهم أو لم يشترط . 

وقال مالك : ذا سبوا الله تعالی » او رسوله » او دینه » أو کتابه بغیر ما کفروا به فإنه 
ينتقض [ عهدهم ]0 بذلك › [ وسواء ]“ [ شرط علیهم ]“ ترکه أو لم يشترط . 

وقال أكثر أصحاب الشافعي : إذا فعل [ شيا من ذلك ]" فحكمه حكم ما فيه 
ضرر على المسلمين » وهي الأشياء السبعة » فإن لم يشترط في العقد الكف عنه لم 


( ي ان :الب () في (ز) والمطبوع : عليهم . 
(۳) ما بین [ ] ساقط من (ط) . )٤(‏ في (ط) : يأخذهما. 
)١(‏ في (ط) : تعالى » وفي المطبوع : (ز). (ا) من المطبوع . 

(۷) في (ط) : عليهم . (۸) في المطبوع : سواء. 


(۹) في المطبوع : اشترط ذلك . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : من ذلك شيا . 


باب فيما ينتقض به العهد ۰ ) o۱‏ 


ينتقض العهد» وإن شرط الكف عنه فعلى 1 وجهين ]» وقال أبو[إسحاق 
المروزي ] : حكمه حكم الثلاثة [ الأولى ]» وهي الامتناع من التزام الجزية › 
والتزام أحكام المسلمين » [ والاجتماع ٠]‏ على قتالهم . 

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض العهد بشيء من ذلك إلا [ بأن ]“ يكون لهم منعة 
يقدرون معها على المحاربة أو يلحقوا بدار الحرب. 

[۲۲۲۹] واختلفوا: د فیمن انتقض عهده منهم بما ینتقض به عند کل منهم على 
ایا مالا ب ا فالآ ف ص اچک عپنم ی اقم نی لر خا 

وقال مالك في رواية ابن وهب » وابن نافع وهو المشهور عنه : إنهم يقتلون ويسبون 
كما فعل رسول الله َة ببني أبي الحقيق . 

وقال لشافعى في أحد [ قوليه ]7 وهو الأظهر » وأحمد : لا یرد من انتقض عهده 
منهم إلى مأمنه » والإمام [ فيه ]“ بالخيار بين الاسترقاق و[ بين ]'“ القتل » وقال 
الشافعي في القول الآخر : يلحق بمأمنه' ‏ . 

[۲۲۲۷] واتفقوا: على أنه يمنع الكافر من دخول الحرم » إلا [أبا ]© حنيفة 


. في (ز) والمطبوع : الوجهين‎ )١( 

(۲) في (ز) : إسحاق الدوري» وفي (ط) : الحسن المروزي . 

() في المطبوع : الأولة» وكذلك في (ط). (؛) في (ط) : الإجماع . 

. في (ن): ان‎ )٥( 

() «المهذب » (۳۲۸/۳)» و«التحقيق » »)۱١١/۸(‏ و« رحمة الأمة» (۲۸۳)› اير ۱۰ 
٦‏ ) › وه الهداية » ›)٤٥٦/١(‏ و« الوجیز» )٥۲٤(‏ . 

)۷( قصة مقتل أبي رافع سلام بن أبي ال حقيق انظرها في « صحيح البخاري » )٤0١۸(‏ › وفي « البداية 
والنهاية » )۱۳۸/٤(‏ . 

(۸) في (ط) : قوله. () من(). 

(۱۰) من (ز) . 

. )۲۸٤( هذه المسألة ساقطة من المطبوع . انظر مصدر المسألة : « رحمة الاأمة»‎ )١١( 

(۱۲) في (ط) : ابي » وهو خطاً. ۰ 


YoY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ فإنه ]“ قال : يجوز له دخوله » [ وان ] یقیم فيه مقام المسافر» ولا یستوطنه» 
ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة يسا" . 

م ثم اختلفوا : هل يمنع الكافر والذمي من استيطان الحجاز [ وهي ٩]‏ 
مكة [ والمدينة واليمامة ] و[ محاليفها ]؟ 

قال الأصمعى”" ٤‏ سمي راء لان حاجز بين تهامة ونجد» 1 فقال (٣‏ 
أبو حنيفة : لا يمنع. 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يمنع » ومن دخل [ منهم ]“ تاجرًا أقام ثلاثة 
أيام ثم انتقل » ولا يقيم إلا يإذن الإماء('"' . 

[ ۴ واختلفوا : فيما سوى المسجد الحرام من المساجد» فقال أبو حنيفة : 
يجوز دخولها للمش ر كين من غير إذن . وقال الشافعي : لا يجوز لهم دخولها إلا يإذن 
ا 


وقال مالك › واخياة > يجوز لهم الدحول E‏ 


(۱) ليست في (ز) . (۲) في (ز) : فن لم . 

(۳) «الغني » »)٠٠١/٠١(‏ و«المهذب» )۳۲١/۳(‏ » و«رحمة الأمة) )۲۸٤(‏ . 
)٤(‏ في (ز): وهو )١(‏ في (ط) : واليمامة والمدينة . 
() في (ز) ا 


(۷( کو ار سا عبد الملك بن قريب »› الإمام العلامة الحافظ » حجة الأدب ولسان ات اللغوي 
الإخباري » أحد الأعلام » قال عنه ابن معين : كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه توفي (٠٠۲ه)‏ . 
انظر : « السیر)» )٤1۹/۸(‏ . 

(۸) في (ط) : وقال . )٩(‏ ليست في (ط) . 

(۸ .( و« القوانين»‎ » )۳٠۹/۳( » و« المهذب‎ » )1۰۳/٠١( » وه المغني‎ » )١۳۳/۸( » «التحقيق‎ )٠١( 

(۱۱) قال ابن قدامة : فأما مساجد ا لحل فليس لهم دخولها بغير إذن المستلهن:: 
انظر : «المغني » )10۷/٠٠١(‏ » و«المهذب » »)۳۲١/۳(‏ و«رحمة الأمة) )۲۸٤(‏ . 


باب صورة ما يحدث من البيع والڪنائس oY‏ 


۱ e, 
) اب صورة ما يحدث من ان رالائ‎ 

ر و 

7 ثم اختلفوا : هل يجوز إحداث ذلك فيما 7 قارب ]" المدن؟ فقال 
مالك › والشافعي › ا ل يجوز 7 أيصًا ۲ . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الموضع قريتا من [ المدينة بحيث ]7 يكون حكمه حكم 
المصر [ بحيث ] يجوز فيه ['صلاة ]” [ الجمعة والعيدين ]“ وهو قدر ميل [ أو 
أقل ]“ وهو ثلث فرسخ [ أو أقل ]أ فلا يجوز فيه إحداث ذلك » وإن كان الموضع 
أبعد من هذا المقدار جاز»› فأما إذا کان بين البيوت [ وكان ذلك ]' الموضع دون 
7 ثلث ٩۳‏ فرسخ فهو في حكم [ البلد ]"“ لا يجوز إحداث البيع فيه" . 

[۲۲۳۲] واختلفرا : فیما [ إذا ۲" ت تشعث من [ کنائسهم وبيعهم  ]‏ في دار 
الإسلام » أو تهدم هل يرم أو يجدد بناؤه؟ فقال أبو حنيفة › ومالك »› والشافعي : يجوز . 


(۱) هذا العنوان مثبت من (ز) . 
(۲) «الهداية» »))٠٥١/١(‏ و«المهذب» 4/٣(‏ ۱) و« القوانین » (۱۷۹) › و«الوجیز» )٥۲۳(‏ . 


(۳) في المطبوع : يقارب . )٤(‏ ساقطة من (ز) . 

. ليست في (ز)‎ )٦( في المطبوع : المدن.‎ )١( 

(۷) ساقطة من المطبوع . (۸) في (ط) : العيدين والجمعة. 

. من المطبوع‎ )٠١( . ساقطة من (ط) » المطبوع‎ )٩( 

. ساقطة من (ط)‎ )۱١۲( . في (ط) والمطبوع : وذلك‎ )1١( 

)٠١(‏ في المطبوع : المبلد. 

(6 ۱) «المهذب » )۳٠١/۳(‏ » و« الوجیز» »)١۲۳(‏ و« رحمة الاأمة) ›)۲۸٤(‏ و« الغني» )٥۹۹/۱۰(‏ . 
)٠١(‏ ليست في (ز) » المطبوع . )۱١(‏ في (ز) : بيعهم وکنائسهم . 


(۱۷) ليست في (ط) . 


o4‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


إن ]“ كانت أرض عنوة فلا يجوز» [ فإن ]“ كانت في الصحاري ثم صارت 
مصرا ]7 ثم حربت البيع والكنائس فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيغا 
كانت أو كنائس ٠]‏ بل هي ]“ على هيئة البيوت والمساكن » ويمنعون ايا من 
صلاتهم [ فيها ] واجتماعهم . 

وقال أأحمد في أظهر [ رواياته ] : لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجدید [ بناء ٠]‏ 
على الإطلاق » وهي التي اختارها أكثر أصحاب أحمد» ومن أصحاب الشافعي 
أبو سعيد الإصطخري » وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما . 

والرواية الثائية عن أحمد : [ يجوز ] عمارة ما تشعث [ منها )'“ بالمرمة » فأما 
إن استولى عليها الخراب فلا يجوز بناؤها» وهي اختيار [ الخلال ]' '“ من اصحابه ‏ 
والثالثة عنه : جواز ذلك على الإطلاق' . 


باب عقد الهدنة ٠]‏ 
[ اتفقوا ]© : على أنه إذا عوهد المشركون عهدًا وُي لهم به » إلا 
أبا حنيفة فإنه شرط في ذلك بقاء المصلحة» فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نبذ 


)١(‏ في (ز) والمطبوع : فإن. (۲) في المطبوع : وإن. 


(۳) في المطبوع : مستقرًاء ٠‏ (4) في (ط) : وكنائس » وفي (ز) : أو کنائس . 
(ه) من المطبوع . (1) في (ط) : فيهم . 

(۷) في (ط) : روایتيه . | (۸) في (ط) : يدنا . 

. في المطبوع : فيها‎ )٠١( | في (ط) : تجوز.‎ )٩( 


. في (ز) : الخرقي‎ )۱١( 
. )٠٠٠/٠١( » و«المغني‎ » )٥۲۳( و« الوجيز»‎ » )٠٠١/١( » و« الهداية‎ »)۳٠٠١/۳( » «المهذب‎ )١١( 
, هذا العنوان ساقط من (ز) ومسائله تحت عنوان : باب صورة الجرية ومن تؤحذ‎ )١١( 
. وفي المطبوع : باب عقد الذمة » وهو بعد باب ال جرية‎ 
في (ز) والمطبوع : واتفقوا.‎ )٠١( 


باب عقد الهدئة o0‏ 


[ إليهم ] [ العهد ] وفسخ 

4 ] واتفقوا ا و نقضه إلا بعد نذه( . 

7[ "] واختلفوا : في مدة العهد» فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجوز ذلك على 
الإطلاق » إلا [ أن ]“ أبا حنيفة قال : متى وجد الإمام قوة نبذ إليهم عهدهم وفسخ . 

وقال مالك » والشافعي : لا يجوز أكثر من عشر سئين“ 

٠] واتفقوا : في المرأة من المش ر كين إذا حرجت إلى بلاد [ المسلمين‎ ۲۲۳١١ 
في مدة عهد بين الإمام وبين أهل الحرب » وقد كان الإمام شرط لهم أن من جاء منهم‎ 
, مسلمًا رددناه» على انها لا تر و‎ 

۷ !] ثم اختلفوا : في مهرهاء فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: لا يرد 
مهرها ايسا › وعن الشافعي قولان [ أحدهما(''“ : يرد مهرها» والثاني کمذهب 
الجماعة' . 


, ساقطة من (ط) , (۲) في (ز) : عهدهم‎ )١( 
. )١۷۸( ) و« القوائين‎ »)٠٠١( رحمة الأمة» (۲۸۲)» و« المهذب » (۳۲۲/۳)» و« الوجيز»‎ (۳) 
في (ز) : علم.‎ )٤( 
قال تعالی : را اک من فور يانه فاد يهد عل 7# ن له اه لاي‎ )٥( 
.]۸ : الأنفال‎ 7 
. )۱۷۹( » انظر : « القوانین‎ 
. ساقطة من (ط)‎ )1( 
, )٥٠٠١( و«المهذب » (۳۲۲/۳) » و« القوائين » (۱۷۸)» و« الوجيز»‎ » )٥٠١۰/٠١( » «المخني‎ )۷( 
في (ن) : الإسلام.‎ )۸( 
. (۱۸/1۰) 4 » وه رحمة الأمة » (۲۸۲) » و« ا لمغني‎ » )۳۲١/۳( » و« المهذب‎ » )٠۲١( » الوجيز‎ « (٩) 
في (ن) : أحدها وهو خطأً,‎ )٠١( 
. )۲۸۲( و« رحمة الأمة)‎ »)٥٠۲٠( وو الوجيز»‎ »)۳۲٠١/۳( » «المهذب‎ )۱١( 


ل٥۳‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ باب راج( السواد O‏ 

[۲۲۳۸] [ اختلفوا ] : في قدر الخراج » فقال أبو حنيفة : في جريب الحنطة 
قفيز ودرهمان » وفي جريب الشعير قفيز ودرهم . 

وقال الشافعي : في جريب الحنطة أربعة دراهم » وفي [ جريب ]“ الشعير 
درهمان » ولا يۇخذ منهما شيء غير ذلك . 

وقال أحمد في أظهر الروايات عنه : في جريب [ الحنطة والشعير ] في كل واحد 
منهما قفيز ودرهم » والقفيز المذ كور [ هو ] : ثمانية أرطال بالحجازي » ويكون ستة 
عشر رطلا بالعراقي . 

وأما جريب النخل » فقال أبو حنيفة : فيه عشرة دراهم . 

واخحتلف أصحاب الشافعي » فقال بعضهم : فيه عشرة دراهم » ومنهم من قال : فيه 
تمانية دراهم . 

وقال أحمد : فيه ثمانية دراهم . 

ر فاما ۲“ جريب الكرم » فقال أبو حنيفة » وأحمد: فيه عشرة دراهم . 

واحتلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : [ فيه ] ثمانية دراهم » ومنهم من 
قال : بل عشرة دراهم . 


)١(‏ الخراج : الأناوة » وهو ما يؤحذ من الأرض » أو من الكفار بسبب الأمان . قال الأزهري : الخراج يقع 
على الضريبة » ويقع على مال الفيء» ويقع على الجزية . 
والمقصود بالسواد : القرى والمزارع » وسميت سوادًا ؛ لكثرة حضرتها» والعرب تقول لكل أحضر 
أسود » وسواد العراق ما بين عبادان إلى الموصل طولاء ومن القادسية إلى حلوان عرصًا . 

(۲) في (ز) : باب تقدير الخراج وال جزية » وهذا الباب بمسائله غير موجود في المطبوع . 


(۳) في (ز) : واختلفوا. )٤(‏ ساقطة من (ز) . 
)٠(‏ في (ز) : الشعير والحنطة . )٦(‏ ليست في (ز) . 


(۷) في (ز) : واما. (۸) ليست في (ط) . 


باب خراج السواد oY‏ 


فأما جريب الشجر والقصب [ وهو“ الرطبة » فقال أبو حنيفة : فيه خحمسة 
دراهم . 

وقال الشافعي › وأحمد : [ فيه ] ستة دراهم . 

فأما ]“ جريب الزيتون فقال الشافعي › وأحمد: فيه [ اثنا]“ عشر درهكًا. 

وأما أبو حنيفة فلم يوجد عنه نص في تقدير الواجب على جريب الزيتون » بل على 
ما [ تحتمله الأرض ] على وجه لا يزيد على [ نصف ]“ الدخل. ‏ 

وقال مالك : ليس في ذلك جميعه تقدير [ بل]"“ المرجع فيه إلى قدر ما 
تحتمله ] الأرض من ذلك ؛ لاحتلافها في حواصلها» ويجتهد الإمام في تقدير 
ذلك مستعيتًا عليه بأهل الخبرة به 

[ واحتلافه' “ هذا إنما هو راجع إلى احتلاف الروايات ] عن عمر بن الخطاب 
أمير المؤمنين فإنهم كلهم إنما عولوا في ذلك على وصفه . 

قال أحمد : وأصح حديث روي في أأرض السواد وأعلى حديث شعبة عن عمرو بن 
ميمون فيما رواه عن أحمد جعفر بن محمد .. 

قال الوزير كله تعالى : واختلاف الروايات فيه كله صحيح وإنما اخحتلفت 
لاختلاف النواحي » والله أعلم . 

۲۳۹7 واختلفوا : هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على وظيفة عمر كف أو 


. في (ز): و. ) (۲) في (ز) : عنه‎ )١( 


)( في (ن) : وأما. )٤(‏ في (ز) : اني 

. في (ز) : يحمله. (1) في (ط) : وجه‎ )٥( 

)۷( ل 

(۸) في (ط) : محمله 

)٩(‏ «المهذب» cr‏ و«الهداية » ›)٠٥١/١(‏ و«الدرر الختار» ›»)۳٠٦۸/4(‏ و«رحمة الأمة» 
۷( 


. من هنا إلى نهاية الباب ساقط من (ط) وهو مثبت من (ز)‎ )٠٠( 


۳0۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ‏ 


ينقص منها كذلك في الجزية؟ فأما أبو حنيفة ليس عنه نص في ذلك إلا ما ذكره 
القدوري حاكيا له عنه في مختصره بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج بوضع عمر 
بن الخطاب بف فقال : وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب 
الطاقة ء فإن لم تطق الأرض ما وضع عليها نقصها الإمام . 

واختلف صاحباه فقال أبويوسف : لا يجوز لاإمام النقصان ولا الزيادة مع 
الاحتمال » وقال محمد : يجوز للإمام الزيادة والنقصان مع الاحتمال » وأما الزيادة مع 
عدم الاحتمال فلا تجوز إجماعًا منهما» والنقصان مع أن الأرض تحتمل الوظيفة لا 
يجوز عندهما جميعا» فأما الزيادة مع الاحتمال للوظيفة فهي مسألة الخلاف بينهما. 

وعن الشافعي : أنه يجوز للإمام الزيادة ولا يجوز له النقصان , 

وأما أحمد فعنه ثلاث روايات » إحداهن : أنه يجوز لاإمام الزيادة على ما ذكرنا إذا 
احتملت الأرض وبالنقصان منه إذا لم تحتمل الأرض» والثائية : يجوز له الزيادة مع 
الاحتمال ولا يجوز له النقصان » والثالئة : لا تجوز الزيادة ولا النقصان . 

وأما مالك فهو على أصله في رد ذلك إلى اجتهاد الأئمة على قدر ما تحمله الأرض 
مستعيئًا فيه بأهل الخبرة" . 

قال الوزير تعالى : ولا نعرف أن أحدًا منهم يقول : إن المقاطعة التي تضرب 
على الأرض منها المبلغ الذي لا يزيد في وقت ولا ينقص منه أن ذلك جائز» فلا يجوز 
أن يضرب على الأرض ما يكون فيه هضم لحقوق بيت المال رعاية لآحاد الناس » ولا 
يجوز أن يضرب على الأرض من الخراج ما يكون فيه إضرار بأرباب الأرض تحمي لها 
من ذلك ما لا تطيق » فمدار الباب أن يحمل الأرض من ذلك ما تطيقه وأن يتبع ذلك 
غيره مما لم يأذن فيه الشرع بحال . 


(۱) ائظر: « مختصر القدوري » )۲۳٦۹(‏ , 
)( « الهداية » )٠٠١١/١(‏ » و« رحمة الأمة» (۲۷۷) » و« القوائين » )٠۷١(‏ . 


باب حد الرنا ۹ 


E he E‏ الخراج » الذي صنفه لالإمام هارون الرشيد 
كت هو الجيد » وذلك أنه قال : وأرى أن يكون لبيت المال في الحبٌ الخمسان » وفي 
الثمار الثلك' . 

[ واختلفوا: في مكة هل فتحت عنوة أو صلكا؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : إنها فتحت عنوة. 

وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى : فتحت صلكا . 

ر باب حد الزنا ]0 

°7 واتفقوا 0 : على أن الزنا يوجب الحد» وان 7 حده مختلف‎ [ ۲۲۹١ 
. باحتلاف 3 أحوال ["“ الزناة » والزناة ضربان : ثيب » وبکر“‎ 

1 1 وأجمعوا : على أن من شرائط الإحصان الحرية » والبلوغ » والعقل » وأن 
یکون تزوج امرأة على مثل حاله تزويجا صحيحًا ودخل بها وهما على هذه الصفة» 
فهذه الصفات [ الخمس ] مجمع عليها' “ , 


. انظر: «رحمة الأمة في احتلاف الأئمة » (۲۷۷) . فقد نقل صاحبه الكلام بنصه‎ )١( 

(۲) «التحقيق » »)١٠١/۸(‏ و« رحمة الأمة » (۲۷۷)» و« نيل الأوطار» (۱۸/۸) . 

(۳) في (ز) : باب الحدود » وهو واقع بعد باب صورة دار الحرب والبعاة » وني المطبوع : کتاب الحدود » 
وهو في أول الجلد الرابع » والمئبت من (ط) , 

)٤(‏ في (ط) : اتفقوا, 

(ه) الد في اللغة : بمعنى المئع » وقيل : للبواب حداد ؛ لأنه يمنع من يدحل الدار من غير أهلها» وكذا 
السجان يسمى حدادًا, 
وشرعًا : عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه . 

»( في المطبوع : أحواله تختلف › وفي (ز) : حده يختلف . 

(۷) ليست في (ز) , 

)۸( ااا ان ا و یوی اا ای ان 

)٩(‏ في (ز) : الخمسة. 

.))N)) ۰ ٠ ( » الشرح الكبير‎ ١و‎ » )۳١٠/۳( » وه المهذب‎ ») ۰ ٠ ( » وه القوائين‎ » )۳۸١/۱( ) الهداية‎  )٠١( 


۳ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]۲۲٤۲[‏ [ ثم ]“ اختلفوا : في شرائط الإحصان [ بعد الخمسة المجمع عليها 
في ]“ الإسلام [ هل هو من شرائط الإحصان ]" أم لا؟ فقال أبو حنيفة » ومالك : هو 


من شرائطه . 

وقال الشافعي » وأحمد : ليس [ هو ]أ من شرائطه . 

]۲۲٤٤[‏ وأجمعوا : على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنى بامرأة مثله في 
شرائط الإحصان وهي أن تكون حرة» بالغة » [ عاقلة ]° » [ متزوجة ] تزويجا 
اا ا ا في التزويج الصحيح بالإجماع » وأن تكون مسلمة على 
الاحتلاف المذكور» فهما [ زانيان ] محصنان عليهما الرجم حتى يموتا . 

 ةفينح ثم اختلفوا : هل يجب عليهما قبل الرجم الجلد أم لا؟ فقال أبو‎ ]۲۲٤٠١[ 
ومالك » والشافعي : لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.‎ 

وعن أحمد روايتان » إحداهما: يجمع بينهما »> وهي أظهر روايتيه اختارها 
الخرقي '» والأحرى : لا يجمع بينهما كمذهب الجماعة » واختارها ابن حامد" . 

E ! واتفقوا : على أن البكرين الحرين‎ ]۲۲٤[ 


منهما مائة اة ۹ 

(1) في (ز) والمطبوع : و. (۲) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 

(۳) ما بین [ ] ساقط من (ز) . )٤(‏ ليست في (ز) والمطبوع . 

(ه) «الإشراف » »)۱۹۷/٤(‏ ودالهداية » »)۸١/١(‏ ودالقوانين» »)۳۷١(‏ و«رحمة الأمة) 
(۶). 

. ساقطة من (ط). . (۷) في المطبوع : مزوجة‎ )٦( 

(۸) ساقطة من (ط) . )٩(‏ في (ط) : روایتان . 


. )۳۸١/١( » و« الهداية‎ » )۳٠٠١/۳( » و« المهذب‎ › )١۲۲/٠٠١( » و المغني‎ » )۱۹٦/٤( ٠ «الإشراف‎ )٠١( 
. )۱۳۳( » مختصر الخرقي‎ « )۱١( 
و«رحمة الأمة»‎ »)۳۸۳/١( و«الهداية»‎ ›»)۱۹١/٤( » و«الإشراف‎ »)١۱١١/٠١( » «المغني‎ )١١( 
.)۶( 
. )۳۷۲( » و« المهذب » (۳۳۹/۳) » و« القوانین‎ › )١۱١١/٠٠١( » و« المغني‎ » )۳۸٤/١( » الهداية‎ « )۳( 


باب حد الزئا ۳۹4 


4۷ واختلفوا : هل يضم إلى الحرين [البكرين ] الزائيين مع الجلد 
التغريب؟ [ فقال أبو حنيفة : لا يضم إلى الجلد التغريب "» إلا أن يرى الإمام ذلك 
مصلحة فيغربهما على قدر ما يرى . 

وقال مالك : يجب تغريب البكر الحر الزاني خاصة دون المرأة البكر الحرة الزانية 
فإنها لا تغرب » وتغريبه أن ينفى سنة إلى غير بلده فيحبس فيه . 

وقال الشافعي » وأحمد : الزانيان البكران الحران يجمع في حقهما بين الجلد 
والتغريب جميعًا» وقد وج أصحاب الشافعي وجهًا في أن المرأة لا عرب » والمذهب 
هو الذي ناتا به" . 

۲۲۸7 واتفقوا: على أن العبد والأمة [إذا زنيا لا يكمل حدهما]» 
[ فان ](“ حد کل واحد منھما إذا 7 زنی ٩]‏ خحمسون جلد » وآنه لا فرق بین الذکر 
منهم والأنثى » وأنهما 7لا يرجمان ]» وأنه لا يعتبر في وجوب الحد عليهما 
[ انھما ] تزوجا بل [ یرجمان ]» سواء کانا تزوجا او لم یتروجا' ٩‏ . 

۹7 ثم اختلفوا : في وجوب التغريب [ عليهما ]''» فقال أبو حنيفة » 
ومالك » اح لا یغربان . 


وعن الشافعي قولان في العبد » أحدهما : يغرب كالحر»› والثاني : لا يغرب » وفي 
تغريب المرأة على الإطلاق وجهان لأصحابه كما ابائ" . 


. ليست في (ز) . (۲) ساقط من (ط)‎ )١( 

)۳( د المهذب » (۳۳۹/۲) » وه الإشراف » )۱۹۳/٤(‏ » و« المغني » »)۱١۲/۱۰(‏ و« رحمة الأمة) )٠٠٤(‏ . 
)٤(‏ في (ز) والمطبوع : لا يكمل حدهما إذا زنيا )٥(.‏ في (ط) : وان . 

. في (ز) والمطبوع : زنيا. (۷) في (ز) : يرجمان‎ )١( 

)۸( في (ز) والمطبوع : أن يکونا . )٩(‏ في (ط) و(ز) : یحدان . 

` .)٠١۲( «الإقناع في مسائل الإجماع ) (۳۲۹/۲) »۰ و« الإجماع) لابن المئذر‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ز) والمطبوع : في حقهما. 

١ ۲(‏ «الإشراف » »)٠۹١/٤(‏ و« رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«المهذب » (۳۳۹/۳) » و«الغني) )٠٤٠١/٠١(‏ . 


۳۲ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]۲۲٠١[‏ واختلفوا : فيما إذا وجدت شرائط الإحصان في [ جهة ]“ أحد 
الروجين دون الأخحر» فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يحصل الإحصان بذلك لواحد 
مهما . 

وقال مالك » والشافعي : إذا وجدت شرائط الإحصان [ ]“ في أحدهما ولم 
توجد ] في الآحر [ ثبت ]أ الإحصان [ لمن وجدت ] فيه . 

وصورته : المسلم يطاً زوجته الكتابية › والعاقل يطاً زوجته المجئونة » والبالغ يطاً 
زوجته الصغيرة المطيقة للوطء إلا أنها لم تبلغ » والحر يطأً زوجته الأمة » فعند أي 
حنيفة » وأحمد : لا يثبت الإحصان لواحد منهما. 

وعند مالك » والشافعي في أظهر قوليه : يثبت الإحصان لمن وجدت شرائطه فيه › 
فإن زنيا كان الجلد في حق من لم يثبت له الإحصان » والرجم على من ثبت له , 

]۲۲٠۹[‏ واختلفوا : في البهودي إذا زنی » وهو بالغ » عاقل » حر» قد کان تزوج 
ووطئ في الترويج الصحيح » فقال أبو حنيفة » ومالك : لا يرجم ؛ لأن عندهما أنه لا 
يتصور الإحصان في حقه ؛ لأنه ليس بمسلم » والإسلام من شروط الإحصان عندهما 
كما قدمنا» ويجلد مائة عند أبي حنيفة » ولا يحد عند مالك» ولكن يعاقبه الإمام 
7 اجتهادًا ۲ , 

وقال الشافعي » وأحمد : هو محصن وليس الإسلام من شروط الإحصان » وعليه 
الرجم عندهما » [ و]“الجلد قبل الرجم عند أحمد في أظهر روايتيه كما قدمنا . 


(۱) في (ز) : جائب » وفي (ط) » جنبه . (۲) في (ز) : ممن وجدت . 

(۳) في (ز) : يوجد , () في (ز) : ثبت . 

() ساقط من (ز) . 

١ (»‏ الإشراف » »)٠۹۹/4(‏ وه القوائين ٠‏ (۳۷۲) » و« رحمة الأمة ) »)۲٠٠١(‏ و ا مغني » )٠٠٠/٠٠١(‏ . 
(۷) في (ز) : اجتهاده , ) (۸) في المطبوع ؛ وعليه. 

, )۳۷١( » وه القوائين‎ » )۳۸١/۱( » و« الهداية‎ » )۳۳١۹/۳( » وه المهذب‎ » )۱۹۷/٤( » الإشراف‎ ١ )٩( 


باب حد الزئا 1 


» واختلفوا : في الذمي هل يقام عليه حد الزنا في الجملة؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۲۲٠۲ 
. والشافعي » وأحمد : يقام عليه » وقال مالك : لا يقام عليه‎ 

]۲۲٠۳[‏ واختلفوا : في المرأة العاقلة إذا مكنت من نفسها مجنوئًا فوطمها› 
[ و]إذا زنى عاقل بمجنونة » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجب [ ]" الحد 
على العاقل منهما . 

وقال أبو حنيفة : لا حد على العاقلة إذا وطعها المجنون وإن كان بتمكينها› فأما 
العاقل إذا زنى بمجنوئة فعليه الحد , 

قال الوزير 7 كله ۲ : وأرى ذلك منه درءًا للحد بالشبهة وذلك ؛ لأن الرجل 
يتمحص في حقه من الزنا ما لا يتمحص في [ حق المرأة ] » [ فلذلك ]" رأى الحد 
عليه دونها . ) 

» واختلفوا : فیما إذا [ وجد ] على فراشه امرأة فظنها زوجته فوطمها‎ ]۲۲۵٤[ 
وکذلك إذا کان اُعمی فنادی زوجته [ فأجابته ] غیرها فوطمها یظنها زوجته » ثم بان‎ 
أن الموطوءتين أجنبيتان من الواطفين » فقال مالك» والشافعي » وأحمد: لا حد‎ 
. عليهما» وقال أبو حنيفة : عليهما الحد''‎ 

٠٠١‏ ۲۲] واتفقوا : على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد به أربعة عدول رجال 
يصفون حقيقة الزن . 


)۱( رحمة الأمة) ()› وانظر مصادر المسألة السابقة , 

(۲) في (ز) : أو» وفي المطبوع : وكذلك. )١(‏ في (ط) : عليه, 

)6( « المهذب » (۳۳۷/۳) » وه الإشراف » )۱۹۹/٤(‏ » و« رحمة الأمة » )٠٠٠١(‏ » و« الغني » )٠١٤١/٠٠١(‏ , 
(ه) في (ن) : أیده الله تعالی , )١(‏ في المطبوع : حقها, 

(۷) في (ط) : فكذلك. (۸) في (ز) والمطبوع : رای . 

. في (ط) ورن : فأجابه‎ )٩( 

. )۳۳۸/۳( » وه الهداية » (۳۸۹/۱) » و«المهذب‎ » )۲٠١۳/٤( » «الإشراف‎ )٠١( 

, )۳۳۳/۲( » وه الإقناع في مسائل الإجماع‎ » )۳۸١/١( ٠ «الهداية‎ )١١( 
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٠١٠‏ ۲۲] واختلفوا : هل يشترط العدد في الإقرار به؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا 
يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات . 

وقال مالك › والشافعي : يثبت باإقراره مره وأحدة. 

واختلفا ] : في صفة [ إقرار الزاني بذلك ]"» فقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره 
بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر» فلو أقر عن يمين الحاكم » ويساره » 
وأمامه » وورائه ] [ كان أربعة ]“ مجالس . 

وقال احمل إن أقر اربع مرات في مجلس وأحد» أو [ في ٣‏ مجالس قبل 
إة |( 
ززه ٠٠‏ 

۷7 واتفقوا : على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل 
رجوعه » إلا مالكا فإنه قال : [ إن ]“ رجع عن الإقرار بشبهة [ يعذر ] بها » مثل : أن 

فأما إن رجع عن الإقرار بالزنا بغير شبهة [ فعنه ] روايتان » إحداهما : أنه يقبل 
رجوعه [ كمذهب الجماعة ۲ » والأحرى : لا یقبل رجوعه [ بوجه ٩'۲‏ . 


)١(‏ في (ز) والمطبوع : واحتلفوا. (۲) في المطبوع : الإقرار بالزنا. 

(۳) في (ز) : وورائه وأمامه . (>) في المطبوع و(ز) : كانت أربع . 

. ساقطة من (ط)‎ )٥( 

. )۳۷۳( » و« القوانين‎ ›» )١٠١/٠٠١( » وه المغني‎ » )۳۸۲/١( » و الهداية‎ » )٠١ ٤٠/٤( » الإشراف‎ ١ )١( 
في المطبوع : إذا. (۸) في المطبوع : يعرر.‎ )۷( 

(۹) في (ز) والمطبوع : ففيه . )٠١(‏ ساقطة من (ن) . 


(١ ۱)‏ ساقطة من المطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )۲٠٠١/٤(‏ » و« الهداية » )۳۸۲/١(‏ »› و«المهذب » )٤۷۳/٣۳(‏ » 
و« المغني » )۱١۹/۱۰(‏ . 
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1۴7 ] واتفقوا : على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش . 

[۲۲۹] ثم اختلفوا: هل يوجب الحد؟ فقال مالك » والشافعي › اخم 
رک ال 

وقال أبو حنيفة : [ يعزر ] ف ني ول مرة فإن تكرر ذلك منه قل" . 

٠١‏ لم انحلف : موجبو الحد فيه فى صفتة ء فقال مالك » والشافمي في أحد 
قوليه » وأحمد في أُظهر روایتیه : حده الرجم بکل حال › بکرًا کان أو ثیبا» [ ولا يعتبر 
فيه الإإحصان » وقال الشافعي في القول الأحر : حده حد الزاني » فيعتبر فيه الإحصان 
والبكارة » فعلى المحصن الرجم »> وعلى البكر الجلد» وعن أحمد مثله(* , 

قال الوزير كلذ : والصحيح عندي أن اللائط یرجم بكرا کان أو ثيا » 
فإن الله [ ېك ] شرع فيه الرجم بقوله [ سبحانه ]0 : ولرل ٠‏ ڪلم ڃجارة من 
طن # [ الذاريات : rrr‏ , 


. هذا العنوان من (ز) وهو غير موجود في (ط) والمطبوع‎ )١( 
. اللواط هو أن ياتي الرجل الرجل في دبره‎ )۲( 
.)٠١۹( و«المهذب » (۳۳۹/۳)»› و«رحمة الامة)‎ »)٠٠١١/٠١( » انظر : «المغني‎ 


)( في المطبوع : يعذر. 

. )٠١١/٠٠١( ) و« المغني‎ › )۳۸۹/١( » و« الهداية‎ » )۲٠۲/٤( » و« الإإشراف‎ » )۲٠١/۸( » «التحقيق‎ )٤( 
. (ه) انظر مصادر المسألة السابقة . () ساقطة من المطبوع‎ 

(۷) ما بین [ ] ساقط من (ز) . )^۸( في المطبوع : سبحانه وتعالى . 


. في (ز) : سبحانه وتعالى » وفي المطبوع : تعالى‎ )٩( 

. في (ط) : فأرسلنا‎ )۱١۰( 

)١١(‏ هذا منه اث ترجيح في المسألة حيث ذهب إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من وجوب رجم 
اللائط » سواء كان بكرا أو ثيا » مستدلا بما حدث لقوم لوط- عليهم لعائن الله المتتابعة- حيث نكست 
فطرتهم فاستغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » فكان العقاب الإلهي عليهم أن ارشل الله = 


۳٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 

۲۲١١‏ ] واتفقوا : على أن البينة على اللواط لا تبت إلا بأربعة شهود كالزناء إلا 
با حنيفة فإنه قال : [ یثبت ]“ بشاهدير ‏ . 

۲۲۹۲ ] واختلفوا : فیمن عصی الله [ سبحانه ]' [ واتی ] بهیمة [ فماذا ]° 
يجب عليه؟ فقال أبو حنيفة » [ ومالك ] : يجب عليه التعزير . 

وروي عن مالك من طريق ابن شعبان : [ أنه يحد من أتى البهيمة ] » ويعتبر في 
حقه [ الإحصان والیكارة ۲ 

وعن الشافعي ثلاثة أقوال » أظهرها : يجب عليه الحد » ويختلف بالفيوبة والبكارة › 
فإن کان بکرا جلد وإن کان محصئًا رجم » والثاني : قتل بکرا کان او ٹیا علی کل 
حال » والثالٹ يعزر ولا يحد. 


وعن أحمد روايتان » إحداهما : يجب عليه الحد» وفي [ صفته ]“ روايتان » 
إحداهما : كاللوطي » [ والأخرى ]'' : عليه التعزير » واختارها الخرقي » وعبد العزيز 
ا 

واختلفوا : في البهيمة » فقال مالك : لا تذبح بحال » سواء كانت مما 
يۇکل [ لحمها]'' أو مما لا يۇکل»› وسواء کانت له أو لغيره . 


= عليهم الحجارة » وهي بمثابة الرجم » فائظر إلى دقيق استدلال ابن هبيرة من هذه الآية حيث أثبت 
الرجم عليهم ولم يفرق بين البكر والثيب حيث عَم العقابٌ الجميع . ۰ 


)۱( في (ط) : تثبت ) 

(۲) «الإشراف» »)۲٠١/٤(‏ و«المهذب » »)4٥١/۳(‏ و«رحمة الأمة) »)۲١(‏ و« القوائین » 
(۷۳). 

(۳) في (ن) : (كبك)» وفي المطبوع : تعالى . (؛) في المطبوع : فأتى . 

)٥(‏ في (ط) : ماذا. )١(‏ في (ط) : وأحمد» وهذا حطاً. 

(۷) في المطبوع : أن من أتى بهيمة يحد. (۸) في (ن) والمطبوع : البكارة والإحصان . 

. في (ز) ؛ والثائية‎ )٠١( في (ز) والمطبوع : صفة الحد.‎ )٩( 


e ( » وه القحقيق » (۲۹/۸) » و« المغي‎ » )۳۹۰/١( » وه الهداية‎ ١ ./٣( » «المهذب‎ )1١( 
في (ط)» و(ز) : ل حمه.‎ )۱۲( 
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وقال أبو حنيفة : إن كائت البهيمة له ذبحت وإن كائت لغيره [ فلا ] تذبح . 

وقال بعض أصحاب الشافعي في [ أحد ]" الوجوه : إن كانت [ البهيمة ] مما 
یکل لحمها ذبحت » سواء کانت له أو لغیره » وإن کانت مما لا یؤکل [ لحمها ٩]‏ 
فلا يتعرض لها» والوجه الثاني [ لهم ]أ : أنها تقتل على الإطلاق » وسواء كانت 
مأكولة أو غير مأكولة » والئالث : لا تذبح على الإطلاق . 

وقال أحمد : تذبح سواء کانت له أو لغیرہ » وسواء کانت مما یکل لحمها او لم 
تکن » وعلیه قیمتها إذا كانت لغیره"؟ . 

۲۲7 واختلفوا : هل يجوز أن يأكل منها هو أو غيره؟ فقال أبو حنيفة : لا يأكل 
هو منها ویأکل منها غیره . 

وقال مالك يأكل هو منها وغيره » ولأصحاب الشافعي وجهان ] . 

وقال أحمد : لا يأكل منها هو ولا غيره » ويحرم أكلها على الإطلاق , 


17 واتفقوا : على أنه إذا عقد على ذات [ رحم ]أ محرم من النسب 
[ أو]""“ الرضاع فإن العقد باطل"' , 


(۱) في المطبوع : لا . (۲) في (ز) : إحدى . 

(۳) من المطبوع . )٤(‏ ساقطة من (ز) . 

. غير موجودة في المطبوع‎ )١( 

»( « المغني ۲ )٠١۹/۱۰(‏ » و« المهذب ۲ )۳٤١/۳(‏ » و« رحمة الأمة » (۲۰۷) » و« الإشراف » )۲۳۹/٤(‏ . 

(۷) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . 

(۸) «الغني ) »)٠٥۹/٠١(‏ وما بعدهاء ووالمهذب » »)۳٤١١/۳(‏ و«رحمة الامة) (۷)› 
وو الإشراف » )۲٤١۰/٤(‏ . 

(۹) في (ز) : باب من يجوز له العقد ومن لا يجوز . 

. في (ط) ۰ و(ز) : و‎ )۱١( . ليست في المطبوع‎ )٠١( 

. )٠٤١۸/١٠١( » وه الغني‎ ›)۲١۷( » رحمة الأمة في احتلاف الأئمة‎ « )١١( 
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. ثم اختلفوا : فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحريم‎ ]۲۲۹١[ 

وكذلك اختلفوا : فيما لو عقد على امرأة في عدة من غيره فوطمها . 

وكذلك [ اختلفوا ] : لو ملك ذات محرم منه بالرضاع فوطها عالم بالتحريم » 
فقال مالك : والشافعي › وأحمد : يجب عليه الحد. 

وقال أبو حنيفة : يجب عليه التعزير . 


وعن الشافعي 7 قول فيمن وطء ذات [ رحم ۲ محرم منه بالملك عالما 


بالتحریم آنه لا حد عليه › وعن أحمد [ فى رواية مثله ٩۲‏ , 


[۷ 1 واختلفوا : فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل » فقال مالك » والشافعي › 
وأحمد 7 ۲ : عليه الحد» وقال أبو حنيفة : لاا غ 


]۲۲۸١‏ واختلفوا : فيما إذا وطئ أمته [ المزوجة ]“ فهل عليه الحد؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : لا حد عليه . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : لا حد عليه » والأخحرى : عليه الحد^ . 

[۲۲۹۹] واختلفوا : فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا في مجالس متفرقة ‏ 
فقال أبو حنيفة : ومالك » وأحمد: متى لم يشهدوا في مجلس واحد فإنهم [ قذفة ٩۲‏ 


. ساقطة من (ط) »› و(ز) . (۲) في المطبوع : قولان‎ )١( 

(۳) من المطبوع . 

. في (ز) : مثله في رواية‎ )٤( 
وما بعدها»‎ »)١٤۸/٠٠١( » وما بعدهاء و« المغني‎ »)۲۳١١/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. )۲۷/۸( ٩ و« التحقيق‎ » )۲١۷( و« رحمة الأمة»‎ 

. في المطبوع : يجب‎ )٠( 

»( « المهذب » (۳۳۹/۲) » و« الإشراف » )۲۳۳/٤(‏ » وه رحمة الأمة » )۲١۷(‏ » و المغني  )۱۸۷/٠٠١(‏ .. 

(۷) في (ز) : المتروجة. Î‏ 

(۸) «القوانين الفقهية »)۳۷١( ٠‏ و« رحمة الأمة» »)۲٠۷(‏ و«المهذب » )۳۳٤/۳(‏ . 

)٩(‏ في (ز) : قدفوه. 


وعليهم الحد. 

وقال الشافعي : إن تفرقوا فلا بأس وتقبل أقوالهم“ . 

]۲۲۷٠[‏ واختلفوا : في صفة المجلس » فقال أبو حنيفة » ومالك : المجلس 
الواحد شرط في مجيء الشهود مجتمعين » فإن جاءوا متفرقين في مجلس واحد فإنهم 
يكونون قذفة ويحدون . 

وقال الشافعي : المجلس ليس بشرط في اجتماعهم ولا مجيئهم » ومتى شهدوا 
بالزنا متفرقين واحدًا بعد واحد وجب الحد على الزاني . 

وعن مالك في رواية نحوه» وقال أحمد : المجلس الواحد شرط في اجتماع 
الشهود وأداء الشهادة » فإذا جمعهم [ في ] مجلس واحد سمعت شهادتهم وإن 
جاءوا متفرقین" . 

[۲۲۷۹] واتفقوا : على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة فإنهم قذفة يحدون » إلا 
ما روي عن الشافعي في أحد قوليه : انهم لا يحدون“ . 

۷۲7 واتفقوا : علی أنه إذا شهد [ نفسان ]7 [ اثنان ٩]‏ أنه زنی بها 
وهي ]"“ مطاوعة و[ آخران ]“ أنه زنى بها مكرهة فلا حد على واحد منهما . 


)۱( هذه المسائل الشمان الآنية موجودة في (ط) في باب الشهادات ووجودها هنا أولى كما هو موافق ل(ز) 
والمطبوع . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الامة » )۲٠٠١(‏ » و« القوانين الفقهية » )۳۷۳١(‏ » و« المغني » (. /)(). 
() من (ز). 
(۳) «القوانین » (۳۷۳)» و« رحمة الامة » »)۲٠٠١(‏ و« المغني » )۱۷۳/۱١(‏ › و« الإشراف) .)٠٠١/٤(‏ 
(4) «المهذب» ))٥۱/۳(‏ › و« الإشراف » ›)۲۲۰/٤(‏ و« القوانین ٩‏ (۳۷۳) » و« الغني » )٠١١/٠٠١(‏ . 
)٩(‏ من (ز). )٦(‏ في المطبوع : على . 
(۷) (0. (۸) في المطبوع : آخر. 
() « الهداية » )۳۹٤/١(‏ » و« الغني )۱۸١/٠١( ٠‏ » و« المهذب » »)٤11/۳(‏ و« رحمة الأمة» )٠٠۷(‏ . 
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۷۳ واختلفوا : فیما ذا شهد اثنان [ على ] أنه زنى بها في هذه الزاوية ‏ 
وشهد [آخران ] أنه زنى بها في زاوية أحرى» فقال أبو حنيفة » وأحمد : تقبل 
[ هذه ]" الشهادة ويجب الحد. 

وقال مالك » والشافعي : لا تقبل [ هذه ]أ الشهادة ولا يجب الحد . 

7 واختلفوا : فیما إذا شهد اربع بالزنی ثم رجع متهم واحد قبل حکم 
الحاكم » فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد في أظهر [ الروايتين ] : يجب الحد على 
ا 

وقال الشافعي : لا شيء على الثلاثة [ قولا واحدًا ]” وفي الرابع قولان » والرواية 
الأخرى عن أحمد : يجب على الثلاثة دون الرابء . 

]۲۲۷٠[‏ واختلفوا : فيما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان» فرجم الحاكم 
المشهود عليه ثم رجع الجميع عن [ شهاداتهم ]”“ شهود الزنا 7 وشاهدا “١‏ 
الإحصان » فقال أبو حنيفة : لیس على 7 شاهدي ٩۲‏ الإحصان شيء» والضمان كله 
على شهود الزنا فقط . 

وعن الشافعي ثلائة أقوال » أحدها : الدية أثلاث » ثاثان على شهود [ الزناء وثلث 
على شهود  "]‏ الإحصان» وهو الذي حكاه المزني عنه . 


. من المطبوع . (۲) في المطبوع : آخر‎ )١( 

(۳) زيادة من المطبوع . )٤(‏ زيادة من المطبوع . 

(ه) «المهذب» »)٤1١/۳(‏ و«رحمة الأمة» »)٠١۷(‏ و«المغني » ›)۱۷۹/٠١(‏ ود الهداية» /١(‏ 
٤‏ ))› وه الإشراف » )۲۲۱/٤(‏ . 


(1) في (ز) : روايتيه . (۷) في المطبوع : قول واحد. 
(۸) «القوانين » (۳۷۳) » وه الهداية » )۳۹٦/١(‏ » و« المغني » )١۷۷/٠٠١(‏ . 
)٩(‏ في المطبوع : شهادتهم . )٠٠(‏ في (ط) والمطبوع : وشهود . 


. في (ط) والمطبوع : وشهود. (۱۲() ساقط من (ط)‎ (۱۱١( 
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[ قال[ المزني : وقياس قول الشافعي أن يكون الضمان أسداسًا» السدس على 
شهود الإحصان » والباقي على شهود الزنا. 

والقول الثاني : إن شهدوا قبل شهادة [ شهود ]أ الزنا لم يضمنوا. 

والقول الثالث : انهم لا يضمنون [ بحال ۲ كمذهب أبي حنيفة . 

وقال أحمد : الدية عليهم [ نصفان ]“ مشت ر كين فيها » وفي صفة ذلك روايتان › 
إحداهما : على شاهدي الإحصان نصف الدية » وعلى شهود الزنا النصف » والاخرى : 
على شهود الإحصان ثلث الدية > وعلى شهود الزنا الثلثان . 

وعن مالك روايتان » أظهرهما : أن الدية على شهود الزنا [ ] دون شهود 
الإحصان » والثانية : أن الدية [ بينهما ]° [ نصفان ] . 

7 واختلفوا : في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم بان أن الشهود فسقة أو 
عبيد أو كفار» فقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه . 

وقال مالك : إن قامت البينة على فسقهم لا يضمن الحاكم » وإن قامت البينة على 
الكفر والرق ]“ فعلى الحاكم الضمان بتفريطه . 

وقال الشافعي » وأحمد : على الحاكم ضمان ما حصل من أثر الضرب . 

۷۷١‏ واختلفوا : فيما يستوفيه الإمام من الحدود والقصاص مما عساه أن 
يجري فيه الخطاً » فقال أبو حنيفة : ارش الخطأ في بيت المال » وعن الشافعي » وأحمد 


. في (ط) : وقال . (۲) ليست في (ز)‎ )١( 
. في (ز) : نصفين‎ )٤( . ليست في (ز)‎ )۳( 
في المطبوع : ما. (1) في (ز) والمطبوع : عليهما.‎ )٥( 


(۷) في (ط)» و(ز) : نصفين. 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » »))٦٥/۳(‏ ود المغني» ›»)۱٤۷/١۲(‏ و«القوانین» (۳۳۲)› 
و« الوجیز)» )٥۷۹(‏ . 

(۸) في (ز) والمطبوع : الكفر والرق . 

(۹) «رحمة الأمة» »)٠٠۷(‏ و« المغني » ›)٠١١/١۲(‏ و« الهداية » (۳۹۰/۱) . 


Y1‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


كذلك » وعنهما : أنه على عاقلته . 

وقال مالك : هو هدر . 

[ "] واتفقوا : على أن الشهادة في الحال تسمع على القذف والزنا وشرب 
الخمر . 

[۲۲۷۹] واختلفوا : فيما إذا مضى على وقت المواقعة لذلك حين» فقال 
أبو حنيفة : لا يسمع ذلك بعد تطاول المدة إذا لم يقطعهم عن إقامة البينة بعدهم عن 
الإمام » وقال الباقون : يسمه . 

٠7‏ وكذلك اختلفوا: فيما لو أقر على نفسه بذلك بعد مدة» فقال 
أبو حنيفة : يسمع | إقراره بذلك على شرطه ويعمل بموجبه » إلا في شرب الخمر خاصة 
فإنه لا يسمع إقراره [ بذلك ]0 أصلاء وقال الباقون : ر يسمع إقراره في الكل . 

۲۸۹ ۲] واتفقوا : علی أنه لا یجوز لارجل أن بطا جارية زوجت وان آذنت ۵4 ۰ 

واختلفوا : هل يجب [ عليه الحد بهذا الوطء ]مع علمه بالتحريم؟ فقال 
أبو حنيفة : إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه » وإن قال علمت أُنها حرام مد . 

وقال مالك » والشافعي [ ] : يحد» وإن کان ثيا رجم » وقال أحمد : يجلد مائة 
جلد03) . 


. هذه المسألة والمسائل الثلاث التالية غير موجودة في (ط)‎ )١( 
. )٠١۸( و«رحمة الاأمة»‎ › )٤1۸/۳( » و«المهذب‎ › )٠٠١١/١۲( » انظر مصادر المسألة : « المغني‎ 
. )٠٠۷( «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ )۲( 
.)٠٠۷( و« رحمة الأمة»‎ »)۱۹١/٤( «الدر الختار»‎ )۳( 
. )٠٠۷( ) انظر : « رحمة الأمة‎ )٥( . من (ن)‎ )6( 
. انظر مصادر المسألة القادمة‎ )١( 
. في المطبوع : الحد بهذا الوطء» وفي : عليه بهذا الحد‎ )۷( 
٠ [ في (ط) : وأحمد.‎ )۸( 
. )٠١۴١/٠٠١( » و« المغني‎ » )۲١۸( » و« رحمة الأمة‎ » )۳۷١( ٠ و القوانين‎ » )۳۸۸/١( ٩ الهداية‎ « )( 
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۲۲۸۴۳ واختلفوا : هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟ فقال مالك في 
المشهور عنه » والشافعى » وأحمد : له ذلك إذا قامت البينة عنده بذلك » [ أو“ أقر 
بين يديه [ بحد ] الزنا والقذف وشرب الخمر وغير ذلك . 

وقال الشافعي : إن أحسن سماع البينة سمع وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام [ هو 
عليه الحدا . 

فما ۲ السرقة » فقال مالك : ليس له أن يقطع [ يد ] عبده فيها » ولأصحاب 
الشافعي في ذلك وجهان . 

وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك كله بل يرده إلى الإمام" . 

[۲۲۸۲] فإن كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا فقال أبو حنيفة » وأحمد : ليس ذلك 
للسيد بحال بل هو لاإمام . 

وقال [ مالك » والشافعي ] : ذلك إلى السيد بكل حال . 

۲۲۸٠‏ واختلفوا : في المرأة الحرة يظهر [ بها ٠]‏ حمل ولا زوج لها» وكذلك 
الامة التي [ لا یعرف لھا زوج ]'“ ولا مولی معترف بوطمها» [ وتقول ٩]‏ : 
أكرهت » “Pro3‏ وطئت بشبهۀ › فقال أبو حنيفة › والشافعي › واج في 
أظهر الروايتين : لا يجب عليها [ حد ]'» وعنه رواية رى : أنه دلالة على الزنا . 


. ساقطة من المطبوع . (۲) في (ط) و(ز) : في حد‎ )١( 


(۴) في (ط) : هو الحدء وفي المطبوع : الحد. )٤(‏ في المطبوع : وأما. 
(ه) من المطبوع . 


() «المغني » ( )۱٤ ٤/٠۰‏ › و« الإشراف » ›)۲۳٤/٤(‏ و«المهذب) .)۳٤١/۳(‏ 
(۸) «المغني) ›)٠٤١/٠١(‏ و«رحمة الامة» .)٠١۸(‏ 

(۹) في (ط) والمطبوع : لها . )٠١(‏ في المطبوع : لا زوج لها يعرف . 
)١١(‏ ساقطة من المطبوع . (۱۲) في المطبوع : و . 

)١١(‏ ساقطة من المطبوع . )٠٤(‏ في المطبوع : الحد. 
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وقال مالك : إذا كانت مقيمة ليست بغريبة فإنها تحد ولا يقبل قولها [ إن ۲(“ 
غصبت أو وطفت بشبهة » إلا أن يظهر [ أثر ] ذلك بمجيغها مستغيثة أو شبه ذلك مما 
بظهر معة سدقي ا0 . 

۸ ] واختلفوا : في الحد إذا وجب على المريض هل يؤخر؟ فقال أبو حنيفة : 
إن [ کان ]“ الحد رجمًا فإنه لا يؤخر إلا أن يكون على امرأة حامل » وإن کان جلدًا 
فإنه يؤخر إلى حین برئه . 

وقال مالك › والشافعي : إن کان یرجی برؤه ار » وإن لم يرج برؤه اقيم عليه 
لحد » وهلا فيما إذا كان الحد هو الجلد ء فإن كان الحد القتل لم يؤخر» وإن كانت 
امراة حاملا ووجب اا القتل [ أحرث ] حتى تضع » وقال أحمد : لا يؤر سواء 
رجی برؤہ أو لم یر“ 

› واختلفوا : في صفة إقامة 1 الحد ]“ على المريض فقال أبو حنيفة‎ !  ۷[ 
والشافعي » وأحمد : يضرب على حسب حاله » فإن كان عدد الجلد مائة وخشي عليه‎ 
أو بأطراف الثياب » وإن كان‎ »  [ التلف فإنه [ يضرب بضغث ] فيه مائة عرجون‎ 
مما لا يخاف عليه التلف إلا أنه مريض أقيم عليه الحد متفرقًا بسوط يؤمن معه تلف‎ 


النفس وكذلك في الضعيف الحُلّق . 

() في (ط) : إن . (۲) ليست في (ط) . 

(۳) «الإشراف » ٠)١ .۹/٤(‏ وه القوانين » )۳۷٤(‏ › و« المغني » ر 1۰{ 

. في (ز) والمطبوع : أخُر‎ )٠( . ليست في (ط)‎ )٤( 

(1) من هنا إلى نهاية الباب مسائله في (ز) والمطبوع موجودة في آخر باب التعزير » وذ كرها هنا أولى كما 
في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : « المغني ٩‏ (۱۳۷/۱۰) » و« القوانین » (۳۷۳) » وه الإشراف » )۲٠١/٤(‏ . 

(۷) في (ز) : الحدود. (۸) في (ز) : يۇحذ ضغٹ . 


. في (ز) : فیضرب‎ )٩( 
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وقال مالك : لا يضرب في الحد إلا بالسوط ويفرق اشرب > وغدد 
الضربات مستحق لا يجوز ترکه إلا أنه إن کان مریصًا اسر 1 إلى ۲ بر ئه" . 

[۲۲۸۸] واختلفوا : [ على ٠]‏ أي حالة يضرب الرجل من قيام أو قعود » فقال 
مالك يضرب جالشا» وقال أبو حنيفة » والشافعي : يضرب قائمًا » وعن أحمد روايتان › 
إحداهما : ذف مالك :الارن رب 

7 ۴ واختلفوا : هل يجرد؟ فقال أبو حنيفة [ ] : لا يجرد في حد القذف 
خاصة ويجرد فيما عداه » وقال الشافعي : لا يجرد على الإطلاق . 

وقال أحمد: لا يجرد في الحدود كلها بل يضرب فيما لا يمنع ألم الضرب 
كالقميص والقميصين . 

وقال مالك : يجرد في الحدود كلها" . 

۰7 ۲۲۹ واختلفوا : فيما يضرب من الأعضاءء فقال أبو حنيفة » والشافعي › 
[ يضرب ]“ جميع البدن إلا الوجه ا 
الرأس 

وزاد د الثاني : ولا 7 يضرب ] الخاصرة وسائر المواضع المخوفة . 

وقال مالك : يضرب الظهر وما يقاربه خ 0 


. في (ز): في عدد. (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۳) انظر مصادر المسألة السابقة . 

. في المطبوع : في‎ )٤( 

. )۲٦۸( و« رحمة الامة»‎ ) ۰ 1۰ o O )٥( 
. في المطبوع : والشافعي‎ )١( 

»)٠ O (۷(‏ و« رحمة الاأّمة ) )۲٦۸(‏ . 
(۸) في (ز) : يفرق على . )٩(‏ في (ز) : تضرب . 

(' ۰ «الإشراف ) »)۲۲۹/٤(‏ وه التحقيق ) »)٤٦/۸(‏ و« المهذب » »)۳٤١/۳(‏ و« الهداية » .)۳۸٤/۱(‏ 
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[ 1 واتفقوا : على أن الرجل المرجوم لا يحفر له . 

[۲۲۹۲] ثم اختلفوا: في المرأة » فقال مالك» وأحمد: لا يحفر لهاء وقال 
ا و و ی ن و د 

وقال أبو حنيفة حنيفة : الإمام بالخيار في ذلك . 

[Y4]‏ واختلفوا: : في وقع الضرب في الحدود هل يتفاوت أو [ هو ] على 
السواء؟ فقال أبو حنيفة : أشد الضرب التعزير» * ثم الزناء ثم شرب الخمر» ثم القذف . 

وقال مالك : الضرب في ذلك سواء» وقال أحمد : الضرب فى حد الزنا اشد منه 
في حد القذف » وفي القذف أشد منه فى شرب الخبر9. ۰ 

باب حد القذف ۲( 

٩[‏ ۲۲۹ ] [ اختلفوا ۲ : في حد القذف هل هو حق الآدمي یسقط پاسقاطه؟ 
فقال أبو حنيفة : هو حق [ الله كك ] فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرا منه . 

وقال مالك » والشافعي : هو حق [ للعبد يصح له أن يسقطه ۲“ ويبراً منه » إلا أن 
مالکا قال : متى رفع إلى السلطان لم يملك المقذوف الإسقاط . 


(۱) الإشراف » »)۲١٠/٤(‏ وه المغني )٠١١/٠١( ٠‏ » و« المهذب » »)٠١٤/۳(‏ و« الهداية » )٠۸١/١(‏ . 
(۲( « المغني » ٠ )١۲١/٠٠١(‏ و« الإشراف » »)۲١٠/6(‏ و« المهذب » )۳١ ٤/۳(‏ » وه الهداية » ۳۸١/١‏ . 
(۳) ليست في (ط) . 
)٤(‏ «الهداية» ›)٠٠0٦/١(‏ و«رحمة الأمة» )۲٠٦۸(‏ . 
(°) هذا الباب بجمیع مسائله غير موجود في المطبوع . وفي (0 : مسائله موجودة حت باب اللعان 
(۷) القذف لغة : الرمي » وأصل القذف الرمي بالحجارة. 

وشرعًا : الرمي بالزنا في معرض التعيير . 
(۸) في (ز) : لله تعالی . )٩(‏ في (ز) : للآدمي فله . 
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وعن أحمد ۰ أظهرهما : أنه حق للآدمي ٣‏ » والأحرى كمذهب 
أي حنيفة 1 كوفع ٩۲‏ 

۲۲۹۵۱ راعحطفرا: فيم إت فذف الراك رلنه بالناء قال أب حنغة » والشاقمي » 
واخيك : لا يلرمه الحد. 

وقال مالك : عليه الحد إلا أني أا ا 

۲۲۹7 واتفقوا : علی [ أنه ۲(“ من قذف عبدًا فإنه لا حد عليه » سواء کان العبد 
المقذوف ] للقاذف أو لغيره . 

۲۲۹۷ 7 واتفقوا : ما عدا مالكا وإحدى الروايتين عن أحمد : على ۲“ أنه إذا 
قال العربي النسب : يا رومي » [ أو يا فارسي فإنه لا حد عليه . 

وقال مالك وأحمد في إحدى روايتيه : على قائل ذلك للعربي الحد' . 

۲۲۹۸7 واختلفوا : فيما إذا قال الرجل يا زانية [ بهاء ]© المبالغة » فقال 
أبو حنيفة : لا يكون [ قاذفا ]"'» وقال مالك » والشافعي › واخ هر قاذ 


. في (ن) : الآدمي‎ )١( 
.)( من‎ )۲( 
.)/( e ›)۲٠۲/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
في (ز) : أن يطالب الولد.‎ )۳ 
۰ )۱۹۹/۱۰( ٩ و المغني‎ ») ۰ .٠/١( ء» وه الهداية»‎ ) ۳١٠۹/۳ » و« المهذب‎ »)۲٠٠٦/٤( » الإشراف‎ « (٤( 
. ليست في (ز)‎ )٦( . في (ط) : أن‎ (°) 
.)۳٤١١/۳( ) و الهداية » (١/۲٠٤)ء و« المغني » (۱۹۳/۱۰)ء و« المهذب‎ » )۳۷٤( » القوانين‎ (۷) 
. في (ن) : عند مالك في إحدى الروايتين وعن أحمد» وا غبت هو الصواب‎ (۸) 


)٩(‏ ليست في (ط). 
(۰ «المهذب » ›)۳٤۹/۳(‏ و« رحمة الأمة) )٠١۹(‏ » و«المدونة» )۲٤۳١١/۷(‏ . 
)۱١(‏ في (ز) : بهذه. (۱۲) في (ز) : قذفًا . 


(۳) انظر: «المغني » )١٠۲/۱۰(‏ . 


۳۷۸ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[ ۴ واختلفوا : فيما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات» فقال 
أبو حنيفة » ومالك في المشهور عنه : يجب لجماعتهم حد واحد» 1 سواء كان قذف 
بكلمة أو بكلمات » وقال الشافعي في القديم : إن قذف جماعة بكلمة واحدة أقيم عليه 
حد واحد ۲( وقال [ الشافعي ] في الجديد : يجب لكل واحد حد وهو الأظهر › 
فإن قذف جماعة بكلمات فلكل واحد حَدٌ قولا واحدًا. 

وعن أحمد روايات» [الأولى ۲ كالقديم من قولي الشافعي وهي 
7 المنصورة ]““ عند أصحابه» والثانية : لكل واحد حد كالجديد من قولي 
الشافعي » والثالثة : إن [ طالبوا ]“ بحد القذف عند الحاكم مطالبة واحدة فد 
واحدٌ» وإن [ طالبوه ٩]‏ متفرقین خد لکل واحد منهم 7 حًا .. 

٠ [‏ ] واختلفوا : في التعريض هل يوجب الحد؟ فقال أبو حنيفة : لا يوجب 
الحد » سواء نوی به القذف وفسره [ به ]0 أو لم ينوه . 

وقال مالك : يوجب الحد على الإطلاق » وقال الشافعي : لا يوجب الحد إلا أن 
ينوي به القذف ویفسره [ به ]0 . 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما : وجوب الحد [ فيه ]' “ على الإطلاق » والأحرى 
كمذهب الشافعى('' . 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . () من (ز). 

(۳) في (ز) : أُولها. )٤(‏ في (ز) : المشهورة. 
() في (ط) : طلبوا. (1) طالبوا. 

(۷) ليست في (ط) . 


انظر مصادر المسألة : « رحمة الأَمة» »)٠٠۹(‏ وه المهذب » »)٠٠١/۳(‏ و« المغني » »)۲۲٤/٠٠١(‏ 
و« الإشراف » )۲٠٤/٤(‏ . 

(۸) ليست في (ز) . )٩(‏ ليست في (ز) . 

. ساقطة من (ز)‎ )٠١( 

. )۳۷٤( » و« القوانین‎ › )۳٤۷/۳( » و« المهذب‎ »)۲٥١۳/٤( » «الإشراف‎ )۱١( 


٠] واختلفوا : فيما إذا شهد على [ امرأة ] أربعة بالزنا [ وأحدهم‎ ۴٠١١ 


الزوج » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا تصح الشهادة [ وكلهم قذفة ]“ وعليهم 
الحد» إلا أن اروج يسققطه باللعان » وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم وتحد الزوجة“ . 
باب صُورة من سب التي عليه الصلاة والئلام 

۲7 ] واختلفوا : فيما إذا سب ذم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه 
بالإسلام » فقال مالك » وأحمد : يقتل ويكون ناقضا للعهد . 

وقال أبو حنيفة : لا يقتل ولا يكون ناقضًا للعهد . 

واحتلف أصحاب الشافعي في وجوب قتله ونقضه للعهد على وجهين . 

فأما إن كان سمه له بعد أن أسلم فإنه يقتل ولا يستتاب عند مالك » وأحمد . 

وقال أبوحنيفة : يقتل مرتدًاء وقال الشافعي : يستتاب فإن لم يتب قتل 
کالمرتد . 

باب حد السرقة ۲ 


۲۳۰۳ [ اتفقوا ] : على وجوب قطع [ يد ]“ السارق والسارقة في الجملة 


. في (ن) : المرأة. (۲) في (ز) : منهم‎ )١( 
. في (ط) : وكل منهم قذفة » وفي (ز) : وكلهم قذفوها . والمابت هو الصحيح‎ () 
. )٠٠٥( ودالإرشاد»‎ ›))٥١۱/۳( «المهذب»‎ )4( 
۰ 0( هذه المسألة من‎ )°( 
. )۳۸۲( » و«القوانین‎ › )۲٥۷/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. في (ز) : كتاب السرقة » وهو بعد باب التعزير‎ (1) 
. والسرقة لغة : أحذ المال خفية‎ 
. وشرعًا : أحذه خحفية ظلمًا من حرز مثله‎ 
. في (ز) والمطبوع : واتفقوا. (۸) ساقطة من (ط) و(ز)‎ )۷( 


۸۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


إذا جمع أوصافا منها » الشيء المسروق الذي يقطع في جنسه» ونصاب السرقة» 
[وأن]“ يكون السارق على أوصاف مخصوصة» [وأن تكون السرقة على 
(أوصاف)" مخصوصة ]» وأن يكون المو د ضع المسروق منه مخصوصًا » وبیان هذا 
كله يأتي في تفصيل المسائل 1 إن شاء الله تعالى 5۲ . 

قال الله تعالى «والسارف وألسّارقه فأفطعوا أيديهمًا [ الائدة: ۸ . 

› واختلفوا : في نصاب السرقة » فقال أبو حنيفة : النصاب عشرة دراهم‎ ]۲۳ ۰ ٩[ 
. أو دينار » أو قيمة أحدهما من العروض‎ 

وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينار » [ أو ثلاثة 
دراهم ]» أو قيمة [ثلاثة ٩]‏ دراهم من اعروض ؛ واحقويم بالدراهم خاصة › 
والأثمان أصول لا يموم بعضها ببعض . 

وعن أحمد رواية ثانية : أن نصاب السرقة ثلاثة دراهم » أو قيمة [ ثلاثة ] دراهم 
من الذهب » [ أو ] العروض » 1 فالأصل ] في هذه الرواية الفضة [ وهي ]' “ نوع 
واحد. 

وعنه رواية ثالفة : أن النصاب ربع دینار» أو [ ثااثة ٠(۲‏ دراهم › أو قيمة أحدهما 
من العروض › ولا يختص التقويم بالدراهم » فعلى هذه الرواية 7ن“ الأثمان کلھا 
أصول ويقع التقويم بكل واحد [ منهما ٠]‏ . 

وقال الشافعي : هو ربع دينار» أو ما قیمته ربع دینار من [ دراهم  “]‏ وغیرهاء ولا 


(۱( في (ط) : أن . (۲( في المطبوع : صفة . 
(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ من المطبوع . 
)٥(‏ ساقطة من (ط) . ۲) في (ز) : ثلاث . 
N (۷)‏ (۸) في (ط) : و 

() في المطبوع : والاصل . )۱١(‏ في (ط) : هو . 
)۱١(‏ في (ز) : ثلاث . (۱۲) ليست في (ز) . 


(۳) في (ز) : منها . (۶) في (ز) : الدراهم . 


باب حد السرفة ' A1‏ 


نصاب في الورق“ 

]۲۳٠ ٠١‏ وأجمعوا : على أن الحرز معتبر في وجوب س 

۰۹ ثم اختلفوا : في صفته هل [ يختلف ۲ باحتلاف الأموال اعتبارا 
بالعرف؟ فقال أبو حنيفة : كل ما كان حررًا لشيء من الأموال كان حررًا لجميعها . 

وقال مالك » والشافعي › وأحمد : هو مختلف باختلاف الأموال » والعرف معتبر 
فی ذلك . 

۷7 واختلفوا: في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد» فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة . 

ال و حف ۷ بحي الم رن رات ية فا مقت ا 

[۲۳۰۸] واختلفوا : فیمن سرق تمرًا معلمًا ‏ على ]' النخل والشجر إذا لم يكن 
محررًا بحرز» فقال أبو حنيفة » ومالك › والشافعي : يجب عليه قيمته . 

وقال أحمد: ا 

۲۳٠۹7‏ وأجمعوا : على أنه يسقط القطع عن سارقه“ 

۲٠٠١‏ ] واختلفوا : هل يجب القطع [ بسرقة ]“ الحطب؟ فقال أبو حنيفة : لا 


(۱( « الإشراف » »)١۲/٤(‏ و« المهذب» )٠١٤/۳(‏ » و« رحمة الأمة » )۲٠٠١(‏ » و« التحقيق » )١١/۸(‏ . 
)۲( « الإشراف » )٤1٤/٤(‏ » و« المهذب » )٠٠١/۳(‏ » و« رحمة الأمة » )۲٠٠(‏ » و« المغني » )٠٠٠/۱۰(‏ . 
(۳) في (ز) والمطبوع : تختلف . 
(٤(‏ «المهذب » DT )"٠٠١/۳(‏ 1۰ ) » و« المغني ۰)۲۰ و« القوانین » (۳۷۷) . 
(°) في (ز) : نصابات . 
انظر مصادر المسألة : « رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«الهداية » ›)4٠١/١(‏ و«المغني » ›)٠٠۷/۱۰(‏ 
و« القوانين » )۳٠١۷(‏ . 
() في (ط): في . 
)۷( « المغني » (. ۰ ))» و( رحمة الأمة» (. ۰ )» و«المهذب ) )°( . 
(A)‏ « المغني » (. 9/1۰(“ و« الهداية » EET “(1° ./١(‏ ۰ ود المهذب » )۳۰٥/۳(‏ . 
)٩(‏ في (ز) : السرقة. 


AY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يُسرق منه نصابًا . 
وقال مالك» والشافعي » وأحمد : يجب القطع إذا بلغت قيمة المسروق منه 


نصا . 
۴" واختلفوا : فيمن جحد العارية هل يقطع؟ فقال أبو حنيفة » ومالك » 


وقال أحمد: يقطع [ لحديث المخزومية ]" المنقول في ذلك وقد سبق . 
واتفقوا : على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة [ فحصل ]0 لكل واحد 
[ منهم ]“ نصاب أن على كل واحد [ منهم ]0 القطم . 
واختلفوا : فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب» فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : لا قطع عليهم بحال . 


وقال مالك : إن کان مما یحتاج إلى تعاون عليه قطعوا › وإن کان مما یمکن 


. )4٠۹/١( و« الهداية)‎ »)٠٠٠( وه رحمة الأمة»‎ »)۳۷١( » «القوانين‎ )١( 

() في (ط) ٠‏ (ز) : للحديث . 

(۳) «رحمة الأمة» (. ٠‏ )» وه التحقیق ) »)٥۸/۸(‏ و« المغني » (۲۳۹۱/۱۰) . 
وخديت اة اشرو : عن عائشة ووإلها أن قرسا أهمهم شأن الرأة الخرومية الى سرقت فقالوا : من 
یکلم فیها رسول الله ي؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله ا فکمه أسامةء 
فقال رسول الله 5 : ا نَع في حَد ِن حدودِ اللَِه » ثم قام فاخعطب فقال : ها الاس الما 
لَك الذي بكم أي هم كائوا إا صرق يهم اليف تَركوة» وَإذّا سَرَقَ يهم الصَمِيفُ أقامُوا 
له اح وام الد آز أ قبلا بنك شحقر سرك لقعت تا" 
هذا الحديث أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم ۰)۱٥۸۸(‏ وهو في کتاب «الجمع بين 
الصحيحين » برقم ۰)۹٤) > » )۳١۷۲(‏ ط ابن حزم . 

. في المطبوع : ويحصل . () ليست في (ز) والمطبوع‎ )٤( 

. ليست في (ط)‎ )٦( 

(۷) «الإشراف» »)٤۷۲/٤(‏ و« المهذب » »)۳٠٤/۳(‏ و« المغني ) »)۲۸۹/٠١(‏ و« رحمة الأمة) 
(*1°) .۰ 


باب حد السرفة TAT‏ 


الواحد الانفراد بحمله ففيه [ لأصحابه قولان ٠]‏ وإذا انفرد كل واحد [ منهم ٠]‏ 
بشيء أحذه لم يقطع أحد منهم إلا أن يكون قيمة ما [ أحرجه ۳ نصابًا ولا يضم 
[ إلى ۲“ ما أحرجه غيره . 

وقال أحمد : عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي 7 ]“ يحتاج إلى 
التعاون عليها كالساجة وغيرها ء أو كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه» وسواء 
اشت ركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة أو انفرد كل واحد [ منهم ] يإخراج شيء 
فصار مجموعه نصاًا" . 

]۲۳٠٤[‏ واختلفوا : فيما إذا اشترك اثنان في تقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع 
7 وناوله ۲“ للآحر وهو خارج الحرز» وهكذا إذا رمى به إليه فأحذه» فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : القطع على الداخل دون الخارج . 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع واحد منهما“ . 

٥‏ ۲۳ واختلفوا : فيما إذا اشترك جماعة في نقب ودخلوا الحرز وأخرج بعضهم 
نصابا ولم يخرج الباقون شيئا» ولم يكن منهم معاونة في إحراجه » فقال أبو حنيفة › 
وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . 

وقال مالك » والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع' ' . 


. في (ز) : : قولان لأصحابه› وكذلك في المطبوع‎ )١( 


(۲) من المطبوع . (۳) في (ز) : أخرجه . 

. ليست في (ز) . (ه) في (ز) :لا‎ )٤( 

(1) ليست في (ط) . 

١ (۷)‏ التحقيق » »)٥۹/۸(‏ و« رحمة الأمة» ( ۰ ود المهذب » ›)۳۰٤/۳(‏ و« الإشراف )٤۷۱/٤( ٩‏ . 
(۸) في (ز) : فناوله . 


. )۲۹۲/۱۰( ۲ و« المغني‎ » ) OD O Dy )٩( 
) وهالمغني» (۲۹۲/۱۰)› و« رحمة الأمة)‎ ›)4٠١/١( » و« الهداية‎ ›)٤۷۳/٤( «الإشراف»‎ )٠١( 
.)۲٣۱( 


TA“‏ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


1 واختلفوا : : فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وت ركه فأدخل الخارج 
يده فأخرجه من الحرز» فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . 

وقال مالك : : يقطع الذي أخرجه قولا واحدًا» وفي الداخل الذي قربه حلاف بين 
اأصحابه على قولين » وقال الشافعي : القطع على الذي [ أحرج ]“ خاصة» وقال 
أحمد : عليهما القطع جميئ . 

[ وذكر الشيخ أبوإسحاق في «المهذب » قال : وإن ثقب رجلان حرا فأحذ 
أحدهما المال ووضعه على بعض النقب وأخذه الآحر ففيه قولان » أحدهما : أنه يجب 
علبهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع صار هذا طريقًا إلى لى إسقاط القطع » 
والثاني :أنه لا يقطع واحد منهما كقول أبي حنيفة وهو الصحيح ؛ ھکل اد میا 
لم يخرج المال من الحرز» وإن نقب أحدهما الحرز ودخل الاخر وأخرج المال ففيه 
طريقان » من أصحابنا من قال: : فيه قولان كالمسألة قبلها » ومنهم من قال : ليجب القطع 
قولا واحدًا؛ لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال والاخر أخرج من غير حرز ۲ , 

۷ واختلفوا : فیما ذا سرق حرا صغیرا لا تميیز له» فقال أب حنيغة ‏ 


والشافعي : لا يقطع . 

وقال مالك : ااا ا ا او : انه 
لا يقطع . 

وعن اخم روایتان › أظهرهما : [ لا قطع عليه (» والأخرى : يقطع كمذهب 
مالك . 
(۱)( في المطبوع : أخرجه . 
(( « ا لمغني ٩‏ (۲۹۲/۱۰)» و« الإشراف » »)٤۷١/٤(‏ و« رحمة الاما .)۲٠١(‏ 
(۳) ما بين [ ] زيادة من المطبوع . )٤(‏ انظر: « المهذب » )۳١۹/۳(‏ بنصه 


() في (ط) : لا قطع » وفي المطبوع : أنه لا يقطع . 


() «الإشراف» »)41۷/٤(‏ و« المهذب » )۳٠١/۳(‏ » و«الهداية» )4١١/١(‏ . 


باب حد السرفقة Ao‏ 


. واختلفوا : فيمن سرق المصحف » فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يقطع‎ ۲۳۱۸١ 

وقال [ مالك ]"“» والشافعي : يقطء" . 

[۲۳۹۹] واختلفوا : في النباش»› فقال أبو حنيفة وحده: لا قطع عليه » وقال 
مالك » والشافعي › e‏ يجب عليه القطع" . 

› سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابًا‎ ٠] واختلفوا : [ فيما إذا‎ ۲۳۲ ۰١ 
, فقال الشافعي » وأحمد : يجب عليه القطع » وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يقطع‎ 

قال الوزير كه : ولا حلاف أنه لا يحل أُحذ شيء من ذلك » وهذا الذي يأخحذه 
الجهال من ذلك يزعمون أنهم يتب ركون به فإنهم يأئمون به » وهو من المنکرات التي 
يجب إنكارها» والأمر بردها إلى حيث أحذت منه. 

۲۳۲۹١‏ واختلفوا : فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه » ثم سرق مرة ثانية 
فقطعت يسرى رجليه » ثم عاد [ فسرق ] مرة ثالئة » فقال أبو حنيفة » وأحمد في 
إحدى الروايتين : لا يقطع أكثر من يد ورجل بل يحبس » وعن أحمد رواية أخرى : أنه 
يقطع في الثالثة » والرابعة وهي مذهب مالك » والشافعي : فيقطع في الثالثة يسرى يديه 
وفي الرابعة يمنى رجليه : 


)١(‏ في (ط) : أبو حنيفة » وهو خطأً. 

e ()‏ 
ا المسألة : (6۹/6)› وا ا e‏ و«الهداية ) e‏ 
و« التحقيق ) )1٤/۸(‏ › و«(رحمة الأمة) »)۲٠١(‏ و« المغني ) (۲۷۹/۱۰). 


. في (ز) : فيمن‎ )٤( 

(ه) «رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ ودالمهذب » ›)۳٠١٠/۳(‏ و«الشرح الكبير» ›)۲٦٠/٠١(‏ و المغني ) 
(۲۲/۱۰). 

(1) في (ز): وسرق . 


)۷( « الإشراف » ٤/٤(‏ 4۹ ) » و« القوانين ٠‏ (۳۷۷) » و« الهداية » )٤۱۷/١(‏ › و« المهذب » )۳٠٤/۳(‏ . 


۳A٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[۲۳۲۲] واختلفوا: هل يثبت حد السرقة [ يإقراره مرة ]“؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي : يثبت [ يإقراره ] ” مرة ولا يفتقر إلى مرتين . 

وقال أحمد : لا یثبت إلا [ بالإقرار ٩۳۲‏ مرتین › وهو مذهب ابي يو سف 

[۲۳۲۳] واتفقوا : على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها . 

41" 7 ۳ ف وجوب راقن معا ت تلف 
ار اطع اتون لم ار 
معسرًا فلا يتبع بقيمتها ويقطع ]› وقال الشافعى › وأحمد: يجتمعان عليه جمیعًا 
Vn : 2‏ 

۲۳۲7 واختلفوا : هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الأحر؟ فقال 
لأحدهما أو من البيت الذي هما فيه . 

وقال مالك : يجب القطع على من سرق منهما من الأخر إذا كانت سرقته من حرز 
من بیت خاص للمسروق منه » فان 1 کانت من ] بیت یسکنان فيه فلا قطع على 
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)١(‏ في (ط) : يإقرار مرة » وفي المطبوع : يإقراره مرة واحدة. 

(۲) في (ط) : يإقرار . (۳) في (ز) : ياقراره . 

)٤(‏ «القوانين الفقهية » (۳۷۸) › و« الهداية » )٤۰۹/١(‏ › و«المهذب » )٤۷۳/۳(‏ › و«رحمة الاأمة) 
(۱). 

.)۲٠١( و«رحمة الأمة)‎ » )٤4۲٠/١( » «القوانين الفقهية » (۳۷۷) » و« الهداية‎ )١( 

. في المطبوع تقد وتأحير في الكلام‎ (DD 

(۷) «الإشراف » )٤۹۱/٤(‏ » و« القوانين » (۳۷۷) » و« المهذب » )٠٠٠/۳(‏ » و« التحقيق » )1١/۸(‏ . 

. في (ز) : كان في » وفي المطبوع : کان من‎ (A) 


باب حد السرفه ۰ 


وللشافعي أقوال » أحدها : لا يقطع كل واحد منهما على الإطلاق » [ والاخر] ٠‏ 

كمذهب مالك » والثالث : يقطع الزوج بسرقة مال زوجته خاصة . 

وعن أحمد روايتان » إحداهما لايقطع كل واحد منهما على الإطلاق » والأخرى 
كمذهب مالك » وهذا كله يعود إلى المال المحرز“ . 

۲۳۲٠‏ واختلفوا : هل [ يقطع ]“ الأقارب سوى الآباء كالأخوة والعمومة 
والخؤولة إذا سرق بعضهم مال بعض؟ فقال أبو حنيفة : لا يقطع إذا سرق ذو رحم محرم 
کالاخ والعم » وقال مالك › والشافعي › وأحمد : 7 يقطعون ۲ . 

۲۳۲۷ ] واتفقوا : على أنه لا یقطع [ الوالدان ]“ وإِن علوا فیما سرقوه من مال 
أولاد 0 

7 م واختلفوا : فى الولد إذا سرق من مال أبويه أو أحدهما» فقال أبو حنيفة ‏ 
والشافعي » وأحمد : لا 7 الولد ع . 

ر وقال مالك : يقطع الولد ۲ بسرقة مال أبويه » فإنه لا شبهة له في مالهما“ . 


. في (ز) : والثاني‎ )١( 

)( :الإشراف ‏ (/4۸۷) وه القواین؛ (۳۷۲) » وه لهدایةه (۲۱/۱)» وه الهذب» (۲۹۲/۳). 

(۳) في (ز) : تقطع . 

. في المطبوع : يقطع‎ )٤( 
›)٤١۳/١( » و«الهداية‎ › )۳۷١( » و« القوانين‎ »)٤۸٠٥/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. )۳٠٦١/۳( » و«المهذب‎ 

(ه) في المطبوع : الوالدين › وفي (ز) : الوالدون . 

) ودالمغني‎ ›»)۳٦١/۳( ودالمهذب»‎ »)٤١١/١( و«الهداية»‎ »)۳۷١( القوانين الفقهية»‎ « (٩ 
. (A۱۰) 

(۷) ليست في المطبوع . (۸) ساقطة من (ز) . 

/٠١( والمغني»‎ »)۳٠٠/۳( و«المهذب»‎ »)٤١١/١( » و«الهداية‎ »)٤۸٦/٤( ٠ «الإشراف‎ )4( 
.)۸۱ 


TAA‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


[۲۳۲۹] واتفقوا : على 1 أنه“ من کسر صنیا من ذهب أنه لا ضمان 
غ 

[۲۳۳۰] ثم اختلفوا : فيما إذا سرقه » فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا قطع عليه » 
وقال مالك » والشافعي : عليه القطع . 

۲۴۳7 ] واختلفوا : فيما إذا سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ » فقال أبو حنيفة : 
إن سرق منه ليلا قطع » وإن سرق نهارًا لم يقطع . 

وقال الشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : يقطع إذا سرق يابا من الحمام وعليها 
حافظ » سواء كانت سرقته منه ليلا أو نهارًا» وعن أحمد رواية أحرى : لا يقطع على 
الإطلاق . 

وقال مالك : من سرق ما كان [ في ]“ الحمام مما يحرس فعليه القطع» ومن 
سرق [ ما ]“ لا يحرس منها وكان في الحمام موضوعًا فلا قطع عليه“ . 

واختلفوا : فيمن سرق عدلا أو جوالمًا وتم حافظ » فقال أبو حنيفة : لا 


يقطع . 


(1) في (ز) والمطبوع : أن. 

(۲) انظر: «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» )۲٦۲(‏ . 

(۳) قال الشيخ أبو|سحاق الشيرازي : وإن سرق صنمًا أو بربطا أن مزمارًا فإن كان إذا فصل لم يصلح لغير 

| معصية لم يقع؛ لأنه لا قيمة ما فيه من التأليف » وإن كان إذا فصل يصلح لنفعة مباحة ففيه ثلاثة 
أوجه » أأحدها : أنه يقطع ؛ لأنه مال يقوم على متلفه » الثاني : أنه لا يقطع ؛ لأنه آلة معصية فلم يقطع 
بسرقته كالخمر» والثالث وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة كه : أنه إن أحرجه مفصلا قطع لزوال 
العصية » وإن أخحرجه غير مفصل لم يقطع لبقاء المعصية . اه . 
انظر : « المهذب » )۳٠١/۳(‏ » وه الهداية )٤١١/١( ٠‏ » و« المغني » )۲۷۸/٠١(‏ » وه رحمة الأمة) 
9( 

(٤)‏ في المطبوع : من . )٥(‏ في (ط) : مما. 

»( «رحمة الامة» »)۲٦۲(‏ و«الهداية » »)٤١٤/١(‏ و«المغني) )٠٠١/٠٠١(‏ . 


باب حد السرقة ۸۹ 


وقال مالك » والشافعي » وأحمد : يجب عليه القطع“ . 

۲۳۳۴ واختلفوا : فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق » أو سرق العين 
المغصوبة من الغاصب » فقال أبو حنيفة : يقطع سارق العين المغصوبة [ ] ولا يقطع 
سارق العين المسروقة إن كان السارق الأول قد قطع فيها » فإن لم يقطع قطع الثاني › 
وقال مالك : يقطع كل واحد منهما. 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يجب القطع على [ كل“ واحد منهماء أعني 
ارق من السارق.والسارق هن الغاضب ‏ . 

[۲۳۳۲] واختلفوا : فيما إذا ادعى السارق أن ما أحذه من الحرز ملكه بعد قيام 
البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابًا» فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل 
دعواه . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : لا يقطع وسماه الشافعي ١‏ السارق الظريف » . 

وعن أحمد روايات» [إحداها ]“: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة › 
والأحرى : عليه القطع بكل حال كمذهب مالك » والرواة ۳ الأحرى عنه 
كمذهب أبي حنيفة . 

والشافعي : يقبل منه إذا لم يكن معروفًا بالسرقة ويسقط القطع عنه» وإن كان 
معروفا بالسرقة قطع . 

[۲۳۴۰] واختلفوا : هل [ يتوقف ]“ القطع ‏ في لسرت على مطابة من سرق م 


. (oor) ااب‎ ›»)٤١١/١( » و«الهداية‎ ٥ ۹( (رحمة الأمة)‎ )١( 


(۲) في (ز) : من الغاصب . (۳) ليست في (ز) . 
(٤(‏ ر الإشراف » »)٤۸۳/٤(‏ ود رحمة الأمة » )۲٦۲(‏ » و« المهذب » (۳۹۲/۳) » و« الهداية » )١۱۸/١(‏ . 
)٥(‏ في (ز) : إحداهن . )١(‏ ساقطة من المطبوع . 


)۷( « الإشراف ۲ »)٤۹۹/٤(‏ ود رحمة الأمة » (۲۹۲) » وه المهذب » (۳۹۳/۳) ء ود الهداية » )٠٠۱۹/۱(‏ . 
(۸) في (ط) والمطبوع : يقف . 


۰ ۳۹ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


المال؟ فقال أبو حنيفة › وأحمد في [ إحدى ٠(۲‏ روايتيه » وأصحاب الشافعي : يفتقر 
إلى مطالبة المسروق منه . ) 

وقال مالك : لا يفتقر إلى المطالبة » وعن أحمد رواية 7 مثله ]), ٠‏ 

]۲۳۴١[‏ واختلفوا : فيما إذا قتل رجل رجلا في دار القاتل » وقال : دحل علي 
ليأحذ ما لي ولم يندفع إلا بالقتل » فقال أبو حنيفة : القود عليه إ إذا كان الداخل معروفا 
بالفساد [ فإن لم يكن ]" معروفا بالفساد فعليه القود . 

وقال مالك» وأحمد: عليه القصاص إلا أن يأتى ببينة » إلا أن مالكا زاد فقال : إن 
كان مشتهزا بالتلصص [ والحرابة 0۲“ بل قول القاتل وسقط عن الود . 

۷ واختلفوا : فيما إذا سرق من المغنم [ وإن ٩]‏ کان من هله [ هل 
يقطع ]؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا يقطع . 

وقال مالك في المشهور عنه : يقطع » وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب 
مالك : [ إنه ]“ لا يقطع إذا کان ما سرقه مثل نصیبه أو دونه » ون کان فوق نصیبه 
بربع دينار فصاعدًا قطع . 
وعن الشافعي قولان کالمذهی. ٩0‏ 

7 واتفقوا : على أنه إِذا لاقت E‏ أنه ا 


(1) في (ز) والمطبوع : أظهر . 
(۲) في (ز) والمطبوع : نحوه. 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)٤۹٠/٤(‏ و«رحمة الأمة» ..)۲٦۲(‏ 
(۳) في (ط) : وإن کان » وفي (ز) : ون لم یکن . 
)٤(‏ في (ط) : الجراءة. )٥(‏ انظر : « رحمة الاأمة» )۲٦۳(‏ . 
(1) في المطبوع : إن. (۷) ليست في (ط) . 
(۸) ليست في (ز) والمطبوع . 
٠ )٩(‏ «الإشراف » )٤۸۹/٤(‏ » و«الهداية » »)4١۱۲/١(‏ و« القوانين )۳۷١( ٠‏ » و«رحمة الأمة» )۲٦۳(‏ . 
)0 ) « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» )۲٦۳(‏ . 


باب حد السرقة ۳۹۱ 


العادة » ويجوز أخذ الأعواض عليهاء 7 وسواء ]“ كان أصلها مباعحا كالصيد والماء 
والحجارة أو غير مباح . 

وقال ابو حنيفة : کل ما کان أصله اا فلا قطع [ فيه ] . 

| * “][ واختلفوا: في وجوب القطع بسرقه الخشب ذا 7 بلغت ۲( قيمته 
نصابا » فقال مالك » والشافعى » وأحمد : يجب القطع في ذلك على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب القطع إلا في الساج والأبنوس والصندل والقا" . 

۲۹7 وأجمعوا : على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول 
[ سرقته ]"“ وهو صحيح الأطراف فإنه ببتدأ بقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم 
(N)‏ 
تحسم الكف : ) 

۲۳٤۲‏ وأجمعوا : على أنه [ إن ٩]‏ عاد [ وسرق ]' “ثانا 7 وجب ٥]‏ عليه 
ر أن تقطع ]"'“ رجله اليسرى وأنها تقطع من مفصل الكعب ثم تحسم" . 


(۱) ليست في (ط). (۲) في (ز) : سواء. 

(۳) في المطبوع : مبأاح . 

)٤(‏ في (ط) : عليه 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » ›)٤٦1۹/٤(‏ و«القوانين)» ›»)۳۷١(‏ و«الهداية) ›»)٤٠۰۹/۱(‏ 
و«المغني » )۲٤۳١/۱١۰(‏ . 

(ه) في المطبوع : بلغ . 

(0) «الهداية » »)٤١١/١(‏ و« ا مخني » »)۲٤٤/٠١(‏ و«رحمة الأمة» (۲۹۳) . 

)۸( « الإقناع في مسائل الإجماع» )۳٤١/۲(‏ » و« المغني » ›»)۲٠٠/٠١(‏ و«رحمة الأمة) (۳). 

. في (ز) والمطبوع : فسرق‎ )٠١( في المطبوع : إذا.‎ )٩( 

( ق الط ووب 

. في (ز) : القطع أنه يقطع » وفي المطبوع : القطع ان تقطع‎ )١۲( 


. )٤۷۹( و«الورشاد»‎ › )٤۱۷/۱( » و« الهداية‎ » )٤۹ ٤/٤( » و« الإشراف‎ › ) ۳٦ ٤/۳( » «المهذب‎ 0 ۳( 


4۹۲ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


» وأجمعوا : على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه قطع ما بعده‎ ۲۳٤۴١ 
› وكذلك إن کان شل من الطرف المستحق قطعه بحيث لا[ نفع فيه ) قطع ما بعده‎ 
إلا أبا حنيفة فإنه قال : تقطع يمينه وإن كانت شلاء » إلا الشافعي فإنه قال : إذا سرق‎ 
ويمينه شلاء [ ]“ وقال أهل الخبرة : إنها إذا قطعت وحسمت رقاً دمها [ فإنها‎ 
تقطع ]" » وإن قالوا : إنها إذا قطعت لم يرقا دمها وأدى إلى التلف لم تقطع وقطع ما‎ 
a 

[ ۴ ثم اختلفوا : فيما إذا سرق ابتداءًا فوجب عليه قطع يده اليمنى - كما 
ذكرنا- فغلط القاطع فقطع يسرى يديه » فقال 1 أبو حنيفة » ومالك ) : قد أجزاً ذلك 
عن قطع [ اليمنى ]» ولا إعادة عليه » وقال الشافعي » وأحمد : على القاطع المخطء 
الدية » وفي وجوب إعادة القطع قولان عن الشافعي » وروايتان عن أحمد” . 

[Ff]‏ واخافوا : فیا إذا سرق نصابا ثم ملكه بشراء » أو هبة » أو إرث»› أو 
[ غيره ]“ هل يسقط القطع؟ فقال مالك» والشافعي » وأحمد: لا يسقط القطع 
[ عنه ] » وسواء كان ملكه [ لذلك ]7 قبل الترافع أو بعده. 

وقال أبو حنيفة : متى وهبت له أو بيعت منه سقط القطع [ عنه ]' . 


)١(‏ في المطبوع : يقطع فيه » وفي (ز) : يقطع منه. 


(۲) في المطبوع : فإنها تقطع . (۳) ليست في المطبوع . 

)ئ( « الهداية » )٤۱۷/١(‏ » و« المهذب » )۳٠٤/۳(‏ » و« الإرشاد » )٤۸۳(‏ » و« المغني » )٠٠١/٠٠١(‏ . 
(ه) في المطبوع : مالك وأبو حنيفة . (1) في (ز) والمطبوع : اليمين . 

)۷( رحمة الامة » (۲۹۳) » و« المغني » ( ۹٦/۱١‏ ۲) › و« المهذب » )۳٦٥/۳(‏ » و« الإشراف ۲ )٤۹۹/٤(‏ . 
(۸) في (ز) : غيرها. )٩(‏ ليست في (ط) . 
e‏ 


الاد ا : ١‏ المهذب » (۳۹۳/۳) » و« الإشراف » )٠١۸/٤(‏ » و« المغني ›)۲۷۲/٠١( ٩‏ 
و« رحمة الأمة» )۲٠1۳(‏ . 


باب حد قاطع الطريق E‏ 


» ٩) واختلفوا : فیما إذا سرق مسلم من مال مستأمن [ نصابا من حرزه‎ ] ۲۳٤۹7 
. فقال أبو حنيفة : لا يقطع‎ 

وقال [ مالك » والشافعي » وأحمد ] : يقطع . 

۷١‏ واختلفوا : في المستأمن والمعاهد إذا سرقاء فقال أبو حنيفة : لا يجب 
عليهما قطع . 

وقال مالك » وأحمد : يقطعان . وعن الشافعي قولان كالمذهبين“ 

۴7 واتفقوا : على أن [ المنتهب » والمختلس ]» والغاصب » والخائن 
علی عظم جایاتهم وآنامهم فإنه لا قطع على واحد منھ م٩‏ 

ر باب حد قاطع الطريق ۲ 

› و[ اخطفوا: في حد [قاطع ]“ الطريق» فقال أبو حنيفة‎ [ ]۲۳٤۹[ 
والشافعي › واجمكد هو على الترتيب.‎ 

وقال مالك : ليس هو على الترتيب بل [ هو“ على صفة قاطع الطريق . 

ولاإامام اجتهاده فيما يراه من القتل » أو الصلب » أو قطع اليد [ و" “الرجل من 


. في (ز) : من حرزه نصابا . (۲) في المطبوع : الباقون‎ )١( 
. المستأمن : هو الطالب للأمان وهو من دخل دار غيره بأمان‎ )٣( 
. )۲۹۲( و« رحمة الاأمة)‎ »)٠١١/۲۲( انظر : «المجموع»‎ 
. )٤۹۹( و« رحمة الأمة) (۲۹۳) » وه الوجیز)»‎ »)٠١١/۲۲( » د الإشراف » (4۸۸/4)» و« المجموع‎ )٤( 
. (ه) في المطبوع ورن) : الختلس والمنتهب‎ 
. المنتهب : هو الذي يأحذ بالقهر والغلبة مع العلم به‎ (1( 
. والختلس : هو الذي يأحذ الشيء عيائًا ثم يهرب‎ 
. )۲۳۹/۱۰( ) ود المغني‎ » )۳١۳/۳( » الهداية » (4۱۲/۱)» و« الإرشاد » (4۸1) » و« المهذب‎ ١ : انظر‎ 
. في (ن) : باب قطاع الطريق » وفي المطبوع : باب حكم قطاع الطريق‎ )۷( 
. في (ز) والمطبوع : قطاع‎ )٩( . ليست في (ط)‎ )۸( 
في (ط) : أو.‎ )۱١( . ليست في (ط)‎ )٠١( 


٤‏ ۳۹ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


حلاف » أو النفي » أو الحبس . 

۲۴١ ٠7‏ ] ثم اختلف : القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته » فقال 
أبو حنيفة : إن أأحذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من حلاف 
أو ] “قتلهم [ و ]ا صلبهم » وإن شاء صابهم » وإن شاء قتلهم ولم یصلبهم . 

[ وصفة ]" الصلب عنده : أن يصلب الواحد منهم حيًا ويبعج بطنه برمح إلى أن 
یا ا ی ی ا 
أنه يقتل ثم يصلب مقتولا . 
فإن قتلوا ولم يأحذوا المال قتلهم الإمام حدًاء [ و ]إن عفا الأولياء عنهم لم 
يلتفت إلى قولهم . 

فإن أخذوا مالا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قسم على جماعتهم أصاب كل واحد 
عشرة دراهم فصاعدًا أو [ ما ٩]‏ قیمته قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف . 

فإن أخذوا قبل أن يأحذوا مالا ولا قتلوا [ نفا ]° حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة 
اا وهذه هي صفة النفي عنده. 

وقال مالك : إذا أذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه [ حكومة ]" ويجتهد فيه 
فمن كان منهم ذا رأي وقوة قله » ومن کان [ منهم ] ذا [ جلد وقوة ] فقط قطعه 


من حلاف » ومن کان منهم لا رأي له ولا قوة نفاه » وفي الجملة عنده أنه يجوز للإمام 
وإن لم يقتلوا ولم يأحذوا مالا 7[ فعل ]أ ما يراه أردع لهم ولأمثالهم . 


. من المطبوع . )۲( في المطبوع: أو‎ )١( 
في (ن) : أُو.‎ )٤( . في (ز) : وكيفية‎ )۳( 
. في (ط) : أنفسًا‎ )١( في (ط) : فيما.‎ )٥( 
. زيادة من المطبوع . (۸) زيادة من المطبوع‎ )۷( 


() في المطبوع : قوة وجلد. (۱۰) في (ز) » (ز) : على . 


باب حد قاطع الطريق ۳4٥‏ 


وصفة النفي عنده أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد ويحبسوا 

[ وصفة ۲“ الصلب [ عنده ]" لمن رأى الإمام أن يجمع بين [ قتله وصابه ٠٠]‏ 
أن يصلب حيًا ثم يقتل » وكيفية الصلب [ في مذهبه ٠]‏ كمذهب أبي حنيفة . 

وقال الشافعي » وأحمد : إذا أخذ المحاربون قبل أن يقتلوا نفسا أو يأخذوا مالا 
a.‏ 
واختلفا في صفة النفي فقال الشافعي : نفيهم أن يطلبوا إذا هبوا ليقام عليهم الحد 
[ إن أتوا حدًا ]» وعن أحمد روايتان » إحداهما كهذا القول » والأخحرى : نفيهم أن 
يشردوا فلا يت ركون يأوون في بلد» فإن أخحذوا المال ولم يقتلوا فقالا : تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ثم يحسمون ويخلون . 

فإن قتلوا ولم يأحذوا المال [ فقالا] : يجب قتلهم [ حتما ] . 

فإن قتلوا وأحذوا المال [ فقالا ] : يجب قتلهم وصابهم [ حتمًا ] ولا يجب 
قطعهم » والصلب عندهما بعد القتل . 

وقد روي عن بعض أصحاب الشافعي : آنه يصلب حيًا ويمنع الطعام والشراب 
E‏ 

قال الشيخ أبو إسحاق في « التنبيه “٠)‏ : والأول أصح . 

[ واختلفا ]" : في مدة الصلب » فقال الشافعي : ثلاثة أيام » وقال أحمد: 


. في (ز) : ووقت . (۲) في المطبوع : في مذهبه‎ )١( 


(۳) في (ز) : صلبه وقتله . )٤(‏ في المطبوع : عنده. 
)٥(‏ ليست في (ز) . )١(‏ في (ز) : فقال . 
(۷) ليست في (ز) . (۸) في المطبوع : فقال . 


. بنصه‎ ›)٠١۱( في (ط) : حيًا. (۱۰) انظر : « التنبیه » للشیرازي‎ )٩( 
) في (ط) : واختلفوا. وهو خطاً.‎ )۱١( 


۳۹٦‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


يصلب ما يقع عليه الاسم ويترك . 

۹7!] واختلفوا : في اعتبار النصاب في قطع المحارب » فاعتبره أبو حنيفة » 
والشافعي » وأحمد : ولم يعتبره مالك كما ذكرن" . 

]۲٠٠۲[‏ واختلفوا : فيما إذا اجتمع محاربون فباشر بعضهم القتل والأخحذ وكان 
بعضهم ردءًا وعوتا » فهل يقتل الردء أو يجرى عليه بقية أحكام المحاربين؟ فقال 
أبو حنيفة » ومالك » وأحمد: لاردء حكمهم في جميع أحوالهم . 

وقال الشافعي : لا يجب على الردء شيء سوى التعزير فحسب" . 

۴ " واتفقوا : على أن من برز وشهر السلاح مخيمًا للسبيل خارج المصر 
و ره ارت به مات > لے رن > جا عله اک 
امار 

]۲۳١٤[‏ ثم اختلفوا : فيمن فعل ذلك في المصر هل يکون حکمه حکم من فعل 
ذلك حارج المصر؟ فقال مالك » والشافعي » وأحمد: هما سواء. 

وقال أبو حنيفة : لا يثبت حكم قطاع الطريق إلا [ لمن كان ] خارج المصر“ . 

]۲٠٠[‏ واتفقوا : على أنه من قتل وأخذ المال منهم وجب عليهم إقامة الحد» 
وإن [ عفا ] ولي المقتول » والمأحوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد عه . 


» وه المغني‎ » )۳٠۹٠٦/۳( » وما بعدهاء و«المهذب‎ » )۱۸١/٤( » انظر مصادر المسألة: « الإشراف‎ )١( 
. )۲٠٤( و« رحمة الأمة)‎ ›»)۳۸١( ٠ و« القوانين‎ » )4۲۳/١( » وه الهداية‎ » )۲۹۷/۱۰( 

(۲) «الإشراف » )۱۸١/٤(‏ » و« الهداية » )٤۲۳١/١(‏ » و« المهذب » )۳۹٦/۳(‏ » وه المغني ۲ )٠١٠/٠٠١(‏ . 

١ (")‏ المهذب » (۳۹۷/۳) » و« رحمة الأمة » )۲۹٤(‏ » وه الإشراف » )۱۸۷/٤(‏ » و« الغني ۲ )۳٠۳/٠٠۰١(‏ . 

. )٠٠٠( و«رحمة الأمة»‎ »)۲۹۸/٠١( » و«المغني‎ »)۳٠٠/۳( » «المهذب‎ )٤( 

. في المطبوع : أن يكون‎ )٥( 

. )۳۷۹( » وه القوانین‎ › )٤۲٠/۱( » و« الهداية‎ » )۱۸۹/٤( » و« الإشراف‎ › )۲۹۸/۱۰( ٩ «المغني‎ )٦( 

(۷) في (ط) : اعفو. 

(۸) «الإشراف » »)۱۸۸/٤(‏ و« الهداية » )٤۲۳/١(‏ » و« رحمة الأمة » )۲٠٠١(‏ . 


باب حد قاطع الطريق a‏ 


۲۳۵7 واتفقوا : على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله 
¡ كك ۲“ إلا أن أبا إسحاق ذ کر في « التنبيه “٠)‏ عن الشافعي أن في سقوط قطع اليد 
عن قاطع [ الطريق ]" قولان » أحدهما : يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه ‏ 
والقول الآحر : لا يسقط قطع اليد خحاصة عنه“ . ) 

۳۷١‏ واتفقوا: على أن حقوق الآدميين من [الأنفس» والأموال» 
والجروح ] يؤخذ بها المحاربون إلا أن يعفى لهم عنها؟ . 

۳7 ] واختلفوا : فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي 
وأحذت المال » فقال مالك » والشافعي » وأحمد : تقتل حدًا. 

وقال [ أبو ]أ حنيفة : تقتل قصاصًا وتضمن المال » ومن كان ردا لها من الرجال 
ل حب عله ٩‏ 

[۲۳۵۹] واختلفوا"؟ : فيمن شرب الخمر وزنى وسرق ووجب قتله في المحاربة 
أو غيرها » فقال أبو حنيفة » وأحمد : يقتل ولا يقطع ولا يجلد ؛ لانها حقوق الله كن 
فأتى [ القعل عليها ]''“ فغمرها ؛ لأنه الغاية » ولو قذف وقطع يدا وقنل [ قطع ]© 
وجلد وقتل ؛ لأن هذه حقوق الأدميين وهي مبينة على التضييق لعلم الله سبحانه وتعالى 


. )٠١١( في المطبوع : تعالى . ) (۲) انظر: «التبيه » للشيرازي‎ )١( 

(۳) في (ز) : الطريقين . ) 

. )۳١۸/٠١( » و« المغني‎ » )۲٠١( ) ود المهذب » (۳۹۸/۳) » و« رحمة الأمة‎ » )۱۸۷/٤( » د الإشراف‎ (٤( 

. )۳۸۰( » و« المهذب ۲ (۳۹۸/۳) › و« القوانین‎ › )٤۲٠/۱( » و« الهداية‎ » )۳١۸/٠٠١( » د ا لمغني‎ (٩ 

(۷) في (ط) : ابي ٬‏ وهو خطاً. 

)۸( «الغني» »)١٠١/٠١(‏ و« رحمة الأمة» .)٠٠١(‏ 

)٩(‏ من هذه المسألة إلى نهاية الباب غير موجود في (ط) » وهو في (ز) في باب حاص يسمى باب شرب 
الخمر . والغبت كما في المطبوع . 

. في المطبوع : وقطع‎ )١١( . في (ز) : عليها القتل‎ )٠١( 


۳۹۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


24 م 7 م‎ ey 

بما قال : # واحضرت اش لش [التساء: ۱۲۸] ولا يتداخل . 
وقال مالك : يتداخحل جميعًا حقوق الله كك وحقوق [ الاأدميين ]أ فكلها تدحل ‏ 

في القتل من القطع وغيره إلا حد القذف خحاصة فإنه يستوفي للمقذوف ثم يقتل . 
a. n‏ ۴ ۳ | )4 
وقال الشافءي : تستوفیٰ جميعها من غير [ تداحل ]7 على الإطلاق )ٍ 

والشافعی › وأحمد : لا يتداحل حداه » وقال مالك : يتداخحلان . 

را ۾ ° ۰ ¢ “ mi‏ ۷ 
]۲۳١١[‏ واختلفوا : في غير المحارب [ من ]“ شربة الخمرء [ والزناة ]"» 

والسراق إذا تابوا هل تسقط [ الحدود عنهم ]“ [ بالتوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة › 

ومالك : توبتهم لا تسقط الحد عنهم ] . 
وعن الشافعي قولان » أحدهما: [ تسقط حدودهم توبثهم ]' إذا مضى على 

ذلك سنة » والثانى كمذهب مالك وأبى حنيفة . 
وعن أحمد روايتان كذلك » إلا أن أظهرهما : أن التوبة منهم تسقط الحدود عنهم » 
os HM EE a‏ 

ولم يشترط في ذلك مضي زمن ‏ . 

(1) في (ز) : أحضرت النفوس من الشح )١( ٠.‏ في (ن) : الآدميات . 

)"( في (ز) : ان يتداخحل . ) 

)٤(‏ قال ابن جزي المالكي : وإذا احتلفت أسباب الحدود لم تتداحل » ويستوفي جميعها كالشرب › والزناء 
والقذف إلا أن حد الشرب يدخل تحت حد القذف ؛ لأنه فرع عنه فيغني أأحدهما عن الآخر . اه . 
انظر : « القوانين الفقهية » (۳۷۹) »› و« المغني » ( ۳۱۹/۱۰ و«المهذب » (۳۷۲/۳)› و«رحمة 
الأمة» .)٠٠٠(‏ 

)١(‏ «المهذب » )۳۷١/۳(‏ » و« المغني »  )۳٠۷/٠٠١(‏ و« القوانين الفقهية » (۳۷۹) › و«رحمة الأمة) 


. )۲٦٥( 
في (ز) : في . (۷) في (ز) : والزنا.‎ )1( 
. ما بین [ ] ساقط من (ز)‎ )٩( في (ز) : عنهم الحدود.‎ )۸( 


. في المطبوع : توبتهم حتی تسقط حدودهم‎ )٠١( 
. )۳٠١/٠١( » و«المغني‎ »)۳٦۸/۳( » «القوانين الفقهية » (۳۷۹) » و« المهذب‎ )١١( 


باب حد الشرب ۳۹۹ 


شهادته؟ فقال مالك » والشافعي : لا تقبل شهادتهم حتی یظھر منهم صلاح العمل . 

واختلفوا : في المحارب إذا قتل في [ المحاربة ]“ من لا يكافئه 
کالکافر ¢ والعبد ( والولد » وعد لقسه » فقال أبو حنيفة › وأحمد في الظاهر من 
مذهبه : لا يقتل . 

وقال مالك : يقتل › وعن الشافمى قولان کالمذھبی.( 

باب حد الشرب ۲ 

. واتفقوا ] : على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها » وفيها الحد‎ [ ۲۳۹٤7 

[] وكذلك اتفقوا : على أنها نجسة . 

]1[ واجمعرا : على أن من استحلها سک پكفر :0 . 

۷ واتفقوا : على أن عصير العنب إذا اشتد وقذف بزبده فهو حمر . 

[۲۳۹۸] ثم اختلفوا : فيه إذا مضى عليه ثلاثة أيام ولم يشتد وَلَمْ سز فقال 
أحمد : إذا مضى على عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرًا وحرم شربه وإن لم يشتد 


(۱) « المغني » (. ۰)۰ و« المهذب ۲ (۳۹۹/۳) » و« القوانین ) (۳۷۹) » و« رحمة الأمة) )٠٠٠١(‏ . 


(۲) في (ز) : محاربته . 
(۳) «القوانین » ›)۳۸١(‏ و«الغني » .۲/٠١(‏ ۳ و« رحمة الاأّمة» )٠٠٠١(‏ . 
)٤(‏ في (ن) : باب الأشربة. )٥(‏ في (ط) : اتفقوا . 


. )۳٠١/۲( «الإقناع في مسائل الإجماع»‎ )١( 

)۷( « الوجيز» للغزالي (۱۹) » و« رحمة الأمة )۲۹٦( ٩‏ » و« المهذب» )۹۳/١(‏ » وه الإرشاد » (۳۹۳) . 
(۸) «رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«الهداية» )٤٤۷/۲(‏ . 

)) د المغني » (۳۲۳/۱۰) » و« رحمة الأمة » )۲٦٦(‏ » و« الإرشاد » )۳۹٤(‏ » و« الهداية » )٤٤٩/۲(‏ . 
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[ ولم ] یسکر» وقال الباقون : لا یصیر خمرا حتی یشتد ویسکر ویقذف بزبده" . 

۲۳۹7 ] واتفقوا : علی أن کل شراب مسکر کثیره 1 فقلیله وکشیره ٩]‏ حرام » 
ويسمى خمرا وفيه الحد » [ وسواء ] كان 1 ذلك ] من عصير العنب 1 النيئ 0۲ 
أو مما عمل من التمر» والزبيب » والحنطة » والشعير» والذرة» والأرز» e‏ 
والجزر ونحوها» مطبوخًا كان [ ذلك ] أو نيا ء إلا أبا حنيفة فإنه قال : نقيع التمر 
والزبيب إ [ذا اشتد کان حرامًا قلیله وکثیره » ولا یسمی خمرًا بل نقیځا » وفي شربه الحد 
إذا أسكر» وهو نجس يحرم ما فوق الدرهم منه الصلاة في الثوب الذي هو فيه » فإن 
طبخا أدنیٰ [ طبخ ]“ حل من [ شربهما ]“ ما يغلب على ظن الشارب منه أنه لا 
سکره من غير لهو ولا طرب » وإن اشتدا حرم السكر منهما » ولم يعتبر في طبخهما أن 
يذهب ثلثاهما . 

فأما نبيذ الحنطة » [ والشعير » والذرة أ" » والأرز » والعسل » والجزر فإنه حلال 
عنده » نقيعًا ومطبوخًا» وإنما يحرم [ المسکر ]' منه ويجب فيه الحد*" . 

۲۷١7‏ ] واتفقوا : على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه فإنه 


e 
في (ط):لم.‎ )۱( 
. )۱۹۷( » و« المغني » ر. ۰ ) ود القوانین‎ › )۲۷۸( ٠ وه التلقين‎ » )۳۹٤( الإرشاد»‎ ١ (۲( 
في (ز) : سواء.‎ )٤( في (ز) : وقلیله.‎ )۳( 
. من (). (1) في (ط) : شيء‎ )٩( 
. ليست في (ط). (۸) في (ط) : طبخة‎ )۷( 
. في المطبوع : والذرة والشعير‎ )٠١( في المطبوع : شربها.‎ )٩( 


. في (ط) ورز) : السكر‎ )١١( 

e (۲(‏ ۰ )»۰ وه الإرشاد ) (۳۹۲) » و( رحمة الأمة »)۲٠١(‏ و« المغني » (. ا( 
و« مختصر القدوري ) )۲۰٤(‏ . 

. )٠٠١/۲( و« الهداية»‎ ›» )۳۹٠١( و«الإرشاد»‎ › )۳۳۷/٠١( » «القوانين » (۱۹۷) » وه المغني‎ )١١( 


باب حد الشرب ِ “۰١‏ 


۲۳۷۹١‏ واتفقوا: على أن المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه فإنه 
¡ حلال ٩]‏ إلا ما اسکر [ فإنه ٩]‏ إن کان یسکر حرم قلیله و کیره" . 

+" واختلفوا : في حد السكر» فقال أبو حنيفة : هو أن لا يعرف السماء من 
ااا ي اي 

وقال مالك : إذا استوى عنده الحسن والقبيح فهو سكران . 

وقال الشافعي › وأحمد : هو أن يخلاط في كلامه حلاف عادته“ . 

۲۳۷۴١‏ واختلفوا : في حد الشارب » فقال أبو حنيفة » ومالك : ثمانون » وقال 
الشافعي : أربعون » وعن أحمد روايتان كالمذهبين" . 

[ ۲۷ وأجمعرا : على أن ذلك في حق الأحرار » فأما العبيد فإنهم على النصف 
من ذلك على صل کل واحد منھہ" . 

[۲۳۷۰] واختلفوا : فیما ذا مات في ضربه » فقال مالك » وأحمد: لا ضمان 
على الإمام والحق قتله . 

وأما الشافعي فعنه تفصيل » [ وذلك ]" أنه قال : إن مات المحدود في حد الشرب 
کان خان آعراتف اقاب وتان من ال را واااو ران رة ااا 
فإنه يضمن . 

وفي صفة ما يضمن وجهان » أحدهما : يضمن جميع الدية » والثاني : لا يضمن 


. في (ط) : حرام‎ )١( 

(۲) في (ز) : منه فإنه حرام . [ 

١ (۳)‏ الهداية » )٤٥۰/۲(‏ » و« الإرشاد » )۳۹٥(‏ » و« رحمة الأمة » »)۲٦١(‏ و« المغني ٩‏ (۳۳۷/۱۰) . 
(٤(‏ « الهداية » (۳۹۹/۱)» و« رحمة الأمة» »)۲٠١(‏ و«الغني» )۳۳٠/٠١(‏ . 

.)۴۷۱/۲( ٩ و«المهذب‎ ›» )٤۰۲/٤( ۲ المغني » (۳۲۳/۱۰)» و« القوانین » (۳۷۸)› و« الإشراف‎ )٥( 
. )٠١۹/۲( ٩ و« بداية اجتهد‎ » )۳۹۹/۱( ٩ و« الهداية‎ » )۳۳٠/۱۰( » و« المغني‎ » )۳۷۸( ٩ القوانین‎ « (1) 
في (ز) : وذاك.‎ )۷( 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


إلا بقدر ما زاد [آلمه ]“ على ألم النعال . 

وحكى ابن المنذر في «الإشراف » عن الشافعي أنه قال : إن ضرب بالنعال 
وأطراف الثياب ضربًا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يلها ولا يجاوزها [ فمات 0 
فالحق قتله › [ وإذا ۳( کان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام» ون 
ضربه 1 أربعين ]“ سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال » واحتج 
بحدیث ذکره عن علي [ کو . 

]۳۷١[‏ واتفقوا : على أن حد الشرب يقام بالسوط » إلا ما روي عن الشافعي أنه 
يقام بالأيدي » والنعال » وأطراف الثياب° 

[۲۳۷۷] واختلفرا : فیما إذا أقر بشرب الخمر ولم يوجد منه ريح » فقال 
أبو حنيفة : لا يحد› وقال الباقون : يحد. 

فان وجدثت منه ريح الخمر ولم يقر › فقال أبو حنيفة › والشافعي › واخفك: ا 
يلزمه الحد» وقال مالك : يلزمه الحد”" . 

E E r N 
. عنه : لا یسغه بالخمر على کل حال‎ 

a eS 


(1) ليست في المطبوع . (۲) ليست في (ط) . 
(۳) في المطبوع : وإن. )٤(‏ في (ز) : اربعون » وهو خحطاً. 
() في (ط) ۰ (ن) : اك . 

انظر مصادر المسألة : الإشراف » »)٤۰۷/٤(‏ و« المغني » (۳۲۹/۱۰) » و« المهذب » (۳۷۲/۳) . 
() «الهداية ٩‏ (۳۹۹/۱) » و« القوانين ٩‏ (۳۷۸) » و« المهذب » (۳۷۲/۳) » و« رحمة الأمة » )۲٦۷(‏ . 
(۷) «القوانین » (۳۷۹)» و«المهذب » (4۷۳/۳)» وه الهدایة » (۳۹۸/۱) » و« المغني » (. ۰ (. 
(۸) هذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في (ط) . 

انظر مصادر المسألة : « القوانين » (۳۷۸) » و« المغني » )۳۲٠/٠١(‏ » و« رحمة الأمة» )۲٦۷(‏ . 


باب التعزير ۳ 


مالك وأحمد لا يجوز [ فيهما ] شربها بحال . 

وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للعطش فقط دون التداوي » وقال الشافعي في أحد 
أقواله : اجا ال گاھب مالك ۾ جمد والقول الثاني : يجوز 
شرب اليسير منها للتداوي فقط » والثالث : للعطش فقط › ولا يشرب إلا ما يقع به 
الري ] في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة [ ]“ . 

: واتفقوا : على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة » إلا أبا حنيفة [ فإنه قال‎ ۲۸٠١7 
“] هي محرمة لعينها‎ 


باب التعزیر ٩‏ 
۹5 ] [ واختلفوا ] : هل التعزير“ فيما يستحق التعزير في مثله حق [ لله 
تعالى ] واجب أم لا؟ فقال الشافعي : لا يجب بل هو مشروع . 
وقال أبو حنيفة » [ ومالك ]7 : إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب 
وجب فعله » [ فإن ]'' غلب على ظنه صلاحه بغیر ضرب لم يجب . 


. في المطبوع : فيها. (۳) في (ز) : الذي‎ )۲( )١( 
. في (ن) : : أنه قال هي محرمة لعينها» وهذا خطاً‎ )٤( 
e و« رحمة‎ › )۳۲١/٠٠١( » و«المغني‎ » )٤٠١( » انظر مصادر المسألة : « القوانين‎ 
. (ه) موجودة في آخر المسألة السابقة‎ 
. )۲۹۷( و« رحمة الأمة)‎ »)٠٠٠/٤( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
في المطبوع : صور التعزير وهو في (ز) والمطبوع بعد باب الحدود.‎ )١( 
. في (ط) : اختلفوا‎ )۷( 
: التعزير : هو من الأضداد » يطلق على التأديب والإهانة » ويطلق أيصًّا على التعظيم » قال تعالى‎ )۸( 
. ورزو وروم [الفتح : ۹] » والمقصود هنا المعنى الأولى‎ 
. وشرعًا : هو عقوبة مشروعة على جناية لا حد فيها‎ 
. في المطبوع : الله تعالى » وفي (ز) لله سبحانه وتعالى‎ )٩( 
. في (ز) : ون‎ )١( . ساقط من المطبوع‎ )٠٠( 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أحمد : إذا استحق بفعله التعزير وجب فعله( . 

› واختلفوا : فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه» فقال أبو حنيفة‎ ١١ 
. ومالك › وأحمد: لا ضمان عليه‎ 

وقال الشافعي : عليه الضمان › فما الأب إذا ضرب ولده» والمعلم ذا ضرب 
الصبي ضرب التأديب فمات » فقال مالك » وأحمد : لا ضمان عليه » وقال أبو حنيفة › 
والشافعي : عليه الضمان ۲ . 

"!] واختلفوا : هل يبلغ بالتعزير الحد؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : 
لا بلغ به . 

وقال مالك : ذلك إلى رأي الإمام » [ بل إن رأى ] أن يزيد عليه فعإ ١‏ . 

› واختلفوا : هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه؟ فقال أبو حنيفة‎ ] ۴٩7 
والشافعي : ل يبلغ التعزير أدنی الحدود في الجملة› وأدنی ۳( البحد عند بي‎ 
› حنيفة : أربعون في شرب الخمر في حق العبد» وعند الشافعي » وأحمد : عشرون‎ 
فيكون على مذهب أبي حنيفة أكثر التعزير [ تسعة وثلاثين ]» وعند الشافعي تسعة‎ 

وقال مالك : امام أن يضرب فی التعزير أي | عدد r‏ اداه اجتهاده إليه . 


(۱) « ا مغني » )۳٤۳١/٠١(‏ » و« رحمة الأمة» (۲۹۷) » و« المهذب» (۳۷۳/۳). 

(۲) ما بين [ ] ساقط من (ز) وهذه المسألة والتي تليها غير موجودتين في (ط) . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » »)٤4٠۷/٤(‏ و«المهذب » »)۳۷٤/۳(‏ و«الهداية » »)٤٠١٦/١(‏ 
و« المغني » )۳٤٤/٠٠١(‏ . 


(۳) ليست في المطبوع . 
(٤(‏ « ا لمغني » ›)۳٤۲/٠١(‏ و« القوانين » )۳۷١(‏ › و« الإشراف » »)٤٠۳/٤(‏ وه المهذب» .)۳۷٤/٣(‏ 
)١(‏ في المطبوع : وإن. 


(7) في (ز) : تسعة وثلائون وفي المطبوع : بضعة وثلائون . 
(۷) في (ط) : ادب . 


باب التعزير 9 


وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه » فإن كان بالفرج كوطء الشريك 
الجارية المشتركة » أو وطء الأب جارية ابنه » أو وجد في فراش مع أجنبية » أو وطئ 
جارية نفسه بعد [ أن زوجها ]» أو وطئ جارية زوجته [ بغير ] إذنها له في الوطء 
مع علمه بالتحريم > أو وطء فيما دون الفرج فإنه يزاد على أدنى الحدود» ولا يبلغ به 
أعافا قفرت فة سوط الا رطا و حا 

وإن كان بغير الفرج كسرقة أقل من نصاب » أو القبلة » أو شتم إنساتا فإنه لا يبلغ به 
آدنی الحدود. 

وهل تقدر نقصانه عن أدنى الحدود أم لا؟ على روايات › [إحداها ] : يتقدر 
بعشر جلدات » والثانية : بتسع › والثالفة : ينقص عن أدنى الحدود بسوط واحد كما 
نقص عن أعلاها بسوط . 

وعن أحمد رواية [ أخرى ] ذكرها الخرقي“ وهي : أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى 
الحدود في الجملة كمذهب [ أبي حنيفة والشافعي ] . 

7 واختلفوا : في عقوبة [ شاهد ] الزور» فقال أبو حنيفة : لا تعزير عليه 
بل يوقف في قومه ویقال [ لهم ٩]‏ : انه شاهد زور . 

وقال مالك › والشافعي › واخمك: يعزر ويوقف [ في قومه ۳( ويعرفون ااهل 


. في المطبوع : تزويجها . (۲) في (ز) والمطبوع : بعد‎ )١( 

)۳( في (ز) : أحدها . )٤(‏ ليست في (ط) . 

(ه) انظر : « مختصر الخرقي » (۱۳۷) . 

ا( في المطبوع : الشافعي وأبي حنيفة . [ 
انظر مصادر المسألة : « الهداية ) (4°/1)› و« القوانين» »)۷٠١(‏ و(رحمة الامة» ›)۲١۷(‏ 
و«المهذب » )۳۷٤/۳(‏ . 

(۷) في (ز) : شاهدي . (۸) في المطبوع : له ولیست في (ز) . 

. ليست في (ز)‎ )٩( 


٠“‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


زور» وزاد مالك بأن قال : يشهر في الجوامع والأسواق والمجامه(. 

3 قلت ]7 : والذي أظن أن أبا حنيفة إنما أسقط عنه التعزير ؛ لأن الذي آتاه أعظم 
من أن تكون عقوبته التعزير . 

۲ باب الأقضية‎ ١ 

[ واتفقوا ] : على أنه لا يجوز أن يول القضاء مَنْ ليس يِن أهل 
الاجتهاد » إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجوز ذلك » [ وإذا مات الإمام أو نائبه تنعزل ولایته في 
المشهور] . 

¡ قلت 7 : والصحيح في ذه المسألة أن قول من قال 7 » 7 إنه 0۳ 5 
يجوز ]“ تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد فإنه إنما عني [ به ](' ا 
الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب [ الأربعة “١'٣‏ التي اجتمعت الأمة 
غ 0 ک٠‏ ا بجرر العر ب لأنه مستند على أمر رسول الله بل [ وإلى 


(۱( « المغني » )٠١٤/١١(‏ » وه رحمة الأمة » ( )۳١ ٠‏ » و« المهذب ) )٤ ٤ ٤/۳(‏ » و« القوانین ) (۳۲۹)» 
و« الهداية » )١٤١/۲(‏ . 

(۲) في (ط) » والمطبوع : قال الوزير كال . 

() في المطبوع : باب القضاء ومن هو أهله » وفي (ز) : كتاب القضايا والمقاسمة » والثبت من (ط) › 
وهذا الباب في المطبوع بعد كتاب الشهادات » وفي (ز) بعد باب النذر. 

)٤(‏ في (ط) : اتفقوا. 

(<) زيادة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)١١١/۲(‏ و« الإشراف » )۷/٥(‏ » و«رحمة الامة» »)۲۸١(‏ 
و« القوانين » )۳١۷(‏ » و« المغني » )۳۸۳/١١(‏ » و« امجموع » .(olY)‏ 

(1) في المطبوع : قال الوزير» وفي (ط) : قال الوزير كله . 

(۷) ساقطة من (ز) . (۸) ليست في المطبوع . 

. في (ز) : بذلك‎ )٠١( . في (ز) : تجوز‎ )٩( 

(۱۱) من (ز) . (۱۲) في (ز) : کل واحد . 


باب الأقضية ۷ 


سىنته ٩‏ » فالقاضی فی هذا الوقت وإن لم یکن [ من آهل الاجتهاد ينفذ قضارؤه » وإن 

e ۴‏ 
م يكن ]“ قد سعى في طلب [ الحديث ]» وانتقاد [ طرقه ]“» وعرف من لغة 
لناطق بالشريعة ية ما لا [ يعوزه معه ] معرفة ما [ يحتاج ] إليه [ فيه ] وغير 
ذلك من شر وط الاجتهاد»› فان ذلك مما قد فرع له من او ودأب له فيه 
[ سواه » وانتهى الأمر من هؤلاء [ الأئمة [(' المجتهدين إلى ما [ أراحوا به ]© 
من بعدهم » وانحصر الحق في أقاويلهم » [ ودونت ]" ' العلوم » وانتهت إلى ما اتضح 
فيه الحق › فإذا E‏ القاضى فی أقضبته 1 Cr‏ بما ياخحذه عنهم » أو عن 
[ أحد ] منهم فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول 7 قاله ۲ '“» وعلی ذلك 
فإنه إذا حرج من خلافهم متو ًا مواطن الاتفاق ما أمكنه كان أخذا بالحزم » 7 و۲ 
عاماا بالأولى » وكذلك إذا [ قضى ]“ فى مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر 
[منھہ ٩۹۵۲‏ والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالحزم والأحسن 
[ والأولى ۲" مع خر ان عا قول اراد ال اس اة 41 0٢٢‏ بكرن 


)١(‏ في (ط) : أو سبيل معه. 
(۲) في (ط) : هو» وفي المطبوع بدون (ينفذ قضاؤه) . 


(۳) في (ز) والمطبوع : الأحاديث . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : طرقها. 
(ه) في (ز) : بد من » وفي المطبوع : يجوزه معه . (1) في المطبوع : يحتاجه . 
(۷) في (ز) : فيها. (۸) ليست في (ط) . 

. ليست في (ز). ۰ (۱۰) من (ز)‎ )٩( 

. في المطبوع : أراحوا» وفي (ز) : رأى جوابهم‎ )۱١( 

(۱۲) في (ط) و(ز) : وتدونت . (۱۳) في (ز) : على . 

)۱١(‏ في (ز) : العمل . )٠١(‏ في (ز) والمطبوع : واحد. 
)١١(‏ في المطبوع : قال . (۷( ليست في (ز) والمطبوع . 
(۱۸) في (ط) والمطبوع : قصد . (۱۹) في (ز) : فيه . 


. في (ز) : والأقوى . (۲۱( ليست في المطبوع‎ )۲١( 


°۸ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ذلك » من حیث إنه [ يكون ] قد قرأ مذهبَ واحدٍ [ منهم ]"» أو نشا في [ بلدة ٩7۲‏ 
[ لم ]2 یعرف فیها إلا مذهب مام واحد منهم » أو کان شیخه ومعلمه على مذهب فقیه 
من الفقهاء خحاصة » فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب حتى أنه إذا حضر عنده 
خحصمان [ فكان ] ما تشاجرا فيه مما [ يقضي ] الفقهاء الثلاثة فيه بحكم » نحو 
التو كيل ] بغير رضى الخصم » وكان الحاكم حنفیا» وقد علم ن مالكا والشافعي 
وأحمد اتفقوا على جواز هذا الت وكيل » وأن أبا حنيفة [ لم يجز هذه الوكالة » فعدل عما 
أجمع عليه هؤلاء الثلاثة إلى ما ذهب إليه بو حنيفة ] [ لمجرد ]أنه قال فقيه هو في 
الجملة من فقهاء الاتباع له من غير أن يثبت عنده بالدليل » ولا أداه الاجتهاد إلى 
[ أن ]© ما قاله أبو حنيفة [ أولى مما ]'" اتفق [ الجماعة عليه ٠]‏ [ فإني ٠١۲‏ 
أحاف على هذا أن یکون متبوعًا من الله سبحانه [ وتعالی ]5 [ بأنه ۲ اتبع فی ذلك 
هواه » [ وأنه ]^ لا يون [ من الذين )"'“ يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
وكذلك إن کان القاضي على مذهب مالك 7 افع ۲ , [ فاخحتصم ] ' إليه 
في سؤر الكلب » مع [ علمه "٠ ٠]‏ أن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته » فعدل إلى مذهبه . 
وكذلك إن كان القاضي على مذهب الشافعي [ طف ] فتنازع إليه خحصمان 


. من المطبوع . (۲) ليست في (ط)‎ )١( 

(۳) في المطبوع : بلد. )٤(‏ في (ن) : لا 

. في المطبوع : وكانا. (1) في (ز) والمطبوع : يفتي‎ )٠( 

(۷) في المطبوع : الوكيل . (۸) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . 
)٩(‏ في (ز) والمطبوع : بمجرد. )٠١(‏ ساقطة من المطبوع . 

. في (ز) والمطبوع : عليه الجماعة‎ )١( في المطبوع : أو إلى ما.‎ )١١( 
. ساقطة من (ط)‎ )١٤( . في (ز) : فإنني‎ )۳( 

)٠١(‏ في (ز) : وأنه . )١١(‏ في (ز) : وأن وفي المطبوع : أنه 
(۷) في (ز) والمطبوع : ممن . (۱۸) ليست في (ز) والمطبوع . 

. في المطبوع : واختصم . (۲۰) في (ز) والمطبوع : کونه یعلم‎ )٠۹( 


(۲۱) ليست في (ز) والمطبوع . 


باب الأقضية 20۹ 


ق متروك التسمية عمدًاء فقال أحدهما : إن هذا منعني [ من ] بيع شاة مذكاة 
ر وأفسدها ]“ على » وقال الآحر: [إنما]" منعته من بيع الميتة» فقضى عليه 
بمذهبه » وقد علم أن الفقهاء الثلاثة على خلافه . 

وكذلك لو كان القاضى على مذهب [أحمد ي [ فاحتصم إليه 
7 اثنان ۲ » فال انها ` ى غلل ل اا ق کان له 
علي وقضيته » فقضى عليه بالبراءة من إقراره» وقد علم أن الفقهاء الثلاثة على 
حلافه» فإن هذا وأمثاله مما [يرجى [ اتباع الأكثرين فيه أقرب عندي إلى 
الإحلاص وأرجح في العمل . 

7 وبمقتضی ] هذا فإن [ ولايات الحکام ۲ ا وقتنا هذا 1 ولایات ٩'۲‏ 
صحيحة » وأنهم قد سدوا [ من ثغور الإسلام ثغرًا سه فرض ]" ETL‏ 
أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي فيها من يمشي 
ر من الفقهاء الذین [ یذکرون ]2 كل منهم في کتاب [إِن ] '“ صَنَمّه » أو 
کلام إن [ قاله "أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيًا حتى يكون من أهل الاجتهاد » ثم 
يذكر ] في شروط الاجتهاد [ أشياء ] ليست موجودة في الحكام فإن هذا 


. في (ز) : عن. (۲) في (ن) : فأفسدها‎ )١( 

(۴) في المطبوع : أنا. )٤(‏ في (ن) : الإمام أحمد » وفي المطبوع : أحمد . 
(ه) في المطبوع : نفسان» وفي (ز) : خصمان . (1) في (ز) : آخر. 

(۷) ساقطة من المطبوع . (۸) في (ط) والمطبوع : توخي . 

. في (ن) : ولاية الأحكام‎ )٠٠( . في (ز) : ويقتضي‎ )٩( 

. في (ز) : ولاية . (۱۲) في (ز) : سفرامن سفور ال مام سفرًا بيده فنص‎ )١( 
. في (ز) : فيها‎ )۱٤( . في (ط) : ولو قد‎ )۱١( 

. ساقطة من (ز)‎ )۱١( في (ط) والمطبوع : يذكر.‎ )٠١( 

(1۷) في (ز) والمطبوع : قال . (۱۸) في (ط) : نذکره» وفي (ز) : نذ کر . 


(۱۹) في (ز) : وأشياء . 


1۰ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
كالإحالة 7 وکالتناقض ]“ و کأنه تعطیل [ للأحکام ]» وسد [ لباب ٩۳‏ الحكم» 
ونه لا ينفذ ] حق ولا يكاتب [ به ]7 » ولا تقام [ بينة ‏ إلى غير ذلك من هذه 
القواعد الشرعية » 7 فكان ‏ هذا غير وبان 1 أن الصحيح ]“ أن الحكام 
اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة وولاياتهم جائزة شرعًا . 


. في المطبوع : والتناقض . (۲) في (ز) : الأحكام‎ )١( 
) . في (ز) : للباب‎ )۳( 
. في (ز) : وأن لا يتعدى » وفي المطبوع : وأن لا ينفذ‎ (٤( 

() ليست في (ز) . )١(‏ في (ز) : البينة به . 
(۷) في المطبوع : وكان. (۸) ليست في (ز) . 


: ويكن تلخيص كلام ابن هبيرة في النقاط التالية‎ )٩( 

أ-إجماع الأمة على جواز العمل بأيّ من هذه المذاهب الأربعة . 
ب- انحصار الحق مع هذه المذاهب الأربعة . 
چ العمل با قاله الجمهور منهم › وكراهة العمل بقول الواحد المنفرد منهم 
د- تعذر تحقيق شروط الاجتهاد التي يذكرها الفقهاء في هؤلاء الحكام » وكأنه ييل إلى سد باب 
الاجتهاد . ۰ ٤‏ 
قلت : وكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى بسط وتوضيح يضيق المقام هنا عن ذكرها جميعهاء 
ولكن سنشير إشارات بسيطة عنها . 
المسألة لأولى : وهي إجماع الأمة على جواز العمل بهذه المذاهب الأربعة » وقد أشار ابن هبيرة أن 
مستند هذه المذاهب هو أمر رسول الله يي وسنته المطهرة» بمعنى انهم لم يخرجوا عن الكتاب 
والسنة » فالعامل بأحد هذه اللذاهب عامل بالكثاب والسنة » ولكن أنبه على أمر خطير يقع فيه من لا 
دراية له بهذه المذاهب › ألا وهو مسألة (التلفيق بين المذاهب) » نحن وإن قلنا بجواز العمل بمذهب 
معين باعتباره طريقة فقهية يسلكها اللسلمون في التعبد لربهم أنه يجب الترامه هذا اذهب في أصوله 
وفروعه › ولا يجوز الخلط والتلفيق بينه وبين غيره من المذاهب المتبعة› فإنه قد وجد ممن انتسب إلى 

) العلم من يفعل ذلك إرضاءٌ للمستفتي › > واتباعا لهوى نفسه » وجريًا على عرف وعادة الناس » فأوقع 
تفسه وغيره في محاذير خطيرة » أضرب لك مثلا يدلل على صحة هذا الكلام» ذكر أبن هبيرة 
دف الب لاء فى اة زاح لمرأة نفسها نفسها» وبين أن مذهب أيي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تلي عقد 
نفسها وغيرها » في حين أن الأئمة الثلاثة ذهبوا على عدم جواز | إنكاح الرأة نفسها أو غيرها» بل لا بد 
لها من ولي » وذكر أيصًا اخعلاف أهل العلم هل الشهادة شرط في صحة النكاح أُم لا؟ فذهب - 


‘nouesaaveeananOouuacenHOuSOCRSOVESAGSNNIROGOBDOCGGRGANSOROSOSNSGNEDODEARGORGRORODOGCESADOCDNOEAASSSSADGVDDSSLSANONSneRACDNAAS 


= مالك إلى عدم اشتراط ذلك وهذه رواية عن أحمد» في حين أن آبا حنيفة » والشافعي » والرواية 
الثانية عن أحمد : أن الشهادة شرط في صحة النكاح » فمن أذ بقول أبي حنيفة في عدم اشتراط 
الولي » وأحذ بقول مالك والرواية الأولى عن أحمد في عدم اشتراط الشهادة كان هذا هو الزنا الحرم ؛ 
لو العقد من الولي والشهود » أو كان هذا مسوغًا لما يعرف في زماننا هذا (بالزواج العرفي) وهو 
باطل » وهذا هو معنى التلفيق بين المذاهب » فمن أذ بمذهب أبي حنيفة لا بد فيه من شهود»› ومن 
أحذ بقول مالك وأحمد لا بد فيه من ولي . 

المسألة الثانية : وهى انحصار الحق فى هذه المذاهب الأربعة » هذا القول وافق فيه ابن هبيرة غيره من 
أهل العلم » بل قد تقل بعضهم الاتغاق على ذلك : 

قال الز ركشي في « البحر» :)٠۰۹/٦(‏ ( اة و ان عا ان اشن سجر 
في هذه المذاهب » وحيتئذ فلا يجوز العمل بغيرها فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها) . 

بل قال الخافظ ابن رجب في رسالته الموسومة ب« الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة » )۲١(‏ ما 
نصه : (فإن قال أحمق متكلف : كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد › أو 
من تقليد غير أولعك من أئمة الدين؟ 

قيل له : كما جمع الصحابة كوه الناس على حرفي واحد من حروف القران ومنعوا الناس في القراءة 
بغيره في سائر البلدان ما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك » وأن الناس إذا تر كوا يقرءون على حروفي 
شتى وقعوا في أعظم امهالك » فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام لو لم تضبط الناس فيها 
بأقوال أئمة معدودين لأدى ذلك إلى فساد الدين » وأن يعد كل أحمق متكلف طلبت الرياسة نفسه من 
زمرة الجتهدين » ون يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من سلف من التقدمين » فربا كان بتحريف يحرفه 
عليهم كما وقع ذلك كثيرًا من بعض الظاهريين وربا كانت تلك المقالة زلة من بعض من سلف قد 
اجتمع على تركها جماعة من المسلمين فلا تقتضي المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس 
على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين) . اه 

وقال الحافظ ابن رجب أيضًا في (ص۲۸) : (فإن قيل : نحن نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق 
الاجتهاد لا يفضي ذلك إلى أعظم الفساد » لكن لا نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة الجتهدين غير 
هؤلاء الأئمة المشهورين . ) 

قيل : قد نبهنا على علة امنع من ذلك وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط فريا نسب 
إليهم ما لم يقولوه » أو فهم عنهم ما لم يريدوه» وليس لمذاهبهم من يذب عنها وينبه على ما يقع من 
ا لحلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة . اه . 

المسألة الثالغة : العمل با قاله ا لجمهور منهم وكراهة العمل بقول المنفرد منهم › فقد بين ابن هبيرة أن = 


۲ إجماع الأئمة الأربحة واختلافهم 


۷" ! واختلفوا : هل القضاء من فروض الكفايات؟ فقال أبو حنيفة » ومالك › 
والشافعي : هو من فروض الكفايات » ويتعين على المجتهد الدخول فيه [ إذا لم يوجد 
غيره » وقال أحمد في أظهر روايتيه : ليس هو من فروض الكفايات » ولا يتعين على 
المجتهد الدخول فيه ] » وإن لم يوجد غيره » والرواية الأخرى [عنه ]“ كمذهب 
a‏ 

["] واختلفوا : هل يكره القضاء في المساجد؟ فقال أبو حنيفة » ومالك › 
(اخید ل کم 

وقال مالك : بل هو السنة. 

وقال الشافعي : یکره إلا أن يدخحل المسجد [ للصلاة ٩٣‏ فتحدث حادثة فيحكم 
فيه ۲( . 


= الأخذ بقول الجمهور هو الأحذ بالحزم والأحسن والأولى » وأن كراهيته للعمل بقول الواحد إنغا 
ترجع إلى أحد ثلاثة أسباب : إ : اما ن یکون قرا مذهب واحد منهم » وما ن یکون قد نشا في بلد لا 
تعرف إلا مذهبًا واحدًاء > وإما أن شيخه على مذهب فقيه من الفقهاء» وقد أو ضح أن اتباع الأ كثرين 
أقرب إلى الإخحلاص وأرجح في العمل . 
المسألة الرابعة : وهي تعذر تحقيق شروط الاجتهاد في الحكام . 
وهذه المسألة اشتهر فيها الخلاف بين العلماء وهي أنه : هل يجوز خلو العصر من الجتهد؟ فمن ذاهب 
ا ا إلى جواز خلو العصر من 
اجتهد وهو مذهب الجمهور . 
انظر بسط هذه المسألة في تعليق أخي الد كتور مصطفى حسين الأزهري على كتاب « أدب المفتي 
والمستفتي ) )۱۱١(‏ لابن الصلاح » فقد نقل كلام الفريقين › وین اساب فشو التقليد بين الفقهاء› 
الاسات التي دفعتهم إلى القول بسد باب الاجتهاد مما يروي الغليل ويشفي العليل . 

(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۲) ليست في المطبوع . 

١ (")‏ القوانين الفقهية » )۳٠٠١(‏ » و« المهذب » )۳۷١/۳(‏ » و« المغني » )۳۷٤/١١(‏ » و« الهداية » )١١۳/۲(‏ . 

. في (ز) : في الصلاة‎ )٤( 

(*) في (ز) : فيها. ) 
انظر مصادر المسألة : « الهداية » »)١١٤/۲(‏ و«الإشراف » »)١٠١/١(‏ و«المهذب » (۳۸۳/۳)» 
و« المغني » (۳۸۹/۱۱) . 


باب الأقضية . ) ۳ 


[۲۳۸۹] واختلفوا : هل يصح أن [ تولى ] المرأة القضاء؟ فقال مالك › 
والشافعي » وأحمد : لا يصح أن [ تقضي ] في شيء [ ما » وقال أبو حنيفة : 
يصح أن تقضي فيما تصح شهادتها [ فيه[ . 

٠١‏ ۹ واختلفوا : في عدد من يقبل القاضي في تفسير [ الترجمة ] ء وتأدية 
الرسالة )» والجرح والتعديل » والتعريف » فقال أبو حنيفة » وأحمد في إحدى 
روايتيه : تقبل شهادة الرجل الواحد في [ ذلك كله ] » وقال أبو حنيفة خاصة : ويجوز 
أن تكون امرأة . ) 

وقال الشافعي » وأحمد في الرواية الأحرى : لا يقبل أقل من انين رجلين . 

وقال مالك : إن كان [ المتخاصم ]“ فيه إقرارًا بمال » أو ما يتعلق 1 بالمال ١‏ 
قبل فيه رجل وامراتان » وإن كان إقرارًا يتعلق بأحكام الأبدان لم يقبل إلا اثنان 
رجلان' ' . 

[۲۳۹۱] واختلفوا : في 7 سماع ]أ شهادة من لا تعرف [ عدالته ٠]‏ الباطنة » 
فقال أبو حنيفة : يسأل الحاكم عن باطن عدالتهم في الحدود والقصاص قولا واحدًاء 
وفيما عدا ذلك لا يسأل [ عنهم ]"' » إلا أن يطعن الخصم 1 فيهم فما ]“ “ لم يطعن 


. في (ز) : تتولی . (۲) في (ز) : تتولى القضاء‎ )١( 

(۳) ليست في (ط). 

. في (ط) : به» ولیست في (ز)‎ )٤( 
›)١۱١۸/۲( » ودالمهذب » (۳۷۸/۳) » و«الهداية‎ ›)۱۸/١( » انظر مصادر المسألة : « الإشراف‎ 
. )۳۸١/۱۱( » و« المغني‎ 


. في (ز) : المراسلة‎ )١( في المطبوع : المترجمة.‎ )١( 
. في (ز) : كل ذلك . (۸) في (ز) : المخاصم‎ )۷( 
. ليست في (ز)‎ )٩( 

. )۲۸۷( و«رحمة الاّمة)‎ »)٠٠١/۳( ۲» و«المهذب‎ »)۲۲/١( » «الإشراف‎ )٠١( 
. ساقطة من (ز) . (۱۲) في (ز) : عدالتهم‎ )۱١( 


(۳) في (ز) : عنه . )۱٤(‏ في (ز) : فيه فان . 


e‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


فیھم ]لم یسال [ عنهم ]۰ [ ویسمع ]" شهاداتهم » ویکتفي بعدالتهم في ظاهر 
أحوالهم . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد في إحدى روايتيه : لا يكتفي الحاكم بظاهر 
العدالة حتى [ يعرف ]““ عدالتهم الباطنة » سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن » أو 
كانت شهادتهم في حد أو غيره . 

وعن أحمد رواية أحرى : أن الحاكم يكتفي بظاهر [ إسلامهم ]“ ولا يسأل عنهم 
على الإطلاق » [ وهي ]“ اختيار ابي بكر“ . 

۴1 واختلفوا : في الجرح المطلق هل يقبل؟ فقال أبو حنيفة : يقبل . 

وقال الشافعي » وأحمد: لا يقبل حتى يعين سببه. وعن أحمد رواية أخحرى 
لاقت ا 

وقال مالك : إن كان الجارح عالمًا بما يوجب الجرح 1 مبررًا ]“ في عدالته فل 
جرحه مطلقا » وإن كان غير متصف بهذه الصفة لم يقبل منه إلا بعد تبيين السبب . 

. واختلفوا : في جرح النساء وتعديلهن » فقال أبو حنيفة : يقبل‎ "۴۳١ 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : 7 يقبل ول مدخل لهن في ذلك ] “» وعن 
أحمد رواية أحرى كمذهب أبي حنيفة("' . 

[ ۹ ] واختلفوا : فيما إذا قال المزكي : فلان عدل رضي » فقال أبو حنيفة › 


)١(‏ في (ز) : فيه . () في (ز):عنه. 

(۳) في (ز): ويسال. . )٤(‏ في (ز) : تعرف . 

. في المطبوع ورز) : الإسلام. () في (ز) : وهو‎ )٠( 

(۷) «المغني ›)٤۲٤/١١( ٠‏ و« الإشراف » (ه/٠۲)‏ » و« الهداية » »)۱۳١/۲(‏ و«المهذب » (۳۸۸/۳). 
(۸) في (ز) : متبرزًا. 


)٩(‏ ا ا 
)٠١(‏ في (ز) : لا يدحل لهن في ذلك الوقت 
(۱۱) «القوانین ۲ (۳۳۰) › N OEE‏ و«الوجيز) )٥۷۳(‏ › و«(رحمة الأمة) (۲۸۸) . 
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. يكفي ذلك‎ E 

وقال الشافعي : لا يقبل حتى يقول : هو [ رضي عدل لي ]“ وعليّ . 

وقال مالك : إن كان المزكي عالمًا بأسباب العدالة قبل قوله في ت زكيته عدل رضي 
ولم يفتقر إلى قوله : [ لي وح" علي . 

]۲۳۹٠[‏ واتفقوا : على أن كتاب القاضي إلى القاضي من مصر إلى مصر في 
الحدود» والقصاص » والنكاح » والطلاق » والخلع غير مقبول » إلا مالكا فإنه يقبل 
عنده كتاب [ القاضي إلى القاضي في ذلك كله . 

۳۹١‏ واتفقوا : على أن كتاب ] القاضي [إلى القاضي ]" من مصر إلى 
مصر في الحقوق التي هي المال » أو ما كان المقصود منه المال جائز مقبول" . 

[۲۳۹۷] واختلفوا : في صفة تأديته التي يقبل معها » فقال أبو حنيفة » والشافعي » 
وأحمد : لا يقبل إلا أن يشهد نفسان أنه كتاب القاضي إلى القاضي » قرأه علينا » أو قرئ 


وعن مالك روايتان » إحداهما كقول الجماعة » والأحرى : أنهما إذا 7 قالا “٣‏ : 
هذا كتاب القاضي فلان المشهود [ عنده ]“ كفى ذلك » وهو قول [ ابي يوسف ]0 


ب ۱۱ 
[ ک2 ٩‏ . 


(۱) في (ط) و(ن) : عدل رضي له . (۲) ليست في المطبوع » وفي (ن) : إلى و. 
)"( « القوانين » )۳١(‏ › و«المهذب ) «(TAYVIY)‏ و«التلقين» )٥۳۷(‏ › ود رحمة الامة) .)A۸(‏ 
)٤(‏ «الهداية » (۱۱۸/۲) › و« القوانین » )۳١١۹(‏ »و٠‏ رحمةالأمة 0 (۲۸۸) »و٠‏ الشرح الكبير » ١(‏ ۱ ). 


ِ . ما بین [ ] ساقط من (ط) . () في (ز) : للقاضي‎ )٥( 
(۱ ١( و« رحمة الامة ) (۲۸۸) »و0 الشرح الكبير»‎ » )۱١۷/۲( » (القوانین ) (۳۱۹) ۰و( الهداية‎ )۷( 
في (ز) : قال . (۹) في (ز) : عنه.‎ )۸( 


. في (ز) : أبي حنيفة‎ )٠١( 
. ليست في (ز) والمطبوع‎ )١١( 
=» )٤١١/۳( و«المهذب»‎ ›)۳٠١۹( و«القوانين»‎ ›)١١۷/۲( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 


٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7[ واختلفوا : فيما إذا تكاتب القاضيان فى بلد واحد» فاختلف أصحاب 
أبي حنيفة في هذه المسألة » فذكر الطحاوي [ عنه ۲ أنه يقبل ذلك » وقال النسفيى( 
منهم ]" أيصًا : إن الذي حكاه الطحاوي إنما هو مذهب أبي يوسف ومحمد »1 وإلا 
فمذهب ] آبي حنيفة : [ أنه ]“ لا يقبل » [ وقال ]“ النسفي : وهو [ الأظهر ]° 
عندي . ۰ 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد: لا يقبل ويحتاج إلى إعادة البينة عند الأحذ 
بالحق » وإنما يقبل ذلك في البلدان النائية" . 

[۲۳۹۹] واتفقوا" : على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خحصم له [ في ٠]‏ بلد 
أحر فيه حاكم إلى البلد الذي فيه الخصم الأحر الطالب فإنه لا يجاب سؤاله. 

فإن كان ذلك البلد لا حاكم فيه » فقال أبو حنيفة : لا يازمه الحضور إلا أن يكون 
من مسافة يرجع منها في يومه . 


= و«رحمة الأمة) (۲۸۸)ء و«المغني) )٤۷١/١١(‏ . 
)١(‏ في (ط) والمطبوع : منهم . 
(۲) النسفي هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن لقمان نحم الدين النسفي مفتي 
الثقلين » كان إمامًا أصوليًا متكلمًا مفسرًا محدنًا فقيهًا حافظا نحويًا » أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام » من تصانيفه : « التيسر في التفسير » » و« المواقيت ) » و« طابة 
الطلبة » » توفي سنة (۳۷١٠ه)‏ . انظر : « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » )۲٤۳(‏ . 


)( في (ز) : عنه . 
)٤(‏ في (ز) : واما مذهب › وفي (ط) : وإلا مذهب . 
() في (ز) : فنه . (1) في (ط) : قال . 


(۷( في المطبوع : أظهر . 

(۸) «رحمة الامة» (۲۸۹) » و«المغني » )٤٦۰/١۱١(‏ . 

)٩(‏ من هنا إلى نهاية الباب غير موجود في المطبوع » وهو في (ز) تحت باب المقاسمة في العقار » وذ كرها 
هنا أولى كما في (ط) . 
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وقال الشافعي › واخ يحضره الحاكم سواء بعدت المسافة [ بینھها ۳( أو 
قرہت . ) 

۲٤۰۰7‏ ] واتفقوا : على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر وييته على الغائب" 

]۲٤١۱[‏ ثم اختلفوا : هل يحكم بها على الغائب؟ فقال أبو حنيفة : ك 
ریک اکن رتال کم را إقامة البينة » ولا يحكم على الغائب 
بحال إلا أن تعلق [ الحم بالحاضر ]ء مثل أن يكون الغائب [ وصى أو وكيل ]» 
أو یکون جماعة شركاء في شيء فيدعي على أحدهم وهو حاضر فيحكم عليه وعلى 
الغائب . 

وقال مالك : يحكم [ للحاضر على الغائب ] إذا أقام البينة وسال الحاكم» 
واستحسن مالك التوقف عن الرباع [ في رواية » و ]في رواية أخرى قال : يحكم فيها 
ايسا » قال أصحابه : وهو النظر . 

وقال الشافعي : یخکم على الغائب إذا قامت البينة للمدعي على الإطلاق 

وعن أحمد روايتان » أظهرهما : جواز ذلك على الإطلاق كمذهب الشافعي » وهي 
التي اختارها الخرقي" والخلال › والأحرى : لا يجوز ذلك كمذهب أبي حنيفة . 

وكذلك اختلافهم إذا كان الذي قامت عايه البينة حاضرًا [ و ۲ امتنع من أن 


يحضر [ مجلس ]'“ الحكم . 


(۱) ليست في (ز). 
)۲( «المغتي ۲ »)٤١٤/١١(‏ و«رحمة الأمة» (۲۹۱). 
(۳) «الإشراف» (ہ/۹٤)› »)٠٠/۳( e‏ و« المغني ) »)٤۸٦/١١(‏ و(رحمة الأمة ٠‏ 


(۲۹۱). 
(٤(‏ في (ط) : له . )٥(‏ في (ز) : الحاكم بالحاضر . 
)١(‏ في (ز) : وکیل و وصي . (۷) في (ز) : على الغائب للحاضر . 
(۸) ليست في (ط) . () انظر : « مختصر الخرقي » )٠٥١(‏ . 


. في (ز) : بمجلس‎ )۱١( . في (ط) : أو‎ e) 
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]۲٤۰۲[‏ واختلف القائلون : بالحكم على الغائب فيما إذا قامت البينة على 
ثب » أو [ صبي ]ء أو مجنون فهل [ يستحلف ] المدعي مع بينته » أو يحكم 
بالبينة لصاحبها من غير [ استحلافه )؟ فقال مالك والشافعي : يستحلف . 

وعن أحمد روايتان » [ إحداهما]) كمذهبهماء» والأحرى : يحكم بالبينة التي 
أقامها من غير [ استحلاف ]( . 

۲٠٠۴١‏ ] واتفقوا : على أنه إذا ثبت الحق للمدعي على خحصم حاضر معه عند 
الحاكم بشاهدین عرف عدالتهما فإنه یحکم [ بهما ۲ ولا يحلف المدعي مع 
شاهديە ^" . 

› واختلفوا: [ هل يجوز أن يحكم الحاكم بعلمه ]؟ فقال مالك‎ ]۲٤١٤[ 
وأحمد في إحدی روایتیه : لا يجوز له ان يحكم بعلمه في شيء اص تاغل‎ 
قبل الولاية ولا بعدها » لا في حقوق الله تعالى ولا في حقوق الآدميين » لا في مجلس‎ 
. حکمه ] ولا في غیره‎ [ 

وعن أحمد رواية أخرى : له آن یحکم [ پعلمه ] في الجميع على الإطلاق › 
سواء علمه قبل ولايته أو بعدها . ) 

وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : له أن يحكم بعلمه فيما علمه 


في مجلس حكمه في الأموال خاصة . 
)١(‏ في (ز): وصيّ . (۲) في (ز) : يحلف . 
() في (ز) : استحلافهم . )٤(‏ في (ز) : أظهرهما . 


. في (ز) : ان يستحلف‎ )٥( 
›»)0١۱۹/۲( » انظر مصادر المسألة : «الإشراف » (/۲۹)› و«المهذب ۲ (4۰۱/۳)› و«الهداية‎ 
. )٤۸٦/١١( » و« المغني‎ 

(1) في (ز) : له. 

۷( «رحمة الأمة» (۲۹۲)» وه الإشراف » »)۳۲/١(‏ و« القوائین » )٠۲۲(‏ . 

(۸) في (ز) : في الحاکم هل يجوز له أن يحکم بعلمه. 

. ليست في (ز)‎ )٠١( . في (ط): حکم‎ )٩( 
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وقال أبو حنيفة : يحكم بعلمه فيما علمه في حال قضائه » [ إلا الحدود التي هي 
حق لله ق ويحکم بعلمه في حد القذف إذا کان علمه به في حال قضائه ]'ء فأًما ما 
علمه قبل قضائه فلا يحكم به على الإطلاق . 

وللشافعي قولان » أحدهما كرواية عن مالك » وأحمد » والثاني : يحكم بما علمه 
قبل [ الولاية ]“ وبعدها في علمه » وغير علمه إلا الحدود فإنها على قولين . 

[ه ۰ ٤‏ ۲] واختلفوا : فيما إذا قال القاضي في حال ولایته : قد قضيت على هذا 
الرجل بحق أو بحد» فقال أبو حنيفة » وأحمد : يقبل منه ويستوفي ممن هو عليه . 

وعن الشافعي قولان› أحدهما كمذهب مالك › والأخر کمذهب أي حنيفة › 
وأحمد. 
والشافعي : لا يقبل منه . وقال أحمد: يقبل منه . 

٤ ۰]‏ ۲] واختلفوا : هل يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء [ لنفسه ]“؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يكره ذلك . 

وقال أحمد : یکره له لکن ي وکل وكيلا لا يعرف أنه وكيل القاضي فيتولى ذلك 
له . ) 

٤ ۰۷[‏ ۲] واختلفوا : في الرجلين يحتكمان إلى رجل من الرعية من أهل الاجتهاد › 


(۱) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۲) في (ز) : ولایته . 
(۳) «الإشراف » (۳۰/۰) » و« المهذب » (۳۹۹/۳) » و«المغني » )٤۰۱/۱۱(‏ › و« القوانین » )۳١٠١(‏ . 
)٤4(‏ «الهداية » (۱۲۷/۲)» و«رحمة الأمة» (۲۸۹)» و«الإرشاد» )٠٠٤(‏ . 
() في (ز) : بنفسه . 
)٩(‏ زیادة من (ن) . 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » )۳١۸(‏ » و« رحمة الأمة » (۲۸۷) » و«المهذب » (۳۸۲/۳) . 


3E‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


ویرضیان به حکمًا علیهما » ویسألانه الحکم بینهما» فهل یلزمهما ما یحکم به؟ فقال 
مالك » وأحمد: يازمهما حكمه»› ولا يعتبر رضاهما بذلك » ولا يجوز لحاكم البلد 
نقضه » وإن حالف رأيه » أو رأي غيره إذا كان مما يجوز شرعًا. 

وقال أبو حنيفة : يلزمهما حكمه إذا وافق [ حكم حاكم ] البلد » ويمضيه حاكم 
البلد إذا رفع إليه » فإن لم يوافق ري حاکم البلد فله أن [ ببطله ] وإن کان فيه حلاف 
بين آهل العلم . 

وعن الشافعي قولان » أحدهما كمذهب مالك» وأحمد» والثاني : لا يازمهما 
حكمه إلا بتراضيهما » وهذا الخلاف بينهم في هذه المسألة [ إنما ]" يعود إلى الحكم 
في الأٌموال . 

فأما : اللعان » والقصاص » [ والحدود » والنكاح ]^ والقذف فلا يجوز ذلك فيه 
إجماعا . 

]۲١ ۰۸7‏ واختلفوا : في الحاكم إذا حكم بالشيء مما هو في الباطن على حلاف 
ما حكم به هل ينفذ حكمه في الباطن؟ فقال مالك» والشافعي » وأحمد: لا ينفذ 
حکمه فيه باطتًا» ولا [ يحل ]“ حکمه بالشيء المحکوم فيه عما هو عليه » وسواء 
كان ذلك في مال » أو نكاح » أو طلاق » أو مما يملك الحاكم ابتدأه وإنشأه » أو مما لا 
يملكه على الإطلاق . 

وقال أبو حنيفة : إن كان المحكوم فيه مما يتغير [ الحكم ]“ فيه في الباطن فإنما 
ينفذ في الظاهر » وإن كان عقدًا أو فسًا فإن الحكم ينفذ فيه ظاهرًا وباطًا . 


. في (ن) : القاضي الذي في . () في (ز) : يطلبه‎ )١( 

(۳) في (ز) : فيما. )٤(‏ في (ز) : والنكاح والحدود . 

() «الإشراف » (ہ/٤۳)›‏ و« الإرشاد» )٠١ ٤(‏ » و« رحمة الأمة 1 (۲۸۹) » و« التحقيق )٠٤١/۸( ٠‏ .. 
(1) في (ط) : يحيل . (۷) في (ط) : الحاكم . 


)۸( « الإشراف » )۳۸/١(‏ » و« القوانين 4 )۳١۹(‏ » وه الهداية )١١۹/۲( ٠‏ ء و« المخني » )20۸/١١(‏ . 


باب القسمة ۲١‏ 


]۲٤ ۰۹7‏ واتفقوا : على أنه إذا حکم [ الحاکم ] باجتهاده ثم بان له اجتهاد 
يخالفه فإنه لا ينقض الأول » وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه ؛ 
لأنه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ] . 

. واتفقوا : على أنه ليس للقاضي أن يلقن الشهود بل يسمع ما يقولون‎ ]۲٤٠٠١[ 

باب القسمة ٣‏ 
7 ] [ واتفقوا ] : على جواز القسمة فيما [ تقبلها ] . 
۲١۱۲‏ ثم اختلفوا: هل هي بيع [أم ] إقرار؟ فقال أصحاب أبي حنيفة : 


القسمة تكون بمعنى البيع » وتكون بمعنى الإقرار » فالموضع [ الذي هي ] فيه بمعنى 
الإقرار هو فيما لا يتفاوت كالمكيلات » والموزونات » والمعدودات التي لا تتفاوت 


[ كالبيض » والجوز ]”“ فهي في هذه إقرار وتمییز حق حتی يجوز لکل واحد آن یبیع 


(۱) ليست في (ز) . 

(۲) زيادة من (ز) . 1 
انظر مصادر المسألة : « القوانين » )۳١٠١(‏ › و«المغني ) ))۰٦/۱١(‏ ۰ وارحمة الامة) (۲۹۰). 

)۳( هذه المسألة في (ز) في اول باب الشهادات . انظر : ١‏ رحمة الأمة في احتلاف الائمة» (۲۹۰) . 

)٤(‏ في (ط) : باب القسمة› وفي رن : باب المقاسمة في العقار» وفي المطبوع باب القسامة › وهذا الباب 
قد كررت مسائله في المطبوع في باب آخر بعنوان (باب اليمين في الدعاوي) » في نفس ام جلد الرابع ما 
أدی إلى عدم وجود مسائل هذا الباب» ولا أجد لذلك مبررًا. 

. في (ط) : اتفقوا‎ )٥( 

(1) في (ز) : يقبلها . ) 
انظر مصادر المسألة : « المغني » »)4۸۹/١١(‏ و«رحمة الأمة» )۲۹٠١(‏ »> و«المهذب ) ›)٤١٤/۳(‏ 
و« الهداية » )۳٦۹/۲(‏ . | 

(۷) في (ن): أو. (۸) ليست في (ز) . 

) . في (ز) : کاجواز والبيض‎ )٩( 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


والموضع ۲ الذي هي فيه بمعنى البيع هو [ فيما ٩(۲‏ يتفاوت كالثياب » والعقار 
فلا يجوز بيعه مرابحة . 

وقال مالك : إن تساوت الأعيان والصفات كانت إقرارًاء وإن اختلفت الأعيان 
والصفات كانت بيعًا . ) ٠‏ 

وقال الشافعي في أحد قوليه : هي بيع » [ وقال أحمد : هي إقرار» فعلى قول من 
يراها إقرارًا يجوز قسمة الثمار التي يجري فيها الربا بالخرص » ومن يقول إنها بيع ۲( 
يمنع ذلك . 

وفي الخلاف في ذلك فائدة أخحرى : وهي أنه إذا كان أوقف مشاعًا فأراد صاحب 
[ المطلق ]“ قسمة حقه منه جاز على قول من يراها إقرارًا» ولا يجوز على قول من 
یراھا بی . 

]۲٤١۱۳[‏ واختلفوا : فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة وکان فيها ضرر على 
الاخر» فقال أبو حنيفة : إن كان الطالب لها ينتفع بها أجبر الممتنع منهما عليها . 

وقال مالك : يجبر الممتنع على القسمة [ بكل حال » وقال الشافعي : إن كان 
الطالب للقسمة ينتفع بها أجبر شريكه الممتنع من القسمة على القسمة ]» وإن كان 
عليه [ فيها ]“ ضرر» وإن كان الطالب للقسمة هو [ المستضر ] فعلى وجهين › 
7 وقال ۲ أحمد: لا يقسم ذلك [ ویباع ]' '» ویقسم ثمنه بینهه'' . 


(1) في (ز) : والموضوع . (۲) في (ز) : مما. 
(۳) ما بین [ ] ساقط من (ز) . )٤(‏ في (ط) : الطلق . 
() «المغني » ›)٤۹۲/١١(‏ و«المهذب » ›)٠٠٥/۳(‏ و«رحمة الأمة» (۲۹۰). 
() ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۷) في (ز) : فيهما . 
(۸) في (ز) : المتصور. )٩(‏ في (ز) : فقال . 


. في (ط) : وتباع‎ )٠١( 
. (60 /۳( ) ا/4(› و«المهذب‎ ١( » وه الهداية » (۳۷۴۲/۲) » وه المغني‎ <“(°A) » القوانين‎ « )۱١( 


باب القسمة t۳‏ 


]۲٤٠٤‏ واختلفوا: فى أجرة القاسم» فقال أبو حنيفة »> ومالك في إحدى 
روايتيه : هي على قدر رءوس rl‏ 

وقال 7 مالك 2۳ في الرواية الأحرى› والشافعي › وأاخمك هي على قدر 
[ الأنصبة إ۲ . 

]۲٤ ١١١‏ واختلفوا : هل هي على الطالب خاصة أو على الطالب والمطلوب مده 
فقال أبو حنيفة : هي على الطالب خاصة . 

وقال مالك » والشافعي » وأصحاب أحمد: هي على الجميع » [ على ]© قياس 
قول ه5 . 

]۲٤٠۱[‏ واختلفوا : في [ قولهم ] قسمة الرقيق بالقيمة بين جماعة إذا طلب 
أحدهم [ القيمة ]“ هل يجوز أم لا؟ فقال أبو حنيفة : لا يقسم ولا تصح فيه القسمة . 

وقال الباقون : بل تصح قسمته بالقيمة كما [ يقسم ٠]‏ سائر الحيوان » وبالتعديل 
[ والقرعة ]“ إن تساوت [ الأعيان ] والصفات ‏ . 


(۱) ساقط من (ز) . 

ا : الأنصباء. 
انظر مصادر المسألة : «الهداية » (۲/. # a‏ (۳۰۸)» و«المغني » ›)٥۰۸/۱۱(‏ 
و«المهذب» .)٠٠٥/۳(‏ 


(۳) ليست في (ز) . 

.)٠٥۹( و«رحمة الامة» (۲۹۱)»› و«التلقین»‎ ›)0٥۰۸/۱١( «المغني»‎ )٤( 
. في (ز) : القسمة‎ )١( . (ه) ليست في (ز)‎ 
. يصح قسمة. (۸) في (ز) : وبالقرعة‎ )۷( 


. في (ز) : : بالأعيان‎ )٩( 
وارحمة الأمة)‎ )٠ .۸/۳( ودالمهذب»‎ ›)٤۹۲/١١( «الهداية » (۳۷۳/۲)» و«المغني»‎ )٠١( 
.)۹۱( 


A‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


3 باب الدعوى( والبينات اا 

۷ 1 ] 1 اختلفوا ]" : فيما إذا ادعى رجل على رجل لا يعرف بينهما معاملة › 
فقال أبو حنيفة › والشافعي › وأحمد في إحدى روایتیه : [ يستدعیه ]“ الحاکم ويسأله 
فإن أنكر [ حلفه ٠]‏ ولا يراعي في ذلك أن يكون بيتهما معاملة ولا مخالطة . 

وقال مالك » وأحمد في الرواية الأحرى : لا يستدعيه ولا يسأله إلا أن يكون بينهما 
مخالطة [ أو] معاملة من معنى يزيد على مجرد الدعوى » إلا أن يكونا غريبين فلا 
يراعی ذلك فیهما" . 

. واتفقوا : على أن البينة على من ادعى واليمين على من انكر‎ ] ۲٤ 

[ 1 ] واختلفوا : في بينة الخارج هل هي أولى من بينة صاحب اليد اَم لا؟ فقال 
أبو حنيفة › واحية في إحدى الروايتين : بينة الخارج ال 


)۱( لدعي في اللغة : هو من ادعى شيقًا لنفسه سواء كان في يده أو في غير يده. 
وفي الشرع : هو من ادعى شيئًا في يد غيره أو دينّا في ذمته . 
والمدعى عليه في اللغة والشرع : : هو من ادعي عليه شيء في يده او في ذمته . 
والدعوى في اللغة : إضافة إنسان إلى اد أو استحقاقا أو صفقة أو نحو ذلك . 
وهي في الشرع : : إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته . 
وسميت البينة بينة وهي الشهود ؛ لأنها تبون عن الحق وتوضحه بعد خفائه » من بان الشيء إذا ظهرء 
وأبنته أظهرته» وتبين لي ظهر ووضح . 
(۲) هذا العنوان غير موجود في (ز) ومسائله في خر باب الشهادات › وهو في الطبوع بعد باب القضاء 


ومن هو هله . 
(۳) في (ز) : واختلفوا. )٤(‏ في (ز) : يستدعي . 
() في المطبوع : أحلفه. () في (ز):و. 


)۷( هذه المسألة في )0 ق باب المقاسمة في العقار . ) 
انظر مصادر المسألة : : «المهذب » )۳۹٤/۳(‏ › و« الإشراف » )۲۷/٥(‏ › و« القوانین » )۳۲١(‏ . 
(N)‏ «الإقناع في مسائل الإجماع ) (/(. 


باب الدعوى والبينات t0‏ 


وقال مالك » والشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى: ةة صاحب ةد اول . 

۰7 ۲۲ واختلفوا : في بينة الخارج هل هي مقدمة على بينة صاحب اليد ٠]‏ في 
الأشياء كلها على الإطلاق » أم في أمر مخصوص؟ فقال أبو حنيفة : بينة الخارج أولى 
من بينة صاحب اليد في الملك 7 المخصوص ۲ فأما ما يكون مضافا إلى سبب لا 
يتكرر كالنسج في الثياب التي لا تسج إلا مرة واحدة» [ والنتاج ]أ الذي لا يتكرر 
فبينة صاحب اليد حينعذ أولى من بينة الخارج » أو أن [ يكون أرخ ]“ صاحب اليد 
أُسبتق تاریضًا فإنه یکون اأولى 

وعن أحمد روايتان » إحداهما : أن بينة الخارج مقدمة على الإطلاق في هذا كله › 
والأحرى كمذهب أبي حنيفة . 

وقال مالك » والشافعي : بينة صاحب اليد مقدمة على لإطلاق . 

7 واختلفوا : فیما إذا تعارضت 7 بينتان ]“ إلا أن [ إحداهما ]“ أشهر 
عدالة فهل ترجح؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد : لا ترجح باشتهار العدالة . 

وقال مالك : ترجح دل 

› واختلفوا : فيما إذا ادعى رجلان دارا في يد إنسان وتعارضت ضست البينتان‎ ]۲٤۲۲( 
فقال أبو حنيفة : لا یس قطان ويقسم الشيء بينهما ب‎ 

وقال مالك : يتحالفان [ ويقتسمان ]'"» وإن حلف أحدهما ونكل الاخر قضى 


(0 رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (۲۹۳)» و« الهداية » )٠۷١/۲(‏ . 

(۲) مابين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع . 

(۳) في (ز) : المطلق . )٤(‏ في (ز) : والنساج . 

() في (ز) : يکونا أرحا. 

»( المغني » (۲١/١۱۷)ء‏ و« الهداية » »)١۹١/۲(‏ و«رحمة الأمة» (۲۹۳) . 

(۷) في (ز) : البينتان . (۸) في (ط) والمطبوع : أحدهما. 

() د الإشراف » (/4۷)» و« القوانین » (۳۲۳) » و« المغني » (۱۷۷/۱۲) › و« رحمة الامة» (۲۹۳) . 
)٠١(‏ في (ز) : ويقتسماها . 


٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7 للحالف ۳( دون الناكل › وإن نکلا جميعًا فروايتان عنه » إحداهما: يوقف حتى 
يتضصح » والاخرى : يقسم بينهما . 
و أخخد في ي [إحدى] ‏ الروايتين : ا معا » والرواية الأحرى ذه 


وعن اام قولان » أحدهما : يسقطان معا كما لو لم تكن بينة › والثاني : 
يستعملان . 

وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال » أحدها : القسمة » والثانى : القرعة » والثالث : 
الوقن( 


۴ ] واختلفوا : فيما إذا ادعى رجلان شيا في يد ثالث ولا بينة لواحد 
ا ار و اراح میا ل به امي أن ها هن اما عل 
ر أحذہ ]۱ فھو لهماء وإن لم يصطلحا ولم یعین أحدهما [ یحلف ]7 لکل واحد 
منهما على اليقين آنه ليس لهذا» فإذا حلف لهما فلا شيء لهماء فان [ نكل عن 
انين اخدها أخذه المنكول عن اليمين له» وإن]“ نكل لهما أخذا ذلك 
[ أو قیمته منه . 

وقال الشافعي » ومالك : يوقف الأمر حتى ينكشف [ المستحق ]“ أو يصطلحا. 

وقال أحمد : يقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف [ واستحقه ۲(“ . 


)١(‏ في (ن) : عليه للحالف . (۲) في المطبوع : أحد. 

)۳( الإشراف ٠‏ (١/۹۹)ء‏ وها مهذب » )٤٠١/۲(‏ ء وه الهداية » (۱۸۸/۲) ء و« الغني » )٠۷٤/۱۲(‏ . 
)٤(‏ في المطبوع : أحد. (*) في (ز) : حلف . 

(1) ما بين [ ] ساقط من المطبوع . (۷) في (ط) والمطبوع : و . 

(۸) في (ز) : الحق . 


()) في (0 : وأعطى استحقاقه واستحقه . 
انظر مصادر المسألة : «رحمة الامة » (۲۹۳) » و« المغني » )۱۸٤/١١(‏ › و« الوجيز» (0۸۷) . 


باب الدعوى والبينات ¥ 


7 واختلفوا: في رجل ادعی تزویج امرأة تزویجا صحیځًا» فقال 
أبو حنيفة » ومالك : تسمع دعواه-من غير ذكر شروط الصحة . 

وقال الشافعي » وأحمد : لا يسمع الحاكم دعواه حتى يذ كر الشرائط التي تفتقر 
صحة النكاح إليها وهو أن يقول : تزوجتها بولي مرشد » وشاهدي عدل » ورضاها إن 
کانت شی . ) 

› واختلفوا : فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين » فقال أبو حنيفة‎ ]۲٤٠٠[ 
. بالنکول‎ ٩ وأحمد : لا ترد اليمين على المدعي » ويقضي [ على المدعى عليه‎ 

وقال مالك : ترد اليمين على المدعى ويقضي على المدعی عليه بنکوله فيما 
[ يبت ] بشاهد ویمین » وشاهد وامرأتین 

وقال اليمين على المدعي ويقضي على المدعى عليه [ بالنكول ٠]‏ 
في جميع الأشياء“ . 

۲٤۲‏ واختلفوا: فيما إذا ۳ نفسان عبدًا کبیا 8 ادها ال 
أبو حنيفة : لا يقبل إقراره إذا کان مدعیاه اثنین » فإن کان مدعیه واحدا قبل إقراره له 

وقال الشافعي : يقبل إقراره [ له ]“ في الحالين . 

ومذهب مالك » وأحمد : أنه لا يقبل إقراره لواحد منهما إذا كانا اثنين »› فإن كان 
المدعي واحدًا فعلى روايتين عه 


)١(‏ «الإشراف» »)٠١١/١(‏ و(«رحمة الأمة» (۲۹۳) ۰ و«المغني ) ›)۱٦٥/۱۲(‏ و«الوجیز) 


)6۸۲( . 
(۲) زيادة من (ز) . ) في (ط): ثبت 
)٤(‏ في (ز) : بنکوله . 
(ه) «الهداية » ))۷٠٥/۲(‏ › و« الإشراف » )٤۷/٥(‏ › و«المهذب » )٤۲٥/۳(‏ › و«الوجیز» )٥۸7٦(‏ . 
(1) من (0). | 


(۷) «رحمة الأمة) »)۲۹٤(‏ و«المغني » (۱۹۲/۱۲). 


E۸‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


۲٣۷7‏ ] واختلفوا : فيما إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فأنكر العبد» 
فقال أبو حنيفة : متى أنكر [ العبد ] لم تصح الشهادة على السيد. 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد: يحكم بعتقه" . 

7 !] واختلفوا : فيما إذا اختلف الزوجان في 1 متاع ]" البيت »› فقال 
أبو حنيفة :ا ا لجال فهو له » وما يصلح للنساء فهو لها » وما يصلح لهما 
فإنه يكون للرجل [ في الحياة وفي الموت للباقي منهما» وفرق بين (المشاهدة(° 
ا 

وقال مالك yyi a oe‏ 
واحد منهما فهو للرجل . 

وقال الشافعي : يكون بينهما في عموم الأحوال . 

وقال أحمد : 7 کل ما ] اختص صلاحه بأحدهما کان له » [ فح ]7 السيف 
للرجل » والخلخال للمرأة » وما [ انصرف ]“ صلاحه لهما فهو لهما في [ حال ٩'0۲‏ 
الحياة وبعد الوفاة» ولا فرق بین أن تكون أيديهما عليه من طريق المشاهدة [ أو] ٠‏ 


من طریق الك" . 

(۱) ليست في (ز) . 

(۲) «المهذب» )٤4۱۸/۳(‏ › و«رحمة الامة» )۲۹٤(‏ . 

(۳) في (ط) والمطبوع : قماش . )٤(‏ في (ز) : للرجل . 


(ه) في المطبوع : الشاهدة. 
)١(‏ في (ز) : فإذا مات أحدهما فالمشكل للحي بيمينه . 


(۷) في (ط) والمطبوع : كلما. (۸) في (ز) : بحق » وفي (ط) کحق . 
)٩(‏ في (ز) : يکون. )٠١( ٠‏ في (ز) : حال . 
)۱١(‏ من (ز) . 


)١۲(‏ «الإشراف » »)٠١١٠/١(‏ و«الهداية » »)۱۸١/۲(‏ و«رحمة الأمة ) »)۹٤(‏ و«المهذب» 
(T/1)‏ 


باب الدعوى والبينات ۲۹ 


]۲٤۲۹[‏ واختلفوا : فمن کان له على رجل دين فجحده یاه » وقدر [ له على 
مال ۲“ فهل له أن يأحذ منه مقدار دینه [ بغیر إذنه ]"؟ فقال أبو حنيفة : له أن يأحذ 
ذلك من جنس ماله . 

وقال مالك في إحدى الروايتين عنه » وهي رواية ابن وهب » وابن نافع" : إن 
E PA EET‏ 
دینه ۲ استوفی بقدر حصته [ في المقاصة ]“ ورد ما فضل» وعن مالك رواية 
أحرى» وهي رواية ابن القاسم» وأشهب وهي مذهب أحمد: وهي أنه لا 
[ یاحذه ] بغر إذنه » سواء کان باذلا لما عليه أو مانغا وسواء کان له على حقه 
نة أو ل تكن > وسواء كان الدين قيم المتلفات ا ا اا 
أو من غير جنسها. ) 

وقال الشافعي : له أن يأحذ ذلك بغير إذنه على الإطلاق . 

۰7 ۲ واتفقوا : على أنه إذا قال الشاهد : إن مات فلان وهذا ابنه لا [ یعلم ٩۲‏ 
له وارتًا غیره » وکذلك إذا قالوا [ لا یعلم ](' له فی هذا البلد وارتًا غیره أنه یورثه [ والله 
سحا زا اعلا 


(۱) في (ز) : على مال له . (۲) زيادة من (ز) . 

(۳) هو عبد الله بن نافع الزبيري » أبو بكر من ذرية الزبير بن العوام » ويعرف بالأصغر » وهو الفقيه صاحب 
مالك » وأبوه نافع من أعبد هل زمانه » وهو ثقة صدوق » خرج عنه مسلم » توفي (۰٣۲ه)‏ » وهو ابن 
سبعين سنة . انظر : « الديباج المذهب » )١۸/۱(‏ . 


. ما بین [ ] ساقط من (ز) . (ه) في (ز) : من المعاوضة‎ )٤( 
في (ز) : يۇحذ. (۷) في المطبوع : فوجد.‎ )1( 
. )۲۲۹/۱۲( » و«المغني‎ ›)٠١٠/١( » و« الإشراف‎ ›)۲۹٤( «رحمة الأمة»‎ )۸( 
. في (ز) : نعلم‎ )٠١( هلمم‎ ٠ في الطب‎ :©( 


. )۲۷/۱۲( » زيادة من (ز) . انظر : «المغني‎ )۱١( 


۰ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلاقهم 


3 باب القسامة ٩(۲‏ 


۹7 ] [ و تفقوا : على أن اليمين في القسامة“ مشروعة في القتيل إذا 
وجد ولم يعلم قاتله“ . 

7" [ ثم ]“ اختلفوا : في السبب الذي يملك به الأولياء القسامة » فقال 
أبو حنيفة : الموجب للقسامة وجود القتيل في موضع هو في حفظ قوم أو حمايتهم 
كالمحلة » والدار» [ والمسجد إذا كان في ] المحلة والقرية فإنه يوجب القسامة 
على أهلها» لكن القتيل اسم لميت به أثر من جراحة » أو ضرب » أو حنق فهذه صفة 
القتيل الذي تجب فيه القسامة » ولو كان الدم يخرج من أنفه [ أو ] دبره فليس بقتيل › 
ولو حرج من أذنه أو عينه فهو قتيل وفيه القسامة . 

[ وقال مالك : السبب المعتبر في القسامة ]“ [ أن یقول ٩۲‏ المقتول : دمي عند 
فلان عمدًا» ويكون المقتول بالعًّا مسلمًا حرا [ عاقلا" » وسواء كان فاسقًا أو 
عدلاء ذكرا أو أنشى » 1 أو]'" يقوم لأولياء المقتول شاهد واحد. 

واحتلف أصحابه في اشتراط العدالة في الشاهد» فقال ابن القاسم : من شرطه 


)۱( هذا العنوان مثبت من (ز) ويقع هذا الباب فيها بعد باب الدية » وفي (ط) والمطبوع : باب اليمين في 
الدعاوي وهو في المطبوع يقع بعد باب الدعوى والبينات › وقد کرت مسائله في باب القسامة كما 
أشرت إلى ذلك آنمًا . 


(۲) ليست في (ط). ٠‏ 
(۳) القسامة : مصدر أقسم قسكًا وقسامة » ومعتاه : حلف حلمًا . 

والمراد بها الأيان المكررة في دعوى القتل . 
)٤(‏ (رحمة الأمة ) )۲٤۷(‏ » وه الهداية » ›)٥١1٤/۲(‏ وو بداية امجتهد» (TY)‏ . 
)٥(‏ في (ط): و. (1) في (ط) : ومسجد. 
(۷) في (ز) والمطبوع : و . (۸) ما بین [ ] ساقط من (ط) . 
)٩(‏ في (ز) : قول . (۱۰) زيادة من (ز) . 


)۱١(‏ في (ز) : و. 


باب القسامة ۳١‏ 


أن يكون عدلًا» وقال شهب : ليس من شرطه العدالة بل يقبل قوله [ ولو ]“ كان 
فاسقًا . 

وكذلك اختلفوا في المرأة فروى ابن القاسم : أنه لا تقبل شهادة المرأة في ذلك › 
وقال شهب : بل تقبل . 

ومن الأسباب الموجبة للقسامة عنده من غير خحلاف عنه: أن ۳ يوجد 
المقتول في مكان حال من الناس » وعلى رأسه رجل شاكي السلاح مختضب بالدماء 
وكذلك إذا شهد شاهدان بالجراح ثم أكل وشرب [ وعاش ]" بعد ذلك ثم مات » 
فكل ذلك يوجب القسامة عنده . 

[ وكذلك إذا وجد قتال بين فثتين فانفصلوا عن قتلى فإن ولاة المقتولين يقسمون 
على من عينوه من الفغة الأحرى » وكل ذلك يوجب القسامة عنده ]0 . 

وقال الشافعي : السبب [ الموجب ۲ للقسامة [ ] اللوث » واللوث عنده : أن 
يرى القتيل في محلة [ أو قرية ] وبينه وبينهم عداوة ظاهرة [ لا ]“ يشارك أهل القرية 
أو المحلة غيرهم فإن ذلك لوث بهذين الشرطين» [ فمتى ١]‏ عدم أحدهما لم يكن 
لوثًا. 

ومنه أن يدخل [ نفر ]'" إلى دار [ فيتفرقون ]"" عن قتيل » فإن ذلك لوث سواء 
کان [ بینه وينه °۲ عداوة ظاهرة أو لم تکن . 

ومنه أن يزدحم الناس في موضع كالطواق » ودخول الكعبة » أو على مصنع » أو في . 


)١(‏ في (ز) والمطبوع : وإن. (۲) في المطبوع : بأن. 

(۳) في المطبوع : وعاشر. ) )٤(‏ ما بین[ ] ساقط من (ط) . 
)٥(‏ ساقط من (ط) . )٦(‏ في المطبوع : عنده. 
(۷) ليست في (ط) . (۸) في (ز): ولا . 

. في (ز) : جماعة‎ )٠١( . ساقطة من المطبوع‎ )٩( 


. في المطبوع : بينهم وينه‎ )١١( . في (ز) : ويتفرقون‎ )۱١( 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


باب [ ضیق فیوجد ] فیهم قتیل . 

ومن ذلك أن يوجد في صحراء رجل مقتول بالجراح [ و ]"بقربه رجل معه سلاح 
أو سکین والدم على سلاحه أو ثوبه ولیس إلى جنبه عين أو أثر» ومعنى ذلك أن لا یری 
بقربه سبع أو يرى أثر الدم في غير طريق ذلك الرجل . . 

ومن ذلك آن يكون بين [ طائفتين ]" من المسلمين قنال فيوجد قتيل إذا انكشفوا 
عنه ٩0]‏ » فإنه إن کان بین الطائفتین التحام قتال [ فاللوٹ ]2 على غير 1 طائفته ٩۲‏ » 
وإن لم يكن بينهم التحام [ قنال ] [ فکان ]“ بحيث ببلغ السهام 1 وهم ]° 
يترامون » [ وكذلك ]7 صا [إِن ]'“ کان بینهم بعد ولا تبلغ السهام فاللوٹ على 
7 طائفته ۲" . 

ومن ذلك أن يشهد شاهد عدل أن فلانًا قتله » وإن شهد عبید 1 أو ]۲ نساء 
جماعة كان ذلك لوثا [ أيصًا ۲ . 

وفي اشتراط تفرق [ النساء والعبيد ] في الشهادة لأصحابه وجهان » وإن شهد 
بذلك صبیان [ أو ] '“ فساق أو کفار فلأصحابه فيه حلاف . 

وقال أحمد: لا يحكم بالقسامة إلا أن يكون بين المقتول والمدعي عليه لوث . 

واخحتلف الرواية عنه في اللوث » فروي عنه : أن اللوث هو العداوة الظاهرة والعصبية 


(1) في المطبوع : صف فوجد. (۲) ليست في المطبوع . 
(۳) في المطبوع : الطائفتين . )٤(‏ من المطبوع . 

. في المطبوع : فالملوث . (1) في المطبوع : طائفة‎ )٠( 
. ليست في (ز) . (۸) في (ز) والمطبوع : وکان‎ )۷( 
. في (ز) : فكذلك‎ )٠١( . ليست في (ط)‎ )٩( 
. في المطبوع : طائفة‎ )١١( . في المطبوع : إذاء وفي (ز) : وإن‎ )١١( 
. ليست في المطبوع‎ )١٤( . في (ز): و‎ )۲( 


. في (ط): و‎ )۱١( في (ز) والمطبوع : العبيد والنساء.‎ )٠١( 


باب القسامة TY‏ 


خحاصة» كما بين [ الشراة والمسالحة ]» وبين [ القبائل ] إذا طالب بعضهم 
; لبعض ]7 بالدم » وما بين أهل البغي وأهل العدل » [ وهي ] اختيار عامة أصحابه » 
ونقل عنه الميموني : أذهب ٠]‏ إلى القسامة إذا كان ثم لطخ » وإذا كان سبب بين › 
وإذا كان تَمٌ عداوة » وإذا كان مثل الذي ادعى عليه بفعل هذا » ونقل عنه ابن منصور في 
دار بین مکاتب ومدبر وأم ولد وجد فيها قتيل [ يقسمون » فظاهر هذا أن 
اللوث وجود سبب يوجب عليه الظن أن الأمر على ما ذكره المدعي » مثل أن يوجد 
مقتول في صحراء [ و ]عنده رجل بسیف مجرد ملطخ بالدماء ومثله یقتل » [ أو ٩]‏ 
یری رجلا يحرك [ يديه ۲“ کالضارب ثم يوجد بقربه قتيل » او [ تجيء] ٩‏ 
شهادات من فساق [ و[ نساء وصبیان أن فلاتًا قتل [ فلاتًا ٩")‏ » أو يشهد به رجل 
عدل » أو دحل قوم دارا فيتفرقون عن قتيل › أو عداوة ظاهرة وما r‏ ذلك . 

فأما دعوى المقتول [ أن ٠]‏ فلاا قتاني فلا يكون لونا» وكذلك [إن )© 
شهد اثنان أنه قعل أحد هذين الرجلين » أو قال أحد [ ابني ]"" المقتول قتله هذا وقال 
الآخحر ما قتله هذا فكل [ هذا ]“' ليس بلوث يوجب القسامة . 

فإذا وجد المقتضى للقسامة عند كل واحد منهم كما بين من أصله حلف المدعون 


)1( في المطبوع : السراة والمسالمة . (۲) في (ط) : قبائل . 

(۳) في المطبوع : بعض . (4) في (ن) : أنه ذهب » وفي المطبوع : أن يذهب . 
)٥(‏ في (ن) : أنه ذهب » وفي المطبوع : أن يذهب . 

(1) في (ط) و(ذ) : يقتسمون . (۷) ليست في المطبوع . 

(۸) ليست في (ط) . )٩(‏ في (ط) : آن. 

. في المطبوع : تجني‎ )١١( . في (ز) : يده‎ )٠١( 

(۱۲) في (ط) : اُو. (۱۳) في المطبوع : فلان . 

. في المطبوع : بان‎ )٠١( . في المطبوع : أشبهه‎ )١٤( 

. في المطبوع : إذا. (۱۷( في المطبوع : بني‎ )١١( 


. في (ز) والمطبوع : ذلك‎ )٠۸( 


٤‏ اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


على قاتله [ حمسين ] يميئًا» واستحقوا دمه إذا كان القتل عمدًا عند مالك › 
وأحمد » والقديم من قولي الشافعي » وفي [ قول الشافعي ] الجديد : يستحقون الدية 
المغاظة" . 

واختلفوا : هل يبدا بأیمان المدعين في القسامة أو بأيمان المدعي 
عليهم؟ فقال أبو حنيفة : يحلف المدعي عليهم » فإن لم يحلفوا حبسوا ولا يشرع 
اليمين في باب القسامة على المدعين بل اليمين على المدعى عليهم كما قدمنا[ 5 . 

فأما إذا لم يعين المدعون شخصًا بعينه [ فيدعون ]“ عليه بل يحلف يِن [ المدعى 
علیهم ٩]‏ خمسون رجلا حمسین یمیا ممن یختارهم المدعون » فیحلفون [ بالله ٩‏ 
ما قلنا وما علمنا قاتلاء فان لم یکونوا خمسين ممن برتضي کررت اليمين على 
المرتضين » فإذا تكملت الأيمان وجبت الدية على عاقلة أهل المحلةء فإن عين 
المدعون قاتلا 7 بعينه فلا قسامة » ويکون تعينهم القاتل تبرئة [ لباقي آهل ۲ 
المحلة » ويلزم المدعي عليه باليمين بالله أنه ما قتل ويترك . 

وقال مالك : يبدأ بأيمان المدعين » فإن نكلوا فاختلفت الرواية عنه [ في 7(“ 
الحكم » ففي رواية ابن الماجشون عنه : يبطل الدم ولا قسامة › وروی ابن وهب عنه : 
نه یحلف المدعی عليه إن کان رجلا بعینه » فان حلف برئ وإن نکل 1 لزمته ٩۱۳‏ 
الدية في ماله ولم يلزم العاقلة منها شيء ؛ لأن النكول عنده كالاعتراف » [ والعاقلة لا 


(1) في (ط) : خحمسون . (۲) في (ز) : القول . 
)( انظر مصادر المسألة : « بداية انجتهد » (1۳۸/۲) » و« رحمة الأَمة ٤۷( ٠‏ ۲) » وه الإرشاد » ٤٥(‏ ى » 
وه الهداية » )٥۷١/۲(‏ » و« المغني » )٤/٠١(‏ » و« التلقين » )٤۸۷(‏ . 


. في المطبوع : فيدعو‎ )٠( في (ز) والمطبوع : فيما.‎ )٤( 
. في المطبوع : المدعين . (۷) في (ط) : لله‎ (» 
. في المطبوع : لأهل‎ )٩( في المطبوع : قائلا.‎ )۸( 


)٠١(‏ في (ط) : أما في المطبوع : ما . )۱١(‏ في (ط) : لزمه. 


باب القسامة ٥‏ 


تحمل الاعتراف ]٠ء‏ وروى ابن القاسم عنه : يحلف العاقلة قلت أو كثرت» فمن 
حلف منهم برئ ومن لم يحلف فعليه بقسطه [ ] من الدية » وروی ابن القاسم عنه 
في رواية أحرى : يحلف منهم خمسون رجلا حمسين يميا وتسقط المطالبة » فإن 
نكلوا أو نكل بعضهم ولم يحلف خحمسون رجلا حمسين يميئًا غرم الدية كاملة من لم 
يحلف منهم [ وسقط ] عمن حلف » وهذا كله في القسامة في الخطاً. 

فأما في العمد فإذا نكل المدعون وكانت الدعوى على رجل بعينه حلف وحده 
وبرئ» فان نکل آقید منه . 

وقال الشافعي » وأحمد: يبدا بأيمان المدعين فإن لم يحلف المدعون ولم 
[ تكن ]“ بينة حلف المدعى عليه خحمسين يميا وبرئ . 

› واختلفوا : فيما إذا كان الأولياء في القسامة جماعة » فقال مالك‎ ۲۳١ 
وأحمد : تقسم الأيمان بينهم بالحساب » ولا يلزم كل واحد منهم خمسين يمينا » فإن‎ 
كانوا حمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان » وإن كانوا ثلائة حلف كل واحد‎ 
منهم [ حمسة ] عشر يمينا وجبر عليهم الكسر» إلا في إحدى الروايتين عن مالك‎ 
. ] فإنه قال : [ يحلف القسامة منهم رجلان‎ 

وقال الشافعي في [ أحد ] قولیه : يحلف کل واحد منهم خحمسین یمیتا » والقول 
الآحر كمذهب مالك في المشهور عنه» وأحمد. 


. ساقطة من (ط) . (۲) في (ز) : في العدد‎ )١( 

() في المطبوع : يسقط . () في (ز) والمطبوع : يکن لهم . 

(ه) هذه المسألة في (ط) بها تقديم وتأخير لبعض عبارات الأئمة . 
انظر مصادر المسألة : « بداية المجحتهد » (1۳۷/۲) › و« الإرشاد » )٤٤٠٥(‏ › و« رحمة الأمة ) »)۲٤۸(‏ 
وه المغني » )۲١/٠١(‏ » و« التحقيق » )١/۸(‏ . 

() في (ط) والمطبوع : سبعة. 

(۷) في (ز) والمطبوع : يحلف رجلان منهم يرن القسامة وهي خمسون . 

(۸) في (ط) : إحدی. 


۳٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


وقال أبو حنيفة : تكرر عليهم الأيمان بالإدارة بعد أن يبدا أحدهم بالقرعة ثم يؤخحذ 
على الیمین حتی تبلغ خمسین يميت . 

]۲٠۴٠[‏ واختلفوا : هل تبت القسامة في العبيد؟ فقال أبو حنيفة » وأحمد: 
تبت » وقال مالك : لا تثبت › [ وعن الشافعي [“ قولان" . 

› واختلفوا: هل تسمع أيمان النساء في القسامة؟ فقال أبو حنيفة‎ ]۲٠۳١[ 
, ٩۲ واخيك: لا تسمع أيمانهن في القسامة [ في عمد ولا حط‎ 

وقال الشافعي : تسمع أيمانهن في القسامة [ عمدها وخحطۇها ]» وهن في ذلك 
کالرجال . 

وقال مالك : تسمع أيمانهن في قسامة الخطاً دون العمد . 

› واختلفوا : في تغليظ [ اليمين ]“ بالزمان والمكان » فقال مالك‎ ]۲٤١۳۷[ 
)« والشافعي : يغلظ » وقال أبو حنيفة : لا يغلظ » وعن أحمد روايتان كالمذهب.‎ 


® ® 8 


(1)( «الإرشاد » ›)٤٤٥(‏ و« التلقین ٩‏ (4۸۹) › و« رحمة الأمة» »)۲٤۹(‏ و« المغني » )۲٠/٠٠١(‏ . 
(۲) في (ز) : وللشافعي . 
)( و التلقين » )٤4۸۷(‏ › و« رحمة الأمة» »)۲٤۹(‏ ا ۰ ). 
©( في المطبوع : عمدها وخطؤها» وفي O0)‏ : في عمدها وخحطمها . 
(°) في (ز) : في عمدها وخحطمها . 
(0) «الإرشاد» ›)٤٤٥(‏ وه الهداية» ٦٥/۲(‏ )»> و« التلقين » )٤۸۹(‏ › و«رحمة e‏ 
)۷( ی 
)۸^( هذه المسألة ساقطة من المطبوع › وهي في (0 في آخر باب الشهادات . 
انظر مصادر المسألة : « الإشراف » )4٠/١(‏ » وه المغني » ›)١۱١١/١۲(‏ و«المهذب » (۳۲/۳)) . 


ڪتاب الشهادات TY‏ 


[ کتاب الشهادات ]° 


۲۳۸ 7 اتفقوا [ : على أن الإشهاد فى [ البياعات ]““ مستحب وليس 
ر 


بواجب 

° واتفقوا : على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص‎ ۲٤۳۹ 

۲٤٤۰7‏ ثم اختلفوا : هل تقبل شهادتهن [ في حقوق الأبدان مما ]" الغالب في 
مثله أن يطلع [ الرجال عليه ]“ كالنكاح » والطلاق » والعتاق وغير ذلك ؟ فقال 
أبو حنيفة : تقبل شهادتهن في ذلك كله 7 إن كن مع الرجال لا منفردات › وقال 
الشافعي » ومالك » وأحمد : لا تقبل شهادتهن في ذلك کله[ » وسواء کن منفردات 
فيه أو مع الرجال » [ إلا في المال وما قصد به المال كبيع » وحوالة » وضمان » وخيار» 
وأجل فيقبل فيه رجل وامرأتان ]'' . 

]۲٤ ٤۱[‏ واتفقوا : على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة› 


(۱) الشهادات : جمع شهادة » وأصل الشهادة : الحضور» من قولهم : شهد المكان وشهد الحرب » أي : 
والشهادة معناها : البيان › وبه سمي الشاهد- يعني بينة- 
ال LS‏ 

)۲( في (ز) : باب الشهادات وهو یقع بعد کتاب القضايا والمقاسمة › وفي eT‏ 

(۳) في (ز) : واتفقوا . )٤(‏ في (ز) : المبياعات . 

. )٠١٦/۸( ٩ و« التحقیق‎ » )٤١١/۳( » و« رحمة الأمة » (۲۹۰) » و المهذب‎ » )٤۰/٥( » الإشراف‎ « )٥( 

)1( « الهداية » )١۲۹/۲(‏ » و« المهذب » )٠١۲/۳(‏ » و« رحمة الأمة » )۲۹٠١(‏ » و« المغني » )۷/١۲(‏ . 

(۷) في (ز) : فيما. (۸) في (ز) : عليه الرجالء ٠‏ 

. ما بين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع‎ )٩( 

. ما بين [ ] ساقط من (ط) والمطبوع‎ )٠١( 
›»)۱۳١/۲( » و« الهداية‎ A9 » انظر مصادر المسألة : «الإشراف » 0 و« المغني‎ 
. )۲۹٥( و« رحمة الاّمة»‎ 


۳۸ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


والرضاع » والبكارة » وعيوب النساء» وما يخفى على الرجال غالبا . 

۲٤٤۲١‏ ] ثم اختلفوا : في العدد الذي يعتبر فيه منهن » [ فقال أبو حنيفة » وأحمد: 
تقبل شهادة امرأة عدل فيه » وقال مالك ]7 : لا تقبل [ أقل من شهادة امرأتين ۲ ' 
عدل » وعن أحمد مثله . 

وقال الشافعي : لا تقبل إلا شهادة أربع نسوة عدل©) 

]۲١ ٤١‏ واتفقوا : على أن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه ياء وبذلك جاء 
الحديث «على مثلها فاشهد » وأشار إلى الشمس وإلا فلا( . 

]۲٤٤٤[‏ واختلفوا : في استهلال الطفل »› فقال أبو حنيفة : يحتاج إلى شهادة 
رجلین أو رجل وامرأتین ؛ لان ثبوت إرث » فأما في حق الصلاة عليه والخسل فيقبل فيه 
شهادة النساء وحدهن وشهادة امرأة واحدة. 

وقال مالك : تقبل فيه شهادة امرأتين [ ويقبل فيه شهادتهن مفردات ۲“ . 

وقال أحمد : تقبل فيه شهادة امرأة في الاستهلال . 

وقال الشافعي : تقبل شهادة النساء منفردات إلا أنه على أصله [ في °٣‏ 


)0 « المهذب » )٠١١/١(‏ » و« الإشراف » )٥۴/١(‏ » و« الهداية » )٠١١/۲(‏ » و«المغني » )١١/١١(‏ . 

(۲) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 

() في ( : شاهدة بل امرأتان . 

(۰ n :۰/۲( وه الغني » (۱۷/۱۲)» وه الهذب»‎ »)٥/٥( » الإشراف‎ )٤( 

(ه) هذه المسألة من (ز) . 
انظر مصادر المسألة : «المهذب » »)4٥٥/۳(‏ و« المغني » )٤/۱۲(‏ › و« القوانین » )۳۳١(‏ . 
اما الحديث الذي أشار إليه المؤلف فقد قال الشيخ المطيعي في « تكملة المجموع» )٠١١/۲۳(‏ : أما 
حديث ابن عباس (سئل رسول الله عن الشهادة) . .. الحديث » قال الحافظ في التلخيص : أخرجه 
العقيلي والحاكم وأبو نعيم في « الحلية » وابن عدي و البيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس» 
وصححه الحا کم » وفي ٳسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف » وقال البيهقي : لم يرو من 
وجه یعتمد عليه . اه . 

(1) ما بین [ ] ساقط من (ز) . (۷) في (ز) : من . 


ڪتاب الشهادات ۳۹ 


اشتراط الأربء( 

٤ ٤٥7‏ ۲] واختلفوا : في الرضاع » فقال أبو حنيفة : لا يقبل فيه إلا شهادة رجاين ء 
أو رجل وامرأتين » ولا يقبل فيه شهادة النساء بانفرادهن . 

وقال مالك » والشافعي : :تقبل شهادة الساء منفردات ٩۳۲‏ ۰ إلا أن مالک قول : 
لا [ يجري ] فيه أقل من شهادة امرأتين . 

وروى ابن وهب عنه : أنه يقبل فيه شهادة الواحدة إذا أفشت ذلك في الجيران قبل 
الخطبة » والشافعي يقول : لا [ يجري ]۳ فيه قل من ربع . 

وقال أحمد : تقبل شهادة النساء منفردات [ فيه ]» وتجري منهن واحدة في 
إحدى الروایتین » والأحرى : لا تقبل أقل من امرأتين“ 

۲٤‏ واختلفوا : في شهادة المحدود في القذف » فقال أبو حنيغة [ ]° : لا 
تقبل شهادته وإن تاب إذا كانت توبته بعد الحد [ لا قېله ۲ . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : [ ] تقبل توبته إذا تاب » وسواء كانت توبته 
قبل الحد أو بعده » [ إلا أن مالكا اشترط مع التوبة أن تقبل شهادته في مثل الحد الذي 
أقيم عليه . 

واختلف : قابلو شهادته مع التوبة هل من شرط توبته إصلاح العمل؟ فقال 
الشافعي : هو شرط في توبته » وإصلاح العمل الكف عن المعصية سنة ]''» وقال 


. )١١/١١( » ودالمغني‎ »)٠٠٤/۳( » «الهداية » (۱۳۰/۲)› ووالقوانین » (۳۲۹) › و« المهذب‎ )١( 
. ما بين [ ] ساقط من (ط) » والمطبوع‎ )۲( 


)٤( )۳(‏ في المطبوع : تجري . (ه) في (ط) والمطبوع : فيهن . 
ey (»‏ ۰ )»۰ و« المغني ) ٩‏ 0/۱۲ )0 ودالمهذب » )٤٥٤/۳(‏ . 
(۷) في (ن) : وأحمد في إحدى الروايتين . (۸) من (ز). 


. في (ن) : في الرواية الأخرى‎ )٩( 
في (ن) : إلا أن الشافعي اشترط مع التوبة إصلاح العمل والكف عن المعصية سنة والمئبت من (ط)‎ ۰ ) 
. والمطبوع‎ 


E‏ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
أحمد : ليس ذلك بشرط » ومجرد التوبة كاف . 

وقال مالك : من شرط قبول شهادته مع توبته ظهور أفعال الخير عليه » والتقرب 
بالطاعات من غير حد لسنة ولا غيرها . 

7 واختلفوا : في صفة توبته » فقال الشافعي : هو أن يقول : القذف باطل 
محرم ولا أعود إلى ما قلت › وقال ا یکذب نفسه . 

]۲٤٤۸[‏ واختلفوا : في شهادة الأعمى › فقال مالك » راما تصح [ فيما 
طريقه ]" السماع كالنسب » والموت » والملك المطلق » والوقف » والعتق » وسائر 
العقود كالنكاح » والبيع » والصلح › والإجارة ٠‏ والإقرار ونحوه» وسواء تحملها أعمى 
أو بصير ثم عمي . 

وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادته أصلا . 

وقال الشافعي : تقبل [ شهادته ٠]‏ في ثلاثة أشياء : ما طريقه الاستفاضة› 
والترجمة » والضبطة » ولا تقبل شهادته في الضبطة حتى يتعلق يإنسان [ فيسمع ۲(“ 
إقراره ثم لا یترکه من يده حتی يؤدي الشهادة عليه » ولا [ تقبل ٩]‏ فيما عدا 
ذلك . | 

٤ ٤۹[‏ ۲] واتفقوا : على أن شهادة [ العبد ]“ لا تصح على الإطلاق » إلا أحمد 
فإنه صححها فيما عدا [ ]“ الحدود » والقصاص على المشهور من مذهبه("'' . 


١ )۱(‏ الإشراف » )١۸/١(‏ » و« الهداية » )٠١١/۲(‏ » و« الخني )۷١/۱۲( ٩‏ » و« اذب » )٤۳۷/۲(‏ . 
(۲) «المهذب » )٤٤۹/۳(‏ › و« القوانين » (۳۲۷)» و« رحمة الأمة )۲۹١( ٠‏ » و« المغني » )1( 


(۲) في (ط) والمطبوع : فيها طريقة . )٤(‏ ليست في (ط) والمطبوع . 

(°) في (ز) : يسمع . (7) في (ط) والمطبوع : يقبل . 

)۷( « الإشراف » )1۲١/١(‏ » وه الهداية )١١١/۲( ٠‏ » و« المغني » (1۲/۱۲) › و القوانین » (۳۲۹) . 
(۸) في (ز) : العبيد . )٩(‏ في (ن) : ذلك . 


. )۳۲۷( » و« المغني » (۷۱/۱۲) › و« القوانین‎ » )١۳١/۲( » وه الهداية‎ »)٦١/٥( » «الإشراف‎ )٠١( 


ڪتاب الشهادات ٤‏ 


٤١٠١‏ ۲] واختلف : مانعو شهادة العبيد فيما تحملوه من الشهادة حال رقهم ثم 
أدوه بعد عتقهم هل تقبل؟ فقال أبو حنيفة » [ والشافعي ]أ : تقبل شهادتهم بعد زوال 
المانع » سواء کانوا شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم به أو لم یشهدوا به [ حتی 
عتقوا ]» وقال مالك : 7 إن ]" شهدوا به في حال رقهم فردت شهادتهم [ لم تقبل 
شهادتهم به بعد عتقهم » وإن ] لم يشهدوا به إلا بعد العتق قبلت شهادتهم . 

وكذلك اختلافهم فيما شهد به الكافر قبل إسلامه » والصبي قبل بلوغه » فإن 
الحكم فيه عند كل منهم على ما [ ذكرته ] في مسألة العبيد" . 

› واختلفوا : في شهادة الأحرس » فقال أبو حنيفة » وأحمد : لا تصح‎ ]۲٤ ٠١١ 
. وإن كانت له إشارة تفهم » وقال مالك : تصح إذا كانت له إشارة تفهم‎ 

واختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال : [ تقبل ] إذا كانت له إشارة تفهم › 
ومنهم من قال : لا تقبل » وهو الذي نصره الشيخ أبوإسحاق“ . 

]۲٤٠۲[‏ واختلفوا: فى شهادة الاستفاضة»› فقال أبو حنيفة : تجوز [ شهادة 
الاستفاضة ]2 فى محمسة أشياء : في النكاح » [ و ]'"“الدحول » واللسب » والموت» 
وولاية القضاء. ) 

وعن أصحاب الشافعي خلاف» فمنهم من قال: يجوز في النسب› 


. ساقطة من (ط) والمطبوع . (۲) في (ز) : إلا بعد العتق‎ )١( 

)۳( في المطبوع : آن . (٤(‏ في (ز) : لم يقبل ون کانوا . 

(<) في (ز) : ذکرناه. 

(1( ‹ الإشراف » )۷۹/٥(‏ » و« الهداية » (۱۳۹/۲) » و« القوانین ٩‏ (۳۲۸) » و« رحمة الاّمة» (۲۹۷) . 

(۷) في المطبوع : يقبل . 

)۸( « ا مغني » »)1٤/۱۲(‏ و« المهذب » ›)٤۳۹/۳(‏ و« الإشراف » »)٠٤/٥(‏ و« رحمة الاَمة» (۲۹۷). 
قال الشيخ أبو إسحاق في « التنبيه » )١٦١(‏ : (وتقبل شهادة الأحرس » وقيل : لا تقبل والأول أصح) . 
اھ . وهذا هو المقصود من قول المؤلف : وهو الذي نصره الشيخ أبوإسحاق . 

. في (ز) : وفي‎ )٠١( في (ز) : الشهادة بالاستفاضة.‎ )٩( 
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[ والملك ٠]‏ والموت » [ وقال ] الاصطخري منهم : [ ] يجوز في الملك 
المطلق » والوقف » والنكاح » والعتق » والنسب » [ والموت ]^ » [والواء ا 

وقال أحمد : تصح في هذه الأشياء السبعة” . 

]۲١ ۴‏ واختلفوا : هل تجوز الشهادة [ بالأملاك ] من جهة ثبوت اليد؟ فقال 
أبو حنيفة › واخمك ارا وقال مالك : يشهد بالید خاصة [ دون الملك في المدة 
اليسيرة ] » وإن كانت المدة طويلة [ كعشر ] سنين فما فوقها قطع له بالملك إذا 
کان المدعي حاضرًا حال تصرفه فیھا وجوزہ لها إلا ان [ تکون  ']‏ قرابته » أو یخاف 
من سلطان إن عارضه . . 

واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال كقول أيي حنيفة» وأحمد» وهو 
[ ]أ الاصطخري » ومنهم من [ قال ]"' : يشهد [ بالتصرف ]" الطويل المدة 
بالمللك » [ وفي ]© التصرف في المدة القصيرة باليد وهو المروزي(* . 

]٤٠٤[‏ واختلفوا: هل تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؟ فقال 
أبو حنيفة : تقبل . 

وقال مالك » والشافعي : لا تقبل » وعن أحمد روايتان كالمذهبي”"' . 


)١(‏ ساقطة من (ز) . (۲) في (ز): و. 

(۳) في (ط) والمطبوع : من . )٤(‏ زيادة من (ن) . 

() في المطبوع : والولادة. 

(€ ارج لأمة» (۲۹۷)ء ود المهذب » (۴/١٠٠)ء‏ ودا مغني » (۱۲/٤۲)ء‏ ود الهداية» .)٠۳۴۳/۲۷(‏ 


(۷) في (ن) : في الأملاك . (۸) في (ز) : في المدة اليسيرة دون الملك . 
)٩(‏ في (ز) : كعشرة. )٠١(‏ في (ز) : يكون المدعي . 

. في (ز) : وجه عن . (۱۲) ليست في (ط)‎ )۱١( 

. في (ز) : و‎ )٤( . في (ز) : في التصرف‎ )۱١( 


. )١۳٤/۲( » وه الهداية‎ » )۲۹/١۲( ٠ وه المغني‎ »)4٥٦۹/۳( » (وخمة الأمة (۲۹۷)ء و«المهذب‎ )٠٥( 
. )۲ ٦۲/۸ ۲ و« الهداية » (۱۳۷/۲) » و« رحمة الامة ۲ (۲۹۷) » و« التحقیق‎ » )1٦/١( » الإشراف‎ « )١١( 


ڪتاب الشهادات E‏ 


٤٥٥7‏ ۲] واختلفوا : في شهادة آهل الذمة على المسلمين و في الوصية خحاصة في 
السفر إذا لم يوجد غيرهم » فقال أبو حنيفة » ومالك » اا ا 

وقال احمد : يجوز بهذه الشروط » ویحلفان بالله [ تعالی ] مع [ شھادتھما ٩]‏ 
أنهما ما خانا ولا بدلاء ولا كتماء ولا غيرا» وإنها لوصية الرجل . 

]۲٠٠١[‏ واتفقوا: على أنه لا يصح الحكم [ بالشاهد ] واليمين فيما عدا 
الأموال وحقوقها . 

]٤٥۷[‏ ثم اختلفوا: في الأموال وحقوقها هل يصح الحكم فيها بالشاهد 
واليمين 1 أم لا]" [ فقال ]“ مالك » والشافعي › وأحمد : تجوز» وقال أبو حنيفة : 
لا تجوز 

]۲٤٥۸[‏ واختلفوا : في العتاق هل تقبل فيه شهادة واحد [ ويمين ٠]‏ المعتق أَم 
لا؟ فقال [ أبو حنيفة » ومالك ۲" » والشافعي : لا يجوز. . 


وعن أحمد روايتان » إحداهما كمذهبهم » والأحرى : يجوز أن يحلف المعتق مع 
شاهده [ ویحکم بذلك ۱ . 
[Y £ 0۹[‏ واختلفوا : ھل تقبل في الأموال وحقوقها شهادة ارا مع یمین 


. زيادة من (ز) . (۲) في المطبوع : شهادة‎ )١( 

)"( « القوانين ۲ (۳۲۷)» و« رحمة الأمة » (۲۹۸) » و«المغني » )٥۲/١۲(‏ › وه الوجيز» .)٥۷١(‏ 
(٤(‏ في (ز) : بالشهادة . 

() «القوانین » (۳۲۹)› و« رحمة الأمة » (۲۹۸) » و«المغني » )٠١/١١(‏ › و« الوجيز» )٥۷١(‏ . 


. زيادة من (ز) . (۷) في المطبوع : وقال‎ )٦( 
. )١۱١/١۲( » و«المغني‎ › )۲٠١/۸( » «الإشراف » (ه/٤٤) › و« القوانین » (۳۲۹) »› و« التحقیق‎ )۸( 
. في (ز) : مالك وأبو حنيفة‎ )٠١( في المطبوع : وعين.‎ )٩( 


(۱۱) في (ز) : ویحلف به . 
(۱۲) « القوانین » (۳۲۹) » و« رحمة الأمة » (۲۹۸) › و«المهذب» )٤٠٠٤/۳(‏ » و« الوجيز» )٥۷١(‏ . 
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الطالب؟ فقال الشافعي » وأحمد : لا تجوزء وقال مالك : [ تقبل ۳ . 

[] واختلفوا : فيما إذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين ثم رجع الشاهد› 
فقال الشافعي : يغرم الشاهد نصف المال . 

وقال مالك » وأحمد: يغرم [ الشاهد جميع المال ] . 

]۲٤۹۹[‏ واختلفوا : هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ فقال أبو حنيفة تقبل إذا لم 
تكن العداوة بينهما تخرج إلى الفسق . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا تقبل على الإطلاق . 

۲7 ] واختلفوا : هل تقبل شهادة الوالد لولده » والولد لوالده؟ فقال أبو حنيفة › 
ومالك » والشافعي : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين » ولا المولودين [ لآبائهم ۲ء 
الذ كور والإناث [ بعدوا أو قربوا ]“ من الطرفين . 

وعن أحمد [ ثلاث ] روايات » إحداهن كمذهب الجماعة » والأخرى : تجوز 
شهادة الابن لأبيه ولا تجوز شهادة الأب لابنه » والرواية الثالثة : تجوز شهادة كل منهما 
لصاحبه فيما لا تجر إليه [ نفعًا ]“ في الغالب [ لشبهة ٠]‏ . 

فأما شهادة كل واحد منهما على صاحبه فمقبولة عند [ الكل ٠]‏ » إلا ما روي عن 


. في (ز) : جوز‎ )١( 
»)۲۹۸( و« القوانین» (۳۲۹) »› و«رحمة الامة»)‎ »)4٦/٥( » انظر مصادر المسألة : «الإشراف‎ 
. )٠١/١۲( » و« المغني‎ 


(۲) في (ز) : الجميع الشاهد. 
انظر مصادر المسألة : «المهذب» ›)٤1۷/۳(‏ و«الوجیز» ›)٥۷۹(‏ ودالإرشاد» (۰۹)› 
و« القوانین » (۳۳۲) . 
۳( « الإشراف » )۷٦/(‏ » و« المهذب » )٤٤۸/۳(‏ › و« الإرشاد » )٥ ۰٦(‏ » وه التحقیق )٠١۹/۸( ٩‏ . 
)٤(‏ في (ز) : للوالدين . () في (ز) : قربوا او بعدوا. 
() ليست في (ط) والمطبوع . Ey‏ 
(۸) في (ز) : وشبهة . )٩(‏ في (ن) : الجميع . 


كتاب الشهادات t0‏ 


الشافعى فى أحد قوليه : 1 أنها ]“ لا تقبل شهادة الولد على والده في الحدود 
والقصاص ° 

ر قلت ۲ : وأرى ذلك لاتهامه فى الميراث . 

۲٤۹۳7‏ واختلفوا: هل تقبل شهادة الخ لأخيه› والصديق لصدیقه؟ فأجازه 
أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد» وقال مالك : لا تقبل شهادة الأخ [المنقطع إلى 
أحيه ])» والصديق الملاطض” . 

› واختلفوا : في شهادة اخ الزوجين للاخر» فقال أبو حنيفة‎ [f 
. ] وأحمد : لا [ تقبل ]٠ء وقال الشافعي : [ تقبل‎ 

› واختلفوا : في سشهادة هل الأهواء والبدع › فقال أبو حنيفة‎ ۲٤٣٥7 
والشافعى ] : تقبل شهادتهم إذا كانوا مجتنبين الكذب » إلا الخطابية من الرافضة‎ [ 
. ' فإنهم يصدقون [ عندهم من یحلف ]“ أن له على فلان کذا فیشهدون بذلك‎ 

وقال مالك» وأحمد: لا يقبل على الإطلاق ' . 


. في (ن) : أنه‎ )١( 
. )٠١٠( و«الإرشاد»‎ › )٤٤۹/۳( » و«المهذب‎ » )١۳١/۲( » وه الهداية‎ › )1۹/١( » «الإشراف‎ )١( 
. في (ط) وامطبوع : قال الوزير كا‎ )۲( 


)٤(‏ في (ز) : لأخيه. 
(°) « الإشراف » )۷٤/٥(‏ » و«الهداية » )۱۳٠١/۲(‏ » و«الإرشاد» (۷. ۰) » و« رحمة الاَمة) (۲۹۸) . 
)١(‏ في المطبوع : يقبل . 
(۷) في المطبوع : يقبل . 

انظر : « رحمة الامة » (۲۹۸) › و« الإشراف » (۷۲۲/۰) » و« القوانین » (۳۲۸) › و«الإرشاد» )٥١۷(‏ . 
(۸) ليست في (ط) والمطبوع . )٩(‏ في (ز) : من حلف عندهم . 


الذي عزا نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق » وكان يزعم أن الأئمة أنبياء ثم آلهة . انظر 
الملل والنحل )١٠١(‏ . 


. )٠١/١۲( » و«المخني‎ » )١۳۷/۲( » و« الهداية‎ »)٠١۷( » رحمة الأمة» (۲۹۸)» و«الإرشاد‎ ١ )۱١( 


٤“‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


واختلفوا: في شهادة من شرب النبيذ متأولا» فقال أبو حنيفة › 
والشافعي : [ تقبل ]'» وقال مالك : لا تقبل » وعن أحمد روایتان كالمذهبي. ١‏ 

۷ ۴" ] واختلفوا : [ هل تقبل ]" شهادة ولد الزنا؟ فقال أبو حنيفة » والشافعي » 
وأحمد : تقبل في جميع الأشياء» وقال مالك : لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه^؟ . 

٤‏ ] واختلفوا: هل تقبل شهادة بدوي على قروي إذا كان البدوي عدلا؟ 
فقال أبو حنيفة » والشافعي : تقبل في كل شيء . 

وقال مالك : [ يجوز ]" في الجراح والقتل حاصة » ولا[ تقبل ] فيما عدا ذلك من 
الحقوق التي يمكن[ التوثق ] فيها يإاشهاد [ الحاضر ۲إ إلاأنيكون تحملهافي البادية . 

وقال أحمد لا تقبل على الإطلاق” . 

› في ثبوت الشهادة [ على الشهادة ]٠ء فقال مالك‎ :  'اوفلتخاو‎ ]۲١۹۹[ 
وأحمد ]" في إحدى الروايتين : تقبل في كل شيء من.الأحكام من حقوق الله‎ 
سبحانه ]"» وحقوق الآدميين » [ والقصاص » والحدود ]© » وعن أحمد رواية‎ 7 
. ٠] أخرى : تقبل في حقوق الآدميين » ولا تقبل في حقوق الله [ ق‎ 

وقال أبوحنيفة : لا [تقبل ]© في العقوبات» سواء كانت لله سبحانه 


(1) في المطبوع : قبل . 

. )٥۷١( و« الوجیز»‎ CET ›» )٤۳۹/۳( ۲» «المهذب‎ )۲( 

(۳) في (ز) : في . 

. )٥ه٠٠١(‎ » و« التلقين‎ ›» )۷٤/١۲( » و« المغني‎ » )۷۸/٥( » و الإشراف‎ )٤( 
في (ز) : جوز . (1) في المطبوع : يقبل.‎ )°( 
. في (ز) : التوفق . (۸) في (ز) : الحاضرين‎ )۷( 


()) «رحمة الأمة ٩‏ (۲۹۹) » وه التحقيق ٩‏ (۲۹۱/۸)ء و« الإشراف ۲ »)۷۷/١(‏ ود القوانین » (۳۲۸ . 
)٠١(‏ من هنا إلى نهاية باب الشهادات غير موجود في المطبوع . 

. ليست في (ز) . (۱۲) ساقط من (ز)‎ )۱١( 

(۳) في (ز) : تعالی . )۱٤(‏ ليست في (ز) . 

. في (ز) : تجوز‎ )۱١( . في (ز) : تعالی‎ )٠١( 


ڪتاب الشهادات ¥ 


[ وتعالى ] أو [ لآدمي ]"» وتقبل فيما عدا ذلك . 

وقال الشافعي : تقبل في حقوق الآدميين قولا واحدًا» وهل تقبل في حقوق الله 
سبحانه 1 وتعالى [ كحد الزنا » والسرقة » وشرب الخمر؟ عنه قولان » أظهرهما : أنها 
[ قبل[ . 

7 ۴ واختلفوا : في شهود الفرع هل يجوز أن يکون فيهم نساء؟ فقال 
) أبو حنيفة : يجوز . 

وقال مالك » والشافعي » وأحمد : لا يجوز" . 

 ةفينح واختلفوا: في عدد شهود الفرع [أيصًا]» فقال أبو‎ ]۲4۷١[ 
٠] ومالك » وأحمد: يجوز فيه شهادة اثنين كل واحد منهما على [ شاهد من‎ 
. شاهدي الأصل‎ 

وللشافعي قولان » أحدهما مثل هذاء والثاني : تحتاج إلى أن [ يكونوا ] أربعة 
فیکون على کل شاهد من شهود الأصل شاهدان . 

۲٤۷۲]‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود شهود الأصل› 
إلا أن يكون تم عذر يمنع شهود الأصل من مرض أو غيبة تقصر فيها الصلاة . 


(۱) من (ز). (۲) في (ز) : الأدميين . 

(۳) من (0). 

. في (ز) : لا تقبل‎ )٤( 
ء)٤٥۹/۳( و«المهذب»‎ ›)۸٠/٠( » و« الإشراف‎ »)١٤٤/۲( » انظر مصادر المسألة : « الهداية‎ 
. )۸۷/١۲( » و« المغني‎ 

(ه) «المغني ۲ »)۹٤/۱۲(‏ و«المهذب» »)٤٥۹/۳(‏ و« رحمة الاَمة» (۲۹۹). 

() من (ز). (۷) ليست في (ز) . 

(۸) في (ز): یکون . 


0( « المغني » (41/11۲)› و( الهداية » )١ ٤٤/۲(‏ › و«الإشراف » »)A۲/*(‏ و«المهذب » (0۹/۳). 


۸ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


وعن أحمد رواية أخرى : لا تقبل شهادة شهود الفرع إلا بعد موت شهود 
الأصر . 

۲٤۷۳‏ ] واختلفوا : فيما إذا شهد شاهدان بمال ثم رجعا بعد الحكم» فقال 
أبو حنيفة › ومالك › والشافعي في القديم › وأحمد : عليهما الغرم» وقال الشافعي في 
الجديد : لا شىء عليهما" . 

7 واتفقوا : على أنه لا ينقض الحكم الذي حکم شهادتهما في“ 

[YY]‏ واتفقوا : على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به قبل الحكم الذي 
شهدوا به فانه لا یحکم بشهادته() 

]۲٤۷[‏ واختلفوا: فيما إذا حكم بشهادة فاسقين ثم علم بعد ذلك › فقال 
أبو حنيفة : لا ينقض حکمه» E‏ : ينقض حكمه » والثاني : 
لا ينقض . 

وقال مالك » وأحمد: ينقض حکمهە . 

[۲4۷۷] واختلفوا : فيما إذا قال : لا بينة لي » وكل بينة أقيمها زورء ثم أقام 
البينة » فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعي : تقبل » وقال أحمد : لا تقبإ . 


)١(‏ «المغني» »)۸۹/١١(‏ و«الهداية» »)٠٤١/۲١(‏ ودالمهذب» »))٥۹/٣(‏ ودرحمة الأمة) 
(۹۹) . 

() «رحمة الأمة» (. ۰۰ و« المهذب » )٤1۷/۳(‏ » و« المغني » ٤۲/۱۲(‏ ۱) » و« القوانین » (۳۳۲) . 

. (° O انظر‎ )۳( 

()( «الإشراف » ٠ )۸٤/١(‏ و« المهذب » )1٤/۳(‏ » و« المغني » (۱۳۸/۱۲) . 

. )۳۳۳( ٩ و« القوانین‎ » )۱١۲/۱۲( ٩ و« الغني‎ » )٤ 1۸/۳ ٩ رحمة الأمة» (. ۰ ۰ و« المهذب‎ )٥( 

. )۲۹۳( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة»‎ ١ : هذه المسألة من (ن) . انظر‎ )١( 


باب الإفرار ) ۹ 


٦‏ باب الإقرار )1( ا 


7 ] [ واتفقوا ] : على أن الحر البالغ [ العاقل ]“ إذا أقر بحق معلوم من 
حقوق الآدميين لزمه إقراره ولم يكن له الرجوع فيه( 

۹7 ] واختلفوا : فى العبد المأذون له إذا أقر بحق لزمه لا يتعلق [ بأمر التجارة 
کا ا الحا وقالخا راب قال أرحغ ‏ راحمد ف 
إحدى روايتيه : يتعلق الحق برقبته ولا يتعلق بذمة السيد» بل يباع العبد فيه إذا طالب 
الغرماء» فإن زاد ذلك على قيمته لم يلزم السيد» وعن أحمد رواية أحرى : إن ذلك 
يتعلق بذمة السيد. 

وقال الشافعي تعلق بالعبد ویازم [ذمتہ 7۲ إلا آنه لا بباح فیھا بل بیع بها إذ 

وقال مالك : جنايات الخطا إذا اعترف بها العبد لا تثبت في حق السيد ولا يقضي 
على العبد بها ] بل يقبل إقراره على نفسه ويتتبع [ بها بعد العتق » فإن أقر على 
نفسه بجناية بدنية قبل اعترافه بها واقتص مئه" ) . 


)١(‏ الإقرار : الإخبار عما قر وثبت وتقدم . ومعناه : الاعتراف وترك الإنكار» من استقر بالمكان إذا وقف 
فيه ولم يرتحل عنه » وقرار الماء وقرارته حيث ينتهي جريانه ويستقر › وفي الشرع : الاعتراف بالمدعي 


به . 
(۲) هذا الباب في (ز) والمطبوع بعد باب الوكالة وذكره هنا كما في (ط) . 
(۳): في (ط) : اتفقوا. )٤(‏ زيادة من (ز) . 
)٥(‏ « الإرشاد » (۳۳۲) » و« المهذب » »)4۷١/۳(‏ وه رحمة الأمة » )٠١١(‏ » و« الهداية » )۲٠٠١/۲(‏ 
)٦(‏ في المطبوع : بالتجارة كالقروض . (۷) في (ط) : دیته . ) 
(۸) في المطبوع : العبد بها. 
)٩(‏ في (ز) : به . 


059 » و«ارحمة الأمة‎ ›)٤۷١/۳( » و«المهذب‎ e e ۰ )۱۰( 


{o٠‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


]۲٤۸٠[‏ واتفقوا: على أن العبد المأذون له [ والمحجور ]“ عليه يقبل إقراره 
بقتل العمد» إلا أحمد فإنه قال : لا قبل إقراره به ویتبع [ به ] حین عتقه . 

7[ ] واتفقوا: على أن المجنون والصبي غير المميزء [ والصغير ] غير 
المأذون له لا يقبل إقرارهم » ولا طلاقهم » ولا يازم عقوده . 

]۲١۸۲[‏ واتفقوا: على أن العبد يقبل إقراره على نفسه ولا يقبل في حق 
0 

] واختلفوا : في إقرار المراهق في المعاملات » فقال أبو حنيفة » وأحمد : 
يصح مع إذن وليه له في التجارة » وقال مالك › والشافعي : لا يصح . 

7 ] واختلفوا : فيما إذا قال له علي مال خطر أو عظيم » فلم يوجد عن ابي 
حنيفة نص مقطوع به [عنه ]“ في هذه المسألة » إلا أن أبا يوسف» ومحمدًا 
7 صاحبیه ٩]‏ قالا : یلزمه [ ماتا ]' درهم ولا یصرف قوله إلی أقل 1 منها ۲(" » 


. في (ط) : والاذون. (۲) ليست في المطبوع‎ )١( 
. (°) ) و«الإرشاد) )۰ الملهذب‎ “(° ٠ /۲( » وه الهداية‎ ›»)٠١٤( (رحمة الامة»‎ )۳( 


(ه) «المهذب» ›)٤۷۰/۳(‏ و«الإرشاد» (۳۳۲) » وه الهداية » (۲۰۰/۲)» و«الوجیزر» (۲۲۳), ٠‏ 

)١(‏ في هذا الاتفاق نظر› قال الشيخ أبوإسحاق : ويصح إقرار العبد بالحد والقصاص ؛ لأن احق عليه 
دون مولاه » ولا يقبل إقرار المولى عليه . اه . 
وقال ابن جزي : والثالث : العبد يقبل إقراره فيما يرجع إلى بدنه كالحدود دون ما يرجع إلى الال . اه . 
وقال الغزالي : والرقيق وإقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة » ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع 
ففي قبوله في وجوب الال قولان » ولو قر يإتلاف مال وکذبه السید لم یتعلق برقبته بل یطالب به بعد 
العتق . اه . 
انظر مصادر المسألة : « المهذب » )٤۷۰/۳(‏ » و« القوانین » »)۳۳٤(‏ ود الوجیز» (۲۲۳) . 

(۷) «الإشراف » (۸1/۳) › و«المهذب » )٤۷١/۳(‏ . 

(۸) ليست في المطبوع .  )٩(‏ في (ط) » و(ز) : صاحباه . 

. في (ط) : منهما‎ )۱١( في المطبوع : مائة.‎ )٠١( 


باب الإقرار ٥١‏ 


ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولهماء ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم » ومنهم 
من قال : یعتبر فيه حال المقر وما [ يستعظم ] مثله في العادة . 

واختلف أصحاب مالك جدًا؛ لأنهم لم ينصوا فيه عن مالك شيئا» فمنهم من 
قال : هو كإقراره بمال فقط [ ويرجع ] في تفسيره إليه» ومنهم من قال: 
١‏ أربعين ]“ كأقل 1 نصاب ] من نصب الزكاة» ومنهم من [ قال ] : مقدار 
الدية › ومنهم من [ قال ] : يلزمه ما [ يستباح ] به البضع أو القطع . 

وقال الشافعي » وأحمد : يرجع في تفسيره إليه » فإن فسره بما يقع عليه اسم المال 


قبل منه" . 
7[ واختلفوا : فیما اذا قال : له علي دراهم كثيرة » فقال أبو حنيفة : يلزمه 
عشرة . 


واحتلف أصحاب مالك على ثلاثة أقوال » [ أحدها ] : ما زاد على ثلاثة دراهم › 
والثاني : تسعة دراهم » والثالث : [ مائتا ] درهم . 

وقال الشافعي › وأحمد: ل يقبل تفسیره 7 لھا ۳ ٩‏ بأقل من اقل ۳^ الجمع 
وهو اة . 
]۲٤۸[‏ واختلفوا: فيما إذا قال له : علي ألف ودرهم» أو ألف ودينارء أو 


. في (ط) : يستطعم . (۲) في (ز) والمطبوع : فيرجع‎ )١( 


(۳) زيادة من (ز) . )٤(‏ في المطبوع : النصاب . 

. في (ز) و(ط) : يقول . (1) في المطبوع : تستباح‎ )٥( 

(۷) «القوانين » )۳۳١(‏ » و« الهداية » )۲١٠/۲(‏ » و«الإشراف » (۸۸/۳) » و«المهذب » )٤۷1/۳(‏ . 
)۸( في المطبوع : إحداها. () في المطبوع : مائة . 

. في (ز) : أقل كمال » وفي المطبوع : كمال‎ )١١( . ليست في المطبوع‎ )٠١( 


)1١(‏ «المهذب») )/44(› و« الإشراف ) ))۰ و«الهداية ) )۰1/۲(“ و(رحمة الأمة) 
(۳). 


o۲‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


ألف ثوب » أو آلف وعبد» فقال أبو حنيفة : إن كان الإقرار بالمفسر مما يثبت في 
الذمة [ كالمكيل ]› والموزون کان المبهم من جنسه» وإن کان مما لا ثبت في 
الذمة إلا قيمته ولا يثبت [ عينه ]“ نحو [ ألف وثوب » أو لف ] وعبد رجع في 
التفسير إليه . 

وقال مالك › والشافعي : لا يكون إقراره إلا [ بالدرهم والدينار ]0 فقط » ويرجع 
في تفسير المبهم إليه » [ فبأي ]“ شيء [ فسره ]“ قبل منه . 

وقال أحمد : [ المبهم ]“ من جنس المفسر في الحالين . 

[۲۸۷] واختلفوا : فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه» فقال 
أبو حنيفة : إن كان استثناؤه مما يثبت فى الذمة كالمكيل » والموزون»› والمعدود 
کقوله : [ له ]“ علي الف و کی ن مائة جوزة صح الاستثناء 
وإن کان استشناؤه [ مما ] © لا يثبت في الذمة إلا [ قيمة ]'“ كالثوب والعبد لم 
يصح الاستثناء . ۰ 

وقال مالك والشافعي : يصح الاستثناء من غير [ الجنس ]"“ على الإطلاق . 

وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستئناء من غير الجنس على الإطلاق » إلا أن 
أصحابه [ اختلفوا فیما استثنی ]" عینا من ورق » أو [ ورقًا من عین ]^ فقال 


)١(‏ في المطبوع : من المكيل . (۲) في المطبوع : عنه. 

(۳) في (ط) : ألف وألف . )٤(‏ في (ز) والمطبوع : بالدراهم والدنائير . 
)٥(‏ في المطبوع : فأي . »( في المطبوع : قسر . 

(۷) ليست في (ط) . 1 

(۸) «الإشراف » (۹۱/۳)» و«رحمة الأمة» )٠١١(‏ » و«المهذب » )٤۷۹/۳(‏ . 

. في (ط) : فيما‎ )٠١( من (ط).‎ )٩( 

. في (ز) : قیمته . (۱۲) في المطبوع : جنس‎ )۱١( 


(۱۲) في المطبوع : استثنوا. ٤(‏ ۱( في المطبوع : وزتا من مال . 


tor ٠. ` باب الإقرار‎ 


د ا ت 
الخرقي : يصح » وقال ابو بكر : لا يصح“ 

۲۸۲ واتفقوا : علی أنه إذا قر بشيء ثم استفنی الأقل منه صح [ استفناؤه ] . 

]£۸4[ واختلفوا : فيما إذا أقر بشيء [ واستثنى ] الأكثر منه» فقال 
[ أبو حنيفة › ومالك ۲» والشافعی : يصح الاستئناء. 

وقال أحمد: ا يصح ويؤنحذ بالكل › وهو قول أبي يو سف »› وعبد الملك بن 
الماجشون من أصحاب مالك » وأهل اللغة 7 يوافقوهم ]» مثاله : أن يقر بعشرة ثم 
يستشني منها سبعة 0 

۰7 واختلفوا : فيما إذا أقر بشيء ثم استئنى نصفه» فقال أبو حنيفة › 
ومالك»› والشافعي : يصح ٠‏ واخحتلف ااب اخمك» فقال ابو بکر : ل يصح ؛ 


7[ وظاهر ٩۲‏ المذهب صحته" . 


]4۹1[ واختلفوا : فيما إذا زی بی وی ا 
[ له[ وعليه ديون في الصحة » وضاقت الت ركة [ عن ]' " استيفاء حقوقهم » فقال 
مالك » والشافعي » وأحمد : يتحاصون . 


. )۲۲۹( (رحمة الأمة) (۳) ۰ و«الإشراف » (۳/۳ ۰)4 و«الإرشاد » (۳۳۳) › و« الوجیز»‎ )١( 

)۲( في المطبوع : الاستفناء. 
انظر مصادر المسألة : « الوجيز» (۲۲۸)» وارحمة الأمة) (۲)» ودالإرشاد» ›)۳۳٣۳(‏ 
و« الهداية » )۲٠٠١/۲(‏ . 

)۳( في المطبوع : والاستثناء. 

. في (ط) : أبو حنيفة » وليست في المطبوع » والمثبت من (ز)‎ )٤( 

(ه) في (ط) : موافقوهم » وفي المطبوع : موافقتهم . 

»( «الإرشاد » (۳۲) » و« الإشراف » (4۲/۳) › و« الهداية » (۲/ه ٠.‏ ۰ و رحمة الامة» )٠١۳(‏ . 


)۷( في (ط) : فظاهر . 
(۸) «الوجیز» (۲۲۸)› و« الإرشاد » (۳۳۳) » و« القوانین )۳۲٣( ٩‏ . 
)٩(‏ في المطبوع : اموت . )٠١(‏ ليست في المطبوع . 


, في المطبوع : على‎ )١١( 


fot‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
وقال أبو حنيفة : ا بديون الصحة(' . 


۲١‏ واختلفوا : فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه » فقال مالك : إن 
کان لا یتهم له ثبت › وإن کان یتهم 1 له ] لم يث یہت 


وصورته ایکون له بت وای اج فن ھر لای ی م بی > وإن أقر 


لابنته اتهم وأمثاله . وقال أبو حنيفة » وأحمد : هو باطل و e‏ 

وعن الشافعي قولان » أشهرهما : ثبوته ن انر 

]۲٤۹۳[‏ واختلفوا : فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه الآحر» فقال 
أبو حنيفة : يدفع إليه المقر [ به ]© نصف ما في يده . 

وقال مالك » ۰ يدفع 7 إليه ٩٣‏ المقر به ثلث ما في يده . 

وقال الشافعي : لا يصح الإقرار ولا [ يشا رکه ]“ في شيء اصلا . 

٤[‏ 4۹[ واختلفوا : : فيما إذا أقر بعض الورثة بدين [ على الميت ] ولم يصدقه 
الباقون » فقال أبو حنيفة : اا المقر [ بالدين ] منهم جميع الدين . 

وقال مالك » [ وأحمد ]' : یلزمه من الدین بقدر حصته من میراثه . 

وعن الشافعي قولان» أشهرهما كمذهب مالك» وأحمد» [والآح ٠١۲‏ 


. )4٤۹( » و« الوجيز » (۲۲۳) » و« الهداية » (۲۰۹/۲) »› و« التلقین‎ » )4٦1/۳( » «الإشراف‎ )١( 
ليست في (ز) والمطبوع . (۳) في المطبوع : لا‎ )۲( 

() «الإشراف » (۹۷/۳) » و« الوجیز» (۲۲۳)» و« الهداية » »)۲٠١/۲(‏ و التلقین» ٤۹(‏ . 
() ليست في (ط) ٠‏ وفي المطبوع : به و. )١(‏ ليست في (ط). 

(۷) في المطبوع : يشارك . ) 

١ (^)‏ الإشراف » )٠١١/۳(‏ » و« الهداية ٩‏ (۲۱۲/۲) » و« المهذب » )٤۸٥/۳(‏ » وه الإرشاد » )۳۳٣۳(‏ . 
(۹) ليست في (ط) . )٠١(‏ في (ز) : يلزمه . 

. ساقط من المطبوع‎ )١١( . ليست في (ز) والمطبوع‎ )١١( 

(۱۳) ليست في المطبوع . 


to .  رارقإلا باب‎ 


كمذهب أبي حنيفة » ذكره البويطي عه 

۲٤۹‏ واختلفوا : فيما إذا أقر بدين مؤجل وأنكر المقر له الأجل» فقال 
أبو حنيفة » ومالك : القول قول المقر له [ مع یمینه ۲ انه حال . 

وقال أحمد : القول قول المقر مع يمينه › ولاشافعي [ ۲( قولان کالمذھبیر( 

۲7 واختلفوا : فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه » فقال أبو حنيفة : يقبل 
قوله في ديون الصحة دون ديون [ المرض ٠]‏ 

وقال مالك : إذا أقر في المرض بقبض [ دونه ممن ] لا یتهم له قبل إقراره وبری 
من كان عليه الدين » سواء كان [ أداه ]“ في المرض أو [ في ]“ الصحة . 

وقال أحمد : يقبل [ قوله ]° في ذلك ويصدق في ديون [ الصحة والمرض 
ما . 

۷ ۲ واختلفوا : فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة » فقال : له علي لف درهم إن 
شاء الله » فقال أبو حنيفة » [ ومالك ]'“ في المشهور عنه » والشافعي : يبطل الرقرار 
بالاستفتاء . 


ولو قال : له علي ألف درهم في علمي » أو فيما أعلم » فقال أبو حنيفة : لا يازمه 


.)۲۲۳( و«الوجیز»‎ ›)٠٥۲( «رحمة الأّمة»‎ )١( 


(۲) ساقطة من (ز) . (۳) في المطبوع : فيهما . 
)٤(‏ «الهداية » ›»)۲١۲/۲(‏ و«رحمة الأمة » ›»)٠١٤(‏ ودالإرشاد» .)۳۳٤(‏ 
(ه) في (ط) : المريض . () في المطبوع : دينه فمن . 
(۷( في (ط) و(ن) : ادانه . )۸( ليست في (ط) . 


(۹) في (ز) : إقراره. 
)٠١(‏ في (ز) : المرض والصحة معاء» وفي المطبوع : المرض والصحة. 

انظر مصادر المسألة : « حاشية ابن عابدین » (۲۹۰/۸) » و« بدائع الصنائع » (۲۲۹/۱۰) . 
)١١(‏ في المطبوع : ذلك . | 


4٥٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


سيءِ ۽ وقال مالك › وأحمد: يازمه ما أقر به . 

]۲٤۹۸[‏ واتفقوا : على أنه لو قال : له علي [ دين ] کذا وکذا فیما اظن › أنه 
ل یلرمه شي . 

]۲٤۹۹[‏ واختلفوا : فيما إذا قال : كان له علي ألف درهم [ وقبضها ]» أو 
قال : له [ علي ] آلف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه» وکان مبیعا من شرط 
ضمان القبض [ ] » [ وكذلك ) لو قال له : عل الف درهم [ من ] ثمن حمر 
أو خنزير . 

وكذلك لو قال : بعته بشرط أجل مجهول » أو تكلفت [ له )''“ بشرط الخيار› 
فقال أبو حنيفة › ومالك : تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به . 

وقال أحمد : القول قوله في الكل [ ولا ]' يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب 
ابن مسعود [ کول ٩]‏ . 

وعن الشافعي قولان كالمذهبين» أظهرهما عند أصحابه موافقة أبي حنيفة 
ومالك" . ) 


(۱) «الإرشاد» ›)۳۳٤(‏ و«الوجیز» (۲۲۸). (۲) من . 


(۳) ليست في (ط) . )٤(‏ انظر: « المغني » لابن قدامة )٠٠٠۲/١(‏ . 
() في (ز) : وقضيتها . )٦(‏ ليست في (ز) » (ط) . 

(۷) في (ط) : وقال مالك . (۸) في (ز) : وکذا. 

. ليست في المطبوع‎ )٠١( . ليست في (ز) والمطبوع‎ )٩( 

. ليست في المطبوع‎ )٠۲( في (ز) والمطبوع : فلا.‎ )١١( 


(۳) «المهذب » )٤۸۳/۳(‏ › و« الإشراف » »)٠۰۰/۳(‏ و« الوجیز» (۲۲۷) . 


to الخاتمة‎ 


[ الخاتمة ]© 


[ قلت ]7 : فهذا ما نراه [ مقنغا ]7 إن شاء الله [ تعالى ]° في [ جمیع ٠]‏ 
مسائل الفقه » [ على آنه ٩‏ کان فيه ما ندر وقوعه أَیصًا إلا أنه 7 قد ۲ E‏ 
اللب أن بقوع منه مسائل أحر» على أنه ليس من شرط الفقيه المجتهد أن يكون عالما 
بكل [ مسألة ]" انتهى [ إليها ]" تفريع المتأخرين . 

فإن فى هذا الكتاب الذي ذكرناه من هذه المسائل الكثيرة [ المتداولة ]' © ما قد 
روينا فيه المذهب عن الواحد منهم والاثنين والثلاثة ولم [ يكن ]© للرابع فيها قول 
فما علمناه إلى الآن [ وإ 'انتهى إ لينا ولم [ ينقصه ذلك ٩"‏ من درجة اجتهاده ۳ 
أن [ يعلم ]“"“ ذلك . 

[ فصل ۲ 


هذا الفقه الذي جمعتاه [ هاهنا جله مثبوت ٩]‏ في تابنا نا٩‏ 


. من وضع الحقق » وهي تلي في (ن) باب أمهات الأولاد وهذه الحخاتمة ليست في المطبوع‎ )١( 
. في (ط) : قال الوزير اه‎ )۲( 


(۳) في (ز) : مقنع . )٤(‏ زيادة من (ز) . 

() في (ز) : جم . )١(‏ في (ز) : في کونه ربما , 
(۷) ليست في (ز) . (۸) في (ن) : ما. 

. في (ط) : التداول‎ )٠١( . في (ز) : عليه‎ )٩( 
. في (ز) : جد . (۱۲) ليست في (ز)‎ )۱١( 

(۲) في (ز) : ينقص . )٠٤(‏ في (ط) : علم . 
)٠٥(‏ لیس في (ط) . )۱١(‏ في (ط) : وهذا. 


(۱۷) في (ن) : هنا على ثبوته . 
)١۸(‏ المقصود بهذا الكتاب : ١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح » » وهو شرح لكتاب « الجمع بين الصحيحين ) 


£0۸ ` اجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


7 لأن الفقهاء طب إنما أحذوا [ جل الفقه ۲ من الأحاديث الصحاح وأكثر قياسهم 
على الأصول الثابتة [ بها ] . 

وإنما جمعناه » ليسهل تناوله » ويقرب حفظه » ولاقتضاء الحديث الذي ذكرناه له 
وهو قوله ا8 : «مَنْ برد الله به حيرا يفقَهةُ في الدّين » » [ والله سبحانه وتعالى 
المحمود على ما وفق ذلك » ونسأله جل اسمه بنفعنا والمسلمين أجمعين به . 

فأما تفسيرنا في الحديث الذي خرجنا في تفسيره إلى هاهنا وهو قوله يد : (مَنْ 
رد اله به حيرا يفقَهةُ في الدين » فإنه قال فيه بعد ذلك ]0 « وَإِلمَا أا قاسم َال 
يُغطي » يعني أن [ المال لله والعباد لله ك ] » وأنا قاسم يإذن الله تعالى » [ فالله 
تعالى يعطي وأا ماله بین عباده [ پاذنه . 

وقوله اله غيلي » نطق يغرد اله فيه بانعمة على عبادم . وقوله لن 
رال مَذِه الام قائِمَة عَلَى افر اله ل يرهم من حالقَهُم ‏ حى ياي مر الله » (٣‏ 
فقائمة [ قد تكون ] خبرًا فيه معنى الحال » فيكون المعنى : [ إنها لا تزال قائمة على 
أمر الله اك لا يضرها من خالفها ]''“ء أي : ما دامت قائمة على [ أمرها لا يضرها من 
خالفها ]' '» فإذا مالت عن ذلك صَوّها من خالفها. 

وفيه وجه آخر [ وهو ]' : أن الله تعالى يحمي إجماع هذه الأمة عن أن بزل عن 
أمر الله [ به ولم يضرها من خالفها ] حتى يأتي مر الله ا و ا 


يعتد بإجماعهم . 

. في (ن) : إلا ن . | (۲) ليست في (ز)‎ )١( 

(۳) ساقطة من (ز) . )٤(‏ ما بین [ ] ساقط من (ز) . 

(<) في (ز) : المال والعباد لله تعالى . )٦(‏ ليست في (ز) . 

(۷) ما بین [ ] ساقط من (ز) . )۸( في (ط) : لله تزال هذه الأمة قائمة . 
)٩(‏ ليست في (ز) . (۱۰) ما بین [ ] ساقط من (ز) . 

. في (ز) : أمر الله . (۱۲) ليست في (ط)‎ )١١( 


(۱۳) زيادة من (ز) . 


الخاتمة ) 0۹ 


والمفهوم من هذا أن السلامة فى مواطن الاختلاف بين الأئمة [ التمسك بما 
اجتمع ] عليه . 
ومن روی طائفة أو عصابة راد بعص الأمة ( والله أعلم ۲ . 


قلت (المُحقق) : 
وبهذا تم الكتاب بعون الملك الوهاب ‏ والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات . 


@ @ @ 


)١(‏ في (ز) : رضي الله عنهم أجمعين والتمسنك با أجمعوا. 
(۲) من (ز). 


فهرس الموضوعات 1١‏ 
فهرس الموضوعات 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
ڪتاب الرهن 


۹-واتفقوا : على جواز الرهن في الحضر والسفر 


١٩-واختلفوا‏ : هل يصح الرهان على الحق قبل وجوبه ؟ e‏ 
۹--واختلفوا : فيما إذا قال له قد رهنتك داري على مالك عل من الدين .. ه 
۲ -واختلفوا : في صحة رهن المشاع O‏ 
۱۲۳- واختلفوا : في الانتفاع بالرهن O‏ 
٤-واتفقوا‏ : على أن منافع الرهن للراهن a‏ 
6-واختلفوا : في ناء الرهن O‏ 
٦‏ ۲- واختلفوا : في الكسب E‏ 
۷-واختلفوا : في النفقة من المرتهن على الرهن e‏ 
۱۲۸- واختلفوا : فيما إذا اشترط في عقدة الرهن o‏ 
۹٩-واختلفوا‏ : فيما إذا أعتق الراهن العبد a‏ 
۰-واختلفوا : فیما إذا وکل و كيلا في بيع الرهن ثم عزله n‏ 
1-واختلفوا : في الرهن ooo‏ 
۴-وأجمعوا : على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن o‏ 
۴۳-وأجمعوا : على أن نفقة الرهن على الراهن TT‏ 
٤-وأجمعوا‏ : على أنه إذا أنفق المرتهن على الراهن يإذن الحاكم 


٥-واتفقوا‏ : على أن الحجر على المفلس 


باب التفليس 
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1۲ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


£ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷- واختلفوا : في تصرفات المفلس في ماله بعد الحجر عليه ...۹ 
۷- وا فوا : فيما إذا كانت عنده سلعة O a‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا وجدها صاحبها E‏ 
۹-واختلفوا : في الدین إذا کان مجلا oy‏ 
٠١‏ -- واختلفوا : في الدين المؤجل E EO‏ 
١-واتفقوا‏ : على أنه إذا أقر بدين بعد الحجر ES a‏ 
۲-واختلفوا : هل تباع على المفلس داره O‏ 
۴ -واختلفوا : فيما إذا أقام المفلس البينة يإاعساره O‏ 
٤-واختلفوا‏ : فيه بعد ما یثبت عند الحا کم إعساره E‏ 
۵9-واتفقوا : على آنه ینفق على من حجر عليه بفلس من ماله oy‏ 
٦-واتفقوا‏ : على أن البينة تسمع على الإعصار بعد الحبس E‏ 
۷- ثم اختلفوا : هل تسمع قبله ؟ O‏ 
باب الحجر 
۸-اتفقوا : على أن الأسباب الموجبة للحجر : الصغر والرق والجنون ....... ٠۳١‏ 
4۹-واتفقوا : على أن الغلام إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله E e‏ 
١‏ -- ثم اختلفوا : في حد البلوغ في حقه وحق ال جارية معًا E‏ 
1-واختلفوا : في الإنبات » هل هو علم للبلو غ محكوم به ؟ E‏ 
۲-واتفقوا : على أنه إذا أونس من صاحب الال الرشد E‏ 
۴۳- ثم اختلفوا : في الرشد ما هو ؟ E‏ 
٤١‏ - واختلفوا : هل بين ال جارية والغلام فرق في الرشد ؟ E rada‏ 
٥-واختلفوا‏ : في لمرأة المزوجة E‏ 


فهرس الموضوعات 1۳ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
--١‏ واتفقوا : على أن الصبي إذا بلغ لم يدفع إليه ماله E‏ 
۷- ثم اختلفوا : فيما إذا طرأً عليه السفه E‏ 
۸--واتفقوا : على أن الوصي مع الغتّى yT‏ 
۹-واختلفوا : في الوصي E a e‏ 
١‏ -واختلفوا : فيما إذا ادعى الوصي دفع الال إلى اليتي E a‏ 
كتاب الصلح 
۹ -اتفقوا : على أن من علم أن عليه حم oy‏ 
۴ - ثم اختلفوا : فیما إذا لم یعلم ان قبله ما يدعیه عليه خصمه E‏ 
۴۳ -واختلفوا : في الصلح عن اججهول 1 
باب التنازع في امجدار 
-۳٠ ٤‏ واختلفوا : فيما إذا تنازع نفسان في جدار بین داريهما ol‏ 
٥‏ -واختلفوا : فیما إذا تنازع رجلان جدارًا بین دارین A emS‏ 
٠١‏ ۳- واختلفوا : فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لاخر Ms‏ 
۷-واختلفوا : في جواز إخراج الرجل من ملكه a‏ 
۰۸- واتفقوا : على أن الطرق لا يجوز تضييقها ۹ 
۹-واختلفوا : في ا لجار » هل يجوز أن يضع خشبة على جدار جاره؟ .... ۱۹ 
٠-واتفقوا‏ : على أن للرجل التصرف في ملكه o‏ 
۹- ثم اختلفوا : فیما إذا کان تصرفه يضر بجاره E a‏ 
۲-واتفقوا : على أن الرجل المسلم له أن يعلي بناه في ملكه eos‏ 
۴۳-واتفقوا : على أن الحائط المشترك بين اثنين O‏ 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
٤-واتفقوا‏ : على أن من له حق في إجراء ماءِ O‏ 
6--واختلفوا : فيما إذا كان السفل لواحد والعلو لآأخر EE sees‏ 
باب الحوالة 
٦-اتفقوا‏ : على جواز الإحالة a‏ 
۷-واتفقوا : على براءة ذمة الحيل E‏ 
۸- ثم اختلفوا : إذا لم يرض الحتال E‏ 
۹-واختلفوا : في رضى الحال عليه » هل یعتبر ؟ E‏ 
-واختلفوا : فما إذا نفى الال امحال به E‏ 
باب الضمان والكفالة 
۹ -اتفقوا : على جواز الضمان E‏ 
۲۴-واختلفوا : هل تبرأً ذمة الميت من الدين ؟ E yy‏ 
۴۳ -واختلفوا : هل يصح الضمان بغير قبول الطالب ؟ TO‏ 
٤‏ -واختلفوا : في ضمان دين الميت oy‏ 
٥-واختلفوا‏ : في ضمان الجهول E‏ 
۷-واتفقوا : على آنه إذا ضمن حقًا عن رجل يإذنه oy‏ 
۸- ثم اختلفوا : فيما إذا ضمن عن غيره حقًا بغر إِذنه ets‏ 
۹-واتفقوا : على أن ضمان الأعيان Ey‏ 
٠-واتفقوا‏ : على أن الكفالة بالنفس جائزة O‏ 


۹-واتفقوا : على أنه إذا تفل بنفس إلى وقت فماتت E‏ 


فهرس الموضوعات 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۲- ثم اختلفوا : فيما إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه TV edene‏ 
باب الشركة 
۴ -اتفقوا : على أن الشركة جائرة O‏ 
4٤--واتفقوا‏ : على أن شر كة العتان جائزة O o‏ 
-واختلفوا : هل يجوز أن یکون ما یخرجه واحد منهما E‏ 
-واختلفوا : في قسمة الربح O‏ 
۷-واختلفوا : فيما إذا اشترطا في الوضعية شرطا Eon‏ 
۸-واختلفوا : في شر كة ا مفاوضة O‏ 
۹- ئم اختلفوا : فيما إذا اختلفت الصنائع E‏ 
١‏ - واختلفوا : أيصّا هل تصح الشركة في الاحتطاب و ...؟ E e‏ 
باب الوكالة 
١-اتفقوا‏ : على أن ال وكالة من العقود ال جائرة E‏ 
۲-واختلفوا : في ت وکیل الحاضر إذا لم يرض خصمه e‏ 1 
۳-واختلفوا : هل يملك ال وکیل عزل نفسه ...؟ e‏ 
٤‏ -راتفقوا : على أنه إذا عزل ال وكل الوكيل O O O‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : فيما إذا عزل ولم يعلم E‏ 
-۳٤٦‏ واتفقوا : على أن إقرار ال وکیل على مو کله E o my‏ 
۷ - ثم اختلفوا : فيما إذا أقر عليه في مجلس الحكم Ey‏ 
۸-واختلفوا : هل يجوز سماع القاضي البينة على الوكالة E‏ 
PY‏ 


۹-واختلفوا : هل تصح الو كالة في استيفاء القصاص o‏ 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة ٠‏ امسألة ٠‏ الصفحة 
٠١‏ --واتفقوا : على أن إقرار ال وكيل على موكله E‏ 
۹-- واختلفوا : في حقوق العقود E‏ 
۲ -واختلفوا ا رار کرس ف ا E‏ 
۴-واتفقوا : على أن ال وكيل يصح فيما يملكه ال وكل Ee‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : في ت وكيل الصبي المراهق المميز O ay‏ 
٥-واختلفوا‏ : في الوكيل في الخصومة ee‏ 
باب الرديعة 
-٠١١١‏ اتفقوا : على أن الوديعة أمانة محصنة O‏ 
۷- ثم احتلفوا : فيما إذا كان المودع قد قبضها ببينة E‏ 
۱۸- واتفقوا : على أنه متی طابها صاحبها E‏ 
۹ -- واتفقوا : على أنه إِذا طالبه n‏ 
١‏ -واختلفوا : فيما إذا أسلم الوديعة إلى عياله أو زوجته في داره FV anin‏ 
١1--واختلفوا‏ : فيما إذا سافر المودع والطريق غير مأمون TT‏ 
۲-واختلفوا : فیما إذا کان الطريق آمًا O‏ 
۴-واختلفوا : فيما إذا أقر بوديعة في يده لنفسين O n‏ 
٤-واختلفوا‏ : ماذا يصنع بها في كلا الحالین ؟ e‏ 
٥-واختلفوا‏ : فيما إذا أحرج المودع شيئًا من الوديعة E‏ 
-٦‏ واختلفوا : فيما إذا قال صاحب الوديعة ضعها في هذا البيت an‏ 
۷-واختلفوا : في المودع إذا أودع الوديعة من غير إذن المودع es‏ 
۸-واختلفوا : فیما إذا اودع رجل رجلا كسا مختومًا E inlet‏ 


۹-واختلفوا : فيما إذا أودع بهيمة عند إنسان ولم يأمره بالإنفاق عليها .. ٤١‏ 


فهرس الموضوعات 1۷ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
٠--واتفقوا‏ : على أنه إذا أودعه على شرط الضمان a‏ 
١--واختلفوا‏ : فى الوديعة إذا سرقت a‏ 
۲ -واختلفوا : فیما إذا وجد لارجل بعد موته في دفتر حسابه E‏ 
باب العارية 
۴-اتفقوا : على أن العارية وهى E‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : فى ضمانها O‏ 
-واختلفوا : هل للمعیر أن یرجع فیما آعاره متی شاء؟ o‏ 
٦-واختلفوا‏ : هل للمستعير أن يعير العارية ؟ o‏ 
۷-واتفقوا : على أنه لا يجوز للمستعیر أن يۇجر ما استعاره ................... ٤۲‏ 
باب الغصب 
۸۸-اتفقوا : على أن الغصب حرام O O yy‏ 
۹-واتفقوا : على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب CT‏ 
٠٥-واتفقوا‏ : على أن العروض والحيوان و ... يضمن إذا غصب o‏ 
1-واتفقوا : على أن المكيل والموزون إذا غصب a‏ 
۲ -واختلفوا : فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة yy‏ 
۴۳-واتفقوا : على أن من غصب أَمَةَ فوطعها yy‏ 
٤-واختلفوا‏ : فيمن فقأ عین فرس . CO e‏ 
٥-واختلفوا‏ : فیما إذا جنى رجل على عبد جناية O‏ 
٦-واختلفوا‏ : في منافع الغصب E O‏ 
۷ -واختلفوا : فيمن غصب عقارًا فتلف في يده a‏ 


٤ ۸ 
1 
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فهرس الموضوعات 1۹ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
-١ ٤۸‏ واختلفوا : هل تثبت الشفعة فيما لم يقسم كالحمام والرحاء؟ e ns‏ 
۹ - واختلفوا : فيما ذا باع بثمن مۇؤجل O o‏ 
٠١‏ - واختلفوا : فيما إذا اشترى شقصًا ووقفه » فهل تسقط الشفعة فيه ؟ ... ٤ه‏ 
١‏ - واختلفوا: فى الموهوب به والمتصدق به » هل تثبت الشفعة فيه ؟ ...... Of‏ 


باب المضاربة 


۲- اتفقوا : على جواز المضاربة O‏ 
۴ - ثم اختلفوا : إذا شرط رب الال على المضارب أن OO sss:‏ 
٤‏ - واختلفوا : في نفقة المضارب في حال سفره E‏ 
٥‏ -واختلفوا : فيما إذا شرط رب الال ضمان الال على المضارب .......... 00 
٤٦١‏ - واختلفوا : فيما إذا اشترى رب الال شيا من المضاربة E‏ 
-١ ۷‏ واختلفوا : فيما إذا ادعى اللضارب أن رب الال أذن له في | O‏ 
۸ -واختلفوا : في المضارب لرجل إذا ضارب لاخر nT‏ 
باب العبد المأذون 
۹-واتفقوا : على أن الرجل إذا أذن لعبده في التجارة E‏ 
۰ -واختلفوا : في المأذون له ذا رکبه دين Ve yy‏ 
۹ - واختلفوا : في الأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه E‏ 
-١ ۲‏ واختلفوا : في العبد إذا ملكه السيد مالا» هل يملكه ؟ SN sen‏ 


باب المساقاة 
-١ ۴‏ اختلفوا : في المساقاة في النخل على الإطلاق ON ee‏ 


۷۰ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
٤‏ - ثم اختلفوا : في بقية الشجر ....... O SSS‏ 
٥‏ -واختلفوا : هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟ ON BR‏ 
٠‏ - واختلفوا : في الجذاذ في المساقاة » على من هو ؟ a‏ 
۷ ۱- واختلفوا : في جزء العامل في المساقاة E‏ 
باب المزارعة 
۸ - واختلفوا : في المزارعة وهي E E‏ 
۹ -- ثم اختلفوا : في الأرض فيها تخيل E O O‏ 
٠‏ -واختلفوا : في كراء الأرض بالئلث أو الربع E‏ 
باب الإأجارة 
۹ - اتفقوا على أل الإجارة هن القرد اناف الشرعية وهي ... E‏ 
۲ - ثم اختلفوا : هل تملك الأجرة بنفس العقد؟ ÛY Sen‏ 
٤۳۲۳‏ ۱- واختلفوا : فیما ذا استأجر دارا کل شهر بشيء معلوم a‏ 
٤4‏ -واختلفوا : فیما إِذا استأجر دارا شهرًا ولم يعين e‏ 
٥‏ - واختلفوا : فیما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب E anek‏ 
٤۳۲‏ ۱- واتفقوا : علی أنه یجوز سکنی دار بسکنی دار وخدمة عبد بخدمة عبد ... ٦۲‏ 
۷ - وكذلك اختلفوا : هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة؟ ET‏ 
۸ -واختلفوا : فیما إذا استأجر دارا سنة في بعض الشهر NT eee‏ 
۹ - واختلفوا: فيما إذا حول امالك المستأجر في أثناء الشهر E‏ 
٤ ١‏ - واختلفوا : في العين المستأجرة » هل يجوز لالكها بيعها ؟ a‏ 
۹ -- واختلفوا : في إجارة المشاع O‏ 


فهرس الموضوعات 


رقم المسألة 


-١ ٤ ۲‏ واختلفوا : في جواز الاستشجار لاستيفاء القصاص في النفس و فيما دون النفس ٦ ٤‏ 


المسألة 


۷١ 


الصفحة 


۴ - ثم اختلفوا : هل تجب الإجارة على المقتص له أو المقتص منه ؟ f uss.‏ 
٤ ٤٤‏ - واختلفوا : هل تجوز للمستأجر فسخ عقد الإجارة من عذر يختص به ٠٤‏ 
٥‏ -واختلفوا : هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ؟ 1 
٦‏ - واختلفوا : في أحذ الأجرة على القرب E‏ 
۷ - واختلفوا : في أجرة الحجام O‏ 
۸ - واختلفوا : هل يجوز للمستأجر أن يوجر العين المستأجرة؟ E‏ 
٩۹‏ ۱- واختلفوا : في جواز استعجار الخادم والظعر بالطعام والكسوة E as‏ 
٠١‏ - واختلفوا : في استفجار الكتب للنظر فيها O‏ 
١‏ - واختلفوا : في الأجير المشترك » هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟ ٠٦‏ 
-١ ۴‏ واختلفوا : في الأجير المشترك » هل يضمن ما لم تجن يده ؟ o‏ 
-١ ٤۴‏ واتفقوا : على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه e‏ 
-١ ٤ ٤‏ واختلفوا : فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت ... ۷“ 
٥‏ -واختلفوا : فيما إذا عقد مع جال على حمل مائة رطل ثم أكل منها ٠۷‏ 
٤٦‏ ۹- واختلفوا : فیما إذا اکتری رجلان جملا لیر کبا لی مکة o‏ 
-١ ٤ ۷‏ واختلفوا : فيما إذا استأجر دابة » فهل يجوز له أن يۇجرها لغیره؟ ..... ٩۸‏ 
۸- واتفقوا : على أنه إذا استأجر حائطًا ليضع عليه جدعه أو a‏ 
-١ ٤۹‏ واتفقوا : على أنه ذا استأجر حمالا لیحمل له خمرًا o‏ 
-١ ٢ ٩‏ واختلفوا : فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد n‏ 
٤١‏ - واختلفوا : في إجارة الحلي الذهب بالذهب والفضة بالفضة» هل يكره؟ 4¬ 

في كرى الأرض بالثلث والربع بما يخرج منها a‏ 


۲ - واتفقوا : 


۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


£ 


رقم المسألة المسألة 


۴ - واتفقوا : على أنه إذا استأجر ارا ليزرعها حنطة o‏ 
-۱٤٤‏ واختلفوا : في الرجل يستفجر زوجته لرضاع ولده o‏ 
٥-واختلفوا‏ : فیمن اکتری بهيمة إلى مدى فجاوزه فعبطت a‏ 
-١ ٤٦‏ واختلفوا : فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها o‏ 
۷ - واختلفوا : هل يجوز اشتراط الخيار ثلانًا في الإجارة ؟ e‏ 
۸-واتفقوا : على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة a‏ 


باب الجعالة 


۹ - اتفقوا : على أن راد الآبق يستحق الجعل برده إذا اشترطه e‏ 
٠‏ - ثم اختلفوا : في استحقاقه للجعل إذا لم يشترطه e‏ 
۹ -واختلفوا: هل هو مقدر ؟ O‏ 
۲ - واختلفوا : فيما أنفقه على الأبق في طريقه ey‏ 


باب المسابقة 
۴ -اتفقوا : على أن السبق والرمي مشروعان ويجوزان على العوض 


e -واتفقوا : على أن السبق بالنصل والخف والحافر جائز‎ ٤4 
yy في المسابقة على الأقدام بعوض‎ : اوفلتخاو-٥‎ 
o واتفقوا : على أن اللعب بالنرد شير حرام‎ -٤۷٦ 
O واتفقوا : على أن اللعب بالشطرح حرام‎ --۷ 


باب إحياء الموات وتملك الباحات 


اا 


onroacvuoecdne 


eVananseêd 


seactanen 


eoeougenncsoerg 


etoiuanaecén 


VÊ sist اتفقوا : على جواز إحياء الأرض اليتة العادية‎ -٠۸ 


فهرس الموضوعات د 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۹- ثم اختلفوا : هل يشترط في ذلك إذن الإمام ؟ e‏ 
٠١‏ - واختلفوا : في أرض كانت للمسلمين ملو كة ... هل تملك بالإحياء؟ ۷١٦‏ 
١‏ - واختلفوا : بأي شيء تملك الأرض ويكون إحياءًا لها ؟ VY sss‏ 
۲ - واختلفوا : في حرم البئر العادية O O O‏ 
۳ - واتفقوا : على آنه يجوز لاإمام أن يحمي الحشيش a‏ 
٤‏ -واختلفوا : في الحشيش إذا نبت في أرض مملوكة o‏ 
٥‏ - واختلفوا : فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه O‏ 
٦‏ - واتفقوا : على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ماء e esa‏ 
باب اللقطة 
۷ - اتفقوا : على أن اللقطة ما لم تكن تافًا يسيرًا E‏ 
٨۸‏ -وأجمعوا : على أن صاحبها إن جاد فهو أحق بها من ماتقطها V۹...‏ 
۹ - وأجمعوا : على أنه إن أكلها ملتقطها بعد الحول O a‏ 
٠١‏ - أجمعوا : على أن ملتقطها في الموضع الخوف عليها له أكلها V۹ sss...‏ 
١‏ -واتفقوا : على جواز الالتقاط في الجملة RE‏ 
۲ - ثم اختلفوا : هل الأفضل ترك اللقطة أو أحذها؟ E‏ 
۳ - واختلفوا : فيما إذا أحذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها a‏ 
٤‏ -واختلفوا : في اللقطة » هل تملك بعد الحول والتعريف ؟ AY avaa‏ 
٥‏ - واختلفوا : فيما إذا ضاعت بعد التقاطها في يد الماتقط aoe‏ 
٦‏ - واختلفوا : هل يجوز التقاط الإبل والخيل Dy‏ 
۷-واتفقوا : على أن التقاط الغنم جائز RE a‏ 


A sss واتفقوا : على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده‎ -٣۸ 


V٤‏ إجماع الأئمة الأريعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۹ -- ثم اختلفوا : في الفاسق E O‏ 
١‏ - واختلفوا : في لقطة الحرم E O‏ 
۱۹- واختلفوا : هل يجب تعريف ما دون العشرة دراهم ؟ NE Sie‏ 
-٠١ ١ ۲‏ واختلفوا : فيما إذا جاء مدعي اللقطة ... هل تدفع إليه بغير بينة؟ ..... ۸٠١‏ 
باب اللقيط 
-٣ ٥۴۳‏ اتفقوا : على أنه إذا وجد لقيط فی دار الإسلام فهو مسلم A sss:‏ 
-٠ ١ ٤‏ واتفقوا : على أنه حر وأن ولاءه -جميع المسلمين NV sea‏ 
-٠ ١٠١‏ واتفقوا : على أنه يحكم يإسلام الصغير يإسلام أبيه Oy‏ 
١۰٩‏ ۱- واتفقوا : على انه یحکم پإسلامه پإسلام امه کأبیه Ey‏ 
-٣ ٩۷‏ واختلفوا : في إسلام الصبي وردته E‏ 
باب الوقف 
٠٩۸‏ اتفقوا : على جواز الوقف O‏ 
٣٥۹‏ - ثم اختلفوا : هل یزم من غير أن یتصل به حکم حاکم أو یخرجه 
مخرج الوصايا ؟ O E O a‏ 
١‏ - واختلفوا : هل ينتقل اللك الموقوف إلى من وقف ؟ U e‏ 
-٣۹‏ واتفقوا : على أن وقف المشاع جائز RRsat seas‏ 
۲ ۱- واتفقوا : علی أن کل ما لا يصح الانتفاع به إلا پإتلافه کالذهب ..... ۸۸ 
-٣ ۴‏ واختلفوا : في وقف ما ينقل ويحول وصح الانتفاع به مع بقاء عینه ...... AA‏ 
٤‏ 9 - واختلفرا : فیما ذا وقف على غيره NAN E a a‏ 
e‏ 


٥-واختلفوا‏ : فيما إذا أوقف على عقبه أو نسله أو a‏ 


فهرس الموضوعات {Vo‏ 


رقم المسألة ٠‏ المسألة الصفحة 
-٣ ۹‏ واتفقوا : على أنه إذا حرب الوقف لم يعد إلى ملك الواقف is‏ 
-٣۷‏ ثم اختلفوا : في جواز بیعه وصرف ثمنه في مثله وإن کان مسجدا .... ۸٩‏ 
-١ ۹۸‏ واختلفوا : فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرضه أو في الدفن O sae‏ 
۱۹- واختلفرا : فما إذا وقف في مرض موته على بعض ورثته أو E ens‏ 
٠١‏ - واختلفوا : فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء والمساكين ۹١‏ 
۹ - واختلفوا : فیما إذا وقف موضعًا وققًا مطلقا ولم یعين له وجا E a‏ 
باب الهبة 
-١ ۲‏ اتفقوا : على أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول والقبض a‏ 
۴ - ثم اختلفوا : هل تصح وتلزم پإیجاب وقبول عار من قبض ؟ Te‏ 
-٠۲ ٤‏ واختلفوا : فيما إذا كانت غير معينة E‏ 
٥9‏ - واختلفوا : في هبة المشاع والمتصدق به E‏ 
-٠٠‏ واتفقوا : على أنه يقبض الطفل أبوه أو وليه e‏ 
-١ ۷‏ واختلفوا : في السنة في الهبة للأولاد ........ o‏ 
-٣۸‏ واتفقوا : على أن تخصيص بعضهم بالهبة على بعض مكروه E al‏ 
۹- وكذلك اتفقوا : على أن تفضيل بعضهم على بعض مكروه E mes‏ 
٣۹‏ ثم اختلفوا : هل يحرم ؟ E‏ 
۹ ۱- واختلفوا : هل للأجنبي الرجوع فيما وهب وإن لم يعوض عنه؟ qf...‏ 
۲ ۱- واختلفوا : هل للأب الرجوع فيما وهب لولده؟ . E e na‏ 
۴ - واختلفوا : فيما إذا زادت الهبة في بدنها O a‏ 
٤‏ - واختلفوا : هل تقتضي الهبة المطلقة الإثابة ؟ A.2... E‏ 


° - واتفقوا : على أن الزوجين والأحوة ليس لواحد منهم الرجوع فيما وهب لصاحبه ..... ٩ ٦‏ 


۷٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
-١‏ واختلفوا : هل للوالد أن يأحذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة 

وغيرها ؟ o‏ 
۷ ۱- واختلفوا : في مطالبة الولد والده بقرض أو قيمة متلف أو دين N e‏ 
۸ ۱- واختلفوا : في هبة المجهول a‏ 

باب العمْرّى 
۹ - واختلفوا : في الغئرى O E E‏ 
۰ ۵ ۱- واتفقوا : على أنه إذا أبرأه من الدين صح ذلك aaa es‏ 
باب الوصية 

- وأجمعوا : على أن الوصية غير واجبة لمن ليست عنده أمانة AA sass.‏ 
-١ ۲‏ وأجمعوا : على أن من كانت ذمته متعلقة بهذه الأشياء N e‏ 
-٠١ ۴‏ وأجمعوا : على أنها مستحبة مندوب إليها O‏ 
-٠١ 4 ٤‏ وأجمعوا : على أن الوصية بالئلث لغير وارث جائزة TT‏ 
٥‏ - وأجمعوا : على أنه ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنین او .... ۹۹٩‏ 
-١ ١٤٦‏ وأجمعوا : على أن لزوم العمل بالوصية إا هو بعد الموت E‏ 
۷ ۱- وأجمعوا : على أنه يستحب للموصي أن يوصي بدون الثلث E a‏ 
-١ ۸‏ واختلفوا : في إجازة الورثة E O‏ 
-١١۹‏ واتفقوا : على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجير ذلك الورثة EN Me‏ 
-١ ۰‏ واختلفوا : هل يصح الترويج في مرض الوت ؟ EN NSS‏ 
-١ ۹‏ واختلفوا : فیما إذا کان له ثلاثة أولاد فأوصى لآخر ثل نصيب 

O E O O O أحدهم‎ 


فهرس الموضوعات ۷ 
رقم المسألة لمسألة الصفحة 
-١ ١ ۴‏ واتفقوا : على أن عطايا المريض وهباته من الثلث EE‏ 
۴ ۱- واختلفوا : فیما ذا أوصی بجمیع ماله ولا وارث له EF‏ 
-١ ٥ 4‏ واختلفوا : فیما إذا أوصی بثلثه جیرانه a‏ 
٥‏ ۱- واختلفوا : فيما إذا وهب ثم وهب أو أعتق ثم أُعتق SR ua‏ 
-١ ١١٦‏ واتفقوا : على أن الوصية إلى عدل جائزة E‏ 
-١ ۷‏ واختلفوا : في وصية المقتول للقاتل E a‏ 
-٠١۸‏ واتفقوا : على أن الوصية إنيما تلزم بعد الموت O‏ 
-١ ۹‏ واتفقوا : على أن الوصية إلى الكافر لا تصح O‏ 
-٩۰‏ واختلفوا : في العبد 1 
۹ ۱- واختلفوا : فما إذا أوصى إلى فاسق EE‏ 
-٣ ۲‏ واختلفوا : في الصبي المميز» هل تصح وصيته ؟ ET ae‏ 
۴ ۱- واختلفوا : فیما إذا أوصی إلى رجل في شيء مخصوص o‏ 
-٠١ ٤‏ واختلفوا : في الوصي إذا أوصى با أوصى به إليه O‏ 
٥-واختلفوا‏ : هل يجوز للوصي أن يشتري لنفسه شیا من مال الیتیم ؟ ٠١١‏ 
٩٦‏ ۱- واختلفوا : إذا أوصی له بسهم من ماله O‏ 
-١ ۷‏ واتفقوا : في الروايات الثلاث عن مالك أنه لا يزاد عن الثلث ER ae‏ 
۸ - واختلفرا : فيما إذا اعتقل لسان المريض O‏ 
۱۹- واختلفوا : فيما إذا أوصى أن تشتري نسمة بالف ON See‏ 
٠١‏ ۱- واختلفوا : فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ....... ٠۸‏ 
۹ ۱- واختلفوا : فیما إذا اوصی إلى رجل بثلٹ ماله 
۴ - واختلفوا : فيما إذا أوصى بقبيلة كبني هاشم O nS‏ 


۷۸ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة ٠‏ المسألة الصفحة 
۴ ۱- واختلفوا : فيما إذا قدم ليقتص منه أو E‏ 
-١ ۴٤‏ واختلفوا : فيما إذا أوصى لمسجد E O‏ 
-۱٥‏ واختلفوا : فیما إذا أوصى لقرابته E‏ 
٩‏ ۱- فأما إن اُوصی لأهل بیت فاتفقوا : على أنه دحل فيه قراباته من قبل 

أبيه وأمه E‏ 
۱۷- واتفقوا : على أنه إذا أوصی لبني فلان بثلٹ ماله Tn o‏ 
۱۸- راتفقوا : علی أنه إذا أُوصی لولد فلان O‏ 
۹ ۱- واختلفوا : فیما ذا کتب وصيته بخطه O‏ 
۰ ۱- واختلفوا : فیما إذا أوصی إلى رجلين وأطلق O a‏ 
-٣ 1‏ واختلفوا : في الوصية للكفار E o‏ 


۴ ۱- واختلفوا : في الوصية » هل تتناول ما علمه اميت وما لم يعلمه؟ .... ١١۳‏ 
۳ ۱- واتفقوا : على أن الموصي مع الغتى لا يحل له أن يأكل من 

مال اليتيم E‏ 
٤‏ ۱- واختلفوا : في الوصي »› هل له أن يأحذ من مال اليتيم عند الحاجة؟ ١١۳‏ 


باب العثق 


E اتفقوا : على أن العتق من القرب المندوب إليها‎ -٣ ٥ 
E oie واختلفوا : فيما إذا أعتق شقصًا له في ملوك وکان موسرا‎ -۱ ٦ 
E واختلفوا : فیما إذا كان العبد بين ثلاثة لو احد‎ -۱ ۷ 
gy واختلفوا : فیما ذا أُعتق عبیده في مرضه‎ -۸٨۸ 


۹ ۱- واختلفوا : فیما إذا أعتق عبدًا من عبیده لا بعينه E yy‏ 


فهرس الموضوعات 
رقم المسألة . المسألة الصفحة 
۱۰- واختلفوا : فیما اذا أُعتق عبده في مرض موته ولا مال له غیره 

وعليه دين يستغرقه O a‏ 
۹ - واختلفوا : فیما ذا قال لعبده وهو أکبر سنا منه هذا ابني I‏ 
۲ ۱- واختلفوا : فیما ذا قال لعبده أنت لله تعالى ونوى العتق RT‏ 
۴ ۱- واتفقوا : على أن مالك والدیه وأولاده ون سفلوا E‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : فيمن عدا الوالدين والمولودين EE‏ 

باب التدبير 
٥‏ --اختلفوا : في المدبر » هل يجوز بيعه ؟ a r‏ 
-٠ ۹٩‏ واختلفوا : في ولد المدبرة E SS ORO‏ 
باب الكتابة 

۷ - اتفقوا : على أن كتابة العبد الذي له كسب مستحبة ...... ET‏ 
-٣۸‏ واختلفوا : فى كتابة العبد الذي لا كسب له 1 
۹- واختلفوا : فيما إذا كاتب عبده كتابة حالة N DD‏ 
~٣٠ ١‏ واختلفوا : فيما إذا امتنع المكاتب من الوفاء o‏ 
-١‏ واختلفوا : في الريتاء في الكتابة O‏ 
۴ - واختلفوا : في أم ولد المكاتب » هل يجوز أن يبيعها المكاتب ؟ o‏ 
۴ - واختلفوا : في بيع رقبة المكاتب E o‏ 
٤‏ ۰ - واختلفوا : فيما إذا كان العبد بين شريكين yy‏ 
٥‏ --- واتفقوا : على أنه إذا قال كاتبتك على ألف درهم أو نحوها E aa‏ 
-١ ١ ٦‏ واختلفوا : في مكاتبة الذمي عبده الذي أسلم في يده ET‏ 


۹ 


CA‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
-٣ ۷‏ واختلفوا : فيما إذا كاتب أمته وشرط وطمها في عقد الكتابة a‏ 
باب مهات الأرلاد 
۸-اتفقوا : على أنه لا تباع أمهات الأولاد N‏ 
۹- واختلفوا : فيما إذا أأسلمت أم ولد الذمي YY assesses‏ 
- واختلفوا : فيما إذا تروج أمة غيره وأولدها ثم ملكها Ta a‏ 
-٣۱۱‏ واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه N‏ 
۳۲- واختلفوا : فيما إذا استولد جارية ابنه Ey‏ 
-٣۴‏ واختلفوا : فيما يلزم الوالد من ذلك لابنه E‏ 
-۳٤4‏ واختلفوا : في إجارة السيد أم ولده N‏ 
-٥‏ واختلفوا : فيما إذا قتلت أم الولد سيدها ET‏ 
-٣٩‏ واختلفوا : في اولي » هل له ن یزوج ام ولده بغیر رضاها ؟ YE ss‏ 
باب الولاء 
۷- اتفقوا : على أن الرجل والمرأة إذا أعتق كل واحد منهما ملوكه ...... ٠١١‏ 
۳۸- واتفقوا : على أن المولى إذا أعتق عبده E e‏ 
۳۹- واختلفوا : فيما إذا أعتقه سائبة وتخصص هذا العتق بنطقين Y9‏ 
١‏ ۳- واتفقوا : على أنه إذا اتفق الدينات من المعتق والمعتق فالميراث ثابت ..... ٠٠١‏ 
-٣١‏ ثم اختلفوا : فيما اخحتلف الدينات بينهما E‏ 
۳۲- واختلفوا : فیمن أعتق عبده عن غیره بغیر إذنه Ean‏ 
۴-واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك عني U sesa‏ 


E OAR واختلفوا : فیمن أعتق عبده عن غیره پاذنه‎ - ٤ 


فهرس الموضوعات  A۱‏ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
٥-واختلفوا‏ : فیما إذا أعتق عبده عن کفارته أو من ذکاته a‏ 
---٠‏ واتفقوا : على أن ولاء المدبر والمكاتب لسيدهما a‏ 
۷-واتفقوا : على أن ولاء ام الولد لسيدها E E‏ 
۸-واتفقوا : على أن النساء يرثن بالولاء e‏ 
۹- ثم اتفقوا : على أنه لا مدخل للدساء في ميراث الأولاد E‏ 
٠۰‏ ۱- اختلفوا : فيها yy E‏ 
-۳١‏ واتفقوا : على أن الأب يجبر الولاء لا حلاف فيه A en e‏ 
٣-۲‏ - ثم اختلفوا : في ال جد » هل يجبر له الولاء؟ E ace‏ 
) كتاب الفرائض 
۴-وأجمع المسلمون : على أن الأسباب التوارث بها ثلاثة a‏ 
٤-وأجمعوا‏ : على أن امجحمع على توريثهم yy‏ 
-وأجمعوا : على أن الفرائض المقدرة المحددة في كتاب الله تعالى ...... ٠١١‏ 
-۳٠‏ وأجمعوا : على أن ولد الأم يسقط بأربعة E e‏ 
۷-وأجمعوا : على أن ولد الأب والام يسقط بثلاة EE a‏ 
۸-- ثم اختلفوا : في ال جد » هل يسقط ولد الأبوين كهؤلاء؟ VFT es‏ 
۹- ثم اختلفوا : في الجد» هل يسقطهم آم لا؟ a‏ 
١‏ - وأجمعوا : على أنه إذا استكمل بنات الصلب الثلثين o‏ 
-١‏ وأجمعوا : على أنه إذا استكمل الأحوات من الأب والأم الثلثين ..... ٠١۷‏ 
۲ -وأجمعوا : على أنه يبدأ بذوي الفروض yy‏ 
۴-واختلفوا : في توریث ذوي الأرحام E‏ 
E Sa‏ 


e وأجمعوا : على أن من مات ولا وارٹ له‎ - ٤ 


AY‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسالة ) المالة الصفحة 


١١١ ثم اختلفوا : هل صار ماله إلى بيت الال إرًا أم على وجه المصلحة؟‎ - ٥ 
٠١١ واختلفوا : هل يرث اليهودي النصراني » والنصراني اليهودي ام لا؟‎ - ٤٦ 


۳۷- واتفقوا : على أن القاتل عمدًا ظلمًا لا يرث من المقتول E‏ 
۸- ثم اختلفوا : فيمن قتل خطاً N yy‏ 
-٣۳۹‏ واتفقوا :على أن السام لا بوث الكافر أن لكا لا رث السا ۲ 
۰ ۱- واختلفوا : فيما إذا كان القاتل صغيرًا أو مجنونًا oy‏ 
اا رلك خد : فيمن حفر برا أو وضع حجرًا في الطريق a‏ 
۲ - واختلفوا : فيما إذا قتل الباغي العادل E‏ 
۴ - واختلفوا : فيما إذا وقع حائط على جماعة O Re‏ 
٤‏ - واتفقوا : على أن الجد لا ينقص عن السدس E oy‏ 
٥-واختلفوا‏ : في مال المرتد» أين يصرف و؟ Eo‏ 
-٦ ٦‏ واختلفوا : في ابن الملاعنة » من يرثه ؟ | 
۷- واختلفوا : فیما إذا سلم رجل على ید رجل فوالاه Ey‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا أسلم الورثة الكفار E‏ 
-١ ۹‏ واأختلفوا : فيما إذا مات وترك حَمْلا O‏ 
-۳٠١‏ واختلفوا : في الخنثى المشكل E saa o‏ 
-۳۱١‏ واختلفوا : فیمن بعضه حر وبعضه رقیق O‏ 
-٣۲‏ ئم اختلفوا : فيه » هل یورث ؟ O‏ 
۴ - واختلفوا : من المسائل الملقبة في المشركة وهي O‏ 
-٤‏ واختلفوا : في مسائل الجد في رجل مات وخلف ER ae‏ 


٥-واختلفوا‏ : في مسائل الجد في الأكدرية وهي EN eee‏ 


فهرس الموضوعات GAY‏ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
-۱٦‏ واختلفوا : في أم وأحت وجد E on‏ 
۳۷- وأجمعوا : على أنه إذا زادت الفرائض على سهام التركة aos‏ 
۸-وأجمعوا : على أنه لا یکون العول إلا في E‏ 
۹- وأجمعوا : على أن البنت لا تسقط الإخوة ولا العمومة BE‏ 
١٠-واختلفوا‏ : في الرد على فرض ذوي السهام O‏ 
-۳-١‏ واختلفوا : فيما إذا مات وترك حملا وابتا أو Jo‏ 
۲-واتفقوا : على آن من خلف ابني عم E a yy‏ 
۴۳- وكذلك اتفقوا : على أن من خلف زو جا هو ابن عمها O oy‏ 
4-- وأجمعوا : على أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يورثوا..... ٠١٤‏ 
-واتفقوا : على أن المولى المنعم مقدم على ذوي الأرحام ê e‏ 
٦‏ - واختلفوا : فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما .. ٠٠١‏ 
۷-وأجمعوا : على أن فرض البنتين الثلثان لا حلاف بينهم فيه OO ee‏ 
۸-وأجمعوا : على أنه إذا استكمل البنات للصلب الثلثين yS‏ 
۹-وأجمعوا : على أن ولد الابن إذا كانوا مع بنت الصلب E aes‏ 
--٣‏ وأجمعوا : على أن بنات الان إِذا کان معهن ذ كر Ee‏ 
۳-۹- وأجمعوا : علی ان العبد والکافر کما لا یرثان فكذلك لا یحجبان ٠۱١٩٦‏ 
1۲- وأجمعوا : على أن الجد يقاسم الأخوات من الأب أو O‏ 
۴۳- وأجمعوا : على أنه إذا كان مع الإخوة للأبوين أو الأحوات لأب فإنهم ٠١١‏ 
4٤6-واتفقوا‏ : على أن الجدات يرث منهن اثنتين OV ae‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : فیمن سوی هاتين ال جدتين OE‏ 
-٦‏ واختلفوا : بعد هؤلاء الجدات الثلاث في أمهاتهن › هل يرثن ؟ ...... ٠١١‏ 


A“‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة . ٠‏ المسألة الصفحة 
۳۷- واختلفوا : فی الجدتین یجتمعان قربی وبعدی القربی VON sea‏ 
ڪتاب النڪاح 
۸-اتفقوا : على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع ... ٠٠١‏ 
۳-۹- واتفقوا : على أن من طاقت نفسه إليه وخحاف العنت فإنه EE‏ 
١‏ ۳- واتفقوا : على أن من طاقت إليه نفسه وأمن العنت E‏ 
۳-۱- واختلفوا : فیمن لم تطق نفسه إلیه » هل يستحب له اَم لا؟ IT‏ 
۲--واختلفوا : فیمن لم تطق نفسه ولا شهوة له E‏ 
۴-واتفقوا : على أن من أراد أن يتوج امرأة فله أن ينظر منها E a‏ 
٤-واختلفوا‏ : هل يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح لنفسها ولغيرها أو.. ١١۲‏ 
٥-واختلفوا‏ : هل لارجل أن يجبر ابنته البكر البالغ على النكاح ؟ n‏ 
-۳-١‏ واتفقوا : على أن الأب يملك تزوج البكر الصغيرة من بناته I ae‏ 
-٣۷‏ واختلفوا : هل يجوز للمرأة أن تزوج أمتها أو معتقتها ؟ a‏ 
۳۸- واختلفوا : هل يملك الأب إجبار البنت الصغيرة من بناته ؟ OF as‏ 
۹- واختلفوا : في الثيوبة التى ترفع الإجبار وتملك بها المرأة الإذن Ea‏ 
١‏ - واختلفوا : في تزويج الصغيرة » هل لغير الأب تزويجها اَم لا؟ ....... ٠١٤‏ 
١-واتفقوا‏ : على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح ss‏ 
۴ -واختلفوا : في ولاية النكاح » هل تستفاد بالوصية ؟ EE eS‏ 


۴-واختلفوا : في النكاح » هل هو حقيقة في الوطء أو العقد أو هما؟ . ٠٠١‏ 
٤‏ ۷۰- واختلفوا : فی ي النكاح الموقوف على الإجازة من المنكوحة .. 

هل يصح آم لا؟ E mes O E‏ 
٥‏ ۷- واتفقوا : على أن العدل إذا كان ولا فى النكاح فولايته صحيحة ... 1° 


فهرس الموضوعات ۸٥‏ 


رقمالمسألة ‏ للمسألة الصفحة 
٠١‏ ۷- ثم اختلفوا : في صحة ولاية الفاسق فيه yy‏ 
۷ - واختلفوا : هل الشهادة شرط في صحة النكاح ؟ O‏ 
۸ - واختلفوا : في التواصي بكتمان النكاح » هل يبطله ؟ a‏ 
۹-واتفقوا : على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح 

مع الولي E O‏ 
-٠‏ ثم اختلفوا : في الشاهدين الفاسقين N‏ 
1-واختلفوا : هل يثبت النكاح بشهادة رجل وامرأتين عند التداعي ؟ .. ١٠٦۷‏ 
۲-واختلفوا : هل ينعقد النكاح بشهادة عبدين ؟ O‏ 
۴-واختلفوا : هل ينعقد النكاح بشهادة أعميين ؟ Waar‏ 
4٤-واتفقوا‏ : على أن السيد المسلم يجوز له أن يزوج أمته الكافرة oa‏ 
6-واختلفوا : هل يصح للصغيرة إذا كانت بنت تسع سنين الإذن 

في النكاح ؟ E‏ 
٦-واختلفوا‏ : هل يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح ؟ OA sei‏ 
۷-واختلفوا : هل يجبر السيد على بيع العبد أو إنكاحه؟ a‏ 
۸-واختلفوا : في الابن » هل له أن يزوج امه ؟ N‏ 
۹-واختلفوا : هل یجب على الابن أن يعف أباه إذا طلب النكاح ؟ ..... ٠٠۹‏ 
۰ -واختلفوا : في الولي » هل يجوز له أن یزوج ام ولده بغیر رضاها؟ .. ۱٦۹‏ 
١-واختلفوا‏ : فيمن قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها A nea‏ 
۲-وأجمعوا : على أن العتق لها واقع صحيح O‏ 
۴-واختلفوا : فيما إذا قالت أعتقني على أن أتروجك ........ sss.‏ 0۹ 


٤-واختلفوا‏ : في الجد والأخ والابن إذا اجتمعواء أيهم أولى ؟ ......... ٠۷١‏ 


۸٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
-واختلفوا : فيما إذا اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب Ey‏ 
١-واختلفوا‏ : فيما إذا عقد الأبعد من عصباتها مع القدرة E san‏ 


۷-واتفقوا : على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب ٠۷١‏ 


باب في شروط الكفاءة 


۸-واختلفوا : في شروط الكفاءة oy‏ 
۹-واختلفوا : في فقد الكفاءة > هل تؤثر في إبطال النكاح ؟ VY sss.‏ 
٠-واختلفوا‏ : فيما إذا زوجها بعض الأولياء بغير كفو برضاها VY sss...‏ 
۹-واختلفوا : فيما إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها VE asma‏ 
۲-واختلفوا : فيما إذا غاب الأقرب من الأولياء غيبة منقطعة VY sss:‏ 
۴-واختلفوا : في حد الغيبة المنقطعة E‏ 
٤-واختلفوا‏ : هل للرجل إذا كان هو الولي للمرأة إما ؟ VV ssn‏ 
-واختلفوا : هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة أو البيع ؟ E‏ 
-۷۳١‏ واتفقوا : على أنه إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك فقال 

الزوج قبلت E‏ 
۷-- ثم اختلفوا : فيما إذا قال الولي : زوجعك أو أنكحتك المذكورة ...... ٠۷١‏ 


باب ما ينافي عقد التزويج 
۸-واتفقوا : على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أا كثر من أربع 


۹- ثم اختلفوا : في العبد SS SSSSusssssssesssesaeseneeeee ee‏ ¥ | 
۰ -واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأًة زنا بها من غير توبة .... ۱۷١‏ 


فهرس الموضوعات AY‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
1 -واتفقوا : على أن المرأة المحصنة بالزوج إذا زنت لم يفسخ نكاحها 

من زو جها EO‏ 1 
۲-واتفقوا : على أنه لا يجوز لارجل أن تي زوجته ولا مته في 

الموضع المكروه O‏ 
۳ -واختلفوا : فيمن أسلم وتحته اكثر من أربع O yy‏ 
٤‏ -واختلفوا : في زوجين برتد أحدهما قبل الدخول أو بعده (VQ sass.‏ 
٥8‏ -واختلفرا : فيما إذا ارتد الزوجان المسلمان معا VE a eê‏ 
٦‏ ۷- وأجمعوا : على أن للمالك العزل عن أمته وإن لم يستأذنها sass...‏ ¥۹ 
۷-وأجمعوا : على أنه ليس له العرل عن الحرة إلا يإذنها AS aies‏ 
۸-واختلفوا : في العزل عن الزوجة الأمة تحت الحر AS aes‏ 


باب ما يحرم من النکاح 


۹-اتفقوا : على أن نفس العقد على المرأة يحرم أمها على العاقد WS es‏ 
٩‏ - واتفقوا : على أنه ذا دحل بزوجته حرمت عليه بیتها a‏ 
١-واختلفوا‏ : في إثبات ترم المصاهرة بالزنا الحرم E eas e‏ 
۲-واختلفوا : هل يثبت تحرمم المصاهرة باللواط الحرم مع الذ كور ؟ AS an‏ 
۴-واختلفوا : هل يلحق بالزنا في تحر المصاهرة النظر إلى ؟ O ae‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : في اعتبار التحرم بذلك a‏ 
9٥-واختلفوا‏ : في الخلوقة من ماء الزنا A‏ 
٩-واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز للمسلم نكاح المجوسيات OT‏ 


۷-واختلفوا : في جواز نكاح المسلمين أحرارهم وعبيدهم الإماء 
الكتابيات N‏ 


A۸‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۸-واتفقوا : على إباحة الوطء بملك اليمين E‏ 
۹-وأجمعوا : على أن الحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة AE Sets‏ 
٠‏ -واتفقوا : على أن عمة العمة تتنزل في التحريم منزلة العمة E an‏ 
1-واتفقوا : على أن خحالة الخالة تتنرل في التحريم منزلة الخالة AS es‏ 
۲-واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين EE‏ 
۴-واتفقوا : على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها E‏ 
٤‏ ۷- واتفقوا : على أنه إذا كانت له أمة يطؤها ES e‏ 
-6٥‏ ثم اختلفوا : فيما إذا أنفت إحدى الأحتين إلى دار الحرب A enn‏ 
1-واتفقوا : على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها RU aos‏ 


۷-واتفقوا : علی أنه متی ملکت المرأة زوجها أو شقصًا منه حرمت عليه ۱۸١‏ 
۸-واتفقوا : على أن الرجل إذا ملك زوجته أو شقَصًا منها انفسخ 


النكاح بينهما N‏ 
۹-واتفقوا : على أن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابيات الحرائر io‏ 
٩۹‏ -- ثم اختلفوا : فيما إذا تزروجها مسلم بشهادة كتابيرن AT aoa‏ 
1-واختلفوا : هل للمسلم أن يتزوج كتابية بولاية كتابي ؟ ........ oy‏ 
۴-واختلفوا : هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة والرابعة من نسائه 

في عدته ؟ E O O SS a‏ 
۳۴-وأجمعوا : على أنه لا يجوز ذلك في المسائل المذ كورة VAY sss:‏ 
٤-واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز الجمع بين نكاح الخامسة والرابعة في 

E O العدة ولا‎ 


فهھرس الموضوعات ۸۹ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
-واختلفوا : في الحر إذا لم يجد طول حرة وخحاف العنت AC eo‏ 
۷-واختلفوا : هل يجوز للحر أن يتزوج من الإماء ربعا ؟ 0 
۸-واختلفوا : هل يجوز للعبد أن يتزوج الأَمة إذا كان مستغنيا عن 

نکاحها وهل ؟ A O‏ 
۹-واختلفوا : هل يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه ؟ Ty‏ 
١٠-واتفقوا‏ : على أنه لا يجب على الأب الحد بوط جارية ابنه Aes‏ 
4-واختلفوا : في نكاح الشغار o‏ 
۲-وأجمعوا : على أن نكاح التعة باطل لا حلاف بينهم في ذلك ....... ٠۹۰‏ 
۴-وأجمعوا : على أن المسلم يحل له أمته الكتابية o‏ 
٤-واختلفوا‏ : في الرجل يتزوج المرأة ليحلها لزوج كان قبله E aaa‏ 
٥-واختلفوا‏ : فيما إذا تروج امرأة ولم يشترط ذلك E es‏ 
٦-واختلفوا‏ : فيمن تزوج امرأة وشرط لها O‏ 

باب الخيار في النكاح والرد بالعيب 
۷-اختلفوا : هل يثبت الفسخ بالعيوب ؟ E‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها عبد OF wae‏ 
۹-واختلفوا : فيما إذا أعتقت الأمة وزوجها حر Eas‏ 
-واتفقوا : على أن المرأة إذا وجدت زو جما عنيتًا فإنه يؤجل سنة OE a‏ 
باب الصداق 

1--اتفقوا : على أن الصداق مشروع E‏ 


۲-واختلفوا : هل يفسد النكاح بفساد الصداق أم لا؟ E a‏ 


۹ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۴-واختلفوا : هل يتقدر أقل الصداق ام لا؟ E r‏ 
٤4‏ -واختلفوا : في منافع الحر» هل يجوز أن تكون صداقًا ؟ E‏ 
٥-واختلفوا‏ : في تعليم القرآن » هل يجوز أن یکون مهرًا ؟ Ts‏ 
٦‏ ۷۹- واختلفوا : هل تملك المرأة الصداق بالعقد أم لا؟ O‏ 
۷-واختلفوا : في اعتبار مهر المثل E O‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق VY sss‏ 
۹-واختلفوا : في الذي بيده عقدة النكاح O‏ 
-٠ ٠‏ واختلفوا : في الزيادة على الصداق بعد العقد O‏ 
١‏ -واختلفوا : في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده E‏ 
۲ - واختلفوا : فيما إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض صداقها a‏ 
۴ - واختلفوا : هل يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع فيها ؟ E‏ 
باب المتعة 
۸٠٤‏ واختلفوا : في المفوضة للبضع O‏ 
باب الوليمة والنثر 
-٠ ٥‏ اتفقوا : على أن وليمة العرس مستحبة E‏ 
۰٦‏ ۱۸- ثم اختلفوا : في وجوبها TE O O‏ 
۷ -واختلفوا : في الإجابة إليها E‏ 
۸-واختلفوا : في النثار في العرس E E O O‏ 
۹-واختلفوا : في الوليمة في غير العرس e‏ 


فهرس الموضوعات ۹۱ 


رقم المسألة السألة الصفحة 
باب عشرة الدساء والقسم والنشوز 
۹ -اختلفوا : فيما إذا تزوج امرأة وعنده غيرها e melem‏ 
١۹-واتفقوا‏ : على أن عماد القسم الليل E on‏ 
۲-واتفقوا : على أن الأمة على النصف من حق الحرة في القسم Bae‏ 
٠‏ ۴۳- واختلفوا : هل للرجل ذي الزروجات أن يسافر بواحدة منهن من غير قرعة؟ ۲٠۲‏ 
٤4‏ -واتفقوا : على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت e eis‏ 
9- ثم اختلفوا : هل يجوز له ضربها في ابتداء النشوز ؟ ET era‏ 
-٩‏ واتفقوا : على آنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين وخيف E ead‏ 
۷- ثم اختلفوا : هل للحكمين أن يطلقا بغير إذن الزوج ؟ e‏ 
باب الخلع 
۸-اختلفوا : في الخلع » هل هو فسخ أو طلاق ؟ a‏ 
۹-واتفقوا : على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال بين الزوجين o‏ 
۰-واختلفوا : هل يكره الخلع بأكثر من المسمى ؟ E‏ 
1-واختلفوا : في الرجل إذا طلق زوجته الختلعة منه E mas‏ 
۲-واتفقوا : على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتین جاز ذلك ..... ۲۰۵ 
۴-واختلفوا : هل يلك الأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بشيء من مالها؟ ۲٠٠‏ 
4٤-واختلفوا‏ : فيما إذا قالت له طلقني ثلا E ees‏ 
٥6-واختلفوا‏ : فيما إذا قالت له طلقني واحدة بألف a‏ 
٦‏ ۸۲- واختلفوا : فيما إذا علق طلاقها بصفة E‏ 


۷ -واختلفوا : فيما إذا كانت هذه المسألة بحالها WV aac aa‏ 


4۲ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
كتاب الطلاق 

۸-أجمعوا : على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه غير 

مستحب O O O.‏ 
٩۹‏ -واختلفرا : هل تنعقد صفته قبل الك ؟ E‏ 
0٠-واتفقوا‏ : على أن الطلاق في الحيض ... يقع O‏ 
١-واتفقوا‏ : على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو ES aE‏ 
1۲- ثم إنهم اختلفوا : بعد وقوعه ونفوذه» هل هو طلاق سنة أو بدعة؟ ۲٠١‏ 
۴-واتفق : أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد I aoe.‏ 
٤-واختلفوا‏ : فيما إذا قال أنت طالق مثل عدد الماء والتراب sas.‏ 0 
٥-واختلفوا‏ : فيمن قال لزوجته قد سرحتك أو فارقتك E‏ 


باب الکنايات 


O واختلفوا : في الكنايات الظاهرة وهي‎ -۸۳١ 
E a ۷-واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا انضم إليها دلالة‎ 
EE mes ۸-واتفقوا : على أن الطلاق والفراق والسراح متى أوقع اللكلف‎ 
n ۹-واختلفرا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق‎ 
O a a -واختلفوا : في الكنايات الحفية‎ ١ 
YE n ۱-واختلفوا : في قوله اعتدی واستبری رحمك وينوي ثلاث‎ 
E aa -واختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته أنا منك طالق أو‎ ۲ 
YO -واختلفوا : فيما إذا قال لها أمرك بيدك ونوى الطلاق‎ ۴۳ 


Vestas -واختلفوا : فيما إذا قال لها طلقي نفسك واحدة‎ ٤ 


فهرس الموضوعات ۹۳ 
رقم المسألة الصفحة 
٥-واختلفوا‏ : في طلاق المكره وعتاقه ET o a‏ 
-٤ ٦‏ واختلفوا : في التوعد الذي يغلب على ظن المتوعد E e‏ 
۷-واختلفوا : فيما إذا طلق الصبي وهو ممن يعقل الطلاق E os‏ 
۸-واختلفوا : في طلاق السكران E O O‏ 
۹-واختلفوا : فيما إذا أشار بالطلاق O‏ 
١‏ - واختلفوا : هل يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء N aiia o‏ 
باب عدد الطلاق والاستناء فيه 

0۹... -اختلفوا : فيما إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ونوى ثلا‎ ١ 
۲٠۹ ... -واتفقوا : على أنه إذا قال الزوح لغير المدخول بها انت طالق ثلانًا‎ ۲ 
1۹ ....... -واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدحول بها أنت طالق أنت طالق‎ ۴۳ 
0۹ ns واختلفوا : فیمن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله‎ - ٤ 
Ey في الطلاق في امرض اخخوف المتصل به الموت‎ : اوفلتخاو-٥‎ 
E واختلفوا : هل ترث البتوتة وإن انقضت العدة؟‎ -۸٥٦ 
۲۲١ ... -واختلفوا : فيما إذا قال لغير المدحول بها أنت طالق وطالق وطالق‎ ۷ 
E -واختلفوا : فيما إذا كرر الطلاق للمدخحول بها‎ ۸ 
E ۹-واختلفوا : فيما إذا قال لها أنت طالق إلى سنة‎ 
OV mca فيما إذا طلق واحدة من زوجاته لا بعينها‎ : اوفلتخاو-٠‎ 
۲۲۲ . 1-واتفقوا : على أنه إذا قال لها أنت طالق نصف طلقة وقعت الطلقة‎ 
O ۲-واختلفوا : فیما ذا کان له اربع زوجات‎ 

O 


۴۳ -واختلفوا : فيما إذا شك في عدد الطلاق 


٤‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب الرجعة 

O -واتفقوا : على أن للرجل أن يراجع المطلقة الرجعية‎ ٤ 
N 60-واختلفوا : هل يحرم وطء المطلقة الرجعية أم لا؟‎ 
TT a واختلفوا : في الوطء في الطلاق الرجعي‎ -۸ ٦ 
E aa ........ 7۷-واختلفوا : هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا؟‎ 
۲۲۳ ... ۸-واتفقوا : على أنه إذا طلق ثلاثا فلا تحل له حتی تنکح زو جا غیره‎ 
oy e ۹-واتفقوا : على أن النكاح هاهنا هو الإصابة‎ 
YE es على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول‎ : اوقفتاو-٠‎ 
۲۲٤ ............ ۹-واتفقوا : على أنه إنما يقع الحل بالوطء في النكاح الصحیح‎ 
۲-فإن كان الوطء في نكاح فاسد » فاتفقوا : كلهم على أن الإباحة‎ 

E E 
۴-واختلفوا : هل يقع الحل بالوطء في النكاح الصحيح في حال تحرم‎ 

الوطء فيه yy‏ 
٤‏ -واختلفوا : في وطء الصبي الذي جامع مثله 1 

باب الإيلاء 

E sos -اتفقوا : على آنه إذا حلف بالله تعالی أنه لا يجامع زوجته أكثر‎ 6٥ 
E O في الأربعة الأشهر‎ : اوفلتخا-٩‎ 
7۷-واتفقوا : على آنه لا يقع عليه طلاق ولا يوقف حتی تمضي عليه‎ 

اربعة أشهر O‏ 


فهرس الموضوعات 40 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۹--واختلفوا : فيما إذا فاء المولى » هل يلزمه كفارة يمين ؟ TT ee‏ 
a‏ إذا ترك وطء زوجته مضرًا بها E o‏ 
1 -اختلفوا : فى إيلاء العبد N‏ 
۴۲-واختلفوا : هل يصع | إيلاء الكافر ؟ E e e‏ 
باب الظهار 

۴-واتفقوا : على أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي yT‏ 
4٤-واختلفوا‏ : في ظهار الذمي O o‏ 
9-واختلفوا : هل يصح ظهار السيد من أمته N‏ 
-٦‏ واتفقوا : على أن الظهار يصح من العبد yT‏ 
7۷ - واختلفوا : فيما إذا قال لزوجته أمة كانت أو حرة نت علي حرام ... ۲۲۸ 
۸- واختلفوا : في الرجل يحرم طعامه وشرابه أو امت n‏ 
4۹-واختلفوا : هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة E‏ 
۹ --“-واختلفوا : فيما إذا وطء المظاهر في صوم الظهار أو TE aaa‏ 
1-واختلفوا : في اشتراط الأيان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر PY ss...‏ 
۲-واختلفوا : فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة a‏ 
۴۳-راتفقوا : علی أنه لا يجوز له السیس حتی يكفر yT‏ 
٤4‏ -واتفقوا : على أنه لا يجوز دفع شيء من الكفارات إلى الكافر 

O ) e الحربي‎ 
O O a ثم اختلفوا : في الذمي‎ -٥ 


۹-واختلفوا : فيما إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي e‏ 


٤۹٦‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب اللعان 
7۷-وأجمعوا : على أن من قذف امرأته بالزنى E‏ 
۸-واختلفوا : هل اللعان يمين أو شهادة ؟ i‏ 
٩۹-واختلفوا‏ : هل يصح اللعان بنفي الحمل قبل وضعه ؟ TE ay‏ 
٠١‏ ۹- واتفقوا : على أن فرقة التلاعن واقعة E oa‏ 
- ثم اختلفوا : اذا تقع ؟ yy‏ 
۲۴ - واختلفوا : هل ترتفع الفرقة بتكذيبه لنفسه ؟ E‏ 
٠۴‏ ۹- واختلفوا : هل فرقة اللعان فسخ أو طلاق ؟ E yy‏ 
٤‏ ۰ ۹- واختلفوا : فیما ذا قذف زوجته برجل بعینه DE‏ 
٥‏ - واختلفوا : فيما إذا لاعنت قبل الزوج O‏ 
٠٦‏ ۹- اتفقوا : على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر o‏ 
۷ - ثم اختلفوا : في أکثرها E‏ 
۸٠‏ ۹- واتفقوا إلا أبا حنيفة : على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء n‏ 


ڪتاب الأيمان 


باب من يصح يينه » وما تصح به اليمين 
۹ - اتفقوا : على أن من حلف على يين لزم الوفاء بذلك إذا كان طاعة ۲۳۸ 
-١ ٩ ٩‏ ثم اختلفوا : هل له أن يعدل عن الوفاء بها إلى الكفارة مع القدرة على فعلها ؟ ........ ۲۳۸ 
۱۱- واتفقوا : على أنه لا يجوز أن يجعل اسم الله ك عرضة للایان ... ۲۳۸ 


فهرس الموضوعات 


۹۷ 

رقم المسألة المسألة الصفحة 
۲- واتفقوا : على أن اليمين بالله تعالى منعقدة yy‏ 
۴ - ثم اختلفوا : في اليمين اغموس » هل لها كفارة؟ O‏ 
٤‏ ۹- وأجمعرا : على أن اليمين المنعقدة هو a‏ 
٥‏ -واختلفوا : فیما إذا قال : أقسم بالله أو آشهد بالله N a‏ 
۱٦‏ ۹- واختلفوا : فیما إذا قال : أشهد لا فعلت ولم ينو a a‏ 
۷ - واختلفوا : فيما إذا قال : وعلم الله E‏ 
۹۸ - واختلفوا : فما إذا قال : وحق الله O a‏ 
۹- واختلفوا : فيما إذا قال : لعمر الله وأ الله N a‏ 
١‏ ۲ - واختلفرا : فيما إذا حلف بالمصحف E O n‏ 
١‏ - واختلف : مالك وأحمد في قدر الكفارة إذا حنث و كان حلف بالمصحف .... ٤۳‏ ۲ 
۲-واختلفوا : فيما إذا حلف بالنبي ي yS‏ 
۳ -واختلفوا : في يمين الکافر » هل ينعقد ؟ O‏ 
-٤4‏ واختلفوا : في لغو يمين E‏ 
9٥-وأجمعوا‏ : أعني ثلاثنهم على أنه لا إثم عليه فيها ولا كفارة E‏ 

باب جامع الأيان 

ES aaa واختلفوا : فيما إذا حلف ليتزوجن على امرأته‎ -۹ ۲٦ 
EO e ۷-واختلفوا : فيما إذا قال : والله لا شربت لزيد الماء‎ 
E واختلفوا : فیما إذا حلف لا سکن هذه الدار‎ - ۸ 
Ts واختلفوا : فیما إذا حلف لا یدخل دارا فقام على سطحها أو‎ --۹ 
۲٤۹ واختلفوا : فیما إذا حلف لا یدحل دار زید هذه فباعها زید فدحل الحالف‎ - ٩۰ 
EV ass. 1-واختلفوا : فيما إذا حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخًا‎ 


۹۸ 
رقم المسألة 


۲ -رواختلفوا 
۳-واختلفوا 


إجماع الأئمة الأريمة واختلافهم 


المسألة الصفحة 
: فيما إذا حلف لا يدنحل بيا فدحل المسجد أو الحمام ..... ۲٤۷‏ 


: فیما إذا حلف لا سکنت بیتًا فسکن بيا من جلو أو شعر 


أو خحيمة o‏ 
4٤-واختلفوا‏ : فیما إذا حلف أن لا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله e‏ 
٥-راختلفوا‏ : فیما ذا حلف لیقضينه دینه في غد فقضاه قبله A‏ 
-واختلفوا : فيما إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز في غد .. 
۷-- واختلفوا : فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا o‏ 
۸٨-واختلفوا‏ : في يمين المكره O‏ 
۹-واتفقوا : فیما ذا حلف لا کلمت فلانًا حیتًا o‏ 
۰ - واختلفوا : فيما إذا حلف بذلك ولم ينوه N O‏ 
۹-واتفقوا : إذا قال لزروجته : إن حرجت بغير إذني فأنت طالق r‏ 
۲ - واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل السمك o‏ 
۴۳ - واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل الرؤوس o‏ 
٤‏ - واختلفوا : فيما إذا حلف لا كلمت فلاا فكاتبه أو أرسل إليه رسو 
٥‏ - واختلفوا : فيما إذا حلف ليضربنه مائة سوط . yy‏ 
٦‏ ۹- واختلفرا : فيما إذا حلف لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة .. 
۷ - واختلفوا : فیما ذا حلف أنه لیس له مال وله دیون es‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل الرطب أو العنب 

اومان N r ooo‏ 
۹ ۱۹- واختلفوا : فيما إذا حلف لا يأكل إدمًا فأكل اللحم أو الجبن 

أو البيض . a‏ 


۹ 
۲۹ 
o٠ 
0٠ 
o٠ 
o0٠ 
o۱ 
o1 
01 
Yo 
Yo 


فهرس الموضوعات 2۹ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۰ -واختلفوا : فيما إذا حلف لا يشم البنفسج فشم دهنه O‏ 
۱۹- واختلفوا : فيما إذا حلف لا يستخدم هذا العبد TET hess asa‏ 
۲- واختلفوا : فیمن حلف لا يتكلم فقراً القرآن O a‏ 
٩ ۴‏ ۱- واختلفوا : فیما إذا حلف لا يدحل دارا هو فيها فاستدام المقام TO es‏ 
٤‏ ۹- واختلفوا : فیما إذا قال والله لا دحلت على فلان OE o‏ 
٥-واختلفوا‏ : فما إذا حلف لا يسكن مع فلان في دار بعينها SCE mas‏ 
٩‏ ۱۹- واتفقوا : على أنه ذا حلف لا یکل رطبا فأکل مذنبا أنه یحنث ..... ۲٠١‏ 
٩۹۷‏ ۹- واختلفوا : فيما إذا قال ماليكى أو عبيدي أحرار O as‏ 
باب كفارة اليمين 
۸-واتفقوا : على أن الكفارات تحب عند الحنث في اليمين OSE was‏ 


۹-واختلفوا : في موضع الكفارة » هل یتقدم الحنث أو یکون بعده؟ ... ۲٠٠‏ 
--٠‏ واتفقوا : على أن الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو ترير 


OE OE E O SS O رقبة‎ 

١-واختلفوا‏ : هل يجب التتابع في الصوم ؟ E DE‏ 
۲-وأما الإعتاق فأجمعوا : على أنه لا یجزئ فيه إلا عتق (OV sss‏ 
۳-وأجمعوا : على أنه لو أطعم مسكيتا واحدًا YO SSS‏ 
٤‏ ۱۹- واختلفوا : في مقدار ما يطعم کل مسکین E a a‏ 
٥-وأجمعوا‏ : على أنه إبما يجوز دفعها إلى YY e SLL‏ 
-۱۹٦‏ واتفقوا : على أنه لا يجوز دفعها إلى ذمي E ny‏ 
7۷-واتفقوا : على أنه لا يجزئ إخراج القيمة Ty‏ 


۸٨-واختلفوا‏ : فيما إذا أطعم حمسة وكسا خمسة Ta‏ 


o‏ ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة ال 
۹ -واختلفوا : فيما إذا كرر اليمين على شيء واحد أو EE SR‏ 
٠-واختلفوا‏ : فيما إذا أراد العبد التكفير بالصيام O‏ 
باب العدد 
١-اتفقوا‏ : على أن العدة لازمة بالأقراء من تحيض E‏ 
۲-واختلفوا : في الأقراء YY SSS NT‏ 
۴- وأجمعوا : على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان e‏ 
64-واختلفوا : في عدة الأمة بالشهور O ay‏ 
٥-واختلفوا‏ : فيما إذا انقضت عدة الأمة بالأقراء E o‏ 
-واتفقوا : على أن عدة المتوفى عنها زوجها O a‏ 
۷ -- واختلفوا : في المبتوتة ا 
۸-واتفقوا : على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها E es‏ 
۹-واختلفوا : في المتوفی عنها زوجها وهي في احج YE ss‏ 
٠-واختلفوا‏ : في المطلقة ثلاثا» هل عليها الإحداد ؟ E tae‏ 
1-واختلفوا : في البائن E O O‏ 
باب المفقود 
۲-واختلفوا : في زوجة المفقود O‏ 
۴۳-واختلفوا : في صفة المفقود الذي يجوز فسخ نكاحه A saete‏ 
4٤-واختلفوا‏ : فيما إذا قدم زوجها الأول N ay‏ 
٥-وأجمعوا‏ : على أنه يجوز قسمة ماله YTV See‏ 


O e واختلفوا : في المعتدة إذا وضعت علقة أو مضغة‎ --٦ 


فهرس الموضوعات e‏ 


£ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 


۷ -اختلفوا : في عدة أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها ae‏ 
۸-واختلفوا : في البائع إذا كان قد وطء جارية a‏ 
۹-واختلفوا : فيما إذا تقايلا جارية بعد التبايع O‏ 
١‏ -- واختلفوا : فيما إذا اشترى جارية فارتفع حيضها O‏ 
1-واختلفوا : فيما إذا ابتاعها وهي حائض i‏ 
` كتاب الرضاع 
۲-واتفقوا : على أن الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب VS asa‏ 
۴ -واتفقوا : على أن رضاع الكبير غير محرم E‏ 
٤‏ -واختلفوا : في مقدار الرضاع الحرم E a‏ 
٥6-واتفقوا‏ : على أن التحربم بالرضاع يثبت فى سنتين O‏ 
٩‏ - ثم اختلفوا : فیما زاد على الحولين E‏ 
۷-واتفقوا : على أن تحربم الرضاع إنما يجب به التحرم E aa‏ 
۸-واتفقوا : على أن ذلك مقصور على الأدميات VY‏ 
۹- واتفقوا : على أن رجلا لو ذرٌ له لبن O O‏ 
٠٠‏ ۲- واتفقوا : على أن تعلق التحرم بالسعوط والوجور my‏ 
-٠١‏ واتفقوا : على أن الحقنة باللبن لا تنشر الحرمة کالرضاع ................ ۲۷۱ 
-۲١ ٠۲‏ واتفقوا : على أن اللبن الخالص يحصل به حرمة الرضاع AE‏ 
١ ۴‏ ۲- ثم اختلفوا : في اللبن المشوب بالماء أو بالطعام E e‏ 


a واتفقوا : على أن لين الفحل محرم‎ - ٠ ٤ 


۲ | إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


£ 


رقم المسألة المسألة 


ay واختلفوا : فيما إذا طلبت المبتوتة أجرة‎ -۲ ٠ ٠١ 
r واتفقوا : على أن الأم لا تجبر على رضاع ولدها بحال‎ -۲ ١٦ 


كتاب النفقات 


e اتفقوا : على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته‎ -۲ ٠۷ 
a ........ ثم اختلفوا : في نفقة الزوجات‎ -۲ ۰۸ 


١ ۹‏ ۲- واختلفوا : في الزوجة إذا احتاجت إلى أن يخدمها زوجها أكثر 


O ؟- واختلفوا : في نفقة الصغيرة‎ ٠١ 


E واختلفوا : فيما إذا كانت الزوجة كبيرة‎ -۲۹١ 
O واختلفوا : في الإعسار بالنفقة‎ -۲ ۲ 


۴ ۲- واختلفوا : فيما إذا مضى الزمان » هل تسقط النفقة بمضيه ؟ ... 8 
-۲٤‏ واتفقوا : على أن المرأة إذا سافرت يإذن زوجها o‏ 
٥‏ ۲- واختلفرا : هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه ؟ O‏ 
-۲٠١‏ واتفقوا : على أن الناشز لا يجب لها نفقة a‏ 
٠۷‏ ۲- واختلفوا : هل يلزم المولى نفقة عتيقه ؟ O‏ 
٠۸‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا بلغ الولد معسرًا ولا حرفة له ....... r‏ 
۲۹۹- واتفقوا : على آنما إذا بلغ الولد مريصًا EY‏ 
١‏ ؟- واختلفوا : فيما إذا اجتمع ورثة a‏ 


باب الخضانة 


1 اتفقوا : على أن الحضانة للأم ما لم تتروج‎ -۲٠١ 


YYY . 


YYA . 


فهرس الموضوعات 


رقم المسألة المسألة 


۲ ۲- واتفقوا : على أن الام إذا تروجت ay‏ 
۴ ۲- ثم اختلفوا : فما إذا طلقت طلاقًا بائتا yy‏ 
ا إذا افترق الزوجان وبينهما ولد yT‏ 
٠۵‏ ۲- واختلفوا : فى الأأحت من الاب ا e‏ 
۲۲٨‏ - واختلفوا : إذا وقعت الفرقة بين الزوجين وبينهما ولد صغير . 
۷ ۴- واختلفوا : هل للإمام أن يجبر الإنسان على نفقة بهائمه ؟ e‏ 


كتاب الجنايات 


۸- اتفقوا : على أن من قتل نفسا مسلمة o‏ 
۹ ۲- واتفقوا : على أن السيد إذا قتل عبد نفسه yy‏ 
٠۰‏ ۴- واختلفوا : فيما إذا قتل مسلم ذميًا أو معاهدًا o‏ 
۹ ۲- واختلفوا : في الحر يقتل عبد غیره O O O‏ 
-٠ ۳۲‏ واتفقوا : على أن الاين إ إذا قتل أحد أبویه قتل به a‏ 
۴ ۲- واختلفوا : فيما إذا قتل الأب ابنه yy‏ 
-۲٠٤‏ واتفقوا : على أن الكافر يقتل بقتل المسلم o‏ 
-٥‏ واتفقوا : على أن الرجل يقتل بالمرأة o‏ 
٠۳‏ ۲- واختلفوا : هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة ؟ o‏ 
۷ ۲- واختلفوا : في الجماعة يشت ركون في قتل الواحد yT‏ 
۸- واختلفوا : هل تقطع الأيدي بالید ؟ ۰ o‏ 
۹ ۲- واختلفوا : فيما إذا قتله با قل o‏ 
٠۰‏ ۲- واختلفوا : فی عمد الخطاً Seen‏ 


YA* 
YA! ... 


YAT ... 


o‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب الإکراه وما یتأتی من قتل عمد وعفو 

۱--واختلفوا : في رجل أکره رجلا على أن يقتل آخر E‏ 
۲ - واختلفوا : في صفة الكره O‏ 
۴۳ ۰ ۲- واتفقوا : على أنه إذا شهد بالقتل شهود AE SSO‏ 
-۲١ ٤‏ واختلفوا : فيما إذا رجعرا بعد استيفاء القصاص وقالوا تعمدنا 

الكذب YA SSS | TT‏ 
-١ ٥‏ واتفقوا : على أنهم إذا رجعوا بعد استيفاء القصاص وقالوا احطأنا .. ۲۸٠‏ 
-۲١ ٤٦‏ واختلفوا : فيما إذا أمسك رجلا ليقتله آخر فقتله o‏ 

باب العفو والقصاص 

١ ۷‏ ۲- اختلفوا : في الواجب بقتل العمد E O O‏ 
-۲١ ۸‏ واختلفوا : فيما إذا عفى الولي عن الدم E SSO‏ 
-۲٠۹‏ واتفقوا : على أنه إذا عفا أحد الأولياء من الرجال ER a no‏ 
٠ ۰‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا عنت امرأة من الأولياء YAR sss‏ 
٠١‏ ۲- واتفقوا : على أنه إذا كان الأولياء حضورًا بالغين YANA ss‏ 
١ ۴‏ ۲- واتفقوا : على أنه إذا كان الأولياء صغارًا أو عيبا a‏ 
١ ۴۳‏ ۲- ثم اختلفوا : في الصغير وامجنون O‏ 
٠ ١٤‏ ۲- واتفقوا : على أن الأب ليس له أن يستونفي القصاص لولده الكبير ... ۲۸۹ 
١‏ ۰ ۲- ثم اختلفوا : هل له أن يستوفيه لابنه الصغير قبل بلوغه ؟ O‏ 
١ ١٦‏ ۲- واختلفوا : في الواحد يقتل الجماعة OE o‏ 
١ ۷‏ ۲- واختلفوا : فیما ذا قطع نی رجلین O O‏ 


فهرس الموضوعات 2 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
١ ۸‏ ۲- واختلفوا : فیما إذا قتل متعمدا ثم مات O‏ 
-٠۹‏ واتفقوا : على أن الإمام إذا قطع السارق ... أنه لا ضمان فيه O sai‏ 
٣‏ ۲- ثم اختلفوا : فيما إذا قطعه مقتصًا E‏ 
٠1‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا قطع ولي المقتول يد القاتل oa o‏ 
١ ۲‏ ۲- واتفقوا : على أنه لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء E‏ 
۰۴ ۲- واتفقوا : على أنه لا تقطع يين بيسار ولا يسار بيمين I‏ 
١ ٤‏ ۲- واختلفوا : هل يستوفي القصاص فيما دون النفس To‏ 
٠٥‏ ۲- واختلفوا : فيما يستوفي به القصاص من الالة yT‏ 
۰٦‏ ۲- واتفقوا : على أن من قتل في الحرم جاز قتله في الحرم NT ees‏ 
٣۷‏ ۲- تم اختلفوا : فيمن قتل خارج الحرم OT OD‏ 
كکتاب الديات 
-۲١۸‏ واتفقوا : على أن دية الرجل الحر المسلم E‏ 
۲۹- ثم اختلفوا : هل هي حالة أو مؤجلة؟ O‏ 
٠‏ ۲- واختلفوا : في الدراهم والدنانير » هل تؤخذ في الديات ؟ sa...‏ 40 
۹ ۴~ واختلفوا : في مبلغ الدية من الدراهم O‏ 
۲ ۴- واختلفوا : في البقرة والغنم والحلل E‏ 
۴۳ ۲- واختلفوا : فيما إذا قتل في الحرم O o‏ 
٤‏ ۴- واتفقوا : على أن الجروح قصاص O ay‏ 
-۴٥‏ وأجمعوا : على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال ........ ۹۹ 
-۲۹۷٩‏ ثم اختلفوا: في هذه الجراح الخمس E a‏ 
۷ ۲- وأجمعوا : على أن الموضحة فيها القصاص E‏ 


ه٠“‎ 


رقم المسألة 

۸ ۲- واتفقوا : 
۹- وأجمعوا 
٣۰‏ ۴- وأجمعوا 
۱- وأجمعوا 
۲ ۲- وأجمعوا 
٠ ۴۳‏ ۲- واختلفوا 
٤‏ ۲- واختلفوا 
٥‏ ۲- واختلفوا 
١ ٦‏ ۲- واختلفرا 


: واختلفوا‎ -۲ ٣ ۷ 


۸ ۲- واختلفوا 
۹ ۲- واختلفوا 
۰ ۲- واختلفوا 
۲۱- وأجمعوا 
۲ ۲- وأجمعرا 
۴۳ ۲- وأجمعرا 
٤‏ - وأجمعوا 
٥‏ ۲- وأجمعوا 
-۲۱۹٦‏ وأجمعوا 
۷ ۲- وأجمعوا 
۸ ۲- وأجمعوا 


إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


المسألة الصفحة 

غل أن لن ال واا اف E o‏ 
: على أن في العينين الدية كاملة E E oy‏ 
: على أن في الأنف إذا استوعب جدعًا الدية E‏ 
: على أن في أشراف الأذنين ... الدية E‏ 
: على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة ... N a‏ 
: في العين القائمة التي لا ييصر بها O O a‏ 
: في الترقوة والضلع والزند E SS E‏ 
: فيما إذا ضربه الموضحة فذهب عقله TEY a‏ 
: فيما ذا قلع سن من قد ثغر ثم عادت EE eas‏ 
فیمن ضرب سن رجل فاسودت 1 
: فيما إذا قطع لسان صبي لم يبلغ حد النطق O‏ 
: فيما إذا قلع عين أعور E aS‏ 
: فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدًا E a‏ 
: على أن في اليدين الدية كاملة 0 
: على أن في الرجلين الدية كاملة E‏ 
: على أن في اللسان الدية E‏ 
: على أن في الذ كر الدية yy‏ 
: على أن في ذهاب العقل الدية E‏ 
: على أن في ذهاب السمع الدية OS a‏ 
: على أنه إذا ضرب رجل رجلا فذهب شعر ميته P0‏ 
feo‏ 


: على أن دية المرأة الحرة yy‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
رقم المسألة الصفحة 
۹ ۴- ثم اختلفوا : هل تساوي المرأة الرجل في ال جراح ؟ O‏ 
۰ - واتفقوا : على أن من وطء زوجته ولیس مثلها يوطاً ... Es‏ 
۹-- واختلفوا : فيما إذا أذهب شعر رأسه أو O‏ 
۲۴ -واختلفوا : في دية الكتابي اليهودي والنصراني E‏ 
۴۳---واختلفوا E‏ 
١ ٤‏ - واختلفوا : في ديات نساء أهل الكتاب وامجوس O‏ 
١-واختلفوا‏ : في العبد إذا جنى جناية خطاً O‏ 
۱۹ ۲- واختلفوا : O‏ 
-۹١۷ -‏ واختلفوا : في العبد» هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت ؟ Ce‏ 
۲۸- واختلفوا : فيما إذا اصطدم الفارسان الحران فماتا E e‏ 
۹- واختلفوا : في الحر إذا قتل عبدًا خحطاً E‏ 
-١‏ وكذلك اختلفوا : في ال جناية على أطراف العبد E‏ 
۳-١‏ -واختلفوا : في ال جنايات التي لها اروش O yy‏ 
۲--واتفقوا : على أن الدية في قتل الخطاً على عاقلة القاتل E ee‏ 
۴۴- واختلفوا : في ال جاني » هل يدخحل مع العاقلة ؟ O eats e‏ 
-۴٤‏ واختلفوا : فيما إذا كان ال جاني من أهل الديوان O‏ 
6-واختلفوا : هل يلزم الفقير تحمل شيء من الدية ؟ E‏ 
-۲٩‏ واختلفوا : فیما “ E‏ 
۴۷- واختلفوا : هل يستوي الفقير والغني من العاقلة في تحمل الدية ؟ ..... ۳٠۲‏ 
۸---واختلفوا : ذ PV SSS‏ 
۹ -واختلفوا : فو OT‏ 


0۰۸ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
١٠--واختلفوا‏ : في ابتداء حول العقل i E‏ 
۹ ۲- واختلفوا : فيمن مات من العاقلة بعد الحول O o‏ 
۲- واختلفوا : فيما إذا مال حائطه إلى الطريق أو ST‏ 
۳--واختلفوا : فيما إذا صاح بصبي أو معتوه E ac e‏ 
٤-واختلفوا‏ : في المرأة إذا ضرب بطنها N aia‏ 
٠-واختلفوا‏ : في قيمة جنين المرأة إذا كان ملو كا OY ns‏ 
۲۰ - واختلفوا: فمن حفر برا في فناء داره O‏ 
۷ ۴- واختلفوا : فيما إذا بسط بارية في المسجد أو PV acai‏ 
۸--واختلفوا : فما إذا ترك في داره كلا عقورًا PV‏ 
باب كفارة القتل 
۹ - اتفقوا : على وجوب الكفارة فى قتل الخطاً O e a‏ 
٠-واختلفوا‏ : فيما إذا كان المقتول ذميًا أو عبدًا Oy‏ 
۹---واختلفوا : هل تجب الكفارة في القتل العمد؟ PVA Ss‏ 
۲ ۴- واختلفوا : فيما إذا قتل الكافر مسلمًا خحطاً O‏ 
۴--واتفقوا : على أن الصبي وامجنون إذا قتلا N o‏ 
٤-واتفقوا‏ : على أن كفارة قتل الخطاً ooo‏ 
-٥‏ ثم اختلفوا : في إطعام ستين مسكيتًا .......... oT‏ 
-٦‏ واختلفوا : هل تحب الكفارة على القاتل بالسبب E os‏ 
۷---وأجمعوا : على وجوب الدية في ذلك كله ..... yT‏ 


باب قتل هل البغي 
۸-واتفقوا : على أنه إذا حرج على إمام المسلمين E‏ 


فهرس الموضوعات e‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۹ - واختلفوا : في اتباع مدبرهم والإجهاز على جريحهم TE E‏ 
٠--واتفقوا‏ : على أن أمرالهم لهم O a‏ 
۳۹- واختلفوا: هل یستعان بسلاحهم وکراعهم على حربهم E‏ 
۲--واتفقوا : على أنه إذا أخذ البغاة خراج أرض a yy‏ 
۴- واتفقوا : على أن ما يتلفه هل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه ۲۲۱ 
٤ ٤‏ - واختلفوا : فيما يتلفه أهل البغى على أهل العدل EY eens‏ 
باب المرتد والزنديق 
٥-واختلفوا‏ : فيما إذا انتقل الذمي من دين إلى دين أخحر aa‏ 
-١‏ واتفقوا : على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل a‏ 
۷ ؟- تم اختلفوا : هل يتحتم عليه القتل في الحال ؟ O‏ 
۸ -واختلفوا : في قتل المرتدة O‏ 
۹--واتفقوا : على أن الزنديق الذي يسر الكفر ... يقتل r‏ 
۰ - ثم اختلفوا : فیما إذا تاب ا 
-۲٠١١‏ واختلفوا : هل تصح ردة الصبي إذا كان ميرا E‏ 
۲ ۲- واختلفوا : فیما إذا ارتد أهل بلد E‏ 
۴- واتفقوا : على أنه ت تغنم أموالهم n O o‏ 
باب كيفية السحر 
-۴٤‏ وأجمعوا : على أن السحر له حقيقة YO sn‏ 
SOD‏ - واختلفوا : فيمن يتعلم السحر ويستعمله E O‏ 


E a واختلفوا : هل یقتل بمجرد تعلمه واستعماله ؟‎ -۲۱ ٩ 


01۰ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۲۷- واختلفوا : هل يقتل قصاصًا أو حدًا؟ O‏ 
۸ - واختلفوا : هل تقبل توبته ؟ O‏ 
۹- واختلفوا : في ساحر أهل الكتاب e‏ 
٠١‏ -واختلفوا : في المسلمة الساحرة a r‏ 
باب ال جهاد 
١--۳-اتفقوا‏ : على أن الجهاد فرض على الكفاية yy‏ 
۲ ۴- واتفقوا : على أن من لم يتعين عليه الجهاد O‏ 
۴۴۳- راتفقوا : على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا O‏ 
-٤‏ واتفقوا : على أنه إذا التقى الرحفان O‏ 
6-واتفقوا : فيما أعلم على وجوب الهجرة عن ديار الكفر TIN Ga‏ 
-واختلفوا : في جواز إتلاف مواشي أهل دار الحرب A saete‏ 
۷-واتفقوا : على أن النساء منهم ما لم يقاتلن فإنهن Ao‏ 
۸-واتفقوا : على أنه إذا كان الأعمى والمقعد FOR es a‏ 
۹ -واختلفوا فیهم : إذا لم يكن لهم رأي ولا تدبير TO a‏ 
٠١‏ -واختلفوا : فيمن لم تبلغه الدعوة O RE‏ 
-۳١‏ واختلفوا : في العبد المسلم إذا أمن شخصًا أو مدينة E ae‏ 
۳-۲ -واختلفوا : هل تثبت الحدود في دار الحرب N a‏ 
۴ ثم اختلف موجبو الخد : على من اتی سببه في دار الحرب Eas‏ 
٤---واتفقوا‏ : على أنه إذا تترس المش ر كون بالمسلمين E‏ 
--٥‏ ثم اختلفوا : فيما إذا أصاب أحدهم مسلكًا E‏ 


ااا فا في استرقاق من لا کتاب له ولا E‏ 


فهرس الموضوعات ) ٥۱۱‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب قسم الفيء والغنيمة 
۷-اتفقوا : على أن ما حصل في أيدي المسلمين yy‏ 
۸-- ثم اختلفوا : فيمن يقسم هذا الخمس ؟ E‏ 
۹--واتفقوا : على أن أربعة حماس الغنيمة يقسم على ee‏ 
۴۰-واتفقوا : علی أن الراجل له سهم واحد o‏ 
1- ئم اختلفوا : في الفارس وسهمه O‏ 
۲ ؟۲- واتفقوا : على أنه إذا کان مع الفارس فرس واحد E sarah‏ 
۴۴ - واختلفوا : هل يسهم للبعیر ؟ E ES‏ 
٤-واتفقوا‏ : على أنهم إذا قسموا الخنيمة وحازوها ثم Ea‏ 
-۲۱۸٠١ -‏ ثم اختلفوا : فيما إذا اتصل بهم المدد EE e a‏ 
٦-واتفقوا‏ : على أن الغنيمة التي هذه أحكامها وهي E‏ 
۴۷- وأجمعوا : على أن من حضرها من ملوك أو e‏ 
۸ -واختلفوا : في السلب E O‏ 
۹- واختلفوا : في قسمة الغنائم في دار الحرب O‏ 
١‏ ؟- واتفقوا : على أن الإمام لو قسمها في دار الحرب نفذت القسمة ..... ٠٠١‏ 
1--واختلفوا : في الطعام والعلف والحيوان FS sis r‏ 
۲- واختلفوا : فيما إذا قال الإمام : من أخذ شيًا فهو له a‏ 
۴- واتفقوا : على أن للإمام أن يفضل بعض الغانمين على بعض PP sss‏ 
٤‏ _-واختلفوا : فيما إذا نفل الإمام من الغنيمة o‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أن الإمام مخير في الأسارى OE a‏ 


EE ئم اختلفوا : في الإمام » هل هو مخير فيهم بين الفداء و ؟‎ - ٩ 


o1۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۴۷- واختلفوا : في الأراضي المغنومة عنوة PEV SSS‏ 
۸-واتفقوا : علی أن الصبی وان قاتل لا یکمل له سهم O‏ 
۹- واختلفوا : هل يسهم لتجار العسكر ؟ E a‏ 
١‏ - واختلفوا : هل تصح الاستنابة في الجهاد ؟ E N o‏ 
١-واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز لأحد من الغانمين وطء جارية من السبي 

قبل القسمة O O‏ 
۲ - ثم اختلفوا : فيما إذا وطمها قبل القسمة PY SSS‏ 
۲۴۳ ۲- واختلفوا : فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار PEG saan‏ 
١ ٤‏ ۲۲- واختلفوا : فيما إذا ند بعير من دار الحرب ا 
٥‏ -واختلفوا : في هدايا الأمراء E O a‏ 
“۰ ٠-واختلفوا‏ : هل من شرط اجهاد الزاد والراحلة ؟ yT‏ 
۷ - واتفقوا : على أن الغا من الغبيمة . .. فإنه لا يقطع PET atan‏ 
۸ - ثم اختلفوا : في الغال من الغنيمة O‏ 
۹ -واختلفوا : في مال الفيء» هل يخمس ؟ OE‏ 
٩١‏ --واختلفوا : فيما فضل من الفيء بعد المصالح E es‏ 

باب عقد الذمة وضرب اخجزية 

۳-۹ اتفقوا : على أن الجزية تضرب على EE O‏ 
۲--وكذلك اتفقوا : على ضرب ال جزية على المجوس EE‏ 
۴-واختلفوا فيهم : هل هم هل كتاب أم لهم شبهة كتاب ؟ FEC ess‏ 
٤‏ واختلفوا : فیمن لا كتاب له ولا شبهة کتاب EE ay‏ 


٥-“-واختلفوا‏ : في تقدير ام جزية E O‏ 


فهرس الموضوعات o1۳‏ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
٩--واختلفوا‏ : في الفقير من هل ال جزية .... E a‏ 
۷--واختلفوا : في الذمي إذا مات وعليه ام جزية oa‏ 
۸--واختلفوا : هل تحب الجزية بآحر الحول أو بأوله ؟ NT‏ 
۹ -واختلفوا : فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم Eas‏ 
١٠-واختلفوا‏ : فيما إذا دخحلت سنة قي سنة PEV sss‏ 
۹--واتفقوا : على أن ال جزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب a‏ 
١۲--إلا‏ أنهم اختلفوا : من هذه ال جملة في نساء بني تغلب وصبيانهم .... ٣٤۷‏ 
۴-واختلفوا : فيما إذا مر الحربي بمال التجارة على بلاد المسلمین ......... ٠٣۸‏ 
4٤ح“‏ -واختلفوا : في الذمي إذا اتجر من بلد إلى بلد O‏ 
باب فيما ينتقض به العهد 
٥--واختلفوا‏ : فيما ينتقض به عهد الذمي E‏ 
٩‏ -واختلفوا : فیمن انتقض عهده منهم O‏ 
۷--واتفقوا : على أنه ينع الكافر من دخول الحرم O ee a‏ 
۸- ثم اختلفوا : هل ينع الكافر والذمى من استيطان الحجاز ؟ oY‏ 
۹ -واختلفوا : فيما سوى المسجد الحرام من المساجد E e‏ 


باب صورة ما يحدث من البيع والكنائس 


٠-“-واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز إحداث كنيسة ... فى بلاد الإسلام ...... ٠٠٠۳‏ 
“١‏ - ثم اختلفوا : هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن ؟ O‏ 


۲“ واختلفوا : فيما إذا تشعث من كنائسهم وبيعهم في دار الإسلام To‏ 


ol‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب عقد الهدنة 
۳-۴ -اتفقوا : على أنه إذا عوهد المش ركون عهدًا O a es‏ 
4٤-“-واتفقوا‏ : فيما أعلم على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه POO ssn‏ 
٥٠-“-واختلفوا‏ : في مدة العهد E‏ 
٠“-واتفقوا‏ : في المرأة من المش ر كين O‏ 
۷ح ثم اختلفوا : في مهرها O O‏ 
۸ -اختلفوا : في قدر الخراج yy‏ 
۹--واختلفوا : هل يجوز للإمام أن ؟ O‏ 
٠‏ --واختلفوا : في مكة » هل فتحت عنوة أو صلكا؟ Os‏ 
باب حد الزنا 
1۹-“-واتفقوا : على أن الزنا يوجب الحد O oy‏ 
۲ ۲- وأجمعوا : على أن من شرائط الإحصان RO SE A aE‏ 
۴ - ثم اختلفوا : في شرائط الإحصان بعد الخمسة E‏ 
٤‏ -وأجمعوا : على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنى Ey‏ 
٥ح“‏ ثم اختلفوا : هل يجب عليهما قبل الرجم ال جلد أم لا؟ O‏ 
٤٦‏ ۲۲- واتفقوا : على أن البكرين الحرين إذا زنيا O‏ 
۷ --واختلفوا : هل يضم إلى الحرين البكرين الزانيين O‏ 
۸- واتفقوا : على أن العبد والأّمة إذا زنيا oe o‏ 
-٩‏ ثم اختلفوا : في وجوب التغريب عليهما Eo e‏ 


هرس الموضوعات 0٥‏ 
رقم المسألة لمسألة الصفحة 
١‏ ۲ ۲- واختلفوا : فيما إذا وجدت شرائط الإحصان O‏ 
۹ح واختلفوا : في اليهودي إذا زنى O‏ 
۲ ۲۲- واختلفوا : في الذمي O O n‏ 
۴-واختلفوا : في المرأة العاقلة O O‏ 
٤‏ ۲۲- واختلفوا : فیما إذا وجد على فراشه امرأًة eT‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أن البينة التي لا يثبت بها الزنا أن n‏ 
٩‏ ۲۲- واختلفوا : هل يشترط العدد في الإقرار به ؟ E a‏ 
۷ ۴- واتفقوا : على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه E e‏ 
باب اللواط 

TS essen واتفقوا : على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش‎ -٣۸ 
1 ثم اختلفوا : هل يوجب الحد ؟‎ -- ۹٩ 
TE ٿم اختلف : موجبو ا لحد فيه في صفته‎ --٩ 
O La ۹---واتفقوا : على أن البينة على اللواط‎ 
a ۲--واختلفوا : فيمن عصى الله سبحانه وأتى بهيمة‎ 
E واختلفوا : في البهيمة‎ - ۴۳ 
OE واختلفوا : هل يجوز أن يأكل منها هو أو غيره ؟‎ -٤ 
O على أنه إذا عقد على ذات رحم محرم‎ : اوقفتاو-٥‎ 
IA sees: 10-“-ثم اختلفوا : فيما إذا وطئ في هذا العقد مع العلم بالتحرم‎ 
O ۷--واختلفوا : فيمن استأجر امرأة ليزني بها ففعل‎ 
OE ۸--واختلفوا : فيما إذا وطئ أمته المزوجة‎ 

۳۹۸ 


۹- واختلفوا : فيما إذا شهد الشهود الأربعة على الزنا ا 


°1 ) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
“٠‏ واختلفوا : في صفة امجلس E‏ 
۹--واتفقوا : على أنه إذا لم يكمل شهود الزنا أربعة E‏ 
۲--واتفقوا : على أنه إذا شهد نفسان O‏ 
VT‏ واختلفوا : فيما إذا شهد اثنان أنه O yy‏ 
٤--واختلفوا‏ : فيما إذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع منهم واحد FS iets‏ 
٥--واختلفوا‏ : فيما إذا شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان E e‏ 
۲۷۲- واختلفوا : في الحاكم إذا حكم بالشهادة ثم O‏ 
۷ ۴- واختلفوا : فيما يستوفيه الإمام من الحدود u‏ 
۸--واتفقوا : على أن الشهادة في الحال PV SSS SSS‏ 
۹ -رواختلفوا : فيما إذا مضى على وقت المواقعة لذلك حين E‏ 
١٠-وكذلك‏ اختلفوا : فيما لو أقر على نفسه بذلك بعد مرة VY eas‏ 
١--واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز للرجل أن يطاً جارية زوجته ....... PVY ss...‏ 
۲ ۴- واختلفوا : هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحرم ؟ ..... ۳۷۲ 
۴- واختلفوا : هل للسید ان یقیم على عبده أو أمته الحد ام لا؟ a‏ 
٤--فإن‏ كانت الأمة ذات زوج فاختلفوا : فقال أبو حنيفة VE ae‏ 
٥-واختلفوا‏ : في المرأة الحرة O ay‏ 
٦‏ -واختلفوا : في الحد إذا وجب على المريض .. VE‏ 
۷--واختلفوا : في صفة إقامة الحد على المريض PV sens‏ 
۸--واختلفوا : على أي حالة يضرب الرجل من قيام أو تعود ؟ YE xatem‏ 
۹ -واختلفرا : هل یجرد ؟ E e‏ 


PV SS -واختلفوا : فيما يضرب من الأعضاء‎ ٠١ 


| فهرس الموضوعات ¥ o1‏ 


رقم المسألة المسألة ٠‏ الصفحة 
١--واتفقوا‏ : على أن الرجل المرجوم لا يحفر له PV sss. yT‏ 
۲-- ثم اختلفوا : فى المرأة E yy‏ 
۴ - واختلفوا : في وقع الضرب في اادو YT a.‏ 


باب حد القذف 


E n e -اختلفوا : في حد القذف‎ ۴٤ 
VY SS فيما إذا قذف الوالد ولده بالزنا‎ : اوفلتخاو--٥‎ 
O واتفقوا : على أنه من قذف عبدًا‎ -۲۲۹٦ 
VY SSS واتفقوا : ما عدا مالکا‎ - ۷ 
PY Ss واختلفوا : فيما إذا قال الرجل يا زانية بهاء البالغة‎ ۸ 
PVA sss ۹--واختلفوا : فيما إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أو بكلمات‎ 
O -واختلفوا : فی التعریض › هل یوجب الحد ؟‎ ۰ ۰ 
PY SS ۹--واختلفوا : فيما إذا شهد على امرأة أربعة بالزنا‎ 
باب صورة من سب البيّ عليه الصلاة والسلام‎ 
P۹ ss. واختلفوا : فيما إذا سب ذمي النبي عليه الصلاة والسلام‎ - ۲ 
باب حد السرقة‎ 
1 اتفقوا : على وجوب قطع يد السارق والسارقة‎ - ۴ 
E a واختلفوا : في نصاب السرقة‎ -۴١ ٤ 
N على أن الحرز معتبر في وجوب القطع‎ : اوعمجأو-“-٥‎ 
ae ثم اختلفوا : في صفته » هل يختلف باخحتلاف الأموال ؟‎ -۲ ۳۰ 


۷ -واختلفوا : في القطع بسرعة ما يسرع إليه الفساد AY‏ 


o1۸ 


إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۸-واختلفوا : فيمن سرق تمرًا معلقًا على النخل A‏ 
۹؟- وأجمعوا : على أنه يسقط القطع عن سارقة PAN esses‏ 
١‏ --واختلفوا : هل يجب القطع بسرقة الحطب TR EO‏ 
“١‏ -واختلفوا : فيمن جحد العارية هل يقطع ؟ DE‏ 
١۲--وراتفقوا‏ : على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة TT‏ 
۴--واختلفوا : فيما إذا اشت ر كوا في سرقة نصاب O‏ 
٤‏ -واختلفوا : فيما إذا اشترك اثنان في نقب E E‏ 
-“-واختلفوا : فيما إذا اشترك جماعة في نقب O‏ 
٦-واختلفوا‏ : فيما إذا قرب الداخحل المتاع إلى النقب E ae‏ 
۷--واختلفوا : فیما إذا سرق حرا صغیرًا PAE sss‏ 
۸--واختلفوا : فيمن سرق المصحف E a o yy‏ 
۹٩‏ -واختلفوا : في النياش O O‏ 
١‏ --واختلفوا : فيما إذا سرق من ستارة الكعبة TS a‏ 
١‏ -واختلفوا : فيماإذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه ثم سرق مرة ثانية ...... ۳۸۵ 
۲ -واختلفوا : هل يثبت حد السرقة بالإقرار؟ ERT Sie‏ 
۳--واتفقوا : على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها.... ٠۸١‏ 
٤‏ - واختلفوا : هل يجتمع على السارق وجوب العزم ؟ Oa‏ 
٥--واختلفوا‏ : هل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الأخر؟ PAT cuss.‏ 
۲۲۲- واختلفوا : هل يقطع الأقارب سوى الآباء ؟ E ry‏ 
۷--واتفقوا : على أنه لا يقطع lلدDI AY e.‏ 


۸--واختلفوا : في الولد إذا سرق من مال أبويه E o‏ 


فهرس الموضوعات °۹ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۹--واتفقوا : علی أنه من کسر صنمًا من ذهب آنه لا ضمان عليه ....... ۳۸۸ 
۰ - ثم اختلفوا : فيما ذا سرقه E‏ 
۹ --واختلفوا : فیما إذا سرق من الحمام يابا عليها E‏ 
۲--واختلفوا : فیمن سرق عدلا أو جوالقًا o‏ 
۴۳--واختلفوا : فيما إذا سرق العين المسروقة من السارق a‏ 
٤-واختلفرا‏ : فيما إذا ادعى السارق أن ما أأخذه E‏ 
--واختلفوا : هل يقف القطع في السرقة ؟ N‏ 
٩--واختلفوا‏ : فیما إذا قتل رجل رجلا في دار القاتل وقال دحل علی .. ۲۹۰ 
۷-“-واختلفوا : فيما إذا سرق من المغنم وإِن کان من أهله OE‏ 
۸--واتفقوا : علی آنه إذا سرق من المغنم وهو من غیر هله أنه یقطع ..... ٠۹۰‏ 
۹-“-واختلفوا : في وجوب القطع بسرقة الصيود FAY n‏ 
٠١‏ --واختلفوا : في وجوب القطع بسرقة الخشب a‏ 8 ۳۹۱ 
١-وأجمعوا‏ : على أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك 

أول سرقة E‏ 
۲--وأجمعوا : على أنه إن عاد وسرق ثانا O‏ 
۴--وأجمعوا : على أنه من لم يكن له الطرف المستحق قطعه FF eas‏ 
٤ ٤‏ - ثم اختلفوا : فيما إذا سرق ابتداءًا O O‏ 
٥-واختلفوا‏ : فیما ذا سرق نصائًا ثم ملکه بشراء أو AY SSS‏ 
-۳٤٦‏ واختلفوا : فیما إذا سرق مسلم من مال مستأمن a‏ 
۷--واختلفوا : في المستأمن والمعاهد إذا سرقا O‏ 
۸--واتفقوا : على أن المنتهب والختلس O O o‏ 


 مهفالتخاو إجماع الأئمة الأربعة‎ o۰ 


رقم المسألة ‏ المسألة الصفحة 
باب حد قاطع الطريق 
۹-واختلفوا : في حد قاطع الطريق O oo‏ 
١‏ - ثم اختلف القائلون : بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب E aes‏ 
۹-واختلفوا : في اعتبار النصاب في قطع المحارب FAT sss‏ 
۲-واختلفوا : فیما إذا اجتمع محاربون فباشر O o n‏ 
۴--واتفقوا : على أن من برز وشهر السلاح O‏ 
٤‏ - ثم اختلفوا : فيمن فعل ذلك في المصر Se e‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أنه من قتل وأخذ الال منهم وجب عليهم OT a‏ 
-۲۳١١‏ واتفقوا : على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه O‏ 
۷--واتفقوا : على أن حقوق الآدميين من TT‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة OF aes‏ 
۹- واختلفوا : فیمن شرب الخمر وزنی وسرق a‏ 
١‏ ۲۳- واختلفوا : فيمن شرب الخمر وقذف المحصنات E a‏ 
۹--واختلفوا : في غير اححارب من شربة الخمر والزنا والسراق TA ees‏ 
۲۴۳۲- واختلفوا : فیمن تاب من احاربین aT‏ 
۳ح واختلفوا : في الحارب O‏ 
باب حد الشرب 
٤-واتفقوا‏ : على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها في ا لحد FO meala‏ 
-۴٥‏ وكذلك اتفقوا : على أنها جسة E o‏ 
-۲۳۹٦‏ وأجمعوا : على ان من استحلها حکم بکفره ao‏ 


فهرس الموضوعات e‏ 
رقم المسألة المسألة الصفحة 
۷-واتفقوا : على أن عصير العنب إذا اشتد O‏ 
۸-- ثم اختلفوا : فيه إذا مضى عليه ثلاثة أيام O oy‏ 
۹--واتفقوا : علی ان کل شراب مسکر CR E‏ 
١٠-واتفقوا‏ : على أن الطبوخ من عصير العنب ... فإنه حرام E e‏ 
١-“-واتفقوا‏ : على أن المطبوخ من عصير العنب ... فإنه حلال Ee ece‏ 
۲--واختلفوا : في حد السكر CN a‏ 
۴-واختلفوا : في حد الشارب a ys‏ 
4٤-وأجمعوا‏ : على أن ذلك في حق الأحرار E o‏ 
“۰٥‏ واختلفوا : فیما إذا مات في ضربه ET‏ 
--واتفقوا : على أن حد الشرب يقام بالسوط E O‏ 
۷--واختلفوا : فيما إذا أقر بشرب الخمر O o‏ 
۸-واتفقوا : على أن من غص باللقمة N a‏ 
۹ -واختلفرا : هل يجوز شرب الخمر للضرورة ؟ CEY eS‏ 
١٠-“-واتفقوا‏ : على أن تحر الحمر لعلة هي الشدة E‏ 
باب التعزير 
١--واختلفوا‏ : هل التعزير فيما يستحق التعزير في مثله ؟ AT eo‏ 
۲--واختلفوا : فيما إذا عزر الإمام رجلا فمات منه E‏ 
۴۳ -واختلفوا : هل يبلغ بالتعزیر الحد ؟ E‏ 
“٤‏ واختلفوا : هل يختلف التعزير باختلاف أسبابه ؟ CE‏ 
۵-“-واختلفوا : في عقوبة شاهد الزور CO n‏ 


o۲‏ إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
باب الأقضية 
١-واتفقوا‏ : على أنه لا يجوز أن يولي القضاء O‏ 
۷-واختلفوا : هل القضاء من فروض الکفایات ٩‏ س ۷ 
۸--واختلفوا : هل يكره القضاء في المساجد ؟ CT E o‏ 
۹--واختلفوا : هل يصح أن تولي المرأة القضاء؟ CV ane e‏ 
٠-واختلفوا‏ : في عدد من يقبل القاضي في تفسير الترجمة EV ns‏ 
۱--واختلفوا : في سماع شهادة من لا تعرف عدالته O‏ 
۲ -واختلفوا : في ال جرح المطلق » هل يقبل ؟ E‏ 
۴۳“ -واختلفوا : في جرح النساء وتعديلهن E‏ 
٤‏ -واختلفوا : فيما إذا قال الم زكي : فلان عدل رضى E‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أن كتاب القاضي إلى القاضي ... في الحدود 0O sss.‏ 
-۲٦‏ واتفقوا : على أن كتاب القاضي إلى القاضي ... في الحقوق E es‏ 
۷--واختلفوا : في صفة تأديته E‏ 
۸-واختلفوا : فيما إذا تكاتبا القاضيان في بلد واحد Vs‏ 
۹--واتفقوا : على أنه إذا طلب الحاضر إحضار خصم له Ee‏ 
۰ - واتفقوا : على أن الحاكم يسمع دعوى الحاضر O‏ 
ثم اختلفوا: هل یحکم به على الغائب O‏ 
٤ ٠ ۲‏ - واختلف : القائلون بالحكم على الغائب EA sss‏ 
۴ ۴- واتفقوا : على أنه إذا ثبت الحق للمدعي O‏ 
٤ ۰ ٤‏ ۲- واختلفوا : هل يجوز أن يحكم الحاكم بعلمه ؟ CA‏ 
٤٠١‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا قال القاضي O‏ 


فهرس الموضوعات ۲۲ 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
٤ ١‏ ۲- واختلفوا : هل يكره للقاضي أن يتولى البيع والشراء لنفسه ؟ Tn‏ 
۷ ۲- واختلفوا : في الرجلين يحتكمان إلى O O‏ 
۸- واختلفوا : في الحاکم إذا حكم بالشي. E‏ 
٤۹‏ ۲- واتفقوا : على آنه إذا حکم الحاکم باجتهاده E‏ 
٠‏ --واتفقوا : على أنه ليس للقاضي أن يلقن الشهود TT‏ 
باب القسمة 

١-واتفقوا‏ : على جواز القسمة فيما تقبلها E‏ 
۲ -ثم اختلفوا : هل هي بيع أُم إقرار ؟ 0 
۴۳ ۲- واختلفوا : فيما إذا طلب أحد الشريكين القسمة CTT EES‏ 
٤‏ --واختلفوا : في أجرة القاسم O‏ 
٥-واختلفوا‏ : هل هي على الطالب خاصة أو على الطالب والمطلوب 

منه ؟ O E e‏ س CT‏ 
٠‏ ۴- واختلفوا : في قولهم قسمة الدقيق بالقيمة EY‏ 


باب الدعوى والبينات 


۷ ۲- اختلفوا : فیما ذا ادعی رجل على رجل N‏ 
۸--واتفقوا : على أن البينة على من ادعى E e‏ 
۹--واختلفوا : في بينة الحارج هل هي أولى من ؟ E‏ 
E a‏ 
۹ ؟- واختلفوا : فیما ذا تعارضت بینتان O a‏ 


۲ - واختلفوا : فیما إذا ادعی رجلان دارا O‏ 


o4‏ إاجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
رقم المسألة الصفحة 
۳ ۴- واختلفوا : فیما إذا ادعی رجلان شيئًا في يد ثالث TT‏ 
٤-واختلفوا‏ : في رجل ادعی تزویج امرأة O‏ 
٥‏ - واختلفوا : فيما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين O‏ 
٤ ٦‏ ۲- واختلفوا : فیما إذا ادعی نفسان عبدًا کبیرًا CO O‏ 
۷-واختلفوا : فیما إذا شهد شاهدان على رجل Cy‏ 
٨۸‏ -واختلفوا : فيما إذا احتلف الزوجان في متاع البيت CTA‏ 
٤۹‏ ۴- واختلفوا : فیمن کان له على رجل دين فجحده یاه U‏ 
٠‏ - واتفقوا : على أنه إذا قال الشاهد E‏ 
١-واتفقوا‏ : على أن اليمين في القسامة مشروعة EYe n‏ 
۲ - ثم اختلفوا : في السبب الذي بيلك به الأولياء القسامة E‏ 
۴۳ ۴- واختلفوا اا وو ا TE sea‏ 
٤‏ ؟- واختلفرا : e‏ ا CTE‏ 
٥‏ - واختلفوا : O‏ 
E E |‏ 
۷ - واختلفوا : في تغليظ اليمين بالزمان والمكان TE‏ 
۸- - تفقوا O oy NTT‏ 
۹ - واتفقوا : على ان النساء لا تقبل شهادتهن O‏ 
۰ م اختلفوا : هل تقل شهادتهن في حقوق الابدان ؟ TT‏ 


فهرس الموضوعات 


oYfo 

رقم المسألة المسألة الصفحة 
۱ -واتفقوا : على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال EV asus.‏ 
۲ ثم اختلفوا : في العدد الذي يعتبر فيه منهن O‏ 
۴ - واتفقوا : على أن الشاهد لا يشهد إلا ا علمه CTE aa a‏ 
٤‏ - واختلفوا : في استهلال الطفل O‏ 
٥‏ -واختلفوا : في الرضاع O RES‏ 
٦‏ -واختلفوا : في شهادة احدود في القذف O‏ 
۷ ۴- واختلفوا : في صفة توبته ..... EE a O‏ 
۸٠‏ -واختلفوا: في شهادة الأعمى O a‏ 
۹- واتفقوا : على أن شهادة العبد لا تصح E‏ 
٤ ۰‏ ۲- واختلف : مانعو شهادة العبيد ... هل تقبل ؟ CE ay‏ 
١-واختلفوا‏ : في شهادة الأخرس ل 
۲ ۲- واختلفوا : في شهادة الاستفاضة . E‏ 
٤۴۳‏ ۲- واختلفوا : هل يجوز الشهادة بالأملاك ؟ CO‏ 
٤-واختلفوا‏ : هل تقبل شهادة أهل الذمة؟ O‏ 
٥‏ ۴- واختلفوا : في شهادة أهل الذمة على المسلnين EEF e.‏ 
٤٥٦‏ ۲- واتفقوا : على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين TT‏ 
٤۷‏ - ثم اختلفوا : في الأموال وحقوقها COT o‏ 
۸ - واختلفوا : في العتاق a TT o‏ 
۹ - واختلفوا : هل تقبل في الأموال وحقوقها شهادة امرأتين ؟ CEE am‏ 
٠١‏ -واختلفوا : فيما إذا حكم الحاكم بالشاهد واليمين CO‏ 
1--واختلفوا : هل تقبل شهادة العدو على عدوه؟ a‏ 


o“‏ إجماع الأئمة الأربعحة واختلافهم 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
۲ ۴- واختلفوا : هل تقبل شهادة الوالد لولده ؟ E‏ 
۴ -واختلفوا : هل تقبل شهادة الأخ لأحيه ؟ E‏ 
٤٤‏ ۲- واختلفوا : في شهادة أحد الزوجين للآخر E‏ 
٥‏ ۴- واختلفوا : في شهادة أهل الأهواء والبدع ....... E a‏ 
-۲٠‏ واختلفوا : في شهادة من شرب النبيذ O ay‏ 
۷ ۴- واختلفوا : هل تقبل شهادة ولد الزنى ؟ O‏ 
۸-“--واختلفرا : هل تقبل شهادة بدوي على قروي ؟ rh‏ 
۹ -واختلفوا : في ثبوت الشهادة O‏ 
٠‏ - واختلفوا : في شهود الفرع a o‏ 
۹- واختلفوا : في عدد شهود الفرع EOE Dl a‏ 
۴ - واتفقوا : على أنه لا يجوز شهادة شهود الفرع مع وجود CE ae‏ 
۴۳ ۴- واختلفوا : فیما إذا شهد شاهدان بال E‏ 
٤4‏ -واتفقوا : على أنه لا ينقض الحكم الذي حكم شهادتهما فيه aa‏ 
٥-واتفقوا‏ : على أنه إذا رجع الشهود عن المشهود به CER it ae‏ 
٤۷٦‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا حكم بشهادة فاسقين CE‏ 
۷ ۴- واختلفوا : فيما إذا قال : لا بينة لي E‏ 


باب الإقرار 


۸ -واتفقوا : على أن الحر بالغ العاقل إذا أقر . O‏ 
۹ - واختلفوا : في العبد المأذون له .. EE n‏ 
“fA:‏ - واتفقوا : على أن العبد المأذون له والمحجور عليه COE eS‏ 


CE ESE واتفقوا : على أن الجنون والصبي غير المميز‎ - ١ 


فهرس الموضوعات 


o¥ 

رقم المسألة المسألة الصفحة 
۲-- واتفقوا : على أن العبد يقبل إقراره على نفسه O‏ 
۴ - واختلفوا : في إقرار المراهق في المعاملات E‏ 
٤‏ ۴- واختلفوا : فیما ذا قال على مال حطر أو عظيم O ay‏ 
86-واختلفوا : فیما ذا قال له على دراهم كثيرة O‏ 
٦‏ - واختلفوا : فيما إذا قال له على ألف وردهم O yT‏ 
۷ ۴- واختلفوا : فیما إذا أقر بشيء واستفنی من غير جنسه Co a‏ 
۸۸ ۲- واتفقوا : على أنه د قر بشيء ثم اتش اقل مت CO‏ 
۹ - واختلفوا e‏ أقر بشيء واستشنی ئى الأكثر منه .. O‏ 
۰ - واختلفوا: و فيما إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه O‏ 
۱ -واختلفوا : فيما إذا أقر بديون في مرض موته ......... o‏ 
۲ --واختلفوا : فيما إذا أقر المريض فى مرضه e e‏ 
۴ - واختلفوا : فيما إذا أقر أحد الاببين بأخ ثالث E‏ 
٤‏ - واختلفوا : فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت O e‏ 
“٥‏ واختلفوا : فيما إذا أقر بدين مؤجل E‏ 
٦‏ ۲- واختلفوا : فيما إذا أقر المريض باستيفاء ديونه O‏ 
۷ ۴- واختلفوا : فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة O‏ 
-٨۸‏ واتفقوا : على أنه لو قال له على دین کذا وکذا SU ome‏ 
۹ -واختلفوا : فیما إذا قال کان له على ألف درهم (O ssn:‏ 
الخاتمة N O O‏ 
فصل O‏ 
الفهرس A o‏ 


